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257 النكاح لغة: الوطء حقيقة» كما في المغرب ص 4177» والمصباح ص4‎ )١( 
1 والكابوسش‎ 
وشرعاً: عقدٌ موضوعٌ لملك المتعة» كما في شرح الوقاية : *» ودرر الحكام‎ 
وكثير من الكتب عدّفته: عفد يفيدٌ ملك المتعة قصداء كتنؤير الأبصار‎ + 1 
والبحر الرائق 2# 46 والعييه *: #ؤونواتكرووا يلفظ قصد] عن شراء‎ 4-9 
الإماء؛ إذ كونه عقد يفيد تملك المتعة ضمناًء كالبيع والهبة ونحوهما؛ لأنَّ المقصوة‎ 
فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه.‎ 
والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر سواء كان باللفظين‎ 
المشهورين من زوجت وتزوجت أو غيرهماء أو كلام الواحد القائم مقامهماء أي:‎ 
متولي الطرفين‎ 
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.‎ 
ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا؛‎ 
لأنْ مقاصدٌ النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع» فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن‎ 
التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن؛ ا د لاتسكن‎ 
معهاء #9 وَمِنَ اَيَو أن حَلَقَ لكر مّنْ أنه ونا بتَسَكوَاأ لها وَحَعَلَ يكم‎ 


تخب بيد “قد امبر خين 


ل ا وه 


8# جههه9999559555-59وؤزو9ز5959: 5 و5ُ959ؤ9ؤ99زررير”57زيي يي ي. بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
ا 4 5 4 : 
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبولء بلفظين يعبر بهما عن الماضي 1 5277001 


(النكاحٌ ينعقدٌ بالإيجاب والقبول)”7؛ لأنّه عقدٌ كسائر العقود (بلفظين يعبَّرٌ 
بهما عن الماضى)”؛ لأنَّ الاستقبال للعدّة لا للإنشاء. 


- النكاح. وأنَّه عورض عن الاختصاصء فيدلٌ على لزوم الاختصاص في النكاح 
أيضاً؛ تحقيقاً للمعاوضة» وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصّة؛ لأنّه عوض عن 
المهرء والمهر على الرّجلء وقيل في تأويل قوله عزّ وجل: وَللجَالِ عَلْهِنَ درجَةُ * 
[القرة 355 الدّرجة هي الملكء كما في البدائع ؟: ام 
ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصد. وسائر 
المقاصد تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أن ملك الطلاق الرافع لملك المتعة يختصّ به 
الزوج» فكان هو المقصود من الزواج» كما في المبسوط 09:8. 
فسَّر ابن نجيم في البحر ": 68/: ملك المتعة بحل التمتع» واستدرك عليه ابن عابدين 
في رد المحتار 7: /3094-176: بِأنْ تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأنْ الاختصاصٌ 
أقرب إلى معنى الملك؛ لأنّ الملك نوع منهء بخلاف الحل؛ لأنّه لازمٌ لملك المتعة؛ 
وهو لازمٌ لاختصاصها بالزوج شرعاًء والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي؛ لأن 
المنكوحةً لو وطئت بشبهة فمهرها لهاء ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله 
لهء كما فى البحر ": 6/. 

)01 فالإيجاب: هو ما صدرٌ أوّلَا من أحد العاقدين دالّا على إرادته في إنشاء العقد. 
والقرول هوماصدنثاتيا مو العاقك الأكر وال على عر افقنه ورقياهيما أوهيه الأول 
فأيٌّ من الطرفين صدر منه الكلام أولاً يكون إيجاباًء وكلام الطرف الآخر قبولاً إن 
وافقه بما أوجبه. وإلا يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الطرف الأول فلو قال 
رجلٌ لامرأة: زوجيني نفسك بألف دينار» وقالت: زوجتّك نفسي بألفي دينار» فيكون 
كلامها إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول منه. بأن يقول: قبلت؛ ليتمّ العقد» كما في سبل 
الوفاق ص5ه. 

(1) كأن تقول: زوّجت نفسي لكء فيقول: قَِأْت؛ لأنَّ واضمٌ اللغة لم يضع للإنشاء لفظاً - 
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أو يُعبَّرٌ بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبلء مثل: أن يقول: زوّجني. 


(أو د يُعبَّرٌ بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل", » مثل: أن يقول: 
زوّجنىء فيقول) الآخر: فد (ؤ و عتك)19: أو قال سعتاك خاط]”" علق أو عنتك 


- خاضّاء وإنّماعَرف الإنشاء بالشرع. واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته على تحقيق وقوع 
الحدث وثبوته دون المستقبل» وغرض المتزوجين هو إثبات الزواج دون الوعد به 
كما في البحر ": 8. 

)١(‏ ظاهر الرواية: أله ينعقد الزواج بلفظ دالّ على المستقبل» وهو الأمر: كزوّجنيء 
ولكنّ العلماء اختلفوا: هل هو إيجابٌ أم توكيل؟ 
فالإيجاب هو اختيار قاضي خان في فتاواه» وصاحب الخلاصة» ورجّحه صاحب 
البحر : 289 والشرنبلالية :١‏ /ا7» ومشى عليه القاري في فتح باب العناية ': 0 
وابن عابدين في رد المحتار ؟: 57-755 7» وصاحبٌ النهر ؟: )1-1١1/1/‏ ومجمع 
الأنهر 1/8-711/:1”. 
أما كونه توكيلاً» بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه؛ إذ يجوز أن 
يتولّى طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين كما سيأتي ص28» وهو اختيار المرغيناني 
في الهداية :١‏ 4169 وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص١78»‏ وصاحب المجمعء 
والحصكفي في الدر المختار 7: »١١‏ والموصلي في الاختيار !: »٠١١‏ ويتفرّع على 
هذا الخلاف أنَّه لا مرحي الحا اوسن لاد نير بل اكباقي ا غير 78 .١‏ 

لق لكل لمات ليس لذ اللفظ اقيم تو تست لمحف أو لل وهر ادن على نظ 
الأمرء كما في الفتح 7: .١91١‏ 

(*) هذا بصيغة اسم الفاعل؛ إذ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث» وتحقق في 
وقت التكلّم» فكان دالاً على الحال وإن كانت دلالته إلتزاميّة» كما في رد المحتار 
7508-1. 


لابب سيق ]لما قلغا خولؤاضية اد لاقل 


لتزؤجني 7" بنتك» فقال: قل ز جدك. 
أو قال لقمرأة: أترو ك2 فى الفو خقالت» كو جك» وهذا ابعكياناء 
لأنّ النكاخ لا يحضرّه السوم فجعل إنشاءء بخلاف البيع على ما ذكرناه هناك. 


)١(‏ هذا بصيغة المضارع المبدوء بتاء إذا لم ينو الاستقبال؛ ومعنى الاستقبال: أي 
الاستيعاد: أي طلب الوعدء والتقيد هنا بذلك؛ لآل يسدق قية احتمال الورعو يلاف 
العيدقه اليا و الكوةة لاه لذأ مهفي مص الوغنه وإلزا مكلك ذه الاسقيال 
في المبدوء بالتاء؛ لأنَّ تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربية: كما في رد 
المتحار *:4؟. 

(؟) هذا صيغة المضارع المبدوء بهمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: أتزوجك» 
نتزوجك» أو نزوجك من ابني» فقالت: وف لأنّ المضارع وضع للحال على 
الأصحٌ» وإن كان للاستقبال فهو يحتمل الحالء وقد أراد به تحقيق حصول الزواج لا 
المساومة؛ بدلالة الخطبة والمقدمات» فهذه قرائن على إرادة الحال» فلو ادعى إرادة 
الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» كما في رد المحتار 7: 7515. 
وأيضاً ينعقد بصيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقول رجل 
لآخر: هل تزوجني بننك لابني؟ فقال: زوجتكء إن كان مجلس عقد فزواج» وإن 
كان مجلس وعد فوعد؛ لأنَّهِ لَمّا علم أن الملاحظةً من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد 
ولزوم حكمه جانب الرضاء عُدّي حكمه إلى كل لفظٍ يفيدٌ ذلك؛ ولو كان مصرّحاً فيه 
بالاستفهام. 
وبذلك يتقررٌ أنَّالزواج ينعقد بكلّ صيخةٍ تدلّ على تحققه تحققه لا الوعد به والمساومة فيه؛ 
ولايد آن كرن وافحة ريض ا حة رذلفه فلؤ قال وجل لامراة محف من الاجال: 
باعروسي ققالت: ليكه لا عفد المكاع على الصحيع» كبا في رد السطار 
وبع ابس 
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)١(‏ شروط الزواج: 
أولا: شروط الانعقاد: 
الأول: أن يكون العاقدٌ عاقلا وهذا شرط انعقاد فلا ينعقدٌ نكاحٌ المجنون والصبيٌ 
الذي لا يَعْقِل كما في البدائع ؟: 718. 
الثاني: أن يكون الإيجابٌ والقبول في مجلس واحدء وهذا شرط انعقاد» والمقصود 
بالمجلس هو الاستمرار في الحديث عن نفس الموضوع. أما لو انقطع الكلام فيه بلا 
عذرء أو ظهر من أحد العاقدين إهمال الأمر» بأن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام 
أجنبيّ» أو فعل يدل على الإعراض. فإنَّ مجلس التعاقد ينتهي» حتى لو قبل العاقدٌ 
الأغريمق كلت لا ينعقد النكاح ويعتبرٌ قبولّه إيجاباً ديد تناه إلى قبول من 
الطّرف الثاني» كما في البدائع 7؟: 7 77ء والشرنبلالية ,775:١‏ والبحر ": 89. 
ثانيا: شروط الجواز والنفاذ: 
الثالث: أن يكون العاقد بالغاء وهذا شرط نفاذء فإنَّ نكاح الصبيٌ العاقل يتوقّف نفاذه 
على إجازة وليه؛ لأنَّ نفاذ التصرّف لاشتماله على وجه المصلحة» والصبي لقلّة تأمّله 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف على ذلكء فلا ينفذ تصرّفه» بل يتوقف على إجازة 
وليه. 
الرابع: أن يكون العاقد خُرَاَ وهذا أيضاً شرط نفاذ؛ لأنَّ نكاح الغيل يثر تق تقاذه 
على إجازة مولاه. 
الخامس: أن تكون المرأة محلاً قابلاً للنكاح» وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح. 
السادس: أن يسمعٌ كل من العاقدين كلام صاحبه» ولو لم يفهمان كونه نكاحأ في 
صريح ألفاظ النكاح؛ لأنْ عدم سماع أحدهما كلام صاحبه بمنزلة غيبته. 
السابع: الشهادة بأن يحضرّه رجلين أو رجل وامرأتين» كما سيأتي ص ١9‏ . - 


سس سس يق ]مي قل غلا خواؤاضية اد لاقل 


-- الثامن: سماع الشاهدين كلامهما معاء ويترتب على ذلك ما يلي: 
١‏ إن لا ينعقدٌ بشهادة نائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين. 
". إن لا ينعقد بحضور الأصمين اللذين لا يسمعان على الصحيح. 
*. إِنَه لا ينعقد لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر. 
5 إنّه لا ينعقد لو سمع أحدّهما كلام أحدهماء والآخر كلام الآخر. 
©. نه لا ينعقد لو كان بحضرة الرجلين» وأحدهما أصمٌّ. فسمع السميع دون الأصمء 
فصاح السميع أو رجل آخر في أذن الأصم حتى يكون سماعهما معاً؛ لأنّ في هذه 
الصور وجد عقدان لم يحضر كل واحد منهما شاهدانء كما في البدائع ؟: 68 3, 
والفتاوى الهندية :١‏ 27578 ورد المحتار ؟: 710/11/17 والفتح ": 4 .7١‏ 
التاسع: أن يفهم الشاهدان كلامَ العاقدين أَنَّه نكاح فلو عقدا بحضرة هنديين أو 
تركيين لم يفهما كلامهما لم يجزء هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه :١‏ 7لا"ا, 
وجزم به الزيلعي في التبيين ”: 99» وصححه في الجوهرة» وقال في الظهيرية: أنه 
يشترط فهم أنه نكاح» ومشى عليه ابن الهمام في الفتح : 4 27١‏ والقاري في فتح 
باب العناية 9: ل لكر المتوث: كالوقاية ص 88 ا والملت هن لأ والكند ضر “اع 
والمختار ”: »١1١١‏ والنقاية ؟: لاء والغرر :١‏ 79" لم تذكر أن يكونا فاهمين إلا متن 
العوير عر كةع ونى.وة البعنار © رالا + لك فى التلاصة: لو يحمتاة الخريية 
فعقدا بها والشهود لا يعرفونهاء اختلف المشايخ فيه. والأصح: أنه ينعقد. اه. لقد 
اختلف التصحيح في اشتراط الفهم. اه. وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول 
باشتراط الحضور بلا سماع ولافهم: أي وهو خلاف الأصح كما مَرّه ووفق الرحمتي 
بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاحء والقول بعدمه على عدم 
اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح. 
العاشر: رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباً» فلا يملك الولىٌ إجبارها على - 


- النكاح إلا أن نكاحها جائز؛ لأنَّ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصحّة النكاح 
مع الإكراه والهزل» والرجلٌ والمرأةٌ في ذلك سواءء ولكن لها أن ترد هذا النكاح بعد 
ذلكء كما أن الرّجل يملك تطليقها. 
الحادي عشر: أن لا يُخالف القبول الإيجاب. 
الثاني عشر: أن يضيفت التّكاح إلى كلّها أو ما يعبّر به عن الكلّ: كالرأس والرقبة 
بخلاف اليد والرّجلء وفي الظهر والبطن ونصف المرأة خلاف» فلو أضافٌ النكاح 
إلى نصف المرأة فيه روايتان» واختلف التصحيح فيهما: 
.١‏ إِنّْه لا يقع» وهو الصحيح, كما في فتاوى قاضي خان والظهيرية» وفي التنوير 
ص55: هو الأصحء وأيده الحصكفي في الدر المختار 7: 555؟. 
. إِنّهِ يقع» اخختاره في التفاريق ومختار الفتاوى» وأجازه في المبسوطء كما في البحر 
# ورد المفار 49+ لاء والفتاوى الهفذية 54-1؟. 
وأيضاً إضافة النكاح إلى الظهر والبطن اختلف التصحيح فيها 
١‏ نه لا يقع» ذكره ركن الإسلام والسرخسيء وقال في البحر: قالوا: إِنَّهِ الأصح. 
. إِنَّه يقع» قال الحلواني: قال مشايخنا: أنه الأشبه بمذهب أصحابناء كما في البحر 
4٠ :‏ ورد المحتار 7: 3175» والفتاوى الهندية :١‏ 79؟؛ وغيرها. 
الثالث عشر: أن يكون الزوجٌ والزوجة معلومين» سواء كل عتتهنما [اكاخره أو للشهود. 


ويكون ذلك بتعيينهما في حالين: 
أولا: حال وجوده: ويكفي في ذلك الإشارة إليه» حتى لو كانت متنقبة كفى الإشارة 
إليهاء والاحتياط كشف وجهها. 


ثانياً: حال غيبته» ويكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالة» وذلك بما يلي: 

١‏ «اللعريي دكن الاسم الذي وكير يعن كير قلي دكر سيا عجردا وعرنه الدوود 
لح ا وا ل سي ا اسار 
المحلّة التي ينسب إليها. -- 


# سسسب بيبش يق لمش قل عر غللاضية الذ لؤفل 


بالغين» مسلمين)؛ لقوله كَكِِ: «لا نكاح إلا بشهود)0". 


- ؟. التعريف بما يعيّته مما يقوم مقام الاسمء كأن يقول رجل لآخر: زوجتك أختي. 
ولم تكن له إلا أخت واحدة. فإِنَّهِ يصحء بخلاف ما لو زوّج رجل بنته وله بنتان» فإِنَّه 
لاايصحٌ مالم يحدّد أيّهماء كما في رد المحتار 7؟: 7177» والفتاوى الهندية :١‏ 2758 
والفتح : 2197 والبحر : 48» ومنحة الخالق : 48. 
الرابع عشر: الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح مَن لا ولاية له. 
الخامس عشر: المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر. 
السادس عشر: الكفاءة في إنكاح غير الأب والجدٌ من الآخ والعمٌّ ونحوهما الصغير 
والصغيرة. 
الثا: شرائط اللزوم: 
السابع عشر: أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. 
الثامن عشر: كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا 


الأولياء بمهر مثلها. 
التاسع عشر: كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء 
بغير رضا الأولياء. 


العشرون: خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. 
الحادي والعشرون: عدم تمليك الطلاق من زوجته أو من غيرهاء أو تعليق الطلاق 
بشرطء أو الإضافة إلى وقت؛ لأنّه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله على 
اختياره بعد الجعلء وكذا بالتعليق والإضافة» وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازماء 
كما في البدائع ؟: 8717-118. 

)١(‏ فعن علي رضِيّ الله عنه» قال: «لا نكاح إلا بولي؛ ولا نكاح إلا بشهود» في السنن 
الكبرى للبيهقي /ا: 21١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 9: 75. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي يك قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيئة» في سئن الترمذي - 


ل جذ<ذ<9ا-ز-0ْ|غ 
رجلين أو رجل وامرآتين 0ك 
ومالك رضِيّ الله عنه خالف النصّء حيث لم يعتبر الشهود. وإنَّما اعتبر الإعلان. 


5 “ 8 5 . سسشح ‏ س رده ا 
(رجلين أو رجل وامرأتين0"”"؛ لقوله عزّ وجل: #فَإن لَمَ يَكونا رَجلِينِ فَوَجِلٌ 


٠7 :" -‏ 4» وقال الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
«لا نكاح إلا ببينة) 4» والسنن الكبرى للبيهقي ا: 5 ٠‏ والمعجم الكبير 157: 187. 

)١(‏ فعن عمر رضي الله عنه: أله أي برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. 
فقال : هذا نكاح السرء ولا نجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لَرّجِمْت) ذ في الموطأ ١‏ هلاه 
وفحرفة اليف 11 

(5) والقاعدة فيمَن تقبل شهادته: أن كلّ من يصلحٌ أن يكون ولياً في النكاح بولاية نفسه 
صِلّحَ أن يكون شاهداًء ومَن لا فلاء أو كل من ملك قَبول النكاح بولاية نفسه انعقد 
بحضرته» وتفصيل الكلام في بيان هذه القاعدة في ذكر ما يشترط في الشاهد وما لا 
يشترط: 
أولاً: شروط في الشاهد, وهي: 

.١‏ الحرية» فلا ينعقد بحضرة العبيد. 

؟. العقلء فلا ينعقد بحضرة المجانين. 

*. البلوغ» فلا ينعقد بحضرة الصبيان. 

ار ماخر نويه عي ناز ري اح ليبا و داقر وي برو قل 
الولاية على المسلم؛ قال الله عزّ وجل: ##ولن يجعَلَ أَلَهُ ِلككفْرنَ عَلَ المؤّمِنَ سيلا # 
[النساء: .]١51١‏ 

أما لو كان الزوج فسلماً والمرأة ذمية» فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين» سواء كانا 
موافقين لها في الملّة أو مخالفين» وينعقد نكاح الزوجين الكافرين بشهادة الكافرين» 
سواء كانا موافقين لهما في الملّة أو مخالفين» كما في البدائع ؟: 58 ؟» والفتاوى 
الهندية 70:1 اورد المستار 2 الال والمض © 6ة 5 


8ج -_-_-_-_-_----- > حي يق لاقل غاة خواؤاضية اد لاقل 


ركان # عقيب قوله: #وَأَسَتَفهِد وأ دوأ ص سَِمِدَيْنِ من رَجَّالِِكُمْ 4 [البقرة: وقد 
-- ثائياً: لأ يكشرط قن القاسد مايلى؟ 
او العدالة تمت تياد الفاسقين: »؛ وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه يشترط العدالة 

لكن قال شيخنا عبد الكريم المدرس في الأنوار القدسية ص»/: ومما ينبغي أن يعلم 
أن للإمام الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه قولاً بشهادة الشهود الفسقة» وكما أن له قولاً بولاية 
الفاسق» واختار هذا القول جم غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم: كإمام 
الحرمين والأذرعي والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم؛ فيجب تقليدهم على الولي 
والزوجين البالغين والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قل فيه الأولياء 
والشهود العدول. وعم فيه الفسق على الناس» لكنّ ذلك التقليد واجبٌ على الوليٌ 
والزوجين لصحّة النكاح» وعلى الشاهدين لجواز تحملهما الشهادة وأدائها في وقتها. 
؟. البصرء فينعقد بشهادة الأعميين» هذا ما عليه الأكثرون كما في الهداية والكنز 
والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة» خلافاً 
لما في الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمى؛ لأنّه لا يقدر على التمييز بين المدعى 
والمدعى عليه والإشارة إليهماء كما في رد المحتار ؟: 717. 
*. الذكورة» فينعقد بحضور رجل وامرأتين. 
5. النطق» فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمعء كما في الخانية :١‏ 77". 
5. عدم الحد في القذف أو الزناء فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن لم يتوباء 
وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا. 
*. عدم الأبوة أو البنوة» فينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلاً: كما إذا تزوّج 
امرأة بشهادة ابنيه منهاء وكذا إذا تزوّج بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لا منه» وجاز 
الشهادة لهؤلاء؛ لآن للنكاح حكمان: حكم الانعقاد والصحة. وحكم الإظهار 
فحكم الانعقاد يكون لكل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره. ومن لا فلاء - 


وو يا سبي بر اللاي 1 


عدولا كانوا أوغير عدول أو محدودين فى قذف 11710 


خالف الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه النصّ حيث لم يجوّز شهادة النّساء. 

(عدولا كانوا أو غير عدول. أو محدودين فى قذف)؟؛ أن مَن يملك عقد 
النكاح بنفسه ينعقد التكاح بحضوره. كالعدل؛ لأنْ النكاح والشهادة كليهما من باب 
الولاية» فيصحٌ اعتبار أحدهما بالآخر. وقد خرج عليه: العبد والصبيّ والمجنون. 

والشَّافِعيَ رضي الله عنه خالف النصوص الواردة في باب النكاح من الكتاب 
والسنة» فإنّهها مطلقة عن قيد الشهادة وغيرهاء إِلّا أنَّ الإجماعً انعقد على اعتبار 
أصل الشهادة» فيبقى الباقي على الأصلء وقوله كَِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
غدذل70؟ المشهون هنهة: 

«لا نكاح إلا بشهود)”"» ولئن ثبتت الزيادة» فالمراد منها الإسلام» والمحدود 


- وعليه فينعقد لهؤلاء» وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحدء فلا يقبل فيه إلا العدول 
كما في سائر الأحكام, كما في البحر : 48» ومنحة الخالق : 44» ورد المحتار 
انان والسوهرة التيرة 419 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ك4ة: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء وما كان 
من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) في 
صحيح ابن حبان 9: 2785 وعن عمران رضي الله عنه» قال كَكةِ: ٠لا‏ نكاح إلا بولي» 
وشاهدي عدل)) في مسند الروياني :١‏ 44» وعن أبي موسى رضي الله عنه. قال كَلِ: 
«لا نكاح إلا بولي» في سنن الترمذي ": »4٠1/‏ وسنن البيهقي الكبير/!: 2٠١5‏ وسنن 
أبي داود ؟: 779 وسئن ابن ماجه :١‏ 5568. 

(؟) قال مخرّجو أحاديث الهداية: لم نجده. وإنَّما أخرج الترمذيّ ؟: 0ه عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهماء قال يَكِ: #البغايا اللاتي ينكحنٌ أنفسهنٌ بغير بيّنة)ا» ورجّح الترمذيٌ 
وقفه على ابن عبّاس رضي الله عنهماء وقيل: لا يقدح الوقف. فإن الذي رفعه - 


1# سسسب ل شيأ قر “عل خوازاضنة اد لاقل 


وإن تزّج مسلمٌ ذمية بشهادة ذميين» جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء 
وقال محمّد: اجون لابول للزجل أن يتروع بأ ولا نجتاتة من فل الزجال 00 
تقبل شهادته عندنا. 

(وإن تزوّج مسلمٌ ذمية بشهادة ذميين» جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضِيّ الله عنهم("2)؛ لقوله كَل: «لا نكاح إلا بشهود» وقد وُجِد؛ٍ ولأنّه يملك 
قبول هذا العقد لنفسه ‏ على ما مَرِّ- 


(وقال مُحمّد) وزُفَر والشَّافِعيٌ رضي الله عنهما: (لا يجوز)؛ لعدم ولايتهما 
على المسلم, لكدا نقول الولاية ثابتةٌ عليهاء والأهلية ثابتة في حقٌ المسلم أيضاً؛ 
بدليل: أنهما لو حضرا مع المسلمين ثم أسلما ثم جحد الزوح» يثبت النكاح 
بشهادتهماء فصارا كالفاسقين. 
7 3 5 3 520 ص 3 
(ولا يحل للرّجل أن يتزوج بآمّه) بالنضٌ"(". (ولا جذاته من قبل الرّجال 


- عبد الأعلى» وهو ثقة» ودفعه زيادة فتقبل» قلت: أخرجه محمّد فى الأصل بلاغاً 
درقرفا باقظ انايو و لخرينالدارشتار" عن او سعرد وق اللاعيه دفر نا فنا 
في تخريج أحاديث البَرْدَويَ ص8 ه. ْ ْ ْ 

)١(‏ قال الاسبيجاني: الصحيح قولهماء ومشى عليه المحبوبيٌ والنسفيٌ والموصليٌ 
وصدر الشريعة» كما في التصحيح ص 61. 

(9) قال غز وحل: لمت عَِتِكْمْ أفصكم» [النساء: 75]؛ والأم في اللغة: هي 
الأصلء قال عرّ وجل : #هنّ أَمُ لْكتبٍ * [آل عمران: 7]: أي أصلهء وقوله يَكِ: (الخمر أم 
الخبائث) في سنن الدارقطنيٌ 4 : /ا5 7» والمعجم الأوسط 5: 28١‏ وسنده حسن كما 
في كشف الخفاء :١‏ 559: أي أصلهاء وحرمة الجدات ثابتة أيضا بالإجماع وبدلالة 
النصّ؛ لأن الله تعالى حرَّمَ العمات والخالات وَهْنَ أولاد الجدات فهنّ أقرب من 
أولادهن فيحرمن من باب أولى» كما في سبل الوفاق ص84. 


كتابٌ الكاجم ------------------ ب ب؟؟ب ب ب فك 
والنّساءء ولا ببنته» ولابنت ولده وإن سفلتء ولا بأخته ولا ببنات أخته؛ ولا بعمته. 
ولابخالته ولابينات آخيه: ولابأعٌ امرأنه: دخل ببننها أو لم يدخل؛ ش12 
والنساء) بدلالة النصّء فإنه حَرَّم العمّةَ والخالة» فأمّها أولى» وعليه إجماع الأمّة. 

(ولا ببنته) بالنصّ227» (ولا بنت ولده وإن سفلت) بدلالة النص. فَإنَّهِن أقرب 
من بنات الأخ. 

(ولا بأخته. 

ولا ببنات أخته0" . 

ولا بعمّته» ولا بخالته0". 

ولا ببنات أخيه)؛ لما ذكرنا من النص. 

(ولا بم امرأنه. دخل ببنتها أو لم يدخل)؛ لإطلاق قوله عزّ وجل: لوَأجَهتُ 
نيكم 4 [النساء: *7]» وقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أبهموا ما أبهم الله عزّ 
وجل). 


)١(‏ قال جل جلاله: #وَبَمَاتُكهُمَ © [النساء: 7]؛ والبنت في اللغة: الفرع» وحرمة بنات 
الابن ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النضّ؛ لأن الله تعالى حَرَّمَ بناتَ الأخ وبنات 
الأختء ولا شك أنْ بنات الأولاد أقرب منهنٌ» فكن أولى بالتحريم» كما في سبل 
الوفاق ص84. 

(0) أي: بفروع أبويه وإن نزلوا: كأخته وبنتها وبنت أخيه وإن نزلت درجتهما سواء 
كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله جل جلاله: #وَأحَوشسكُم ... وَبنَاثُأل 
وَيَنَاتٌ آلْخّحّتِ * [النساء: *77]» كما فى سبل الوفاق ص884. 

ااي بفروع أجداده وجداته إذا انعلا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله. وخالته 
وخالة أصوله سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله عزّ وجل: #وعَمَحَكُم 
وَكَتلَدمَكُمْ * [النساء: *7]» كما في سبل الوفاق ص84. 


(5) في معرفة السنن 7777:1١1١‏ وفي سنن سعيد بن منصور "١ : ١‏ بلفظ: (هي مبهمة» - 


م لسغم يببسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا ببنت امرأته التى دخل بها 003 از 1 ا 1133 
(ولآ منت امرآاتة الت ل 0300 000000 


- فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله عزّ وجل» قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن 
دخل بأمهاء وكره الأم على كل حال»» وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها». 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يَكِةِ قال: «إذا نكح الرّجل المرأق 
ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن يتزوج أمها» في السئن 
الكبرى للبيهقي /: 764. 

)١‏ ويشترط في التحريم بالدخول أن يكون هو مشتهى وهي مشتهاة أيضاًء بأن كانا 
بالغين أو مراهقين» فإن كان كل منهما غير مشتهى وقتئذ» أو كان هو مشتهى وهي غير 
مشتهاة» أو بالعكس وحصلت الفرقة بينهما فلا يثبت التحريم ولو بعد الدخولء فإذا 
تروّجَ صغيرةً لا تشتهى؛ فدخلّ بها وطلقّها وانقضت عدتهاء فتزوّجت بغيره وأتت 
منه ببنت» جارٌ للأول التزوجٌ ببنتها؛ لعدم الاشتهاء. 
وحد الاشتهاء في النساء: أن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة» وبنت التسع قد تكون 
مشتهاة وقد تكون لاء على ما أفتى أبو الليث» وبه يفتى» كما ذكر برهان الشريعة 
وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص 7/65. وصاحب الملتقى ص ٠‏ 5.» والدر المختار 
187 وفتح باب العناية 7: 16 وصححه صاحب المعراج. 
والقول الثاني: أن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاء وبنت تسع فصاعدا مشتهاة 
اتفاقء وبنت ثمانء أو سبع؛ أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلّا فلاء قاله أبو بكر 
محمد بن الفضل. قال الشمنى: وعليه الفتوى» كما فى التبيين ”: 2209-1١١8‏ 
والقير 2 8908 والبير 101/08 ومجمع الأنهر 9841 ورد التيجان 26 1/8 
أما حدٌ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة» بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة» على 
ما حققه ابن عابدين فى رد المحتار ؟: 7817 5: 164-1617. 

(1) فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله رضِيّ الله عنهم, أنَّ النبي يل قال: «أيما 
رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لم يكن دخل بهاء فلينكح - 


و ييا لططسس7طب7ب7بببب_ببب بر _رر 7 ااا 


ع كد بن محر 0 
نلق أرلاكه ولا انه من الر نا ولاراختة من الأطياع ولا يجمه بدن 


نا أو في حجر غيره)؛ لقوله عر وجل : ربكم لق في 
حججوركم # [النساء: 77] الآية» وذكر الحجور على العرف زالعافك فإن العالك 
أن تكون الربيبةٌ في حجر الرابٌ2 لا لأنّه شرط؛ ولأنّ التنصيصٌ لا يدل على 
التخصيصء فلا تنفي حرمتها إذا لم تكن في حجره. 
(ولا بامرأة أبيه وأجداده)؛ لقوله عزّ وجل: # ولا كحو مَانَكُمَ َاباوْكُم 


سَآلِيسآءٍ # [النساء: 77]: وامرأة الجد حرمت بالإجماع. 


يه ج سم 


رولا بامرأة ابنه وبنى أولادة)؟ لقوله عز وجل: #وَحَلكيِلٌ حَلِلُ أأَتَأَيِكُم # 
[التساء: ”7 ]| وليل ابن الابنه حَرَمّت بالإجماع. 


ل ل لني 
لي رَصَعَتَكوَأَحَو وَأَخَونُكُم قرس الرمفكة + [السا ]1 


رولا يجمع بين 0 بنكاح)؛ لقوله وجل: #وأن تجمعوا رركت 
ره غم 
الأْخَصَيْن 4 [النساء: 371]. 


اعادو بساارجل نكنم ابر لودل بها أزل يبغار بوام قا يول لدكك أنوالاقن 
سدن الترمدى 197/8 4» والستن الكبرى للبيهقى 98429 والستن الصغرى للبيهقى 
ودادق" ْ ْ 

(اذهي الظاهرية إلن أن بحرم يفك القرسة له تثبت إلا إذا كانت في حجره. كما في 
الميدل 141-144 

(1) ولقوله يَلِِ: «إنَّ الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» في صحيح البخاري ": 10/٠‏ 
وصحيح مسلم 58:7 .١٠١‏ 


جح 7700ب ]الما قر قلط خواؤاضية اد لاقل 


ولا بملك يمين وطئاً ولا يَجْمَعٌ بين المرأة وعَمّتها ولا خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا 


(ولا بملك يمين وطباً) في الاستمتاع؛ لقوله يَك: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين)20. 

(ولا يَجْمَمُ بين المرأةٍ وعَمّتها ولا خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا ابنة أأختها)؛ 
لقوله كَل "لا تكح المرأةٌ على عمّتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا 
على ايئة أخفهاء ولا تسل المرا طااق أغنها الكش وماق متحفنيا: فإن اللاجعالن 
رازقها»9". 1 


)١(‏ فعن الضحاك بن فيروزء عن أبيه رضِيّ الله عنهم» قال: قلت: يا رسول الله إني 
أسلمت وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سئن أبي داود 7: 7177 وسئن 
الترمذي ": 5738» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وسنن ابن ماجه 25571/:1١‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي /ا: 7994. وعن أم حبيبة زوج النبي كلِيِهِ قالت: قلت: يا 
رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان» قال: «وتحبين ذلك؟ » قلت: نعم» لست لك 
بمخلية» وأحب من شاركني في الخير أختيء فقال: «إن ذلك لايحل لي» في صحيح 
البخاري /: /51» وصحيح مسلم ؟: ٠١1/17‏ . 

(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: (انهى رسول الله كَكِةِ أن تنكح المرأة على عمّتها 
أو خالتهاء أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتهاء فإن الله عزّ وجل 
رازقه» في صحيح مسلم ؟: ٠١79‏ . قال أبو عبيد» وأصل الصحفة: القطعة» وجمعها 
صحاف وقوله: لتكتفى» من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتهاء ففرغت ما فيهاء وحولت 
ما فيها إلى غيرهاء يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسهاء كما في شرح السنة 
للبغوي 9: 58. وعن جابر رضي الله عنه: (نهى رسول الله كك أن تنكح المرأة على 
عمّتها أو خالتها) في صحيح البّخاري 5: »١1956‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: اانهى 
رسول الله كي أن تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتكفأ ما في إنائهال] في صحيح البُخاري - 


وو يا تت ب بي سب يب لاا ا. 


2 


وذ جبع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يَجْر له أن يَتَرَوْجَ 
بالأخرى ولا بأس أن يجمعٌ بين امرأةٍ وابنةٍ زوج كان لها من قبل» 0 


01207 أ 


(ولا يجمع بين امرأنين لو كانت كلّ واحدة منهما رَجلاً لم يَجُز له أن يرج 
بالأخرى)0؛ لأن القرابةة المحرمة للنكاح محرمة لقطع الرّحمء والجمع يفضي 
إليهء فلا يجوز. 


(ولا بأس أن يجمعٌ بين امرأةٍ وابنةٍ زوج كان لها من قبل)"؛ لعدم القرابة بينهما 


- 5: 0/01 وفي لفظ: [إلا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء ولتدكح فإنَّ 
لها ما قدر لها في صحيح البخاري 5: 27557 وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (نهى 
كه أن تنكح المرأة على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو 
الخالة على بنت أختها)) كما في سنن الترمذي ": 53777 » وقال: حديث حسن صحيح» 
وسنن أبي داود 7: 775» وفي رواية زيادة: [أفإنٌكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكما 
في المعجم الكبير *1: /9**: أي في الجمع بين ذواتي محرم النكاح سبب لقطيعة 
الرحم؛ لأنْ الضرتين يتنازعان ويختلفان لا يأتلفان» هذا أمر معلوم بالعرف والعادة» 
وذلك يفضي إلى قطع الرحم. وأنّه حرام» والنكاح سببء فيحرم حتى لا يؤدي إليه؛ 
كما في البدائع ؟: 7557. 

(1) وينشأ عن الأصل حرمةٌ الجمع بين العمّتين أو الخالتين؛ آله" إذا قركريت واحدلة 
ا ا ا 0 1 
لكل منهما بنت فتكون كل من البنتين عمّة للأخرىء وإن تزوجت كل من امرأتين 
الل سس ارده 
الوفاق ص١١٠.‏ 

(1) لأنّه الشرط في القاعدة: أَيْنهما فُرضَتْ مُذَكَراً حَرّمَت عليه الأخرى؛ لأنّه لو جاز 
تزوّجٌ إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء فإنّه يجوز الجمع 
بينهماء فلو فُرضّت بنت الزوج مُذَكّراً أن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوّج بها؛ - 


#استسببسسمب ج ب صبسبببب شت يلسا قل عل شتلاضينة لذ لاقل 
و 
ومن زنى بامرأة حَرَمَت عليه أمّها وابنتها ا 


وقال رُكَر رضي الله عنه: لا يجوز؛ لأنَّ البنتٌ لوكانت رجلاً لم يجز له التزوج» 
إِلَا أن ن حرمة الجمع يثبت بمنع قطع الرحمء ولا رحم بينهم. 

(ومن زنى بامرأة حرمت عليه أَنّها وابنتها)”"؟ لقوله وكل: من نظر إلى فرج 
امرأة» لم تحل له أمّها ولا بنتها»", 1ط 


د سن 2 


-- لأنّها زوجة أبيه. ولو فرضت المرأة مُذَّكّراً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لأنّها 
بنت رجل أجنبي» وقد جمع عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بين أم كلثوم ابنة علي 
رضي الله عنه وليلى بنت مسعود امرأة علي رضي الله عنه في صحيح البخاري 
5: 9537١.ء‏ كما في سبل الوفاق ص .٠١١‏ 

)١(‏ وكذا لو لمسّها أو نظرٌ إلى العضو المخصوص منها بشهوة؛ والعبرة للشهوة عند 
المس والنظر لا بعدهماء وحدّها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته» وفي امرأة وشيخ كبير 
تحرك قلبه أو زيادة» على ما اختاره محمد بن مقاتل الرازي وخواهر زاده والسرخسيء 
رمه ضاحب الهداية1471غ وظرح الرقاية من 6ه وف الفبين 1١411‏ 
والخلاصة» وفى الدر المختار ؟: :8٠١‏ به يفتى. وفى الشرنبلالية #7٠ :١‏ والبحر 
العا ْ 
والثاني: أن ب يشنهي بقلبه إن لم يكن مشتيياء أو يزذاذ إن كان مشتهياء ولا يكس 
عي ب ع د م 
عليه في البدائع ؟: 7٠‏ ؟» كما في رد المحتار 9: ٠8؟ء‏ والشرنبلالية 1: ٠‏ #ا8. 
وهذا إذا لم ينزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة على الصحيح. كما في الهداية 
: 4 77ء وفي الدر المختار ؟: 41 اتوبه يفتى)؛ لأنّه بالإنزال ثبين أنه غير مفضن 
إلى الوط لذن العرمة عقه اعداء النس ضنيوة كان حكمها موائوفاً إلى أن كيه 
بالإنزال» فإن أنرل لم تثبت وإلا تبدتء لا أنها تثبت بالمسء كما في رد المحتار 
7ل والعنانة 8 94 


0ق عصنف ابن أى شيية 5481# وضعفة الببفقى فى سنت الكيير 4159117 وفع > 


كتابٌ النكاحم ----------- ب ب؟+بب ببح 51 
3 27017 اي 1 2 5 7 5 
وإذا طلق الرجل امراته طلاقا بائناء لم يجز له أن يتزوج باختها حتى تنقضي عدتهاء 


وقوي رشعل انها وبنتها»7" مطلقاً من غير شرط النكاحء وإذا ثب: نك الحرهة 
بالنظرء فبالوطء بطريق الأولى. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: لا تحرّم؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها سألت النبي 
عن الرّجل يتبع المرأة حراماء أينكح بنتها؟ أو يتبع البنت حراماًء أيتكح أمّها؟ 
فقال: «لا يحرم الحرام الحلال»”" غير أنَّ الحديث قيل: فيه ضعفء ولئن صحٌ فلا 
حجّة فيه؛ لأنَّ المذكورَ هو الاتباع» وذلك لا يحرم بالإجماع. 


2000 ىر عم ك2 2 03 3 2 
لوإزااطاى الرجل امراته طلافا بائناء ميجر له أن بلزو ياخنها ستى بقعي 
عدّتها»» وكذا لا يتزوّج بأربع سواهاء كذا رُوِي عن علي وابن عبّاس”" وزيد بن 


- عمران بن حصين رضِيّ الله عنه» قال فيمن فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعاً» في 
مصنفه عبد الرؤاق /ا: «* 7 ة وإستاده لا بأمن بده كما فى إغللاء السنتن 4211 

ْ . 717/8 في السئن الكبرى للبيهقي /ا:‎ )١( 

)١(‏ في سنن ابن ماجه :١‏ 549. والمعجم الأوسط ه: ٠١8‏ /: 1817. وسئن البيهقي 
الكبير /!: 4178 وضعًّفه الكناني في مصباح الزجاجة 7: “177» والهيثمي في مجمع 
الزوائد 5 : 754. 

() فعن علي رضي الله عنه: «أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج 
أختهاء ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل 
الأخرى عدتها وهو خاطب. فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة 
وتعتدان منه جميعاًء كل واحدة ثلاث قروء؛ فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر»)» وعن 
عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختهاء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما لمروان: «فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن 
أبي شيبة 9: /11؟. 


771 سس 777 .)لم قر ا خوازضية لد لاقل 


ولا يجوز أن يتزوّج المولى أمته. ولا المرأة عبدّها ويجوز تزوّج الكتابيات» ولا 
يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات, عق ع عت عرو ضغ ساق 21 ةعزن ع نوع موه 


ثابت رضِيّ الله عنهم؛ ولأنَّ النكاحَ قائمٌ من وجه لبقاء حكمه؛ وهو الحبس» فكان 
جمعاً من وجه؛ فيحرم بالنصّ. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يجوز لزوال المانع» وهو التكاح من كل وجه. 
إلا أنا نمنع زواله من كل وجه؛ لبقاء حكم الفراش #وليذايقيك الست إذا ولدحة إلى 
سنتين» والثابت من وجه يلحق بالثابت من كلّ وجه في باب المحرمات؛ احتياطاً. 


(ولا يجوز أن يتزوّج المولى أمته. ولا المرأة عبدّها»؛ لقوله عزّ وجل : # وَآلَذينَ 


أ 
0 


هرهم حَظوت * لكيه أومَامككت هه ْمَْنْهُمْ 4 [المؤمنون: ه-1] أباح 
الفرج بأحدهما فلا يستباح بهما في حالة؛ ولأن بين الزوجين 5 تثبت الأحكام ينافيها 
الملك من الحبس ووجوب الدَّين وغيرهما. 

(ويجوز تزوج الكتابيات)”"'؛ لقوله عر وجل: #والمحصكت من المؤْمتتٍ 
والشمكت ين الدن اونا لْكنبَ من قَبَلِكمٌ # [المائدة: ©]. 

(ولا يجوز تزوّج المجوسيات ولا الوثنيات)؛ لأنّه لاكتاب لهنّ وقد قال كَل 
في مجوس هجر: «سُنوا بهم سّنْةَ أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم)”". 


)١(‏ الكتابية: وهي التي تعتقد ديناً سماوياًء ولها كتابٌ مُبْرلْ كصحف إبراهيم عليه السّلام 
وشيث عليه السّلام وزبور داود عليه السّلام والتوراة لموسى عليه السّلام والإنجيل 
لعيسى عليه السّلام؛ لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا 
يَحَصّل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح, إلا أنه جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء 
إسلامها؛ لأنّها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة» كما في البدائع ؟: .71١‏ 

() فعن الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنه» قال: (كتب رسول الله يَلةِ إلىى مجوس - 


كارت اكات 777 | أ ل ل ل سي تيا 
8 ا 


ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيّ ويقرّون بكتاب الله. وإن كانوا 

5 5 و 5 .ا 
يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم ويجوز للمحرم والمحرمة أن 
يتزوّجا في حال الإحرام 1000 


(ويجوز تزوّج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيّ ويقرّون بكتاب الله وإن 
كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتّهم)”"؛ لما مَرِّ وقد يذكر فيها 
الخلاف بينه وبين صاحبيه» وقيل: لا خلاف فيه في الحقيقة, فإنَّهِ أجاب فيمن يعظم 
الكواكب من غير عبادة» كتعظيم المسلم القبلة» وهما أجابا فيمن يعبدهاء فلذلك 
لم يجوزوا. 


(ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حال الإحرام)؛ لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: ١تزوّج‏ رسول الله عبد ميمونة» وهو محرم)'”"2 وآأقل أحوال 


- هجر يدعوهم إلى الإسلام؛ فمّن أسلم قبل منه الحق» ومّن أبى كتب عليه الجزية» 
ولا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة» في مصنفي عبد الرزّاق 5: 259 
قال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن 
الربيع وقد اختلف فيه. وهو ممن ساء حفظه بالقضاء. وقريب منه في طبقات ابن 
سعد كما في نصب الراية ": 6/ا١ا.‏ 

)١(‏ قال أبو حنيفة رضِيّ الله عنه: يجوز الزواج من الصابئة؛ لأنّهم ليسوا عبدة أوثان» 
وها تهون النجوم كتعظيم المسلم للكعبة» وعندهما: هم عبدة أوثان؛ لأنهم 
يعبدون النجوم, فإن كان كما فسّرّه أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز بالإجماع؛ لأنّهم 
أهل كتابء. وإن كان كما فسّراه لا يجوزء فلا خلاف في الحقيقة» وإِنّْما الخلاف 
مبنيٌٌ على الاشتباه في مذاهبهم» فكل أجاب بما عنده من أحوالهم» وهذا الخلاف 
مبنيٌ على أَنّهم عبدة أوثان أم لاء كما في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 55» والبدائع 
دور انان +1 5 


- فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: (أن النبي يَكِةِ تزوج ميمونة وهو محرم) في صحيح‎ )١( 


##اوبسسس سب سنو و لاقل عل خرائاضة الد لال 


وينعقدٌ نكاحٌ المرأة الحُرّةٍ البالغة العاقلةٍ برضاها وإن لم يعقد عليها وليٌّ عند أبي 
حنيفة رضىّ الله عنه» بكرا كانت أو ثيباً 2100 


أفعاله أن تدلّ على الجواز. 


وقال العاف رضت الله قنه: لا يجوز؛ لقوله عَللةِ: «لا ينكح المحرم, ولا 
يتك ولا يخظب27 إلا أن المراة بالتكاح هو الوطء» وبالخطبة التماسه وطلبه: 
والنفساء. 


(وينعقدٌ نكاحٌ المرأة الحُرّةٍ البالغةٍ العاقلةٍ برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند 
أبى حنيفة رضي الله عنه. بكراً كانت أو ثيباً)7؛ لقوله كك «الأيم أحق بنفسها»29 


- البخاري ؟: 167 وهو مؤيّدٌ بالقياس أيضاًء فإنَّ التكاح مثل سائر العقود التي يتلق 
بهاء والمحرمٌ ليس بممنوع عن شيء منهاء حتى يجوز له شراء الأمة للتسريء غاية 
ما في الباب أنَّه لا يجوز المسّ أو التقبيل وغيرهما من محظورات الإحرام» كما في 
عمدة الرعاية : /5. 

)١(‏ فعن عثمان بن عفان رضِيّ الله عنه. قال كَلِ: (لا يَنْكِحَ المحرم, ولا يُنكّح. ولا 
لخدي فى صب وتو 1 1510 

(1) لأنّها تصرّفت فيما يصير حقهاء وهي من أهله؛ لكونها عاقلةً بالغةه ولهذا كان لها 
التصرّف في المالء ولها اختيار الأزواجء وإِنَّما يطالب الوليٌ بالتزويج كي لا تنتتسب 
إلى الوقاحة؛ ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه» والأصل هنا: أن كل 
مَن يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه؛ وكل من لا يجوز 
تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه؛ كما في سبل الوفاق ص177١.‏ 

("') فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال كَةِ: «الأيم أحقٌ بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها في صحيح مسلم »٠١717‏ وصحيح ابن حبان - 


- 296:4 ومسند أبي عوانة !: 5لاء وسئن الترمذي 7: 417» وسئن الدارمي 7: 2185 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال كَِْ: اليس للمولى مع الثيب أمرء واليتيمة 
تستأمر فصمتها إقرارهانا في سنن النسائي ”؟: 2786-15 وعن أبي سلمة رضي الله 
عنه جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: للإنَّ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة» فقال 
لأبيها: لا نكاح لك. اذهبي فانكحي مَن شئت]) في سئن سعيد بن منصور :١‏ 21854 
وفي السئن الكبرى للنسائي ه: ١٠7/5‏ بلفظ: لآ نكاح له»» قال ابن حجر في الدراية 
؟: 04: أخرجه سعيد بن منصورء وهذا مرسل جيد)» وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: #كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء قالت: فدخل علي رسول الله 
كل يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعبء فقال: يا عائشة» هل غنيتم عليهاء أو لا 
تغنون عليهاء ثم قال: إِنَّ هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء|] في صحيح ابن حبان 
: 186ء والمعجم الصغير ©: 657". 
قال التهانوي في إعلاء السنن :١١‏ 67: [أوأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التي 
ذكرناها: كحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل)) في شرح معاني الآثار : لاء ومسند أحمد 5: /ا4» والمعجم الأوسط :١‏ 
:» ومسند الطيالسي »35١5:١‏ ومسئد أبي يعلى 8: »١19١‏ فالجواب عنه: أنّه عام 
مخصوص البعض للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا الحديث محمول على 
نكاح الصغيرة والأمة» أو هو محمول على نفي الكمال؛ لتلا تنسب إلى الوقاحة» 
ويؤيد أن الحديث ليس على ظاهر معناه: فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه إذ 
زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب؛ 
فلها قدم غضيه ثم جا ق ذلك فعن غيدا الرجمن بن القاسى غن آبيدة أن عائقة 
زوج النبيّ يل زوّجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذرٌ بن الزبير» وعبد الرحمن 
غائب بالشام» فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليه - 


ا ىه هه سب بغية الساكل عل خلاصة الدلائل 
وقالا: لا ينعقد إلا بول ولا يجوز للوليٌ إجبارٌ البكر البالغة على التُكاح. 0 


والأيم: اسم لأنثى لا زوج لها من بنات آدمء وقد صار الحديث حجّة على الشَّافِعيّ 
رضِيّ الله عنه في أنه لا ينعقد النكاح بلفظ المرأة أصلاً؛ ولآن الولآبة غليها الما 
تثبت في حال صغرها لحاجتها إلى النكاح» وعجزها بنفسها عن استيفاء مصالحه. 
وبالبلوغ زال العجز فتظهر قدرتها. 

(وقالا) والشَّافِعيّ رضِيّ الله عنهم: (لا ينعقد إلا بوليّ)؛ لقوله كلِ: «لا نكاح 


(ولا يجوز للوليٌ إجبارٌ البكر البالغة على التكاح)؛ لما مَرَّ من الحديث. 
وجوّز الشَّافِعِيَ رضي الله عنه(" ذلك للب والجدٌ؛ مستدلا بوضع النطق عنهاء إلا 
أنَّ الاستدلال ضعيف؛ لأنَّ وضع النطق لرعاية جانبها في النسبة إلى الوقاحة» وفي 
عدم اعتبار رضاها إهمال لجانبها أصلاء فلا يصحٌ الاستدلال. 


د اتكلدت عائكنة المتذرين الرير فال المنذر: فإن ذلك ريد عبد الرحمر» فقان 
عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذرء ولم يكن ذلك طلاقاً» 
في الموطأ ؟: 5ه وشرح معاني الآثار : 8» وغيرهاء قال ابن حجر في الدراية 
ايه الإسناده صحيح). 

27179 :7 وسنئن أبي داود‎ »3٠١5:!/ في سئن الترمذي ": /ا* 4» وسئن البيهقي الكبير‎ )١( 
.5١68 : ١ وسئن ابن ماجه‎ 

(؟) وعند الشَّافِعيّ رضي الله عنه تجبرٌ البكر دون الثيب» فالثيبُ الصغيرة لا تجبر عنده» 
وولاية الإجبار للأب والجد فقطء كما في الآم /: 2574 وتحفة المحتاج 8: /5 27 
وفتوحات الوهاب 5: »١44‏ وقال مالك وأحمد بإجبار البكر البالغة العاقلة» كما في 
شرح قانون الأحوال الشخصية ص 50. 


اا للا سس ل أ ل ري ب بز _للللشلشد< ١‏ أ 


وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إِذنُ منها 0 
(وإذا استأذنها'» فسكتت أو ضحكت فذلك إِذنٌّ منها)”"© استحساناً؛ لقوله 


(1) لا بد لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منهاء وحصول الرضا منها 
بذلكء ولايد في الاستئذان أن يكون كاملاًه بأن يسمى لها الزوج على وجه تقع لها به 
المعرفة» ولا يشترط تسمية المهر لها على ما صححه في الهداية :١‏ 21917 والملتقى 
ص ٠١‏ 5.» والوقاية وشرحها لصدر الشريعة .59٠‏ 
والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إِنَّهِ الأوجه. 
والثالث: إن كان المُرّوّجٍ أباً أو جدَّاء فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذان» وإن كان 
غيرهما يشترط» كما في شرح الأحكام الشرعية .65:١‏ 

(؟) فإِنّها إن كانت بكرا فلها حالتان: 
أولا: إن كان المستأذن لها وليها القريب أو وكيله أو رسوله» فيكون: بالتصريح: 
كرضيت وقبلتء أو الدلالة: كالضحك غير مستهزئة» والبكاء بلاصوت على المختار 
للفتاوى؛ لأنّها تحزن على مفارقة أهلهاء كما فى رد الميحتار ؟: 2848 والمعوٌل عليه 
فيها قرائن الأحوالء فإن تعارضت أو أشكل احتيط» كما في فتح القدير *: 58؟؛ لأنَّ 
القبحك قد يكون سدوور اوقد وكون مضي اعدو الكاء تبكر م الخطل وقد يكرن 
أسفاً على فرقة الأهل» أو السكوت؛ لشدة حيائهاء على أن لا يكون سكوتها بالإكراه؛ 
كأنيقول لها آبوها إن تكلنت قتلتك متلا تسكدت للايكون هذا المكوت رضاً. 
ثانياً: إن كان المستأذن الولي البعيد أو الفضولي؛ بأن كان لها أخ شقيق وأخ لأب 
فاستأذنها الأخ لأب وعيّن لها الزوّج والمهر أو استأذنها أجنبي» فلا بد من إفصاحها 
بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه منها: كطلبها المهر مثل» ولا يعد سكوتها في هذه الحالة 
رضأ لأنّ هذا السكرت قد يكو لقلة الالثقات إلى كادف إذهداك مو هو أولى 
منه. فلم يقع دلالة على الرضا؛ لأنّهِ يحتمل الإذن والردّء والاكتفاء بمثله في الدلالة 
للحاجة» ولا حاجة في حقٌ غير الأولياء؛ لأنَّهِ فضوليء ولا في حقٌ ولي غيره أحقٌ - 


11 يبب يي .]لقره قا خوازاضية الك لاق 


وإن أبت لم يزوجها وإن استأذن الثيب فلا يُدٌ من رضاها بالقول» 000 


كلِ: «البكرٌ تستأمر في نفسهاء فقيل لهة] ها تستحيي» فقال إذنها ماني وان 
1 ع 9 2 53 
بكت فهو إذن في رواية أبي يوسف رضي الله عنه؛ لآن البكاءَ قد يكون لشدة الفرح. 
(وإن أبت لم يزوجها)؛ لعدم رضاها. 
(وإن استأذن اليب فلا يِل من رضاها بالقول)0"؛ لأنيا قل جربت الأمور 


- منه؛ لعدم الالتفات إلى كلامه بخلاف ما إذا كان المستأذن رسول الولي القريب؛ لأنّه 
قائم مقامه. كما في السبيل ص4 ؟7١.‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَكِ: [آالبكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: 
إذنها صماتها» في صحيح البّخاريٌ 5 65 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
لأقلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم قلت: فَإنْ البكر تستأمر 
فتستحي فتسكتء قال: سكاتها إذنهاا في صحيح البخاري 5: 278141 وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال يَكَِِ: ١لا‏ تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن» قالوا كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) في صحيح البخاري 5: 18857. 

(0) فيكون رضاها بالتصريح أو الدلالة الواضحة: كطلب مهرهاء أو نفقتهاء أو تمكينها 
من الوطءه فلآ يكن متها السكوثت» سواء كان المستاذن أو المشر هو الولي القريب 
أو البعيد؛ لقوله يكل: [إلا تتكح الأيم حتى تستأمرل) في صحيح البُخاري ©: 1404 
وقوله كَِِ: الالبكر تستأمر والثيب تشاورء قيل: يا رسول الله إن البكر تستحي, قال: 
سكوتها رضاها) فى مسند أحمد ”7: 2579 وقوله يَلِ: (الثيب تعرب عن نفسها 
والكووضاها صمنو الاك شت ابن جابجة 04921 وغييد الح 26 111407 شيرج 
معاني الآثار 5: 2754 وسئن البيهقي الكبير /: 2177 والمعجم الكبير /11: 2٠١8‏ 
والفردوس ”: 4 2٠١‏ وفي إعلاء السئن :١١‏ 6/: صححه في الجامع الصغير؛ ولأن 
الحياء في الثيب غير متوفر لقلّته بالممارسة» فلا مانع من النطق في حقّها أو وجود ما 
يدل على الرضا غير السكوت,ء كما في سبل الوفاق ص75١.‏ 


كتات النكاح ١اسبتب‏ ع ب يبيب يبب برب _ ص7 


يدها يمار عي رن 
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يتزوج النيتة. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اح اح اح ا ا ا 0 


ومارست الرّجالء فلا يترك القياس؛ بخلاف البكر؛ للخبر. 

(وإذا زالت يكارتها بوثبة20) أو حيضة”) أو جراحة© أو تعنيس 7 فهي في 
حكم الأبكار)؛ لذن الككاة لكن ركون عصيها أرك عضييي انهاه من الك : 
عه 

(وإذا زالت بكارثها بزنً”» فهي كذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لأنّها 
تستحبي أكثر من غيرها؛ إذ الكلام فيمّن لم تشتهر بالزنا. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنهم: (نتزوّج كما يَتَرَوّج الثيب)؛ لوجود الثيابة: 


-ه 
0 


وهو ؤوال العذوق ]ل آن ف ذللق إفناعة التاسسة وإظيايهاه والهابة الساصلةه 


.١177ص أي: نطّة» وهي الوثوب من فوقء كما في سبل الوفاق‎ )١( 

.١717ص بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتهاء كما في سبل الوفاق‎ )١( 

(*) أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي» كما في سبل الوفاق ص77١.‏ 

(:) وهو طول المكث من غير تزويج؛ كما في سبل الوفاق ص177. 

(0) بأن لم يشتهر حالّهاء بأن عرفت وتكرر منها أو أقيم عليها الحدّ؛ لأنْ الناسّ عرفوها 
بكراً والشرع جعل السكوت رضاً بعلة الحياء» وإذا وجدت العلّة يترتب الحكم عليهاء 
وهاهنا قد وجدت لمعرقة الناس لها بالبكارة» فيعيبونها بالنطق» فتستحي وتمتنع من 
النطق» فكانت العلّة موجودة» فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل مصالحهاء كما في سبل 
الوفاق ص77١.‏ 


اا 1 -ت2ت2ت2 تطغ بغية السائل 0 خلاصة الدلائل 
إذا قال الرَّوج: قد بلغك النكاح فسكت. فقالت: لا بل رددت. فالقول قولّهاء ولا 
(وإذا قال الرّوج: قد بلغك النكاح فسكت. فقالت: لا بل رددت» فالقول 
قولّها”؛ لأنّها بكر تملك البضع عليها. 
وعند زُفَر رضي الله عنه: القول للزوج بدعوى السكوت؛ لأنّه الأصلء إلا أن 
(ولا يمين عليها. 
ولا يستحلف في التّكاح عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه”"2» خلافاً لهما)”"؛ بناءً 


)١(‏ فأيهما أقام بيّنة قبلّت, فإن لم تكن لأحدهما بيّنة ولم يكن دَحَلَ بهاء فالقول قولها 
بيمينها؛ لأنّهِ يدّعي عليها لزوم العقد وملك البضعء وهي تنكره» كما في شرح الأحكام 
الشرعية :١‏ /اة» ورمز الحقائق .1١48 :١‏ 

(؟) لأنّه بذل وإباحة» وهذه الحقوق لا يجري فيها البذل والإباحة؛ فلا يقضى بها بالتكول. 
كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان» وفي حمله على البذل صيانة عرضه عن 
الكذب, فكان أولى؛ ولهذا لا يجوز إلا في مجلس القاضي وقضائه؛ ولو كان إقراراً 
لجاز مطلقاً بدون القضاءء كما في التبيين 5: 7917. 

(*) أي: فلا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان» 
وقال القاضي الإمام فخر الدين: الفتوى على أنَّه يستحلف المنكر في الأشياء الستة» 
كما في الكنز 5: 275917 يعني: في هذه الأشياء التي عدذها سوى الحد واللعان» وهو 
قولهما؛ لأنَّ هذه حقوق تثبت مع الشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالأموالء 
بخلاف الحدود واللعان؛ لأن فائدة الحلف ظهور الحق بالتكولء والنكول إقرار؛ 
لأن البدرة واحي يه دولا على الدباذل أومقة ولا يكن أن تجعل باقلك لاله 
يجوز ممَّن لا يجوز البذل منه: كالمكاتب والعبد المأذون له في التجارة» وكذا يجوز - 


كتابٌ التكاحم يي 


وينعقد النّكاح بلفظ: النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة ل 


على اختلافهم في معنى النكول _على ما يأتي في الدعوى إن شاء الله جل جلاله -. 
(وينعقد التّكاح بلفظ: التكاح والتزويج)”"؛ لأنّهما صريحان فيه (و) كذلك 
(التمليك والهبة والصدقة). وكل لفظ يستفاد به ملك الرقبة”؛ لقوله جل جلاله: 
ودر مُؤِسَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لب 4 [الأحزاب: 70" الآية» وما ينعقد به العقد في 
- فى الدين ولا يجوز يذله... فتعيّن أن يكون مقراء والإقرارٌ يجري فى هذه الأشياء 
لكنّه إقر ال فيهاشبهة البذلعافلا يفيت يهما ينظ بالتبهات #التحدود والالعاة كما فى 
التبيين 4: 74177» قال في الحقائق: والفتوى في النكاح على قولهما؛ لعموم البلوى. 
كما في التتمة وفتاوى قاضيخان كما في التصحيح ص .87١‏ 

)١(‏ لقوله جل جلاله: #وأنكحُوأ أي متك 4 [النور: 7]» وقوله عر وجل: لما فص 
رَيْد ينها ورا رَوَحتكُهَا 4 [الأحزاب: /900]. 

8 ا بالعباية وى فى عل لقظة ول على قلراكا الغيويفن التدالة كنا قن الخينة 
تاجهل الغبليكه و الامو الصد ةكمو الجمل وز البيدهوالهرام) والتلوة الصبرك 
والقرضء والصلح, والعطية» ولكن يشترط فيها دلالة الحال على النكاح» أو النية 
مع إعلام الشهود. كما في الفتح : ©19» والنهر 7: »148١‏ ورد المحتار 7؟: 759: 
وقيّدَ الوَضْمَ بتمليك العين؛ لأنْ النكاح لا ينعقد بما لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن 
والوديعة» ولا بما يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة على الصحيح. 
وقيّدَ بالحال؛ لأنْ النكاح لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنّها لتمليك العين بعد الموت؛ كما 
في فتح باب العناية 7: 5. ورد المحتار 7: 57/8؟. 

ممسةء اج + و 0 مداه 22 سم 2 


(؟) قال جل جلاله: #وَامَز مُؤْمِمَةٌ إن وَهَبت تَفْسهَا لين راد أليَىُ أن سسسب حَالِصَة 


س 22104 كيد د ل مساح اك .جد ا عدت 0018 ح 2 


ليلا يَكوْنَ عليلك حَرَجٌ 4 [الأحزاب: »]0٠‏ فهي حلال للنبي يل إن أراد أن يتكحها إذ 
وعبات تقسها له بخير مهرء 9# حا لصصة ألك كاقلا بيعل لكعدمن أمتك أن يقرب امراة- 


5 للب بغغخية السائكل عل خلاصة الدلائل 


حق النبيّ يَلِةٍ ينعقد في حقٌ غيره كسائر ألفاظ سائر العقود, وقال مَلةٍ لرجل أراد 
تزوج امرأة: «ملكتها بما معك من القرآن70"» فكان تأويله: ببركة ما معك من القرآن. 

وقال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: لا ينعقد إلا بلفظ التكاح والتزويج؛ لقوله ككلله: 
«اتقوا الله في النُساء» فإنهنَ عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله)”"2» وكلمةٌ الله: ما ورد في كتابه» وهو قوله جل جلاله: #وأنكحوأ الي 
مك4 وقوله جل جلاله: #رَيَحْسَكَهَا 4 [الأحزاب: 00]» إِلّا أنَّ كلمةً الله تحتمل 
حكم الله كما في قوله جل جلاله: وَ ولا حِكَلِصَةسَبَقَت من رَّيْلَكت * [يونس: 
5 فلم قلتم إنَّ ما ذكرناه ليس بحكم اللهء وعلى أنَّ الآية لا تنفي ثبوت الحل بغير 


- وهبت نفسها له» فالاختصاصٌ والخلوص في سقوط المهر عن النبي كك لهذه المرأة 
لا باختصاص النبي يك بلفظ: الهبة؛ بدليل أَنّها مقابلة بمّن أعطى مهرها في قوله جل 
جلاله: مأإِنَالََللنَالَكَ أَرُوببَكَ ال ءَاتَيتَ لجُورَشْرى * [الأحزاب: »]0٠‏ وبدليل قوله 
عر وجل: لكلا يَكرُنَ عيّك حَح 4 [الأحزاب: »15٠‏ والحرج بلزوم المهر دون 
لفظ: التزويج؛ وبنفي المهر تحصل المنة التي سيق الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ دون 
لفظ كما في سبل الوفاق ص 57» وتفسير الطبري 27١:77‏ وتفسير الواحدي ؟: )41٠١‏ 
وتفسير البغوي #: 2015 وتفسير القرطبي 4: .7١١‏ وروح المعاني 77: 51. 

)١(‏ فعن أبي سهل الساعدي رضِيّ الله عنه» قال بَكلِ: [إملّكتّكّها بما مَعَكَ من القرآنل في 
صحيح البخاري 4: 187 وسئن النسائي 1 117/. 

(؟) فعن جابر رضِيّ الله عنه من حديث حجة الوداع الطويل قال ذكَكِ: «فاتقوا الله في 
النساءء فإِنّكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله) في صحيح 
مسلم 7: 885» فعن عمرو بن الأحوص قال يَلِ: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنّما 
هن عوان عندكم» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة...» 
في سنن الترمذي 7: 554» والسنن الكبرى للنسائي /: 7515. 


كتابٌ التكاح ب سسسب ببح باثي 
ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الول بكراً كانت أو ثيباً 0000 
كلمة الله» فكانت ساكتة عنه» فلا احتجاج فيها. 
( ولأ ققد يلق الاخارة والاياحة)» لأن انسار سحي الع فيك هون 
ٍِ : م 0 بقتصئ هو 
الكل لبس تي الاناسة قدا حك رعو قرا 


(ويجوز”" نكاحٌ الصغير والصغيرة”" إذا زوجهما الوليٌ: بكرا كانت أوثبا)؛ 
لوجود سبب الولاية» وهو القرابة» وشرطهاء وهو عجز المُولى عليه» واستدلال 
الشَّافِعَيَ في عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة بقوله يَكلِ: «الثيب تشاور»”" لا يصحٌ؛ 


)١(‏ وجواز العقد على الصغير لا يمنع أن لا تسلّم إلى زوجها إذا طلبها ما لم تطق الوطء. 
فلا يجبر وليّهها على تسليمها له» سواء كان أباً أو غيره حتى تطيقه» والصحيح أن ذلك 
غير مقدّر بالسن بل يفوّض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال» كما في رد 
المحتار : 4 »”١‏ وشرح الأحكام الشرعية .41-9٠ :١‏ 

(1) لقوله جل جلاله: ل وَأَلَىيِسَنَم سَالْمَحِضٍ من َك ان أريَثْرُ دعن لَه أَفْهْرِ 
وَل لَرَيحِضنَ 4 [الطلاق: 4]؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي لم تحض عدة» وهي 
ثلاثة أشهر ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج» فدل ذلك على صحة العقد عليها من 
غير أن تستأذن؛ لأنَّها في سن لا يعتبر فيه إذنهاء وقوله جل جلاله: #وأنكحوا الي 
مك 4 [النور: 77]» والأيامي: جمع أيم» وهو من لا زوج له» رجلاً أو امرأة» بكرا كان 
أو ثيباء فهي عامة تشمل الصغير والصغيرة» والكبير والكبيرة» كما في تفسير النسفي 
١157 :*‏ وتفسير الكلبي :٠"‏ 57. والكشاف ": 717177 وعن عروة رضي الله عنه: 
#تزوج النبي مَةٍ عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين» وبنى بها وهي ابنة تسع» 
ومكثت عنده تسعا» في صحيح البخاري 8: .19/٠١‏ 

(") قال ابن حجر في الدراية ؟: 57: «لم أره بهذا اللفظ» وأما بمعناه فتقدم»» وقال في - 


# السب سيق ]لما قل غلا خواؤاضية اد لاقل 


لأنَّه محمولٌ على الكبيرة؛ لأنَّه خرج على الأعم الأغلب فلا يتناول الصغيرة؛ ولهذا 
لا يعتبر أذنها إجماعاً. 


(والولة هو العصية) © 00 


0 فتح الباري 9: ١147‏ : «وقع عند بن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا 
الحديث الثيب تشاور). 

(1) الو لاي حى دل تفيل القول على الغير رضي أو الوبير فين كباش البسهر 1111/4 
والتنوير ص/0. 

(7) وترتيب الأولياء في القرب كالآتي: 
أولاً: للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث والحجب؛ لأنّهِ بترتيب الإرث وحده لا 
يُقدّم الابنُ على الأبء بل يُقَدَمُ الآَبُ بأن يأخذ فرضه أولآ» ثم يأخذ الابن ما بقي 
منه» وأما مع ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب؛ لأنَّه يحجبه حجب نقصان. 
والعاصب بنفسه ينحصر في أربع جهات: 
١‏ البنوة: تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل» فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قُدَمَ 
ابئها ومثلها المجنون» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضِيّ الله عنهم» وقال محمد 
رضي الله عنه: يقدّمُ الأب؛ لأنّه أوفر شفقةً من الابن. 
". الأبوة: تشمل: الأب والجد الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا. 
". الأخوة: تشمل: الأخ الشقيق والأخ لآب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن 
نزل كل منهما. 
5. العمومة: تشمل: العم الشقيق» والعمٌّ لأبء. وابن العم الشقيق» وابن العم لأب 
وإن نزل كل منهما. 
والترجيح في التقديم بينهم على الترتيب الآتي: - 


.١ -‏ بالجهة. فتقدّمُ جهة البنوّة ثم الأبوّة. ثم الأخوّة, ثمّ العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّمٌ 
على الأب» ويسمّى هذا تقديماً بالجهة. 
؟. بالدرجة» فإن وَحِدَ شخصان من جهة واحدة: كالابن وابن الابن أو الأخ وابن 
الأخ ترجح الأقرب درجة:. فيقدّم الابن على ابن الابن؛ لأنّه أقرب درجة» ويسمّى 
هذه تقديما بالدرجة. 
*. بالقوّة» فإن وَحِدَ شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: كأخ شقيق وأخ لأب 
يرجح الأخ الشقيق؛ لأنّه أقوى من الأخ لأبء إذ الأول ينتسب بجهتين» والثاني بجهة 
واحدة» ويسمّى هذه تقديما بالقوة. 
فإن لم يوجد مرجّحٌ بأن كانت الجهة والدرجةٌ والقوّة واحدة: كابنين أو أخوين 
شقيقين أو أخوين لأبء استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مرجح. 
ثانياً: العصبة السببية» وهي الآتية من ولاء العتاقة» فتثبت للمعتق ولو أنثى» ثم لبنوته. 
ثم لأبوته» ثم لأخوته ثم لعمومته على الترتيب والترجيح والاستواء في العصبات 
ثالثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدّم الأم 
على أم الأم وأم الأب؛ لقربهاء وتقدّم أم الأب على أم الأم لقوّتها؛ إذ هي منتسبة 
بالعاضييه: 
رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقوّة» فتقدّم البنت على بنت الابن. 
خامساً: الجدّ غير الصحيح: وهو أبو الأم. 
سادساً: الأخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم الأخت 
الشقيقة على الآخت لأب والأخت لأمء وتقدم الأخت لأب على الأخت لأم 
والأخ لأم. 
سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة. ِ- 


49 حتت <١”‏ ”تت بودي يلما قل عا غالاضية الذ لؤفل 


لقوله يَلِِْ: «الإنكاح إلى العصبات""'؛ ولذلك جعل الاعتراض لعده'”' الكفاءة 
إليهم. 

وقال الشَافِعيّ رضِيّ الله عنه: غيرٌ الأب والجدّ لا يزوّج؛ اعتباراً بالتصرّف في 
المال» والفرق لنا: أن المقصود من المال هو الاستنماء»ء وذلك بتكرار التصرّف مرّة 
بعد أخرىء ولا يمكن ذلك بدون اللزوم. 


وتصرّف العمّ والأخ غير لازم؛ لعدم شرطه. وهو قرب القرابة» فتعذّر القول 


- ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقوٌة. 
تاسعاً: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة. 
عاشرا: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الثاني عشر: أولاد العمات والأعمام لأم والأخوال الخالات وبنات الأعمام على 
الترتيب مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الثالث عشر: مولى الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير على يده ووالاه؛ بأن قال له: 
أنت مولاي ترثني إذا مت. وتعقل عن إذا جنيت؛ لأنّه يرث فتثبت له ولاية التزويج. 
الرابع عشر: الولاية إلى السلطان؛ لقوله ميد #السلطان ولي من لا ولي له) في 
مصنف ابن أبي شيبة /ا: 15» ومسند أحمد 5: 2156 والمنتقى 2١1/6 :١‏ وصحيح 
ابن حبان 9: 781 والمستدرك ؟: 187» ومسند أبى غوانة *: لالآه وستن التعرمذي 
*: 017 5» وحسنهء كما في في شرح الوقاية ص 794-798 وعمدة الرعاية ال 
وذخيرة العقبى ص 185.» وكمال الدراية ق771» والدر المختار ص”: 2١5‏ وشرح 
الأحكام الشرعية :١‏ 9ه-57» ورد المحتار ؟: *311". 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية 7؟: 57: «لم أجده). 


(؟) في أوب: ابعدم). 


كيتاب الشكاح -------- لل 9؟+لى؟7ب ؟ٍببببببببببببب ا 
فإن زوّجَهما الأبُ والجدٌّ فلا خيار لهما بعد البلوغ 000 
بالنفاذ؛ لعدم الفائدة بخلاف النكاح. 

(فإن زوّجّهما الأبُ والجدٌّ فلا خيار لهما بعد البلوغ)”" استحساناً؛ لأنَّ النبيّ 


)١(‏ أقسامٌ الأولياء في ولاية الإجبار: 
أولاً: الأصلّ وإن علاء والفرعٌ وإن نزلء إن كان مذكّراً عاصباً: كالاب والجدٌّ والابن 
وابن الابن» وله حالتان: 
الأول أشركوة 3 مع كبو سروف قل العقرو وسو الحعار مانا وقبف ا ويسية 
زواجه وينفذ ويلزم. بأن لا يك يثئبت خيار فسخ هذا العقد عند البلوغ في حالة الصغر 
والإفاقة في حالة الجنون والعتهه حتى في حالة عدم الكفاءة ونقصان مهر المثل؛ 
لأن الأصل والفرع العصبيين يَجِدَّان جدَّاً بليغاً وينظران نظراً صائباً بما عندهما من 
وفور الشفقة في اختيار الهم وتقديمه على المهمء ولاسيما وهما لم يعرفان بسوء 
الاختيار» بل بحسن النظر في العواقب؛ لخوفه من اللوم في المستقبل» فهذا كله يدل 
على أَنّهما لو زوَّجًا لغير كفء أو أقلّ من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح 
الأخرى: كحسن الخلق ولطافة العشرة وكرم الصحبة وتوسيع النفقة على الكفاءة 
والمور. 
الثانية: أن يعرف بسوء الاختيار» سواء كان آتياً من جهة المجانة أو الفسق» ٠‏ فيصحٌ 
وينفذ ويلزم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأن المسله؟ ظاه أ فلاف ها 
إذا كان الزوج غير كفء, أو كفواً والمهر أقل من مهر المثلء فإنّه لاايصحٌ؛ لأنّه لم 
يعرف بحسن الاختيار» كما في الدر المختار ورد المحتار 7: 4 05-170 . 
ثانياً : غيرٌ الأصل والفرع المذكّر العاصب : كالأم والأخ والقاضيء فيصحٌ وينفذ غير 
لازم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لآن العقد ضدر من هو قاضر الشنقة؟ 
لأن آمل الغفكة دوجرة: لكنيا قاضيرة غنل المقابلة بشفقة بشفقة الأب والجدّء فيتطرّق 
الخلل إلى المقاصد. فيثبت لهما الخيار» فلوجود أصل الشفقة نفذناه في الحال» - 


#و#سسصطس ب لش سح يِقْيَةٌ الساقل غَإن خلاضة الدذلاء 
بغية السائل على 3 


إن رَوّجَهما غيرٌ الأب والجَدٌّ فلكلٌ واحد منهما الخيار إذا بلغ: إن شاء أقام على 
التكاح. وإن شاء فَسَخْء ولا ولاية لعبدٍ ولا صغير ولا مجنونء ولا كافر على 
مسلمة» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج» 
يد لم يخير عائشة رضي الله عنها عند بلوغها. 

(وَإِنَ رَوّجَهما غيرٌ الأب والجَدٌّ فلكلٌ واحد منهما الخيار إذا بلغ: إن شاء أقام 
على التكاح. وإن شاء فَسَخْ)؛ لأنْ ولايتهما قاصرة؛ لقصور شفقتهما. 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا خيار لهما؛ لأنَّه نكا صدر عن ولاية فيلزم 
كنكاح الأبء إِلَا أنْ الولاية متنوّعة كالقرابة» فمطلقٌ القرابة تقتضي مطلق الولاية» 
وهو النفاذ» وزيادة القرابة تقتضي زيادة الولاية» وهو اللزوم. 

(ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنونِ)؛ لأنّهِ لا ولاية لهم على أنفسهم, فعلى 
غيرهم أولى. 

(ولا كافر على مسلمة)؛ لأنَّ في الولاية إثبات السبيل على المسلم؛ وهو 

(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج) 
مثل: الأم» والأخت» والخالة؛ لقوله جل جلاله: #وَأولوا ااا بحص أوسَعْضٍ 4 
[الأنفال: ه]؛ ولأنْ شفقة القرابة كاملة('2 على النظر فصار كالعصبات. 


- ولقصورها أثبتنا لهما الخيار في المآل؛ ليزال الضرر لو كان فيه ضررء ويضاف 
اختيارهما إلى نفسهماء إذ الشخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره؛ فيبرأ الأولياء 
عن عهدة اليتامى» وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا يثبت الخيار للصغير والصغيرة 
بالبلوغ» :ولو كان الموج غير الأب والجده لأنّ التكاح عفد لاز كما في شرح 
الأحكام الشرعية :١‏ 7/4. 

)١(‏ في أوب: «حاملة». 


و ولتت بي يي 


وقالا: ل يزيج الصكير غير العصبة ومن لول لها إقازد جها مولام االذ ي أعتقها 
جاز و زذاعاب الول الأقر رك هيا مططية حا لقو هر الت منه أن و2 200 


(وقالا) والشافعيّ رضي الله عنهم وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه: 
(لا يزوج الصغير غير العصبة)؛ لقوله كَلِةِ: «الإنكاح إلى العصبات)27. 

(ومَن لا وليّ لها إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها جاز)؛ لأنَّهِ عصبة. 

(وإذاا غاب ب الوليٌ الأقر كالاظية باقطد يا لكو هو الكل منه أذ يُروج)27؛ 


0 قال ابن حجر في الدراية ": 51 : الم أجده». 

(1) إذا استوى وليّان في القرب: فاعوين هداذا وق منهما فبعرف لشرويل الرلات 
فأيهما تولّى الزواج جاز هذا العقد. سواء أجازه الآخر أو لم يُجزهء فإن زوجها كل 
منهما فالصحة للأسبق» فإن لم يعلم السابق أو وقعاً معاً بطلا؛ لعدم الأولوية» وهذه 
الولاية ليست متجزثة» وفي كل منهما جزء منها حتى يلزم اجتماعهماء بل هي ثابتة 
لكل منهما على انفراده» فله أن يتولّى العقد بمقتضى هذه الولاية» ومتى باشر شخص: 
أي عقد مستوف لجميع شرائطه بولاية تامّة نفذ ولا ينقض. 
وأما إذا اختلف وليّان في القرب؛ فإنّه يقدّم الأقرب» حتى إذا زوجها الأبعد لا ينفذ 
الزواج مالم يرض الولي القريب صراحة أو دلالة» فسكوته لا يعتبر إجازة لهذا العقد. 
ولو كان حاضراً مجلسه؛ لأنّه لا يدل قطعياً على الرضا؛ إذ يحتمل أن يكون لعدم 
المبالاة بهذا العمل الذي صدر من غير ولاية معتبرة» كما في سبل الوفاق ص .١١١‏ 

() إذاغابَ الولي القريب. فإنّه بحل للولي البعيد تزويج الصغيرة مثل أن يكون لها أخ 
شقيق وأخ لأب وغاب الأخ الشقيق» إن يحقّ للأخ لأب أن يزوّجها؛ لأنْ للأبعد 
بعد تيد وقرب 0 د بعد ار وقرب واخرات فتلا 7 5 
اي يي يي م 
فإنها تنتقل إلى البعيد» كما في سبل الوفاق ص5 ١١‏ . 


5 ب ب ب ججججججججججججججبيبييبيب بيميةٌ السانل عل خلاصة الدلائل 
والغيبة المنتقطعة: أن يكون فى بلد لا تصل إليه القوافل فى السنة إلا مرّة واحدة. .. 
لأنْ ولاية الأقرب لم تبق منتفعاً بهاء كما لو مات أو جنّ. 


وقال رُقّر رضِيّ الله عنه: لا يجوز للأبعد التزويج؛ لأنَّ الولايةً ثابتةٌ للأقرب؛ 
بدليل: أنه لو زوّج حيث هو جان إِلّا أنه إذا زدّج صارت ولايته متتفعاً بها. 

وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: يزوّجها السلطان» وهذا خلاف قوله يَكِ: «السلطان 
ولي مَن لا ولي له70""» وهذه لها وليٌ. 

(والغيبةٌ المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة 
واحدة)”"؛ لأنَّ الظّاهِرٌ أنَّ الكفوٌ لا ينتظر استطلاع رأي الأقربء فيؤدّي إلى فواته. 
وإِنَّه عزيزٌ الوجود. 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة /!: 27/5 ومسند أحمد 5: 2156 والمنتقى :١‏ 11/0» وصحيح 
ابن حبان 9: 5/”» والمستدرك ”: 2187 ومسند أبي عوانة : لالاء وسئن الترمذي 
19: /ا 5. وحسله. 

(1) وهذا اختيار ابن سلمة رضي الله عنه. 
والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين» واختاره صاحب الكنز ص 48» 
والتنوير ؟: 2316 وقال صاحب الكافي والتبيين ؟: ١71‏ : وعليه الفتوى. 
والثالث: إن غاب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب 
الكفء. واختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار ؟: »١‏ والملتقى ص١‏ 5. 
وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضلء وفي الهداية :3٠١ :١‏ أنه 
أقرب إلى الفقه. وفي الفتح 7: 185 : أنه الأشبه بالفقه. وفي الدر المنتقى 819:١‏ 
عن الحقائق: أنَّه أصح الأقاويل. وفي البحر #: 178: الأحسن للإفتاء بما عليه أكثر 
المشايخ. 


كتابٌ الشكاح ----------------------------- ب ب 7 ٠ب‏ فق 
والكفاءة في النكاح معتبرة ب ل ل وا ا ا ل 


(والكفاءة('2 في النكاح معتبرة)”"؛ لقوله يَكِِ: «لا توج النساء إلا من 
الأكفاء»”"» واستدلال مالك رضِي الله عنه بقوله :اليس لعربيٌ على عجمي فضل 


)١(‏ وهي مساواة الرّجل للمرأة في النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمالء 
وَإِنَّما اعتبرت في هذه الأشياء؛ لأن التفاخرٌ يقع بها فيما بين الناس. 
والكفاءة تعتبرٌ من جانب الرّجلء لا من جانب المرأة؛ لأن الشريفة تأبى أن تكون 
مستفرشةً للخسيسء فلا يُدَّ من اعتبارها من جانبه» بخلاف جانبها؛ لأن الزوج 
كتكل كن قاذ تفرظه دثاءة المرأة: 
والكناءة حل الول وبدل المر اك فلو اط 4 مهما عه #الذنك طاف ولو انيما 
واحد متهما حل يتن الآخره وهى بتغتيرة في ابنداة التكاح قلا يشر ووالها يعد 3لكه 
كما في التنوير والدر المختار ورد المحتار : 117". 
قال المحلاوي في نزهة الأرواح 8: «محصل ما قاله ابن عابدين وقرّره شيخي 
العلامة الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة 
الهمام في الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين أن المدار على تعيير الولي وعدمه. فإذا 
ألحق الزوج بالولي عارا لا يكون كفؤا وإلا يكون كفؤا». 

(9) الآمل فى هذا الباب معديك: اإناغل” » كلدث لا توخريهاة الضاده] ذا أتسوالهادة 
[8ا تسهيزدة» والات ذا وتات لها كقرء| فى منس التزمقى 10+59 وسييهة 
ومسند أحمد 2٠1١© :١‏ وسئن البيهقي الكبير /!: 215 وحديث: ألا لا يزوّجَ النساء 
إلى الآ لياسولا ل تجى الخمن الأعناء || ف سد سعية وى متصيو ني 821 او وسدة 
لبيك الق :17 107اموملد فجيكه كما فى عرد الرضاة 11 

(*) فعن جابر رضي الله عنه. قال يَكِيِ: لا تنكح النساء إلا من الأكفاء. ولا يزوجهن 
إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة دراهم) في مسند أبي يعلى 4: الاء وقال عمر بن 
الخطاب رضِيّ الله عنه: «لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إِلّا من الأكفاء» في مصنف 
ابن أبي شيبة 4 : 57» ومصنف عبد الرزاق 5: 15520187ء والآثار :١‏ 77؟. 


22-49 لاس .)لس ...عا غناوضينة لذ لاقل 

فإذا ترْوّجت المرأة غيرٌ الكفؤ 0ط 

إلا بالتقوى)١‏ في عدم اعتبار الكفاءة لا يصح؛ ده ورد في حقٌّ أحكام الآخرة. 
(فإذا تزوّجت المرأة غيرٌ الكفو9) ل 


)١(‏ فعن أبي نضرة رضي الله عنه قال: حدثني: مَن شهد خطبة النبي يَلِةِ في أيام التشريق 
شك الجُريري أَنَّهِ قال: [إأيها الناس: إِنَّ ربكم واحدء وإِنّ أباكم واحدء ليس لعربي 
على عجمي فضلء قال عبد الوهاب: أحسبه قال: إِلّا بتقوى الله عرّ وجل || في مسئد 
الحارث ١197 :١‏ والمعجم الكبير 1: ؟١.‏ 

(9) ضكةف و جديا وضاكه لأزما له حالاة: 
أولا: أنه يصحٌ تزويجها نفسهاء وينفذ لازماً مطلقاً إذا لم يكن لها ولي عاصب؛ لأنّه 
لا يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب. 
ثانياً: أنه يصح تزويجها وينفذ لازماً إذا كان لها وليٌّ عاصبٌء بشرطين: 
الأول: أن يكون الزوج كفؤاً؛ إذ له حق الاعتراض إن لم يكن كفؤاً» فلا يصمح الزواج 
أصلاً على المفتى به وإن رضي بعده؛ لأن العقد وقع باطلاًء والباطل لا تلحقه 
الإجازة» وإنّما تلحق الصحيح الموقوف. أما إضوضي بل العجد نزووجيا غير 
سي و 0 تان 
ل سات ا 0 
كما في رد المحتار ؟: /791. 
الثاني: أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض على الزوج إن كان أقل من مهر 
المثلء قاتلاً له: ما أن تتم لها مهر المثلء وإِمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ 
العقد. فإن تمَّمَ تمَّمّ الزوج المهرّ فبها وإلا فللولي العصبة الأمر الثاني» وهو رفع الأمر 
إلى القاضي؛ ليفسخ العقد؛ لأن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويعيّرون بنقصهاء 
فأشبه الكفاءة؛ بل هو أولى منها؛ لأنَّ ضررّه أشدٌ من ضرر عدم الكفاءة؛ لأنّه عند - 


كتابٌ النكاح ااا لا 

فللأولياء أن يفرّقوا بينهماء والكفاءةٌ تعتبر في التّسب ا 100 

فللأولياء أن يفرّقوا بينهما)””؛ لأنّها ألحقت بهم ضرر الشين؛ فكان لهم الدفع. 
(والكفاءة تعتبر في الشّسب)2"؛ لقوله كَلةِد «قريش بعضهم أكفاء لبعض» 


- قاد العولد كر مير كبياتها بميرفاء ابرجع الصررداى القبيله كلها لجان يي دديام 
بخلاف الإبراء بعد التسمية. فإنَّهِ لا يعيّر به أما إن رضي الولي العاصب بأقل من مهر 
المثل فينفذ لازما؛ لأنَّ المهرٌ في الابتداء حق الولي والمرأة» وقد أسقط كل منهما 
حتف قل اعتزان علي هذا البحق فى الأعد اهن الالار لياه مراضى يوقت القيرث 
فقطء فلا حقٌ لهما حالة البقاء» كما فى سبل الوفاق ص5 ١7‏ . 

)١(‏ في ظاهر الرواية النكاح من غير كفؤ ينعقد» لكن للولي الاعتراضء إن شاء فسخ» 
وإن شاء أجاز» كما في شرح الوقاية ص١9؟.‏ 
عر امو كي ل كت 0 
1 781 ومتح الغفار 3م ا /91:: به يفتى» وظاهر كلام 
وبرهان الشريعة في الوقاية ص 75١0‏ يدل على اختيارهم» وقال شمس الأئمة: وهذا 
أقرب إلى الاحتياط» كذا في تصحيح القدوري ق48/ ب؛ لأنّه ليس كل ولي يحسن 
المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدلء ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك؛ 
أنفة للتردد على أبواب الحكام؛ واستثقالاً لنفس الخصومات. فيتقرر الضرر فكان 
منعه دفعاً له. 

(؟) وهو معتبرٌ في العرب» فقريش بعضهم أكفاء لبعضء ولا يعتبر التفاضل بينهم؛ لأن 
النبي يَلِةِ زوّج بنته من عثمان رضِيّ الله عنه» وهو عدويٌ لا هاشميء وزوَّجَ علي 
هاشمية» ويجمعهما قريش» قال رسول الله يَكَِةِ: [إإِن الله اصطفى كنانة من ولد - 


م#وسحكت. _ _ ببسب ِقيَةٌ الساقل عَلِن خخلاصة الذلاقل 


والعرب بعضهم أكفاء لبعض» حيّ بحي وقبيلة بقبيلة)(2©. 


- إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم) في صحيح مسلم 4 : 177» وقال يَككةِّ: اخير نساء ركبن الإبل: صالح نساء 
قريشء أَحْنَاه على ولد في صغره. وَأرْعَاه على زوج في ذات يدا في صحيح البخاري 
55»؛ وصحيح مسلم 5: 1964» قال المهلب: إِنْما يركب الإبل نساء العرب» 
ونساء قريش من العربء فنساء قريش خير نساء العربء وقد أخبر وك بما استوجبن 
ذلك: وهو حنوهن على أولادهن؛ ومراعاتهن لأزواجهن وحفظهن لأموالهم؛ كما 
في شرح ابن بطال /: 10/8. 
والعرب أكفاء لبعض. ولا يكون سائر العرب أكفاء لقريش؛ قال رسول الله يَلِِ: (المّا 
خلق الله الخلق اختار العرب» ثم اختار من العرب قريشأء ثم اختار من قريش بني 
هاشم ثم اختارني من بني هاشم. فأنا حَيْرَةٌ منْ خَيْرَواً في المستدرك 4 : 917 وسنن 
البيهقي الكبير /!: 2114 وقال: هذا مرسل حسنء وقال سلمان الفارسي رضي الله 
عنه: «ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم, ولا نؤمكم» في سنن 
البيهقي الكبير /1: »١5‏ وقال: هذا المحفوظ موقوفاً. 
وأما العجم فليسوا بكفء للعرب؛ لأنّهم ضيّعوا أنسابهم, فلا يفتخرون بهاء لجهلها 
عندهم, وإِنّما يفتخرون بالإسلام والحرية والحرفة. 
والعجمي: من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب. قال ابن عابدين في رد المحتار 
*: 417: «وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم» سواء تكلموا بالعربية أو 
غيرهاء إلا من كان له منهم نسب معروف: كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو 
إلى الأنصار ونحوهم»؛ لكن العالِمَ وإن كان أعجمياً كفوٌ للقرشية وغيرها؛ لأنَّ شرف 
العلم فوق شرف النسب وغيره» كما في رد المحتار : *371. 

- فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يَِ: لاقريش بعضّهم أكفاء لبعض بطن ببطن»‎ )١( 


كتابٌ التكاح باق 
والدّين» والمال: وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة 0 غ2 


(و) تعتبر في (الدَّين)”؛ لأنّه أشرفٌ شيء يفتخر به» حتى لا يكون الفاسق 
كفؤا للعفيفة الديّنة. 


(و) تعتبر في (المال: وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة)؛ لقوله كَلهِ: 


- والعرب بعضُهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضّهم أكفاء لبعض رجل 
برجل] قال البيهقي في سننه الكبرى 17: 5 *11: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج 
حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه» ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة 
الدمشقي عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر» وهو ضعيفء وروي من وجه آخر عن 
نافع وهو أيضاً ضعيف بمرّة. انتهى. وفي الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند 
البزار 1: 171١‏ ومجمع الزوائد 4 : 71/8 والدراية 7: "51. 

)١(‏ وهي التقوى والزهد والصلاحء كما في البحر : ١47-١41١‏ وتكون في العرب 
والعجم.ء والمعتبر فيه: 
أولا: أن الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالحء وإن لم يعلن الزوج فسقه على 
الصحيح؛ لأنها تعيّر به» هذا اختيار الفضلي رضِيّ الله عنه» ومشى عليه في الوقاية 
ص 5560. وفي الدر المنتقى :!"54١ :١‏ هو الصحيح. 
ثانيا: أن الفايق كقو لفاسقة بدت فاسق. 
ثالثاً: أنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه 
من العار ببنته أكثر من العار بصهره. 
رابعاً: أن الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق 
الاعتراض؛ لأنَّهِ مثله» وهي قد رضيت به. ْ 
فالتعويل على صلاح الكل ومّن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب 
من أن صلاح الوالد والولد متلازمان» كما في رد المحتار ؟: 7١‏ وعمدة الرعاية 
:ة؟. 


(؟) وهو في العرب والعجم, والمعتبر فيه: المهر والنفقة على الصحيح» وعن أبي حنيفة - 


«#يبتج لل مغر بيقية الساقل علة خبللاضة الد لاقل 


وتعتبر في الصنائع؛ وإذا تَرَوّجَت المرأةٌ وتقصت من مهر مثله فللأولياء الاعتراض 


«تنكح المرأة لماليا وععبالي210 كان الجال من مقاصد العقد, فتعتبر فيه الكفاءة. 


(وتعتبر في الصنائع)” حتى لا يكون الحائك كفؤاً للبزَّاز والصيرفي؛ لأن 
الناس يأنفون من الصنائع الدنية. 


آآ 2 


(وإذا تَوَوّحَت المرأة وتقصت من مهر مثله. فللأولياء الاعتراض عليها عند 


- ومحمد رضي الله عنهم في غير رواية الأصول: أنَّ الكفاءة في اليسار معتبرة؛ لأنَّ 
الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته» كما في رمز الحقائق »١49 :١‏ والتبيين ؟: 210 
وشرح الوقاية ص145.؛ والمقصود بالمهر: أي المعجلء ولا يعتبر الباقي ولو كان 
حالاًء كما في التبيين ؟: 217١‏ والقدرة على النفقة عليها بأن يكون مالكاً لنفقة شهر 
إن كان غير محترفء أو يتكسّب كل يوم ما يكفيه إن كان محترفاء كما شرح الأحكام 
الشرعية .٠٠١ :١‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك» في صحيح البخاري 
/': لاء وصحيح مسلم 17 .1١/85‏ 

() ويكون في العرب والعجم., والمعتبر فيه: دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد 
الزوجة» والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرفء فالكناس ليس كفؤاً لبنت التاجرء 
كلاه ييل يكون المدار فيها على لاحر والتعثره وق في خاية اليا أن اخبار 
الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ الناس يتفاخرون 
بشرف الحرف ويتعيّرون بدناءتهاء وهي وإن أمكن تركها يبقى عارهاء كما في البحر 
: 144» وفي الملتقى :5٠ :١‏ «وحرفة عندهماء وعن الإمام رضِيّ الله عنه روايتان» 
فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفا لعطار أو بزاز أو صرافء وبه يفتى». 


كتابٌ النكاحم سبلا 23ز32[؟©[؟ى؟بب ببح اه 
أبي حنيفة رضي الله عنه حتى يُتمّ لها مهر مثلها أو يُفارقهاء وقالا: ليس لهم حقٌ 
الاعتراض. وإذا رَوَّجِ الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه الصَّغير وزاد 
في مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدٌّ وقالا: لا يجوز 
الزيادة ولا الحطّ» ويصحٌ التّكاح إذا سَمََّى فيه مَهُراً 1212150 
أبي حنيفة رضي الله عنه حتى يتم لها مهر مثلها أو يُفارقها)؛ لأنَّ غالي المهور يفتخر 
به كشرف النسبء فكانت بالحطّ ملحقة للضرر بهم فلهم دفعه. 

(وقالا: ليس لهم حقٌّ الاعتراض)77؛ لأنَّ المهرّ خالصٌ حقّها. 

(وإذا روح الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه الصّغير وزاد في مهر 
امرآته جان ذلك غليهماء ولا جوز ذلك لغير الأب والححد)؛ لأنّ الت كامل الرأي 
والشفقة» فالظاهرٌ أنه لم يحطّ من المهر ولم يزد إلا لمنفعة تزيد على ذلك» وكذلك 
الجدّء بخلاف غيرهما؛ لأنَّه ناقصٌ الشفقة» وبخلاف بيع المال؛ لأنَّ المقصود منه 
المالية» وهاهنا المال تبع. 


(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم: (لا يجوز الزيادة ولا الحطّ)؛ لأنّهِ تصرّفٌ 
في المال» فصار كغيره من الأموال. 


(ويصمٌ التّكاح”" إذا سَمَّى فيه مَهُراً)”"؛ لقوله جل جلاله: #وَأيِلٌ لك ما 


013 الآن هانواة غم العف فمنهاء وك البعط ده لا يشترفن عليفه كما إذا اله مذ 
المهر بعد التسمية» فلا اعتراض عليها بالاتفاق» كما في سبل الوفاق ص4 .١7‏ 

() لأنَّهِ واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف المحلء لا لصحّة النكاح» فالعقدٌ يصحٌ وإن لم 
يسم فيه مهرء أو نُفيء بأن تزوّجَها بشرط أن لا مهر لهاء كما في سبل الوفاق ص١ ١5‏ . 

(*) المهر: هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع بالتسمية أو بالعقد, كما 
ف الحتاية 2# #15 وؤه المعنار #59 ويسس الصّيداق» والصّدقة والشعلة د 


سسب سس .]لمي قر عا خوازاضية اد لاقل 


وَرَآهُ دَلِكُمْ أن تَبَعو اموكحم © [النساء: 4 7]. 
(ويصحٌ وإن لم يُسمٌ فيه مَهْرَاً)؛ لقوله جل جلاله: « لَاجتَاحَ عَلَيكي عَلتَونطلق ينمه 


ما م تَمسوهنّ أَوَتَفْرصُوألَهَنَّمرِيصَةٌ * [البقرة: 35 سَيّاه طلاقاً قبل الفرض» وهو 
المهر. والطلاق لا يكون إلا بعد صحة النكاحء وإذا لم يسم شيئا يجب مهر المثل 
بنفس العقد عندنا؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المفوضة"". 

وعد ضازي روي انديع لا يجب المور زا بالترض أن اللسعرد» لاب 
النكاح لا يقصد به المال» وقد م سَمّى الله جل جلاله المهرّ نحلة بقوله جل جلاله: 
وَءَافوَلِينسَهَ صَدَ قن حَلَةَ 4 [النساء: 4]» والتّحلة : هي العطية والصلة» فدلَّ أنه لبيين 
بواجي لذ أن البدلة تذكر ويواد بها الثم يفال« ما تحابك: أى ماويناك» تعلى 
هذا تكون الآية حجّة عليه؛ لأنَّها تقتضي وجوب المهر ديئاً: أي انتحلوا ذلك وإذا 
احتملت الآية لا تبقى حجّة 


- والأجرء والفٌريضة. والعُقر. والعَطيّة؛ والعلائق» كما في الشرنبلالية 4١:١‏ ا ومجمع 
الأنهر :١‏ ه4". 

)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنَّ رجلا تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسّها 
حتى مات» قال: فردّهم, ثم قال: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان 
خطأ فمئّي» أرى لها صٌداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة 
ولها الميراث» قال: فقام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: أشهد أنَّك قضيت فيها 
بقضاء رسول الله يك في بروع ابنة واشق» ففرح عبد الله رضي الله عنه بذلك وكبّر) 
في المنتقى :١‏ 117/9» وصحيح ابن حبان 9: ٠4‏ 54» والمستدرك و وستن أب 
ذاود *: لاثالاء وستن الترمذي 16 47 4غ ومستل أحمد 981:98 


٠‏ ججمجم> 1 131202121213 اتا 
وأقلّ المهر عشرة دراهم. فإن م سَمَّى أقلّ من عشرة فلها عشرة 010111 


(وأقلٌ المهر عشرة دراهم فإن سَمّى أَقَلّ من عشرة فلها عشرة)”0؛ لما روى 
جابر رضي الله عنه عن النبي جك أنه قال: «لا مهر دون عشرة دراهم»("» وعن عمر 

وعلي رضِيّ الله عنهه”” مثله» وهذا لا يعرف إلا توقيف» فصار كالمسموع. 

(1) لأنّه حقّ الشرع من حيث وجوبه؛ عملا بقوله عر وجل: مد تام فَْسَاعَليهِمْ 
ف أَروتْجهمَ * [الأحراب:2]ه .وكا ذلك لإظهار شرف المحل فبتقذريما له شأن؛ 
وهو العشرة» استدلالاً بنصاب السرقة؛ لأنَّهِ يتلف به عضوٌ محترم» فلأن تملك به 
ا سر لوس "٠‏ ولقوله جل جلاله: #أَنْتيْمَعْوا 

أمَولُم حو ُحْصِنِينَ عبر سيرك 4 [النساء: 4 قال النْسَفيّ رضِيّ الله عنه في تفسيره 
51:١‏ افيه دلي على أن التكاح لا يكون إلا بمهر. وأنّهِيبجب وإن لم يُسمٌ» وأ 
غير المال لا يصلح مهراً وأنَّ القليلّ لا يصلح مهراًء إذ الحبة لا تعدّ مالاً عادة». 
(؟) رواه الدارقطني عن جابر رضِيّ الله عنه رفعه في حديث سنده واه؛ لآن فيه بشر 
ابن عبيد» كذاب, ورواه الدارقطني أيضاً من وجهين ضعيفين عن على رضي الله 
عنه موقوفاء وقال أحمد رضي الله عنه: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم أجد لهذا 
أصلاً يعني العشرة في المهرء ويعارضه ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه: [التمس 
ولو خاتماً من حديدلاء قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول على أقل مسمّى 
من المهر آجلاً وعاجلاً والثاني المسجّل عرفا ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في 
سننه الكبرى من طرق ضعيفة؛ لكنّها يقوى بعضها ببعض عن جابر رضِيّ الله عنه. 
فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو كافٍ في الحجة؛» وفي إعلاء السئن :١١‏ 18: حسّنه 
ابن حجر وصاحب شرح السنة» كما في الأسرار المرفوعة 2759-754 وظفر 
الأماني 175-١177‏ وكشف الخفاء ؟: 445-4968» وفتح باب العناية ؟: 1ه 
وإعلاء السنن .1١١-9#:1١‏ 
(؟) فعن علىّ رضي الله عنه: «أقل ما تستحل به المرأة عَشرة دراهم» في سنن البيهقي - 
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4ه ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وق سا مهرا عقيرةة فما زاد فعليه المسمّىء » إن دخل بها أو مات عنها 00000 


وعد لتاقي رمه الاسم لاتتدررقى المون تبكوة الذائق والبحتامواد 
وأكثر؛ لقوله ولْ: امن أعطى ملا كفيه» طعاماً أو دقيقاً أو سويقاًء فقد استحل)7", 
لان لاحجّة فيه؛ لأنَّ الاستحلال هو طلب الحلء وبه نقول: أنَّهِ طلب الحل» لكن 
للم الحو ورور لتر سار ا وروا لسرا اي 
فلا نعمل به؛ لأنَّ الله جلّ جلاله قال: لآنبَبِيَمْمولَكُم 4 [النساء: 4 1]» والمال في 
العرف مايكون له قدر عند الناس. 

وقال زُفَّر رضي الله عنه: إذا سمّى أقلّ من عشرة دراهم» فسدت التّسمية: 
ويجب مهر المثل؛ لأنّ تسميتّها كأن لم يسم لكونها غير معتبرة» لكنّا نقول: العشرة 
لا نتبعض في باب المهرء فتسمية بعضها كتسمية الكل كالطّلاق» وما جاز أن يكون 
بدلاً في الببع وأجرة في الإجارة جاز أن يكون مهراً؛ لأنْ الواجب في جميعها المال. 


لوقن سان هرا غشرةة فما زاد فعليه المسمّى» إن دخل بها أو مات عنها)0"؛ 


- الكبير /: »75٠‏ وسئن الدارقطنى ": 55 7» وضعفاء العقيلى ”: »4١‏ وذكره ابن 
الجوزي في التحقيق 7: 757» وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية : 2١1489‏ والدراية 
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)١١(‏ فعن جابر رضي الله عنه أنْ النبي يَِةِ قال: ١مَن‏ أعطى في صَداق امرأة ملء كفيه سويقاً 
أوثمرا ققد استحل) فى ستن أبى ذاود 918+ وقال آبوداودة لازواة عبد الرحمن بن 
مهدي. عن صالح بن رومانء عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه موقوفا»» والسنن 
الكبرى للبيهقى /ا: 7/9. 

(؟) حالات تأكّد كل المهر والزيادة عليه 
أولا: الوطةٌ» سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» والوطء بشبهة: كما إذا - 


كتابٌ الشكاح ‏ - - لل لل ل ل ل 7؟بببب سس مهي 
إن طلقَها قبل الدخول وا لاتير نصف المُسمّىء فإن تزوّجّها ولم يُسمٌ لها 
مهراًء أو تزْوّجها على أن لا مَهْرَ لها فلها مهر مثلهاء إن دخل بها أو مات عنها ا 
لأنّهِ إذا دخل بها فقد استوفى المعقود عليه؛ فيتأكّد المبدل» وإذا مات فقد انتهى 
العقد منتهاه. والشيء إذا انتهى يتأكّد ويتقرّره كالصوم إذا دخل الليل. 

(وإن طَلْقَها قبل الدّخول والخلوة فلها نصف المُسمّى)؛ لقوله جل جلاله: 


وه سمج دل 


لون طَنَتسمُوهنَ من قل أَنتَسُوهُنَ وعد صخر طن ِيصَهٌ ِضفُ مَا وض 4 [البقرة: 77137 ]. 


(فإن تزوّجَها ولم يُسمٌ لها مهراًء أو تزوّجها على أن لا مَهْرَ لها فلها مهر 
مثلها"» إن دخل بها أو مات عنها)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أَنَّه حكم 


- زفت امرأة إلى رجلء وقيل له: هي زوجتك. فَدَحَلَ بهاء وتبيّن بعد ذلك أنَّها غير 
زوع درق هماه وحلت عليه المئر. 
ثانياً: الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح؛ فلا يتكدُ لزومٌ كل المهر إلّا إذا كانت 
الخلوة صحيحة وكان التكاح صحيحاًء ويتأكد في هاتين الحالتين لتحقّق تسليم 
البواله وهو منائع ابس وسيم البوناك يناك البكاله وهو السهر 
ثالثاً: موت أحد الزوجين؛ ولو قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة؛ لأنَّ الزواج 
ينتهي به حيث لم يبقّ قابلاً للرفع» والشيءٌ بانتهاته يتقرّر ويتأكد. فيجب أن يتقرّرَ 
بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلكء وليس هناك ما يمنع منه» 
وتلك المواجب هي: الإرث؛ والعدة» والمهرء والنسبء كما في الدر المختار ؟: 8*٠‏ 
ورد المحتار : ٠‏ #ام. 

)١(‏ حالات وجوب مهر المثل: 
أولا: إن لم يسمٌ مهراً عند العقد» سواء كان المُباشر له الزوج أو وليه؛ لأنّها قدرضيت 
بالتمليك من غير عوض تكرّماء ولم ترض فيه بالعوض اليسير» فلا يكون عدم التسمية 
ولزلا على رعاها بالقفرة. : 


77# .]م قن اغا خوازضية اد لاقل 


وإن طَلَّقَها قبل الذخول بها فلها المُتعة» وهى ثلاثةٌ أثواب من كسوة ا 


لها بمهر مثلهاء وقال: «أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شططء فقال ناس من 
أشجع فيهم معقل بن سنان فقالوا: نشهد أنَّكْ قضيت بمثل قضاء رسول الله يَلِةِ في 
برْوَعْ بنت واشق الأشجعية”"» ففرح ابن مسعود رضي الله عنه حيث وافق قضاءه 
قضاء رسول الله وكهِ)('. 


(وإن طَلّقَها قبل الدخول بها فلها المُتعة'”. وهي ثلاثة أثواب من كسوة 


- ثانياً: إن نفى الزوج المهرٌ أصلاًء بأن تزوّجها بشرط أن لا مهر لها لأنَّ المهرّ حقٌّ 
الشرع من حيث الوجوب. وإِنّْما يصيرٌ حقها في حالة البقاء» فتملك الإبراء دون نفي؛ 
لأن الأصل أن يللاقى التصِدّف ما تملكه دون .ما ل تملكه: 
ثالثاً: إن كانت التسمية فاسدة, بأن كانت مالا غير متقوّم. 
راادعاً: إن كانت التسمية فاسدة, بأن كانت مجهولة الجنسء كلها ]ةااستى سيارة أو 
بيتآه فإن كلا منها بين أفرادها اختلافاً كبيرأً» ولا مرجّح لفردٍ منها على غيره» وليس 
البعض أولى من البعض بالإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» فيصار إلى مهر المثل؛ 
طاداع 
اميا" إن كان عقدَ الزواج عقدٌ شغار. 
ساذسا: إن تزوّجها على أن يُعلمها القرآن» لكن أفى بعض المتأخرين بجوازه: كما 
سيأتي ص17”. 
اها إن تزوّجها على أن يخدمها مُدَة معيّنة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن 
تكون هي خادمة له لا بالعكس. فإنَّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال» كما في الدر 
الميفتاذ اا ا «اؤورة المنصاد ب ا 

)١(‏ وهي بروع بنت واشق الكلابية» وكانت امرأة هلال بن مرة» وهى صحابية. ينظر: 
أسد الغابة 5: /ال. 

(0) سبق تخريجه ص 67. 

(؟) وهي كسوةٌكاملةٌ للمرأةعلى حسب عرف كل بلد أو قيمتهاء كما في سبل الوفاق ص84١.‏ 


نج لخ بوص ند عرسم 


مثلها)'!؟ لقوله جل جلاله: فا لَاجتَاح لتك إن طلقم الَْآَمَالمَسُوهنَ فصوأ هن 
2 


-_ 


0 


ِ هه 
سه سس سس و و ل 


فريضة وَمَيَعوهنَ عل لسع قدره ‏ [البقرة: *7؟] الآية. 
وقال ماللكٌ رَضِي الله عنه: تستحبٌ المتعة؛ لأنّهِ جل جلاله قال: #حَقَاعَل 


َلْحسِِينَ4 [البقرة: ”17 إلا أن تسميتها حقاً يقتتضي الإيجاب. ووجوبها على المحسن 
لا ينفي الوجوب عن غيره. 


(1) واختاره الكرخي أيضاًء والقول الثاني: يعتبر حال الرّجل؛ لقوله جل جلاله: #وَميَعُوهنَ 


علا لوْسِع قد ره وَعَلَ الْمَيرٍ هد ره 4 [البقرة: 7705]: أي على الغنيٌ بقدر حاله وعلى الفقير 


المقل بقدر حاله» وهذا القول صححه صاحب الهداية 27١8 :١‏ والوقاية ص٠:*2‏ 
وطلبة الطلبة ص5 4» وظاهر اختيار السَّرَحْسِيَ في المبسوط 5: 55. والقول الثالث: 
تعتبر بحالهماء فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثيابء أو فقيرين فالأدنى» أو مختلفين 
فالوسطء واختاره الخَّضَّافه وصححه الولوالجي في فتاواه» ورجّحه صاحب البحر 
"ا: 164 وقال ابن الهمام في الفتح 7: 2777 وملا خسرو في الدرر 57:1١‏ ": وهو 
الأشبه بالفقه. واختاره صاحب التنوير :١‏ #5" وقال صاحب الدر المختار ؟: : 
وبه يفتى. 

وشروط المتعة: 

أولاً: أن لا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً؛ لأنّ الحقٌّ عند التسمية 
آكد وأثبت منه عدم التسمية» وعند التسمية لا يزاد على نصف المسمّى في المتعة 
الواجبة؛ فلأن لا يزاد عند عدمها على نصف مهر المثل أولى. 

ثانياً: أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأنّها تجب على طريق 
العوض وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة. فلا بد في المتعة من ملاحظة هذين 
الأمرين» كما في التبيين ؟: 2١14٠‏ وفتح القدير ”: /اا”اء ودرر الحكام :١‏ 41 ". 


مهد حك بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وإذاتزوّج المسلمٌ على خمرء أو خنزير فالنكاحُ جائز, ولها مهر مثلهاء وإن تزوّجها 
ولم يْسَمٌ لها مَهرَا نم تراضيا على تسمية مهر» فهي لها إن دَحَلّ بها أومات عنها .. 

والتقديرٌ بثلاثة أثواب مرويٌّ عن سعيدٍ بن المُسَيِّب وعطاء”؟ والحسن 
واللعين رضي الله عنهم؛ ولأنَ لإيجابها نظيراً في الشرع وهو الكسوة في حال 
التكاح» وإيجاب ثلاثين درهماً كما قال الشَّافِعيّ رضي الله عنه لا نظير له» فكان ما 
فلناء اول 


(وإذا تزوّج المسلمٌ على خمرء أو خنزير فالنكاحٌ جائز)؛ لما مرّ أنه يصح من 
غير تسمية» ومع فسادها أولى؛ (ولها مهر مثلها)”"؛ لأنّه لَمّا سمّى ما ليس بمال» 
فكاو كا لكك عه الشميةة ولي كان قبا العمية يقس" العقد كا #الهاللك 
رضي الله عنه» لكان عدم التسمية أولى أن يفسد كما في البيع. 


كم رجف ور وفاش لزنن ا 5 ا 

(وإن تزوجها ولم يْسَمْ لها مَهرَاء ثم تراضيا على تسمية مهر. فهي لها إن دَخَل 

بها أو مات عنها)؛ لقوله يلِ: «أَذُوا العّلائق» قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ فقال: 
ماتراطى عليه اللعلرية "البو لذن مور اليكل وأكن بالموث والكرل: كذ هذ 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان مولى بني فِهْرالمَكَيٌ؛ أبو محمد, من أجلة 
فقهاء التابعين» (7/ا١5-1١1١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان : 757-751ء والعبر 
115-0١‏ والأعلام 59:8. 

(؟) فما لا يصلح مهرا: كل ما ليس بمال متقوم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة 
التي ماتت حتف أنفهاء وكل ما ليس بمال متقوّم في حقٌ المسلم: كالخمر والخنزير» 
كما في بدائع الصنائع ؟: 2358٠١‏ والتبيين ؟: 2١546‏ وفتح القدير ": 9" فإن سمّى 
شيئاً فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل. 

() في سنن البيهقي الكبير /: 2774 وضعفهء وسئن الدارقطني ": 15 "20 وسئنن سعيد 
ابد متضون 2:1 #لاأوومضنف ابن أبن شية 1 59 4و وظقيرهاء وونظ؟ التلشيهيى - 


اق لابب ل ب لت اق 


وإن طلّقها قبل الدخول بها فلها المتعة» وإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته 


لأنَّه تقديرٌ لمهر المثل (وإن طلّقها قبل الدخول بها فلها المنعة)؛ لأنْ مهرّ المثل 
يسقط بالطلاق قبل الدخول» وتجب المتعة» فكذا تقديره. 


وعن أبي يوسف رضي الله عنه أولاً» وهو قول مالك والشَّافِعيّ رضي الله 
عنهما: أن لها نصف المفروض؛ ؛ لإطلاق قوله جل جلاله: لصف مَاوْضَمٌ 4 
[البقرة: 67507 إلّا أنَّ الخطاب ينصرف إلى الأعم الأغلب, والأغلب أنَّ م 
إلما يكورن خال العقدةوهر سكف عيدنا. 


(وإن زاد لها فى المهر بعد العقد لزمته الزيادة)27؛ لقوله جل جلاله: #ول 


د العير 2# »او و كلاضة البدر المع 419« الحوضبب الرارة 1 لا 

)١(‏ تجوز الزيادة على المهر المسمّى في العقد, ويلزم الزوج بهاء سواء كانت من جنس 
الحير أو لأ ولو تعد هية الروة المي لزوجها أو إبر اتسه لآن ها بعد العقد وت 
لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد»ء فكانت حالة الزيادة 
كحالة العقد. فتستند إلى حالة العقد. 
وشروط صحة الزيادة: 
أولاً: معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهركء ولم يعيّن الزيادة» لم تصحٌ الزيادة؛ 
للجهالة. 
انيا؛ قبول الروة الزياةةإن كانت مكلفة» أو قبول ولبها إذكانت قاصرة فى البجلس 
الى حصات فيه لاتتراط اساد تعاس الاببجاب والقيول: ْ 
ثالثاً: بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق» بأن لم يقع منه الطلاق 
أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة لم تنقضء فإن انقضت العدّة في الطلاق 
الرجعيّ» أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقض العدّة» فلا تصحٌ؛ لأن 
عقدَ الزوجية قد انتهى» كما في سبل الوفاق ص54 ١‏ . 


بودددلغغغي سب بغية السائل علِل خلاصة الدلائل 
وتسقط بالطلاق قبل الدخولء وإن حَطْت عنه من مهرها صَحّ الحَطّ ل 
ناح عَلِبَكْفِيمَا وشم بو مأ بعد الْمَرِيصَةَ 4 [النساء: 4 ؟]. 
وقال زُفَر والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: هي هبةٌ إن قَبّضت ملكت؛ لأنَّ البضع 
في ملكه؛ فلا يجوز بدل العوض عن ملكه. إلا أن هذا يبطل بالعوض عن الهبة. 
(وتسقط بالطلاق قبل الدخول)؛ لأنّها لم تكن مسمّاة في العقد كمهر المثل. 
وعن أبى يوسف رضي الله عنه: أنّها تتنضّف؛ لأنّها تلحق بأصل العقد, إلا 
أن الإلحاقٌ خلاف الحقيقة» صير إليه في البيع؛ دفعاً للغبن والخسران؛ لكونه عقد 


(وإن حَطت عنه من مهرها صَحّ الحطّ)”7! لأنَّه تغييرٌ لصفة العقد فأشبه الزيادة. 


)١(‏ يجوز للزوجة أن تحط كلّ المهر أو بعضه سواء قَبلَ الزوج أو سكت؛ لأنَّ الإسقاطً 
لا يحتاج فيه إلى القبول» بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة. فإنّهِ لابدَّ من قبولها في 
المجلس. ولكر الإسقاط يرتدٌ بردٌ المسقط عنه. كهبة الدين للمدين. 
وختروط ضكة الحطامن المهر: 
أولة: أن تكو الووجة بالغة؛ لأنه ليا الى لذبلا على اليا فليا أ ضهة فبيبا شاد 
أما إن كانت صغيرة» فليس لها ذلك؛ لعدم ولايتها على مالهاء وليس لأحد من 
الأولياء ذلك أيضاًء ولو كان أباً أو جدًاً؛ لأنّ تصرّف كل منهما في مال الصغيرة مقيدٌ 
بالمصلحة؛ ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد ثبوته بالعقد. 
ثانياً: أن تكون راضيةَ مختارة» حتى لو كانت مكرهة لم يصحٌ» فلو خوّقَها بالضرب 
حتى وهبت له مهرهاء لم تصح هذه الهبة. 
ثالثاً: أن تكون في حالة صحّتهاء فلو كانت مريضةً مرض الموت فلا يصمٌ إبراؤها 
زوجها من المهر ولا شيء منه. إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأن جميع - 


كتابٌ التكاح -----------ب؟بلببب ب ب اي 
إذا َلى الزوجٌ بامرأته وليس هناك مانعٌ من الوطيء ثُمّ طلّقها فلها كمال المهر .. 


(وإذا خَلى''' الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطءء ثم طلّقها فلها كمال 
المهر)”؛ لقوله جل جلاله : #وَإِن أرد تواشييه ال درج مَحكا روج إلى قوله: 


2> 


وقد فض بحَسْكُمْ ِل بِعْضٍ © [النساء: ٠‏ 1-8 ؟8]. 
قال الفراءً رضي الله عنه: الإفضاءً: هو الخلوة» دخل بها أو لا 
وقال عد امن كَشَفتَ خمار امرأة» وجب الصداق» دخل بها أو لم يدخل)7, 


- التصرفات الإنشائية فى مرض الموت وصية ولا تنفذ الوصية لوارث؛ ولو كانت 
بأق .مع القلس ]ل إذا لجا زسابقية الؤرفة. 
واخا: أن يكون المهر من النقدين» فلو كان من الأعيان لم د يصح)؛ لأنّ الحطّ لايصح 
في الأعيان» ومعنى عدم صحّته فيها: لهالا يقيد العبلياك» و لكنه وكون بروعة فيل 
الزوجء فإذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلا» فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في 
يده فإن هلك بدون تعديه فلا يضمن لها شيئاً وإن استهلكه هو ضمن قيمته» كما 
في البحر : 1غ ومنحة الخالق #: ».15١‏ والدر المختار ": 8-75 ورد 
المحتار ": 8-75 وشرح الأحكام الشرعية .١١8-11 :١‏ 

)١(‏ الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطّلاع غيرهما 
عليهما بلا إذنهماء وأن يكون الزوجٌ بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسيّ أو طبيعي 
أر شرعي كما ف رز اللحكاب ١‏ 7517 -44" وشرح الأحكام الشرعية .١١9 :١‏ 

(؟) لأنَ الواجبّ لا يكون إلا مقدوراًء والمقدور للمرأة تسليم المُبدل برفع الموانع؛ وقد 
وُجِدَّ منها ذلك» فيتأكد حقّها في البدل؛ كما في البيع» فإِنَّ التخلية فيه برفع الموانع 
تسليم يجب على المشتري به تسليم الثمن» كما في سبل الوفاق ص ١617‏ . 

() في سئن الدارقطني ": »1٠١1/‏ وسئن البيهقي الكبير /: 785 وفي مراسيل أبي داود 
ص 186 : لمن كشف حَمُرٌ امرأة ونظر إليهاء فقد وجب الصداقء دخل بها أو لم - 


مسب - سس سوب لز .لي قل عاط خوازاضينة اد لاقل 


فإن كان أحدّهما مريضاً أوضائما فى رمضان؛ أو مُحرماً بحجٌ أو عمرق أو كانت 


وهذا نص في الباب. 
وقال الشَافِعيٌ رضِيّ الله عنه في الجديد: لها نصف المهر؛ لأنَّه طلاقٌ قبل 

العسيس» إلا اله روي حن يعقى أهل التأويل: أن المراه من المسيس قن الآية هو 

الخلوة فلا حجة له فيهاء ثم في الآية إيجابٌ التّصف وليس فيها نفي الباقي» فيجب 

إذاكن الذلين وكليد ل ونون ذكرناء 
(فإن كان أحدّهما مريضاًء أو صائماً في رمضان. أو مُحرماً بحج أو عمرق 

أو كانت حائضاًء فليست بخلوة صحيحة)77؛ لأن هذه المعاني موانع من الوطء 

حقبقة77) ل 

- يدخل]اء قال ابن حجر فى التلخيص الحبير 7: :"11١‏ رجاله ثقات» وفى الجوهر 
الى 1429 وهر مغدد هاي شرط الصيفيع بدن فيه إلا الإرساله كما فى إعالاء 
السئن »٠١ 8:1١‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص 185 : رجاله 
ثقات رجال الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر رضي الله عنهم بأسانيد 
صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه؛ وقال عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه: «إذا 
أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وَجََبَ لها الصداقء وعليها العدّة ولها الميراث» في سنن 
الدارقطنى #: .1١1/‏ ْ 

1 ]الم يكن المكاة ساليعا اللرع قلا قدة خاي #السيجدة آله ميجهم النائن قاد 
يأمن الدخول عليه ساعة فساعة» أو طريق؛ لأنها ممر الناس عادة» وذلك يوجب 
الانقباض فيمنع الوطء. لكن لو عدل بها عن الطريق لمكانٍ خالء فالخلوة صحيحة: 
لي م و 
ستره رقيقاً أو قصيراًء أو بيت بابه مفتوح» كما في رد المحتار 7: 88. 

(؟) أي حسي: كالمرضء فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به - 


وطبعا("2 وشرعاً”"» فلا يكمل التسليمء كالبائع إذاهك بين المتعرى والسلعةة 


- ضررء فلا تصحٌ الخلوة» فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج؛ أو 
قرن: وهو عظم في الفرج, أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع» أو شعر 
داخل الفرج يمنع من الجماع, أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماعء أو يكون 
الزوجُ صغيراً لا يقدر على الجماع؛ ومرضه مانع؛ لأنَّه لا يخلو عن تكسر وفتور عادة» 
وهو الصحيح. كما في نزهة الأرواح ص9 »٠١‏ وسبل الوفاق ص١6١.‏ 

)١(‏ أي طبعي : كوجود ثالث معهماء سواء كان الغالك بصيرا أو اع » يقظان أو نائماء 
الغا أو صبياً يعقل؛ لأنَّ الأعمى يحسٌء والتّائم يستيقظ أو يتناوم» وإن كان صغيراً 
لا يعقل أو مجنوناً أو مغمى عليه» فلا يمنع صِحّةَ الخلوة» قال في الدر المختار 
7 8"”: اليس للطبعي مثال مستقل»؛ إذ جعلوا وجود ثالث في الأسرار من الحسي» 
وهو منهي عنه شرعاًء وينفر الطبع عنه» فهو مانع حسي وطبعي شرعيء ومّنهم من 
جعل مثالها: الحيض والنفاس وهو طبعي شرعيء كما في رد المحتار 7: /17. 

(؟) أي: كالحيض أو النفاس أو الإحرام بالحجٌ فرضاً أو نفلًا؛ لما يلزمه بالجماع من الدم 
والقضاء؛ لفساد الإحرام» أو صوم رمضان مانع؛ لما يلزمُهما بالجماع من القضاء 
والكفارة» وأما صوم التطوع فلا يمنع» كما سيأتي في الصفحة التالية. 
والصّلاة كالصوم فرضّها كفرضه ونفلها كنفله» قال ابن عابدين في رد المحتار 
:"5٠ 7‏ «أمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد 
على الإثم ولزوم القضاءء وهذا موجودٌ في نفلها وواجبهاء نعم الإثم في الفرض 
أعظمء وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء» وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان 
والكفارات كالنفل» فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصومء 
بخلاف نفله؛ لأنَّهِ أوسع بدليل: أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة 
لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات» فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده 
فرق بينهما لم يظهر لناء والله تعالى أعلم». 
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وإذا خلى المجبوبُ بامرأته نّم طلقهاء فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رضي الله 


واختلفت الرواية في صوم التطوع؛ والصحيح”©: أنه ل يمنع صحّة الخلوة؛ 


لأن لواحت مقط امسر 


(وإذا خلى المجبوبٌُ بامرآته. ثُمّ طلقهاء فلها كمال المهر عند أبي حنيفة 


رضي الله عنه)”"؛ لأنّها أتت بأقصى ما في وسعهاء وليس في هذا العقد تسليم 


)١(‏ أي: صوم التطوّع والمنذور والكفارات والقضاء لا يمنع صحّة الخلوة في الأصحٌ؛ 


لعدم وجوب الكفارة بالإفساد» كما في الدر المختار ؟: 5٠‏ ”2 وأيّده في رد المحتار 
؟: "5٠‏ وفي التبيين 7: :١57‏ (في الصحيح). 


(0) الخلوةً الصحيحة لا تقوم مقام الدخول إلا في حقٌ تكميل المهر [أتأكيد كل المهرأً 


ووجوب العذة» ولم تقم مقامه في بقية الأحكام على التحقيقء أما بقية الأحكام التي 
ذكروها فهي إما من أحكام العقدء أو أحكام العدة» فذكر العدّة يغني عنهاء هذا ما 
حمّقه الخّضَّاف في أدب القاضي وصاحب العناية 5: 27 والفتح 4: #77» والبحر 
“: “117 وعقد الفرائد ورد المحتار !: 21١14‏ ونزهة الأرواح .١١‏ 

وأما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطا 
واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأنّ لكل من الشرع والولد حقٌّ في العدّة» فلا يصدّق 
الزوجان في نفيها بإقرار كل منهما أنه لم يحصل وطء. هذا نصّ محمد رضي الله 
عنه وهو ظاهر الرواية» وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم 
به الكاساني: ن كان المانع شرعياً تجبء وإن كان حسياً لا تجب. كما في الدر 
المختار ؟: 5 5 ٠"‏ ومن الأحكام التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط 
الوطء الواجب على الزوج؛ والإحصانء وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأولء والفيء؛ - 


كتابٌ النكاح -------------------------- ب ب سس ببسب حححح ها 
وقالا: الها نصف المهرء وتستحبٌ المتعة لكلّ مطلّقة, إلا لمطلقة واحدة؛ وهي 
التي طلّقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراًء وإن رَوّجَ الرّجلُ اه أو أخته على أن 
يزوّجه الرجلٌ أخته أو ابتته فيكون كلّ من العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقدان 
جائزان» ولكلّ واحدة منهما مهدٌ مثلها 950 
يرجى أكمل من هذاء فكان هو المستحق. 

(وقالاة لها تصتف المهى)ة لاد خارواقرق عدو المريقن. 

(وقشحة اليفية 4 .مطلعة)» وها لريككنة القراق مداه زرلا لمطلفة 
واحدة» وهي التي طلَّقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً)”"؛ لأنَّ لها نصف مهرها 
وجب؛ لدفع وحشة الفراق إذا لم يستوف منها شيئاً. 

(وإن رَوّجَ الرّجلٌ ابننّه أو أَختّه على أن يزوّجه الرجلٌ أخته أو ابنتهه فيكون كلّ 
من التقدين عوضاً حن الكنخر #العقداخ جافة أنه ولكل واحدة متهما هيه مقلها)!؛ 


- والميراث» والرجعة؛ وفقد العنة» وحرمة بنات الزوجة» وتزويجها كالأبكار» والغسل» 
كما فى الدر المختار ورد المحتار 7: 57 7. 


)١(‏ أحكام المتعة: 
أولاً: واجبةٌ» وهي للمطلّقة قبل الدخول وليس لها مهرٌ مسمّى؛ لأنَّ المتعةً خلفٌ عن 
مهو المكل. 


ثانياً: مستحبّةٌ وهي للمطلقة بعد الدخول سواء كان لها مسمّى أو لا. 
الثاً: غيرٌ مستحبّة» وهي للمطلقة قبل الدخولء ولها مهر مسمّى» وكذلك للمتوفى 
عنها زوجهاء كما في درر الحكام ١‏ “لان والبيدر الرافق 11ت 11 

(؟) فالشّغار: هو أن يزوج الرجلان كل مولية الآخر على أن يكون بضع كلّ مهراً لمولية 
الآخر» سواء كانت بنتاً أو أختاً أو غيرهاء كأن يقول رجلٌ لآخر: زوَّجِتّك بنتي على 
أن تزؤّجني بنتكء فإِنَّ التّكاح صحيح؛ ويجب على كل منهما مهر المثل؛ لأنَّ - 


#8 بح7 | 7_7 22 غلم | . غااة خاضية لذ لاقل 
وإن تزوّجَ حر امرأةً على خدمته سنة. 20 


أنه نكاحٌ مؤبّدٌ دخلّه شرط فاسدء وهو جعلٌ بضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى. 
والنكاخ لا تبطله الشروط الفاسدة. 


واحتج الشَّافِعيّ رضي الله عنه في فساده ب «نهيه يَلْةِ عن نكاح الشغار»0, 
والشغارٌ: هو النكاح الخالي عن المهر, من قولهم: شغر البلد» إذا خلا عن السلطان» 
إلا أن هذا ليس بخال عن المهر؛ لأنّه يجب فيه مهر المثل لكل واحدة منهما عندنا؛ 
لأن السعية سديعه تعبار كا لورمركت عن يبي المهر أضلة: 


(وإن تزوّج حر امرأةٌ على خدمته سنة» 0 


-. النكاع مَويّدٌ أذخل فيه شرطاً فاسدآء حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واخدة متهها 
مهر الأخرىء والبضع لا يصلح مهراء كالخمر والخنزيرء والنكاح لا تبطله الشروط 
الفاسدة» كما إذا تزوَّجَها على أن يُطلّقهاء وعلى أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك» كما 
في البدائع 7: /717. 

)١(‏ في صحيح مسلم ؟: »٠١76‏ وصحيح ابن حبان /1: 415» لكن النهي الوارد في 
الحديث على المعنى اللغوي فيه: أي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر 
المثل لكل منهما يرتفع هذا الشَّعْار فيزول النهي الذي في الحديثء كما في المبسوط 
4: 56 وفتح القدير ”: 49 7» ويؤيد هذا ما رُوِي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله يل نهى عن الشّغارء والشَّارٌ: أن يُرَوٌجٍ الرّجل ابنتّه على أن يزوّجه الآخرٌ 
ابنته ليس بينهما صّداق]] في صحيح البّخاريٌ ©: 14757» وهو إشارة إلى أن النهي 
لمكان تسمية المهر لا لعين النكاح» فبقي النكاح صحيحاًء كما في البدائع 7: 7174. 
ويكون النهيّ فيه على الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل» 
فالأول مأخوذ من النهي» والثاني من الأدلة الدالة على أنْ ما سمّى فيه ما لا يصلح 
مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل» وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون 
الفساد. كما في رد المحتار 5:7 23٠١‏ والتبيين 7؟: 148. 


كناب الكاح 777777 ب 8# 
أو على تعليم القرآن» فلها مهرٌ مثلها وق ف ع ف شه هه عق قا قمعم لج هافق رعق فاع فق قب ويه قله العامة 
أو على تعليم القرآن2"7» فلها مهرٌ مثلها»؛ لقوله جل جلاله: #أنَيبْتَعوْامَولم * 


)١(‏ لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه» ووافق ابن نجيم في البحر !: 18 ابن الهمام 
في ذلك؛ لكن اعترضه المقدسي بأنّه لا ضرورة تُلجى إلى صحة تسميته؛ بل تسمية 
غيره تغني» بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن, فإِنّها تحققت للتكاسل عن الخيرات 
في هذا الزمان. اه. 
وأجابه ابن عابدين في ردٌ المحتار ١١8:‏ : وفيه أنَّ المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار 
على التعليم؛ للضرورة» كما صرّحوابه؛ ولهذا لم يجز على ما لااضرورة فيه: كالتلاوة 
ونحوهاء ثم الضرورة إنَّما هي علّة لأصل جواز الاستئجار» ولا يلزم وجودها في كلّ 
فرد من أفراده» وحيث جاز على التعليم للضرورة صحّت تسميته مهراً لأنَّه منفعة 
تُقايّلَ بالمال» كسكنى الدار» ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمّىء إذ يلزم أن 
يقال مثله في تسمية السكنى مثلاً أنّ تسمية غيرها تغني عنها مع أنَّ الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 
واعترض أيضاً في الشرنبلالية بِأنّه لايصحٌ تسمية التعليم؛ لأنّه خدمة لهاء وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فَإِنَّه وإن كان خدمة لهاء 
لكنّه من المصالح المشتركة بينه وبينها. 
وأجاب تلميذه «العع عارالس: بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لهاء 
فليس كل خدمة لا تجوز وإنّما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال الطحطاوي: 
وهو حسن؛ لأنَ مُعلِمَ القرآن لا يعد خادماً للمتعلّم شرعاً ولا عرفاء اه 
وأيّدَه ابن عابدين !: ٠١4‏ بقوله: ويؤيِّدُه أنّهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي 
الغنم والزراعة خدمة» ولو كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا يَكِةِ وموسى 
عليه السّلام بل هو حرفةٌ كباقي الحرف الغير مسترذلة» يقصد بها الاكتسابء فكذا 
التعليم لا يسمّى خدمة بالأولى. 


# #تححسسححخبتب7تبتبىبى7ى7ى7<77<”؟7ب_ ب ألما قل عا خواؤافينة ال لاف 
وإن تزوّج عبدٌ خُرّةَ بإذن مولاه على خدمته سنة جاز وإذا اجتمع في المجنونة 
أبوها وابنها فالوليٌ في نكاحها ابنها عندهماء وقال مُحمَّد رضي الله عنه: أبوهاء 
[اليرب 4ه واللخدهة ليست يمال» وكذا التعليم, 

وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: صحّت التّسمية» ولها قيمةٌ خدمته سنة؛ لأن 
المنافع ملحقةٌ بالأموال كما في الإجارة. إلا أنّهِ تعذّر التسليمٌ؛ لما فيه من استخدام 
الرّوجء قيل له: ما لا يصحٌ تسليمه لا تصحٌ تسميته» كالخمر والخنزير. 

وقال الشاقق رض الله عد احا أغيل العزضى عنه عجار أن يكرن مرا 
وتعليم القرآن عنده كذلكء وقال التي لِِ لذلك الرّجل: «زوجتّكها بما معك من 
القرآن»”2» إلا أنه لا دلالة له في الحديث؛ لأنّهِ يكل لم يذكر التعليم» والسورة من 
القرآن لا تصلح مهراء فكان تأويله ببركة ما معك من القرآن. 

(وإن تزوّج عبدٌ خُرَةٌ بإذنٍ مولاه على خدمته سئة جاز)؛ لأنَّ استخدامّه ليس 
بحرام؟ له عرضة للابتذال» وملحق بالبهائم؟ لكونه نالا مفلوكا بيخللاف الحر. 

(وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالوليٌ في نكاحها ابنْها عندهما)؛ لأن 
الولاية تبتنى على العصوبة. 

(وقال مُحمَّد رضي الله عنه: أبوها)؛ لأنّهِ من قومهاء والابنُ من غير قومهاء إلا 
أله يقن يما لو كان الأيخ من ابن عمها. 


)١(‏ فعن سهل بن سعد رضي الله عنه» قال: أنت النبي كك امرأة» فقالت: إِنَّها قد وهبت نفسها 
لله ولرسوله يد فقال: «ما لي في النساء من حاجة»» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «أعطها 
ثوباً»» قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»» فاعتل له فقال: «ما معك من 
القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن» في صحيح البخاري 
5 197ء وسئن أبي داود 7: 2715 وغيرهاء وسبق تخريجه ص5" بلفظ «ملكتها». 


كتابٌ التكاح سس ف 
ولا يجوز نكاح العبد والأمة إل بإذن مولاهماء وإذا تَرَوّحَ العبدٌ بإذن مولاه فالمهرٌ 
دين في رقبته باع فيه. وإذا رَوّجَ المولى أمته فليس عليه أن يبؤها بيت الزوج. 
ولكنّها تخدم المولى» ويقال للرّوج: متى ظفرت بها وطتتهاء وإذا تزوّج امرأةٌ على 
ألفٍ على أن لا يخرجّها من البلد أو على أن لا يتزوّجَ عليهاء فإن وَنَى بالشّرط فلها 
المُسمَّىء وإن تَرَوّج عليهاء أو أَخْرَجَها من البلد فلها مهرٌ مثلها 0 

(ولا يجوز نكاح العبد والأمة إِلّا بإذن مولاهما؛ لأنَّ منافمَ بضع الأمة ملك 
المولى؛ فلا يعقد عليها إلا بإذنه» وفي العبد إيجاب المهر في رقبته» فلا يصحٌ ! 
بإذف السولى #الفمن في البيع.: 

(وإذا تَرَوّجَ العبدٌ بإذن مولاه فالمهرٌ دين في رقبته باع فيه)77؛ اعتباراً بالثمن 
في بيع أذن له فيه. 

(وإذارَوّج المولى أمته فليس عليه أن يبؤها بيت الزوج. ولكنّها تخدم المولى» 
ويقال للرّوج: متى ظفرت بها وطئتها)؛ لأنْ حنّ المولى أقوىء بدليل: أَنّهِ يستتبع 
ملك المنعةء قلا يمك عليه إلا بالرضا: 

(وإذا تزوّج امرأةً على ألف على أن لا يخرجّها من البلد. أو على أن لا ينزوّجَ 
عليهاء فإن وَفّى بالشّرط فلها المُسمّى» وإن تَرَوّج عليهاء أو أَخْرّجّها من البلدٍ فلها مهرٌ 
مئيها»”"؛ لأنّها لم ترضّ بالتقصان إلا بذلك الشَّرْطء وهو شَّوْطٌ مُفِيدٌ في حََّهاء فيعْتبَر 


َه 


(1) وإذا بيع فلم يف ثمنه بالمهر لا يباع ثانيا ويطالب بالباقي بعد العتق» وفي دين النفقة 
يباع مرة بعد أخرى؛ لأنها تجب شيئا فشيئاء وإذا مات العبد سقط المهر والنفقة» ذكره 
التمرتاشي» كما في فتح القدير : 917". 

(1) هذا ما يُسمّى بالشرط المقرونء وهو ما صدرٌ فيه الإيجاب غير مقيّد بشيء أوٌلاء ثم 
أعقب بشرط زائد عليه» كما إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتك بشرط أن لا أدفع لك - 


بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 


مهرأء فقبلت» ففي هذا المثال صدر الإيجابء وهو قوله: تزوّجتكء منجزاً في أول 
الأمرء ولكن أتى بعده الشرط» وهو عدم المهر. وللشرط المقرون حالات: 
الأولى: أن يكون من مقتضيات العقدء كما إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك بشرط أن 
أنفق عليك. فإنَّه يم العقد والشرط. 

الثانية: أن لا يكون من مقتضياته» وله صور: 

الأولى: أن لا يكون الا شتراط متعلّق بنقص في مهر مثلها أو زيادة عنه لأمر مرغوب 
فيه: كمّن شرط في العقد طلاق ضرتهاء فيصح العقد ويلغو الشرط؛ لقوله يَليةِ: آكل 
شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل») في صحيح ابن حبان :٠١‏ 45» وسنن 
البيهقي الكبير 1: 21167 وسئن النسائي *!: 7*6 وسئن ابن ماجه 7: 2851 وليست 
هذه الشروط فيه وقال تلةِ: [المسلمون على شروطهم إِلّا شرطاً أحل حراماً أو حَرَمَ 
حلالا» في المستدرك 4: »1١7‏ وجامع الترمذي ": 575 وقال: «حديث حسن 
صحيح). وهذه الشروط تحرّم الحلال: كالتزؤج بهاء والمسافرة بهاء ونحو ذلك» 
فكانت مردودة. 

الثانية: أن يكون الا* شتراط بنفي المهر»ء كمن تزوّج امرأة على أن لا مهر لهاء فيصح 
العقد ويجب مهر المثل» كما في البحر 5: 2707 ورد المحتار *: "01. 

الثالثة: أن يكون فيه اشتراط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم مقابل نقص في 
مهر مثلهاء أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبيٌّ ولم يوف فليس لها إلا المسمّى؛ 
لأنّها ليست بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين» كما في البحر : 21777 ورد المحتار 
؟: 4" ولهذه الصورة حالان: 

أولا: :آذ يكون ها ا شترط يباح الانتفاع به؛ كما إذا كان مهرٌ مثلها ألفاً وخمسمئة» 
وتزوّجها على ألف بشرط أن لا يخرجّها من بلدهاء أو بشرط أن لا يتزوّجٌ عليهاء أو 
بشرظ أن يظلّق ضَد تهاء أو بشرط أن يكرهها ولايكلقها الأعبال الشاثة أو بشرط - 


- أن يهدي لها الثياب الفاخرة مع الألف. أو بشرط أن لا يخرجّها من مَنْزل أبويهاء أو 
بشرط أن يزوج أباها وله حكمان: 

.١‏ أن يفي بالشرطء فلها المهر المسمّى؛ لأنّه سمّى ماصَّلّحَ مهرأء وقد تم رضاها به. 
؟. أن لا يفي بهء فلها مهر مثلها؛ لأنّه سمّى ما لها فيه نفع حتى رضيت بتنقيص 
المسمّى عن مهر المثل» فعند فواته ينعدم رضاها بالألف. فيكمّل مهر مثلها. 
ثانياً: أن يكون ما اشترط لايُباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخنزير فإن كان المسمَّى 
عشرةً فصاعداً وَجَبَ لهاء وبطل الحرام» ولا يكمل مهر المثل؛ لأنْ المسلم لا ينتفع 
بالعراص للد يجي مون بدرانه. ٍ 

الرابعة: أن يكون اشترط وصفاً مرغوباً فيه عند الزوجة» ولها حالان: 

أولاً: أن يكون ا* شتراط هذا الوصف مقابل الزيادة على مهر المثل» كما إذا تزوّجَ رجلٌ 
امرأةً بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال» وله حكمان: 

١.إن‏ وَجِدمااك شترطه لَزِمَه كل المسمّى. 

م ندية شترطه. فلا يلزمه إلا مهر المثل» وتسقط عنه الزيادة؛ لأنَّهِ ما أتي 
بها إلا في مقابلة وصفيء ولم يوجدء فلا تستحق. 

ثانياً: أن يكون اشتراط الوصفَ المرغوب فيه لم يقابل بشيء من المهرء كما إذا تزوّج 
امرأة بشرط أنّها بكر أو جميلة مغلا فوجدها بخلاف ما اشترط» وله حكمان: 

.١‏ إن كان هناك مهر مسمّى في العقد لَرْمَه. 

إن لم كو كناك سكي وجب هر الفال رولا يقص بق كي 11:12 الات له 
يثبت فيه خيار العيب. 

الخامسة: إذا سمّى لها مهراً على تقدير» وآخر على تقدير آخرء كما إذا تزوّجَها على 
ألف إن أقامَ بها في هذا البلدء وعلى ألفين إن أخرجّها منه. أو على آلف إن طلق 
مرهادوس قبن إن ااتاماعاى تمن ار على الزن كاده اتبيسه وطلى الفين 
إنكانت حسلة: فله حكمان: 


ا ووس ببسل يقي ]الها قل عا خواؤاضنة الد لاقن 


إذا تزوّج على حيوانٍ غير موصوفي. صَحَّت التسمية ولها الوسط منه والزوحٌ 
مخيّرٌ: إن شاء أعطاها ذلك. وإن شاء أعطاها قيمته. ل 


(وإذا ل على حيوانٍ غير موصونيٍ)7": أي على فرس أو حمارٍ (صَحَت 
التسمية)”"2؛ لأنَّ جهالئّه دون جهالة مهر المثل (ولها الوسط منه)؛ لأنَّهِ هو الأعدل؛ 
والطّرفان مظنّة التنازع» (والزويجُ مخيّدٌ: إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاء أعطاها 
قيمته)؛ لأنّ الوسطً لا يعرف إِلّا بالقيمة» فكانت القيمةٌ هي الأصلء وإلَّما يخيّر 
الزوج؛ لأنّ الحيوانَ لايثبت في الذمّة ثبوتاً صحيحاًء فصار كما في الذمة. 


0 ع 


والشاقية رضي اللااعنة أشي السمية باعمار الجيالة كمافى لقره إلا أن 


.١ -‏ إن وفى بالشرط فلها المذكور أوَّلاً؛ِ لأنَّ الشرط الأول صحيحء والثاني فاسد. 
". إن لم يف بالشرطء لها مهر المثل بشرط أن لا يزيد على الألفين ولا ينقص عن 
الآلف. كما في البحر : 17/54-11/1» ورد المحتار ؟: 40 "» وشرح الأحكام الشرعية 
انا" 

)١(‏ معنى هذه المسألة: أن يُسمّي جنس الحيوان دون الوصف. بأن يتزوجها على فرس 
أو حمارء أمّا إذا لم يسم الجنس بأن يتزوّجها على دابّة لا تجوز التسمية ويجب مهر 
المثل» كما في الهداية : هه". 

(0) لأنَّه معاوضة مال بما ليس بمالء والحيوان يثبت في ذلك بالذمّة» أصله إيجاب 
الشرع مئة من الإبل في الدية» وفي العو فروهد ار لاني اللأغله رانين ليها 
معلوم إلا الوسط من الأسنان الخاصّة» وسرٌ هذا الشرع : عدم جريان المشاحة في 
ذلك؛ حيث لم يقابلها مال» فلا يفضي جهالة الوصف فيه إلى المنازعة المانعة من 
التسليم والتسلم, ألا يرى أنَّ الشرع أوجب مهرٌ المثل مع جهالة وصفه وقدره في 
بعض الصورء بأن لم يكن من أقاربها من تزوّج وعَلِمَ لها مهر. فإنَّهِ يحتاج إلى تقويم 
وتخمين؛ بل جهالةٌ مهر المثل فوق جهالة العبد؛ لأنَّ جهالته في الصفة وجهالة المثل 
جهالة جنس فتصحيح التسمية أولى» كما في فتح القدير : 65". 


ل > ا 00:00 
بخلاف ما لو تَرَوّجَها على ثوب غير موصوف فلها مهرٌ مثلهاء ونكاح المتعة 
والمؤقّت باطل غ91 
مطلقٌ الجهالة لا تفسد النكاح؛ لأنَّ مبناه على التسامح. 

(بخلاف ما لو تَرَوّجَها على ثوب غير موصوفٍ فلها مهرٌ مثلها)©؛ لأنَّ 
جهالةً الثوب كثيرةٌ تربو على جهالةٍ مهر المثل؛ أنه يقع على القطن والكتّان والقرّ 
والحرير وغير ذلك. 


(ونكاح المتعة”" والمؤقت”" باطل)؛ ل 


200 : إن لم يعين الجنسء بأن قال : حيوان ثوب دارء لم يصح؛ ويجب مهر المثل بالغا 
ما بلغ؛ لأن بجهالةَ الجنس لا يعرف الوسط؛ لأنّه إنّما يتحقق في الأفراد المماثلة 
وذلك باتحاد النوع» بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهماء والثوب 
الذي تحته القطن والكتان والحرير» واختلاف الصنعة أيضاء والدار التى تحتها ما 
يكعلف اعدلذفا فاحشا بالبلدان والكحال والضيق والسعة وكثرة المرافق وقلتهاء 
فتكون هذه الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل فمهر المثل أولى» كما في فتح القدير 
#: مله 

(؟) يكون بلفظ اشتمل على مادة متعة: كأتمتع وأستمتع» كما في الشلبي ؟: »١1١5‏ مثل 
أن يقول: أعطيكِ كذا على أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة ونحو ذلكء أو أتمتع 
بك كذا مدّة بكذا من المال» وهو باطل» كما في الهداية والعناية "ا: 41 7؛ لقوله 
عر وجل : ولا مكرمأ أَفِنيم عل العَةِ 4 [النور: «8]» وكان ذلك منهم بإجازة الإماء 
فنهى الله عر وجل عن ذلك؛ وسماه بغاء» فدل على الحرمة» كما في سبل الوفاق 
ص١8.‏ 

(”) كونه بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقبت فيه: كأن يقول: أتزؤّجك 
عشرة أيّام» ونحو ذلك؛ وهو باطل؛ لما سبق ذكره قريباً في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهماء 
وهو في معنى نكاح المتعة» والعبرة للمعاني دون الألفاظ» ولا فرق بين ما إذا طالت - 


____ 0000ل نا 


لماروى مُحمّد بن الحنفية”') عن أبيه رضي الله عنهم: «أنَّ النبي وله حرّم يوم خيبر 
متعة النّساء ولحوم الحمر الأهلية»”"2» والنكاح المؤقّتُ في معناها. 


- مدّة المتعة أوقصرت على الصحيم؛ لأنَّ التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجدء 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنَّهِ قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار 
ما يعيشان إلى تلك المدة» فالنكاح باطل» وإن ذكرا من المدّة مقدار ما لا يعيشان 
إلى تلك المدّة في الغالب يجوز النكاح كأنّهما ذكرا الأبد. وقال زفر رضي الله عنه: 
النكاح جائزء وشرط التأقيت فيه باطل» ويكون مؤبداء كما في البدائع : 71/4 
والفيين 11829 والغريلذلية ١‏ عم 
والفرق بين نكاح المتعة والتكاح المؤقت: 
.١‏ إِنْ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع» والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج 
الصريحة والكناية. 
١‏ إن تكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود» والمؤقّت ب يشترط فيه الشهود. 

و ِنَّ تكاح المتعة لا ب كسرط فيه مذة معينةه والمز نك يشترط فيه تحديد المدة» كما 
في حاشية شلبي 7: »١1١9‏ والهداية :44 7 والعناية #: 49 07 والفتح: 7149. 
)١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشٌ الهاشميّء أبو القاسم» ويقال أبو عبد الله 
لاسي الا ل ا ص 
ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة. قال إبراهيم بن الجنيد : لانعلم أحد حدا أسيفك 
عن علي عن النبيّ يل أكثر ولا أصمّ مما أسند محمد بن الحنفية» توفي بعد الثمانين. 

ينظر: تبذيبي الكبال 195 تنوه او الشريي م 1 

(؟) فعن عليّ رضي الله عنه: أن رسول الله يك نهى عن متعةٍ النّساء يوم خيبر» وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسيةا في صحيح البخاري 5: 1848, وصحيح مسلم 7: ,٠١78‏ 
وعن سلمة رضي الله عنه» قال: اارخص رسول الله يَكِةٍ عام أوطاس في المتعة ثلاث - 


0 عي 00 5 5 - 00 
وعند زفر رضي الله عنه: يبطل الشرط» ويصح النكاح» كما لو تزوجها على 
أن يطلّقها إلى عشرة أيّام”"2» والفرق: أن هناك النكاح مؤبّدء وشرط قطعه فيصحٌ 


- ثم نهى عنها») في صحيح مسلم 7: »٠١77‏ قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح 
والغد؟ لأنه يعده بسير» وقال النووىئ رعين الشهفه: إلها أيدت مرقية » وستردت 
مرتين» فكانت حلالاً قبل خيبر» وحرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو 
يوم أوطاسء وحرمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤيّداً إلى يوم القيامة» كما في التعليق 
يلين في متعة النساء» فقال: أأمهلاً يا ابن عباسء فإِنْ رسول الله كك نهى عنها يوم خيبر 
وعن لحوم الحمر) في صحيح مسلم ٠١7:7‏ » وصحيح البخاري 5 : 54 2١55‏ وعن 
سبرة الجهني رضي الله عنه» قال كك: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يَتَمَتَعُ 
فَلِيّخَل سبيلها) في صحيح مسلم ؟: 171١٠؛‏ وعن سبرة رضِيّ الله عنه» قال كلة: إليا 
أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء» وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فَلَيَْخَلُ سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئاا في صحيح مسلم 7: 78 .1١‏ 

(1) هذا النكاح المشروط فيه مدة» بأن شَّرَطَ في العقد أن يطلّقها بعد مدة معيّنة كأن 
يقول: تزوّجتّك على أن أطلّقك بعد شهرء فإِنْ التكاح صحيحٌ والشرطً باطل؛ لأن 
الطلاقٌ قاطعٌ للنكاح» فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليلٌ على وجود العقد مؤيّداً؛ 
ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح» فكان النتكاح صحيحاً والشرط باطلاً. وأما في 
المؤقت. فالشرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه؛ ولهذا لو صح التوقيت لم يكن 
بينهما بعد مضى المدة عقدء كما فى الإجارة؛ إذ بانتهاء مدة الإجارة تنتهى» كما فى 
التبيين 7؟: ١1١8‏ والعناية ؟: »358١‏ ومجمع الأنهر ١:١‏ ؛ والدر المختار : 7ه 
ورد المحتار ": ”اه - 


8اس 777‏ لح ل .]مقر اغا خوازضية لد لاقل 


وازديج العبدوالاتا بغر إذن مولاهها بوتود» إن أجازه العولى جازة وإنارة. 
بطل وكذلك لو رَّوّجَ رَجِلٌّ امرأةٌ بغير رضاهاء أو رَجلاً بغير رضاه وااو انافاه العامة 
النكاح ويبطل الشرط» وهنا النكاحٌ مؤقّتٌ وهو باطل. 

(وتزويج العبدٍ والأمةٍ بغير إذن مولاهما موقوف. فإن أجازه المولى جازء وإن 
رَدّه بطل. 

5 2 و 2 5 4 7 و 

وكذلك لو رَّوّجَ رَجل امرأةً بغير رضاهاء أو رَجلاً بغير رضاه)”7؛ لأنّه تصرّفٌ 

في حَقٌّ الغير» فلا ينفذ إلا برضاهء وخالف الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه فيهماء كما في بيع 


- وأما التكاح بنية الطلاقء بأن تزمّج رجل امرأة بألفاظ الز واج الصريحة أو الكناية ولم 
يحدد مدّة في العقد وكان في ننه أن يطلقها بعد وقت كذاء فإنَ التكاح يكون صحيحاً؛ 
لأن التوقيت يكون باللفظ. صرّح الزيلعي وابن الهمام وابن نجيم والحصكفي 
وابن عابدين وغيرهم, فقالوا: لو تزوَّجها مُطلقاء وفي نيّته أن يقعد معها مدّة نواهاء 
فالتكاح صحيح كما في التبيين ؟: »١١5-1١18‏ وفتح القدير !: 2749 والشرنبلالية 
4:١‏ والبحر : 157» والدر المختار "!: 87؛ ورد المحتار : 81. 

)١(‏ الأصل في هذا : أن كل عقد صدر من الفضوليء وله مجيرٌ أي: قابل يقبل الإيجاب» 
سواه كاة تعول اجر اوكا أ امنا أروك اعت سوقر نا على الاتفائق وكا قاد 
ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداًء كما إذا قال الفضولي: اشهدوا أني 
زوجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخرء أو قال الرّجل: تزوجت فلانة وهي غائبة» 
فأجابه فضولي» وقال: زوّجتها منك؛ لأنَّ ركن التصرّف وهو قوله: زوّجت وتزوّجت 
صدرٌ من أهله. وهو الحرّ العاقل البالغ مضافاً إلى محلّهء وهو الأنثى من بنات آدم 
عليه السّلام وليست من المحرمات, ولا ضررٌ في انعقاده موقوفا على الإجازة لكونه 
غير لازم فينعقد موقوفاًء فإن رأى فيه مصلحةً نفذه. كما في الهداية وفتح القدير 
١8-7017 :*‏ لا وشرح الأحكام الشرعية .٠١5 1:١‏ 


كتابٌ النكاح  ---------------------‏ ب ب ببح حح بيب بل 
ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه 0010 


(ويجوز لابن العمٌ أن يزوج ابنة عمّه من نفسه)"١'‏ لوجود الولاية”". 

3لا الأبحابه والقيول هنا يصيدزاة من غاتدوه والقى هاقلن وسواء كانا اصيلين: 
أم وكيلين أم ولبين» أم أصيل ووكيلء أم أصيل ووليء أم وكيل وولي» فإِنّهُما يكونان 
من عاقد واحد يقوم مقام العاقدين» وذلك في الأحوال الآتية: 
أولاً: إن كان العاقد مالكاً من الجانبين: كالمولى إذا زوَّجِ أمته من عبده. 
ثانياً: إن كان العاقد ولياً من الجانبين: كالجدّ إذا زوّج ابن ابنه الصغير من بنتٍ ابنه 
الصغيرة» والأخ إذا زمّج بنت أخيه الصغيرة مانن أيه الضفين 
ثالثاً: إن كان العاقد أصيلاً وولياً: كابن العمّ إذا زوّج بنت عمّه من نفسه. 
رابعاً: إن كان العاقد وكيلاً من الجانبين» أو كان رسولاً من الجانبين» كان يوكل رجل 
وامرأة آخر بتزويجهما. 
خامساً: إن كان العاقد ولياً من جانبء ووكيلاً من جانب آخر: كما لو وكّل رجلٌ آخر 
بتزويجه بنته الصغيرة. 
سادساً: إن كان أصيلاً من جانب وكيلاً من جانب: كما لو وكّلت امرأةٌ رجلا ليتزوّجّها 
من نفسه أو وكّل رجلٌ امرأةً لتزوّج نفسها منه» كما في رد المحتار 7؟: 771/5. 

إفه4 لأن الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد؛ بل هو سفير عن العاقد ومعبّر عنه؛ بدليل: 
أن حقوقٌ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل» وإذا كان معبّراً عنه وله ولاية على 
الزوجينء» فكانت عبارته كعبارة الموكل» فصار كلامه ككلام شخصينء فيقوم 
العقد باثنين حكماًء والثابت بالحكم تبسن بالثابت حقيقة» كما في البدائع 


24 ضام ره و ف 
١7-0"ء‏ ولقوله جل جلاله: # و ممتقتونك ف الساء قز لَهيُفْتِيحكُمَ فيهن 


ماق قسن الكتب فى يقد الزنس الى 1اؤ ته ماكب له ولوأ 
تَسَكحُوهنَ * [النساء :21177 فقوله جل جلاله : #لاموَنوَكَهَنَ #... [النساء: 151] خرج 
مخرج العتاب» فيدلٌ على أنَّ الول يقوم بنكاح وليّته وحده؛ إذ لو لم يقم وحده به لم - 


ببيبببببيججبيبيبيبيببِيٍيٍيبيييب ب السنائل عل خلاصة الدلائل 
"500 عو ع 2 5 5 
وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجّها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز 0000 


وقال زكر رضي الله عنه: لا ينعقد النكاح بالواحد كالبيع؛ والفرق: أنَّ في البيع 
حقوق العقد ترجع إلى العاقد» وذلك يؤدَّي إلى أن يكون الشخصٌ الواحدٌ طالبا 
ومطلوباًء وقابضاً ومُسَلَّم وفيه تمانع وتناف ولا تمانع في النكاح؛ لأنّ الحقوقٌ 
فيه لا ترجع إلى العاقل. 

(وإذا أذنت المرأةٌ لرجل أن يزوّجَها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز)”"؛ 

مَرّ أنَّ الواحدٌ يجوز أن يتولّى طرفي التكاح. 


- يكن للعتاب معنى؛ لما فيه من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق» وقوله جل جلاله: 
#وأنكحُو الذي مِسكر 4 [النور: 7]» أَمَرَ سبحانه وتعالى بالإنكاح مطلقاً من غير فصل 
بين الإنكاح من غيره أو من نفسه. وعن عقبة بن عامر رضِيّ الله عنه. قال كَل لرجل : 
الأترضى أن أزوجك فلانة» قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناء قالت: 
نعم» فَزْوّج أحدهما صاحبه) في صحيح ابن حبان 9: 8١‏ والمستدرك 7: 2194 
وعن عبد الرحمن بن عوف رضِيّ الله عنه: أنّه قال لأم حكيم بنت قارظ: [آأتجعلين أمرك 
إِليّء قالت: نعم» قال: زوّجتك) فعقده بلفظ واحد, في صحيح البخاري 0: 1917/7. 

()اوييض الاقبادها إلى أن القاعده لشن امك مباشرة المو كل مقيقة يجعل ماقرا 
حكماء وإلّا فلا؛ لأنَّ الوكيل في التكاح سفير ومعبّرٌ ينقل عبارة الموكّلء فإذا كان 
الموكّل حاضراً كان مباشراً؛ لأنَ العبارة تنتقل إليه وهو في المجلسء وليس المباشر 
سوى هذاء بخلاف ما إذا كان غائبا؛ لآن المباشرَ مأخوذ في مفهومه الحضور؛ فلو كان 
لرجل بنت بالغةٌ عاقلةٌ وزوّجها بأمرها ورضاها بمحضر شاهدٍ واحد. يصمح الزواج؛ 
لأنّ البنتٌ تعتبر هي المباشرة؛ ويعتبر والدها شاهد ثاني» وكذلك لو كان لرجل بنت 
يكير ة ووكل رجلا في زواجها فزوّجها لرجلٍ بحضور شاهد واحد وحضور الأب» 


فإنَّ الزواج صحيحٌ؛ أن الأت يعد رخو المباشرء والوكبل يغير قناسا تانبأء كما في 
رد المحتار ”: 717/5 وشرح الأحكام الشرعية :١‏ ١؟717-1.‏ 


قار اكات 77 | أ ل ل ل ل ا بن 
8 ا 


وإذا ضَِن الوليّ المهرّ صَحَّ ضمائه. وللمرأة الخيار في مطالبةٍ زوجها أو وليها. 
وإذا َرّقّ القاضي بين الزوجين في التّكاح الفاسد قبل الدخول فلا 00 


(وإذا ضَمِن الوليٌ المهرّ صَمَّ ضمائه)”؛ لأنّه مكلّفٌ ذو ذمة قابلة ضَمن مالا 
مضموناً للغير» فِيَصِحّ كسائر الديون. 

ا ا و وهذا 
المائع: وهذا بخلافه. 


(وإذا رق القاضي ب بين الزوجين في التّكاح الفاسد”" قبل الدخول فلا 56 


)١(‏ لأنَ الوليّ من أهل الالتزام» ويشترط قبول الزوجة إن كانت مكلّفة» أو وليها إن لم 
تكن مكلّفة في مجلس الضمان إن كان الضامنٌ وليّ الزوج كغيره من الكفالاتء أمّا 
إن كان الضامنٌ وليّ الزوجة فلا يشترط قَبول أحد في المجلس؛ لأنَّ إيجابه يقوم مقام 
القبول عنهاء كما في سبل الوفاق ص”77١.‏ 

(؟) النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي لم تجتمع فيه شرائط الجواز والنفاذ» كما في البحر 
": 181» ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين» ونكاح الأخت 
في عدّة الأخت أو غيرها من المحارم» والنكاح بغير شهود. ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح الآمة على الحرة» ونكاح المحرّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء 
كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً وهو غير عالم بحرمتهاء ونكاح زوجة غيره غير عالم 
بذلك» ونكاح معتدة غيره غير عالم بذلك» ونكاح المكرهة» ونكاح غير الكتابية: 
كالملحدة والمجوسية؛ ونكاح مطلقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخرء ونكاح المرأة 
الرشيدة تفسها عق وجل غير كناف كما .فى الصر 7 183 والنسوط 455 
والهداية : 57 ل والعناية 4: "٠١‏ وه المشعار *: ٠ه"‏ والأحوال الشخصية 
لقدري باشا .501١-15٠١ :١‏ 


مم دفدغغغغغبب حك بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


مهر لها)20؛ لأنَّ التّكاح الفاسدّ لا حكم له قبل الدخول كالبيع؛ فلا يدخل تحت 


)١(‏ أحكام النكاح الفاسدء وله حالان: 
الحال الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة: 
نه لا يثبت له حكم من أحكام النكاح؛ لأنَّ المهر مثلاً لا يجب بمجرد العقد وإنَّما 
يجب باستيفاء منافعه» كما في المبسوط 5: 55. والبدائع ؟: 10"؛ والجوهرة ؟: .”١‏ 
وإنّما لم 7 تقم الخلوة فيه مقام الدخول؛ لأنَّ التمكّن منها فيه متتف شرعاًء ويفسخ التكاح 
هنا بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليهاء كما في فتح القدير : *751. 
الحال الثاني: بعد الدخول: 
أولاً: ثبوت النسبء وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول على المفتى بهه وهو قول 
محمد رضي الله عنه» على قول الشيخين من وقت النكاح» كما في فتح القدير : /51"؛ 
لأنْ النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام محل حكمه؛ وهو الملك؛ لأنْ الملك 
يثبت في المنافع» ومنافع البضع ملحقة» وفي النكاح الفاسد بعد الدخول؛ لحاجة 
الناكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النسب ووجوب العدّة» وصيانة 
البضع المحترم عن الاستعمال من غير غرامة» ولا عقوبة توجب المهرء فجعل منعقداً 
في حقٌ المنافع المستوفاة لهذه الضرورة» ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع» وهو ما 
قبل الدخولء فلا يجعل منعقدا قبله» كما في البدائع ؟: ©"77. 
ثانياً: وجوب العدّة» وهو حكم الدخول في الحقيقة؛ ويعتبر ابتداؤها من وقت 
التفريق» كما في الجوهرة النيرة ؟: 27١‏ أو المتاركة» ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول 
بآن يقول تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتهاء أما لو تركها ومضى على 
ذلك سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخرء ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الآخر 
كما في فتح القدير '1: 55 
ثالثاً: وجوب الأقل من المسمّى ومن مهر المثل» فإن لم يوجد مسمّى ذ هر العال 
بالغاً ما بلغ. 


وات يات سسسب _؟ب_؟بببر لت اا 


وكذلك بعد الخلوة, فإن دخل بها فلها مهر مثلهاء اا 00 


ةا و 


قوله جل جلاله: #وَإن طَلَفَحُمُوهْنَّ م قبل أَنْتَمَسُوهُنَّ 4 [البقرة: /789]. 

(وكذلك بعد الخلوة)؛ لأنَّ فسادَ النّكاح في حرمة الوطء أقوى من الحيض 
والنفاس» فكان أمنع من صحّة الخلوة. 

(فإق دل بها فلها نو مقلها)! لآن الوظةمقيموة بالعيناة الخابره أو النون 


- رابعاً: سقوط الحدّ؛ للشبهة» كما في البدائع ؟: /#8, وهذا لا يعفيه من العقوبة التعزيرية 
على حسب الجرْم» ولا سيما إذا كان النكاح لإحدى محارمه وهو يعلم ذلك. فإنّه 
يوقع عليه أشدٌ العقوبات التعزيرية سياسة» كما في الأحوال الشخصية لقدري باشا 
.١ 6:١‏ 
خامساً: عدم استحقاقها النفقة» كما في المبسوط 85:0. 
سادساً: عدم وقوع الطلاق» ولكنّه متاركة للنكاح؛ لأنَ وقوع الطلاق يستدعي ملكاً له 
على المحل» وذلك لا يحصل بالنكاح؛ كما في المبسوط 0: 85. 
سابعاً: عدم الإحصان بالجماع؛ كما في فتح القدير *: /851؛ لأنْ الإحصان عبارة 
عن كمال الحالء فإِنّما يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة» حتى لا يحصل 
بالوطء بملك اليمين» والوطء بالنكاح الفاسد حرام فلا يوجب الإحصان. 
ثامناً: عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر؛ لأنْ النكاح إِنّما 
يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأنّه يتوصّل به إلى الوطء شرعاء وذلك 
لا يحصل بالعقد الفاسد. فلهذا لا يثبت به الحرمة» كما في المبسوط 8: 2١٠6١‏ 
5-48 5. 
تاسعاً: عدم التوارث بينهماء كما في الأحوال الشخصية لقدري باشا .7١ ١:١‏ 
فاقوا : يقاب حهيها بالتهازةة راذنا الاتجات ةنو نر بالسيية للعقل الموقرف»: 
فيصير نافذاً بهاء كما في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 57؟. 


للد حك بفغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 


ولا يُزاد على المسمَّىء وعليها العدّة. ويثبت نسب ولدهاء ومهر المثل يعتبر 
بأخواتها وعمّاتها وبنات عمّهاء ولا يعتبر بأمّها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها ... 
الزاجرء وقد سقط الحدّ. فيجب العقر0©. 

(ولاثزاد على المسمّى)؛ لأنها قد رضيت بإسقاطة, 

وقال زُفَر والشَّافِعِيٌ رضي الله عنهما: يجب بالغاً ما بلغ» كما في الأعيان» 
والفرق: أنَّ الأعيان متقوّمة بنفسهاء والمنافع بالعقدء فلا يزاد قيمتها على المسمّى 


فره. 


.م 


(وعليها العدّة)؛ لأنَّه نكاح يثبت به النسبء فيجب به العدّة كالصحيح. 
(ويثبت نسب ولدها؛ لأنّه يحتاط في إثباته» صيانة للولد عن الضياع. 


(ومهر المثل يعتبر بأخواتها وعمّاتها وبنات عمّها”"”. ولا يعتبر بأمّها وخالتها 
إذا لم تكونا من قبيلتها)؛ لأنْ غلاءً المهر يختلف بشرف النسبء والنسبٌ يعتبر 


(1) الثقرة صداق الس ]ذا ايك ودبي كما تن المكرت ليا 

(1) لأنَّ قيمةٌ الشيء إِنَّما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه. والإنسان من جنس قوم أبيه لا من 
جنس قوم أمّهه ألا ترى أَنَّ الأمّ قد تكون عشيرة غير معروفة» والبنت تكون قرشيّة تبعاً 
لأبيهاء كما في المبسوط 54:0 ولأنّ ابن مسعوه رضِي الله غنه سثل عن رجل توج 
امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى ماتء فقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
«لها مثل صَداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث»» فقام معقل 
بن سنان الأشجعي فقال: اقضى رسول الله يك في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي 
قضيت» ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه) في صحيح ابن حبان 648 وسئن 
الترمذي *: ٠46»؛‏ وصححه. ونسائها هن أقارب الأب؛ لأنَّه أضاف إليها. 


7-٠. 2‏ <”<<<7إ!7ببببيبيي 2 اا 


ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السّنْ والجمال والمال والعقل 


(ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السَّنّ والجمال والمال والعقل 
والدين والبلق يوالغ 0000 لآن لمي يشاريف وذلة يغارت هله التعات» اقضيان 
كأوصاف السلعة المستهلكة فى اعتبار القيمة7". 


)١(‏ أي: تتساوى المرأتان: وهي المقيسة والمقيس عليها وقت العقد: سناء وجمالاء 
ومالآء وبلداء وعصراًء وصلاحاًء وعقلا» وعفة» وبكارةً» وثيوبة» وعلماء وأدباً وعدم 
ولد؛ لأنَّ المهرّ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الرّغبات فيهاء كما في 
المبسوط 5: 215 وفي فتح القدير "ا: 57”, والبحر الرائق : /75/8-1751: يعتبر 
بغال الأوع بآن يكون روج هذه كأزواع آمكانها في المال والتعسي بوعلمهما؛ أن 
لهما مدخلا في غلو المهر ورخصه. وكذا للجمال والعقل والتقوى والسنّ مدخلٌ من 
جهة الزوج أيضاً فينبغي اعتبارها في حقه؛ لذن الشاب يتزوّج بأرخص من الطاعن 
في السنّء وكذا التقي بأرخص من الفاسق. 
فإذا لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضهاء ينظر إلى 
امرأة تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة. 
ويفرض لها مهرها الذي تزوجت به؛ لأنَّه هو مهر مثلهاء كما في البحر *: 1417 . 

() وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدولء أو يتفق 
الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوج قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ لهاء وهي رضيت بأخذه؛ أما إن 
اختلفا؛ فلا بُدَ أن تدّعي الزوجةٌ الأكثر بأن تدّعي أنَّ مهرٌ مثلها ألف وخمسمئة دينارً» 
والزوج يقول: إِنَّهِ ألف دينار» وحيتئٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنّهِ ينكرٌ الزيادة 
والقول لمّن ينكرهاء فإن حلف لزمّه ما يدعيه فقط» وإن امتنع عن اليمين لَْمّه ما 
تدَّعيه هيء وأيّهما أقامَ البيّنةَ على ما يدّعيه قبِلَتْ بيه كما في البحر الرائق : 15 
والدر المختار ورد المحتار ؟: هه 05-8, وشرح الأحكام الشرعية .١١١ :١‏ 


تح سج ب سوبو يق لها قل عا خواؤاضية لد لال 


> 
5 


ويجوز تزويجح الأمة مسلمةٌ كانك أو كتابيّة ولا يجوز أن يتزوّج أمة على حرق 
4 وى دظ كى ًُ 2 # 5 َه 
ويجوز تزويج الحرّةٍ عليها وللحَر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء» وليس له أن 


(ويجوز تزويج الآمةمنيلمة كانت أو كتابيّة)7؛ لإطلاق قوله جل جلاله: 
لوَالضَلِحِنَ بن باو وَإِمَآيحكُم 4 [النور: 4 017 وإلحاقٌ الشَّافِعيٌ رضي الله عنه إِيّاها 
بالمجوسية في عدم الجواز لا يصمّ؛ لأنَّ التكاح شرع وسيلة إلى الوطء؛ والوطء 
هناك حرامء وهاهنا بخلافه» وقوله جل جلاله: من فيكم الْمُؤّْمِتِ 4 [النساء: 
© لا يكون نافياً لنكاح غيرهنٌ؛ لما عُرف أن التََصِيصٌ لا يدل على التخصيص. 

(ولا يجوز أن يتزوّج أمة على حر ويجوز تزويج الحُرّةٍ عليها)؛ لقوله كَلله: 
الاننَكَح الأمافلل الخُرّة(" وقال علي رضي الله عنه: «وتنكح الخْرَّة على الأمة. 
وللحرّة الثلثان من القسمء وللآمة الثلث»)20©. 


(وللحرٌ أن يبتزوج أربعا من الحرائر والإماء. وليس له أن يَتَروجّ أكثر من 


(90) أعلت للسنامين نساء آهل الكتدات من حهة لَه كانوا يلتزمون في آمر المتاكحات 
أحكاماً تشابه الأحكام المشروعة في الإسلام؛ ولذلك يجب لجواز هذا التكاح شرعاً 
أن يقع النتكاح حسب الأحكام الشرعية في الإسلام» كما في بحوث في قضايا فقهية 
تحاص فين 41417 

(؟) في سئن البيهقي الكبير /1: 11/8» وقال: هذا مرسل إلا أنه معه قول جمع من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

(*) قال علي وجابر رضي الله عنهما: آلا تُنْكَحٌ الأمة على الحرّة. وَتَنْكَحٌ الحرّة على 
الآمة) في مصنف ابن أبي شيبة : /451» ومصنف عبد الرزاق /ا: 2716 وسئن 
البيهقي الكبير 1: 178 وقال البيهقي عن إسناد جابر رضِيّ الله عنه: صحيح. 


كتابٌ التنكاح ب سس سس سح ححححح هه 
ا 2 0 : 
ذلك ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين» 000 


ذلك)”"؛ لقوله جل جلاله: مني وَثُلتَ وريم © [النساء: ]» ولو تزوّج أكثر من 
ذلك لكان خماسٌ وسُداسٌء ولا دليل عليه» ولا يجوز حمل الواو على الجمع؛ 
لأنّه عىّ من الكلام لا فصاحة فيه» وليس في كلام الحكيم عي هكذا رُوِي عن 
الفراء رضىّ الله عنه. 

وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يتزوّج أكثر من أمة واحدة؛ لأنْ جواز نكاحها 

2 5 502نم 8 3 5 5 

لخشية العنت» وقد أمن بالواحدة, إلا أن الخشية باقية؛ لاحتمال أن تميل نفسه إلى 
الأخرىء فيخاف الوقوع في الزنا. 

(ولا يتزوّج العبدٌ أكثر من اثنتين)؛ لقوله يَلِْ: «لا يتزوّج العبدٌ أكثر من 
لعي الو ولكن الر دوو ”قن اتسين كنا فى الدلة و المتدودو الطلاق يها 


)١(‏ لقوله جل جلاله: #مَانكحوامَاطاب لَك من ليله مي وَثُلنتَ وريكع 4 [النساء: ]» والنضٌ 
على العدد يمنع الزيادة عليه» واستعملت الواو فيها مكان أوء فهي على التخيير 
بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع؛ كأنّه قال: مثنى أو ثلاث أو رباع» كما في بدائع 
الصنائع 7: 777. وعن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أنه أسلم وتحته 
عشرة نسوة فقال له النبيّ يلِ: اآأمسك أربعاً وفارق سائرهن]) في صحيح ابن حبان 
4 وسنن الترمذي ": © ”57 » والمستدرك 7: »351١-17١9‏ وسئن البيهقى الكبير 
0 181ء ومسئد الشَّافِعِيَ 2717 وفي رواية: [أاختر منهن أربعا في المعجم الكبير 
"٠6‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 2578 ومسند أحمد 7: "11 وغيرهم. وفي إعلاء 
السئن :57:1١‏ صححه البيهقى وابن القطان» وعن قيس بن الحارث رضي الله عنه 
قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبيّ كله فقلت ذلك له فقال: #اختر منهنٌ 
أريعال| ف فتخ ارد فاه 51981 ومع سعد بن فصوو 29 41 ومين الدار قطنم 
3 30"» وسئن البيهقي الكبير /ا: .١59‏ 


(1) فعن إبراهيم رضي الله عنه أنه قال: «لا يتزوّج العبد إلا اثنتين» في آثار أبي يوسف - 


مسب ص سف يق ألم قل عا خولؤاضية لد لاقل 


َه 00 


فإن طَلقَ الحُرٌ إحدى الأربع طلاقاً بائنا لم يكن له أَنْ وح رابعةً حتى تنقضي 
عدّتهاء وإذا رَوّجَ امد مولاها نّم أعتقت فلها الخيان حُرَاً كان زوجُها أو عبداً ... 


(فإن علق اليك الخد الأربع طلاقاً بائناً لم يكن له أَنْ يَتَرَوّحَ رابعةً حتى 
تنقضي عدَّتها)؛ لما مَرّ في نكاح الأخت في عدّة الأخت. 

وخلاف الشَّافِعيٌ رضي الله عنه كذلك. 

ومذهبنا مذهبٌ علي وابن مسعود رضي الله عنهما. 

وقال زيد بن ثابت رضِيّ الله عنه: ما ينبغي له ذلك أنه إن مات اعتدت منه 
خمس نسوة. 


و 
0 


20 2 0 2 5 24 
(وإذا رَوْجَّ الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيارء خرًا كان زوجها أو عبدا)؛ 
لقوله يَكةِ لبريرة رضي الله عنها حين أعتقت: «ملكت بضعك فاختاري)7". 


وقال الشافعث رعي اناعد إن عاق ووحياه ا ولاغيار لواعوقا بطل هذا 


1١7:7 -‏ وقد أخرج ابن أبي شَيْبَة والبَيْمَقِنُ عن الحكم رضِيّ الله عنه» قال: «أجمع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن لا ينكح العبدٌ أكثر من اثنتين)؛ وعن عمر رضي الله 
عنه: "ينكح العبدٌ امرأتين» في السئن الصغرى ه: “787 وكذا عن علي رضي الله عنه 
في مصنف ابن أبي شيبة ": 468» وقال الشَّافِعيّ: لاانعرفٌ لهم من الصحابة رضِيّ الله 
عنهم مخالفاء كما في عمدة الرعاية ": 4 8. 

() فعن عائشة رضي الله عنها: قال النبي َليِةٍ لبريرة رضي الله عنها: قد عتق بضعك 
فاختاري» في الطبقات الكبرى /: 4» وفي سنن الدارقطني © 540: #(اذهبي 
فقد عتق معك بضعك»)» وعن عائشة رضي الله عنها: اخيّرٌَ رسول الله كَل بريرة 
من زوجها فاختارت نفسها» في صحيح البخاري 5: 54477 7. وصحيح مسلم 
11 


كتابٌ التكاح  --------------------‏ ب سس سسب حب لبقم 
وكذلك المكاقة وإن تنوجت أ مه بغير إذن مولاهاء ثم أعتقت صَحٌ النّكاح ولا 
خيار لهاء وَمَن تزوّجٌ امرأتين في عمد واحدٍ إحداهما لا يَحِل له نكاحها صَحَّ التي 
بَحِلٌ نكاخها وبطل نكاحٌ الأخرىء وإذا كان بالزوجة عيتٌ فلاخيار لزوجها 00 


بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «كان زوج بريرة حر (". 

(وكذلك المكاتبة)؛ لأنّها ملكت نفسها بعد تمام العقد» فيثبت لها الخيار 
كالقئة. 

ً 8 5 2 م 

(وإن تزوّجت أمةٌ بغير إذن مولاهاء ثُمّ أعتقت صم التّكاح ولا خيار لها)؛ 
لأنّه نفذ في حال الحرية. 

(وَمَن توج امرأتين في عقدٍ واحدٍ إحداهما لايَحِل له نكاها صَمَّ التي يَحِلُ 
كتحارل كل الأخري, ده ا اي تن 
والبيع يفسد بالشروط الفاسدة» بخلاف النكاح. 

(وإذا كان بالزوجة عيبٌ فلا خيار لزوجها؛ لأنَ في إثبات الخيار إضراراً بهاء 
عبرا الدوس سعتقة بأخرض أريها على للشووز وال اليب 

وماتووى الشافي :اانه كد تزروج أمرأة فود يكشيحها؟؟ بياضا فردّع © 


220 في صحيح البخاري 6 5همق3 وقال البخاري: «وقول الحكم مرسل» وقال ابن 
عباس رأيته عبداً»» وصحيح مسلم 7: .١١514‏ 

(1) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. كما في المصباح المنير ؟: 4 017. 

() فعن كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله كَل تزوّج امرأة 
من بني غِفارء فلَمًا دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضأء 
فانحاز عن الفراشء ثم قال: خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئااً في مسند 


أحمد ": “491» وضعفه الآرناؤوط» ومصنف ابن أبي شيبة : /441 . 


4 -------7## افو ب لاقل عل عاض الدلافل 


إن كان بالزوج جنون أو جذَام أوبرص فلا خيار للمرأة» وقال مُحمّد: لها الخيار 
فإن كان عِنْيناً أَجَّله الحاكمٌ حولاء فإن وَصَلَّ إليها وإلا فرَّقٌ بينهما إن 0-0 


مغر ول صلق الظالاق تن ذكر التخارى تقال «تعاى سييلها ١»‏ .وروق كعيدين 
عجر رفي الل عنه أنه قال لها: «البسى ثباباك والحقى بأعلك)200©: وهذا من ألفاظ 
الطلاق. 


(وإن كان بالزوج جنون أو جَذَام”" أو برص فلا خيار للمرأة) عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رضي الله عنهم؛ لإمكان تحصيل مقاصد النكاح معها. 

(وقال مُحمّد) والشَافِعيَ رضي الله عنهما: (لها الخيار)؛ لأنَّها يلحقها ضررٌ 
بالمقام معهء كما في العِنْينء إِلّا أن مطلق الضرر ليس بمعتبر كالجرب والمرض» 
بخلاف الجبٌ والعْنّة؛ لأنّهما يخلان بمقاصد النكاح. 


(فإن كان عِنّْيْنً") أجله الحاكة”*» حولاء فإن وَصَلَّ إليها وإلا فرَّقَّ بينهما إن 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: اتزوّج رسول الله بك امرأة من غفار فرأى في كشحها 
بياضا فخلى سبيلها» في مشكل الاثار ؟: .١77‏ 

(0) فعن كعب بن عَجْرّة رضي الله عنه. قال: [اتزوّج رسول الله يلِةِ امرأة من بني غفار 
دخلت عليه ووضعت ثيابهاء رأى بكشحها بياضاء فقال لها النبي كَّ: البسي ثيابك 
والحقي بأهلكء وأمر لها بالصّداق) في المستدرك 4: ”7 وسنئن سعيد بن منصور 
1 

(*) جَدَام: وهو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه. كما في المغرب ص//. 

(5) العنين: وهو ما لا يصل إلى النساء مع وجود الآلة» أو يصل إلى الثيب دون الأبكار» 
كما في الكنز ص57» وفتح باب العناية ؟: 1951. 

(4) أي: من وقت الخصومة. ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائناً من كان» ولو عزل بعدما 
أجله بنى المتولي على التأجيل الأول كما في فتح القدير 4: /9؟. 


وا و 7777 ب يي يري يبي ليب _]ىلش“١‏ 1 


طلبت المرأة ذلك والفرقة تطليقة بائنة» 0000 


طلبت المرأة ذلك)20؛ لماروي أن عمر رضِيّ الله عنه: اقضى في العِنين أن يؤجَلَ 
سنةة قإن قد غلبهاء وإلة أخذت منه الضداق كاماك وذ ق بينههاء وعلبها العذ 0 
ومالم تطلب لا يُقرّق؛ٍ لأنَّ الحقٌّ لها. 

(والفرقة تطليقة بائنة)؛ لأنّها فرقة تَختصٌ 07 بسبب من جهة الزوج» فكانت 


هه 
5 


)١(‏ وإن أقرّ العنين أنّه لم يصل إليهاء أَجَّلّه الحاكمٌ بعد طلبها سنةً قمريّة في الصَّحيح 
ويعد رمضانٌ وأيام حيضها من ضمن السنة» بخلاف مدَّة مرضِه ومرضها الذي لا 
يستطيع معه الوطء. فإنّه لا يعد من ضمن السنة» وبه يفتى» كما في الدر المختار ورد 
المحتار ”: 96ه. 
وإ انار الموسل لجار ارك ركاك 0 أر كرا نز العا طن وإ فلن 

تيّبء حُلّف الرجل؛ لأتالثيابة وإن ثبتت بقول النساء ليس من ضرورة ثبوتها وصول 
الرجل إلى العا مهناك زراك كاركيا كترم لخر تللم فإن كلت بطل سنها 
في التفريق» وإن نكل» أو قلن : بكرء فيما إذا كانت بكرأ فإنّهِ يؤجل :سئة. 
وإن أجل ثم اختلفا في الوصول إليهاء فإن كانت ثيا أو بكراء وقالت النساء: ثيب» 
حلف, وبطل حقها في التفريق بحلفه حيث بطل سابقاًء وإن نكل فإِنَ المرأة تخير, 
وأما إن قالف الساة؟ بكره كإذ لمر سكي كما قن ترس الوقاية اع 4 هدجاس 
ومجمع الأنهر .451:١‏ 
ال ل ا ل 
لا يؤجل السنة» وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة» وإن كانت بكراً بقول النساء يؤجل 
في الابتداء» وتخير في الانتهاء» كما في فتح باب العناية ؟: 0176 والتبيين ؟: 4 7. 
(؟) فعن عمر رضي الله عنه أَنَّه قال ذ فى العئين: «يؤجل سئة» فإن وصل إليهاء وإلا فرّق 
بينهماء ولها المهر كاماد وهى تطليقة بائئة» فى الآثار لأبى يوسف 7: 2187 والسئن 
الصنكي :8 +184 وسلن الدارقطئى 150/1# وحصت عب الر راق باوافوولا. 


(9) فى أ: «تحصل». 


#(#التللللسسسصطصط277 ىبي .]لم ل ل لزاغي لذ لاقل 


و 5 0 
ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها وعليها العدة. وإن كان مجبوبا فرق القاضى 
000 َو 


بينهما في الحال ولم يؤْجله والخَصِيٍّ يؤجَل كما يؤجَل العثين وإذا أسلمت 
المرأة وزوجها كافرٌ عرض القاضي عليه الإسلام» فإن أسلم فهي امرأته. وإن أبى 


طلاقاً بائناء وإِنّما كانت بائنة؛ لأنّها لو كانت رجعية لراجعها واحتاج الحاكم ثانياً 
إلى التفريق. 
و 7 ١‏ 
(وها كمال المهر إن كان قد خلا بها وعليها العدة)؛ لحديث عمر رضي الله عنه. 


(وإن كان متحيوي]) قَرَّقَّ القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله)؛ لعدم 
الفائدة فيه. 


مر 2# 1 00 
(والخَصِي'" يؤجل كما يؤجل العنين)؛ لاحتمال وقوع الفعل منه. 
(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عَرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم 
فهي امرأته)؛ لأنَّ الإسلامً لا يصلح سبباً للفرقة؛ لأنّه سبب للنعمة؛ (وإن أبى الإسلام 
فرّق بينهما)("؛ لاستحالة إبقاء المسلمة تحت الكافر. 


)١(‏ وهو مقطوع الذَّكر والجب القطعء كما في طلبة الطلبة ص52» وفتح باب العناية 
؟: 156» وعامة الكتب ذكرت أنالمجبوب هو مقطوع الذكر والخصيتينء ولا تفريق 
ؤمافي الم 

(0) وهو الذي سل أنثياه وبقي ذَكَرُّه كما في طلبة الطلبة ص42»: وفتح باب العناية 
:6لا . 

(*) لأنّ المقاصد قد فاتت فلا بُدّ من سبب تبتني عليه الفرقة» والإسلامٌ طاعة لا يصلح 
سب فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء» كما في 
الهداية 8: 57١‏ . 


كتاتٌ التكاجم ------- ب َي 
| اح 

وكان ذلك طلاقاً بائنأ عند أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف 

رضي الله عنه: هي فرقة من خير طلاق وإن أسلم الو ونه مجوسية عرض 

عليها الإسلام, فإن أَسُلمت فهي امرأته. وإن أَبَّت قَرّقَّ القاضي ب: بينهماء ولم تكن 


(وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبى حنيفة ومُحمّد رضى الله عنهما)77؛ لأنَّه حاصلٌ 
بسبب من جهة الزوج كلفظ الطلاق. 

(وقان ابو يوست ردي ادعيه: هي فرقةٌ من غير طلاق)؛ لأنّه ب: يشترك فيه 
الزوجان كالرضاع. إلا أن هذا يبطل بالخلع. 

وقال الشَافِعِيَ رضي الله عنه: إن أسلمت قبل الدخول بانت في الحال» وإن 
كان بعذه فبعدل انقضاء العذة: إل إن أسلم الزوج قبل انقضاء عذتها فلا د تقع الفرقة؛ 
أن اختلاف الدّين يمنع ابتداء النكاح» فيمنع بقاؤه من غير حكم الحاكم, كالحربية 
إذا أسلمت» إلا أنا نقول: فى الموضعين يفرّق بيتهما؛ لإباء الزوج عن الإسلام. إِلَا 
أنَّ في دار الحرب لا ولاية للحاكم؛ فتتوقّف الفرقة على حدوث معنى مؤدَّر في 
الفرقة» وهو مضى مذة العذة. 

(وإن أسلم الرّوجُ وزوجته مجوسيّة عرض عليها الإسلام؛ فإن ألمت فهي 
امرأنه. وإن بت قَرَّقّ القاضي بينهما)؛ لأنْ نكاح المجوسية حرام ابتداءً وبقاءً (ولم 
تكن الفرقة قة طلاقاً)؛ لأنيا جاءت من قبل المرأة. 


)١(‏ لأنَّ بالإباء امتنع الزوجٌ عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام» فينوب 
القاضي منابه في التسريح» كما في الجبٌ والعنة» أمّا المرأة فليست بأهل للطلاق فلا 
ينوب القاضي منابها عند إبائهاء كما في الهداية “ا: »57١‏ والصحيحٌ قولهماء ومشى 
عليه المحبوبيٌ والنسفيٌ والموصليٌ وصدرٌ الشريعة» كما في التصحيح ص58. 


59 دددددددددددددد سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن كان قد دَكَلَ بها فلها كمال المهرء وإن لم يكن دَحَلَ بها فلا مَهُرَ لها وإذا 
أسلمت المرأةٌ في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حنى تحيض ثلاث حيضء. 
فإذا حاضت بانت من زوجهاء وإذا أَسْلّم زوج الكتابيّة فهما على نكاجهماء ا 

(فإن كان قد دَكَلَ بها فلها كمال المهر)؛ لأنَّه قد تأكّد بالدخولء فلا يسقط 
بالفرقة. 

(وإن لم يكن دَحَلَ بها فلا مَهْرَ لها)؛ لأنَّ الفرقة جاءت من قبلها قبل 
الدخول”'. فصارت كالردّة وتمكين ابن الزوج. 

(وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث 
حيضء فإذا حاضت بانت من زوجها)؛ لأنَّ إسلامّها لا يصلح سبباً للفرقة؛ لما 
مرّء وكفره ليس بطارئ» وَإِنَّما تقع الفرقة بتفريق الحاكم» وقد الغدر ذلك لانقطاع 
الولاية» فأقيم شرط الفرقة» وهو العدّة» مقام سببهاء وهو التفريق. 

(وإذا شل زوج الكتابيّة فهما على تكاحهها)؛ لأن هذه الحالة لا تنافي ابتداء 
النكاح» فلا تنافي البقاء بطريق الأولى. 


)١(‏ لأنَّ كل فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر 
إن كانت آنية من قبل الزوجة؛ لأنَّ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد» وفسخ 
العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله 
كأن لم يكنء وهذه الفرق هي: ارتدادها؛ فإِن ارتدادَ أحد الزوجين فسخ في الحال» 
وامتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية» وفعلها بأصوله وفروعه ما 
يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزوجة قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزنى بها 
أو قبَّلّها بشهوة» وخيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقة أو حكماًء كما 
في البدائع ؟: 98 7: وسبل الوفاق ص198١.‏ 


كياب التكاج -------- ا _ بابب ين 
8 يا 


وإذا خَوَجَّ أحدٌ الرّوجين إلينا من دار الحرب مُسلماً وقعت البينونة بينهماء وإن 
سبي أحدَّهما وََعَتَ البينونة بينهماء وإن سُبيا معاً لم تقع البينونة» وإذا حَرَجَتَ 
المرأة إلينا مُهاجرةً جاز لها أن تتزوّج ولا عدّة عليها عند أبي حنيفة رضي الله 


(وإذا خَرَجَ أحدٌ الرّوجين) مهاجراً (إلينا من دار الحرب مُسلماً وقعت البينونة 
بينهما)؛ ارد فائدة في إبقاء النكاح» لانقطاع مكاطبالة وتعدر الانتفاع به. 


(وإن شى أحدهها وَقَكَت البيدونة ببتهها) لما م 
(وإن سيا معاً لم تقع البينونة)؛ لأن الحادتٌ هو الرقٌّ» وهو غيرٌ مناف للنكاح. 


غيل الشافى "وى > الله حنه: تقد ناك هل . أن غلة الى ف#عنينا الشانع وعيل: 
و ععى رصى ف عاين و 


السبى: 


(وإذا خَرَجَت المرأةٌ إلينا مُهاجرةً جاز لها أن تتزوّج ولا عدّة عليها عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه7١‏ لقوله جل جلاله ايها الي ءَامنْوَاإدَاجةَكْمْالْمُؤْمِستُ 


مُهَدحرتٍ # [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» وفي إيجاب العّدة تمسّك بعصم الكوافر(". 


)١(‏ والصحيح قوله. واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» كما في 
التصحيح ص64 . 

020 والكوافر: جمع كافرة» معناه لا تعدوا مَّن خلفتموه في دار الحرب من نسائكم» 
والمعنى فيه: أنْ من بقي في دار الحرب في حقٌّ من هو في دار الإسلام كالميت؛ 


قال الله جل جلاله: م#أَوْصَكَانَ مَيَمًا ملْحِمَيْئَُ 4 [الأنعام: 177]: أي كافراً فرزقناه 


الهدىء آلا ترى أن المرتدٌ اللاحق بدار الحرب يُجعل كالميت» حتى يقسم ماله بين 
ورثته» فكما لا تتحقق عصمة النكاح بين الحي والميت. فكذلك لا تتحقق عند تباين 
اللاارون حقيقة وحكماء كمافى الفيبسزط 818 


84 2 د صب كدر يي الما قل عل خئلاضية الذ لؤقل 


وقالا: عليها العدّة, وإن كانت حاملاً لم تتزوّج حتى تضعَ حملهاء وإذا ارتدٌ أَحَدٌ 
, 1 1 : , 
الزوجين عن الإسلام وَفَعَت البينونة بينهما فرقة» ولم تكن الفرقة طلاقا فإن كان 
الزوجُ هو المرتدٌ وقد دخل بها فلها كمال المهر وإن كان لم يدخل بها فلها 
نصففٌ المهر وإذا كانت المرأةٌ هي المرتدّة قبل الدّخول بها فلا مهر لها 0 

(وقالا: عليها العدّة)؛ لأنَّ الفرقةَ وقعت عليهاء وهي مسلمة» فصارت كغيرها. 

(وإن كانت حاملاً لم تتزوّج حتى تضعٌَ حملها)؛ لأنَّ الحمل ثابثٌ النسبء 
فيمنع صحّة النكاح كامرأة المسلم. 

(وإذا ارتدّ أَحَدٌ الزّوجِين عن الإسلام وَفَعَت البينونةٌ بينهما فرقةٌ)؛ لكون الردّة 
في معنى الموت» والموت مناف للتكاح» (ولم تكن الفرقة طلاقا)؛ لأنّها تنبت 
بطريق التنافي» وما كان طريقه التنافي لا يستفاد من النكاح» فلا يكون طلاقا. 

وقال مُحمّد رضي الله عنه: هي طلاقٌ؛ لحصولها بسبب من جهة الزوج كالإباءء 
والفرق: أَنَّ فرقةٌ الردّة حصلت بطريق التنافي وبطلان المحليّة» كما في الموت» وفرقة 
الإياء حصلت بفوات مقاصد النكاح» وهو مأمور بالإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإحسان. فصار كفرقة العنة؛ ولهذا فرقة الردّة تثبت بنفس الردّة» ولا تحتاج إلى 
الحاكم؛ بخلاف الإباء. 

وقال الشَّافِعيّ رضي الله عنه: إن كان قبل الدخول فكذلكء وإن كان بعده 
فحتى تمضي ثلاث حيضء وهو مرتد على ما مَرّ في إسلام المرأة. 

(فإن كان الزوجٌ هو المرتدٌ وقد دخل بها فلها كمال المهر)؛ لأنّه تأكد 
بالدخول فلا يسقطء (وإن كان لم يدخل بها فلها نصففٌ المهر؛ لأنَّها فرقة طارئة 
من قبل الرَّوج قبل الُخول» فأشبهت الطلاق. 

(وإذا كانت المرأةٌ هي المرتدّة قبل الدّخول بها فلا مهر لها)؛ لأنّها منعت 


كات الشكاء #٠‏ 
٠‏ ا 


وَإخ كاقت الرةة مهد الدكعو ل بها قلها المهرة وإق اركذ معا وأسنلها مهما فيما على 
نكاجهماء ولا يجوز أن يتزوَّجَ المرتدٌ مسلمة ولا كافرةٌ ولا مُرتدّة وكذلك المرتدة 
لا يتزوّجها مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مُرتدٌ. وإن كان أحدٌ الرّوجين مسلماً فالولدٌ على 
دينهه وكذلك إن أسلمَ أحدّهما وله ولد صغير صار ولدَّه مسلماً بإسلامه. 200 
المعقود عليه بمعنى من جهتهاء فأشبهت إتلاف المبيع في البيع» (وإن كانت الردّةٌ 
بعد الدخول بها فلها المهر)؛ لما مَرِّ 

(وإن ارتدًا معاً وأسلما مَعَآَّفهما على نكاجهما) استحساناً؛ لإجماع الصحابة 
رضي لصم على لان لي زمن أب وخر رود ماعن والتياش نالع القرقة. 
وهو قول زُفَررضِيّ الله عنه؛ لأن في ردّتهما ردّة أحدهما وزيادة» إلا أن في ردّة 
أحدهما اختلاف الدَّينء ولا كذلك في ردّتهما. 

لاتيجيد أن يتا المرية مسلمة ولا كاررة رلا ريطم" لما مَرّ أنها 

(وكذلك المرتدة لا يتزوّجها مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مُرتدٌ)"؛ لأن ردّتها ترفع 
التكاح بقاءً» فأولى أن تمنعه ابتداءً. 

(وإن كان أحدٌ الرّوجين مسلماً فالولدٌ على دين وكذلك إن أسلمَ أحدّهما 
وله ولد صغير صار ولدَّه مسلماً بإسلامه)؛ لقوله كَل «الإسلامٌ يعلو ولا يُعلى 
عليه2”0. ولكوثه نظراً فى حَقٌ الصبى. 


)١(‏ لأنّه مستحق للقتل؛ والإمهال ضرورة التأمل» والنكاح يشغله؛ فلا يشرع في حقه. 
كما في الهداية ": /411. 

(؟) لأنّها محبوسة للتأمّل وخدمة الزوج تشغلها عنه؛ ولأنّه لا ينتظم بينهما المصالح» 
والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. كما في الهداية ": 514 . 

(*) فعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه» قال يَكةٍّ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)» - 


دو د ئس سسسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإذا كان أحدٌ الأبُوين كتابيا والآخرٌ مجوسياً فالولدٌ كتابيّ وإذا ترج الكافرٌ بغير 
شهود. أو في عد كار آخر وذلك في دينهم جائز م أسلما قرا عليه وإذا نز 
المحويم اناو ]كن اسيلياكر ف بينهماء 21111317101007 

(فإذا كان أحدُ الأبُوين كتانيا والأخر محوسيا فالولدٌ ككاي)ء لأنّه أقربُ إلى 

وقال ليخي له عه اجوعاى ويق الأب اه اببديع فيديمهة اللحار 
والإباحة» فغلب جهة الحظر» إلا أن متايطل هنا لكان اهما مبيلما. 

بسي سين '" آخر وذلك في دينهم جائز 
0 

ل 
والكفار مخاطبون بالمحرمات. 

وقال زُفر في النكاح بغير شهود كذلك. 
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(وإذا تزوّجُ المجوسييٌ آمّهِ أو ابنته ثم أسلما فرّق بينهما)؛ لأنَ نكاح المحارم 


- في مسند الروياني ؟: »4٠7‏ ومعرفة السنن 8١:1١‏ وسئن الدارقطني *: 81 ”ا 
وشرح معاني الآثار : لاه ؟» وفي صحيح البخاري :١‏ 555: «قال الحَسّن وشريح 
وإبراهيم وقتادة رضي الله عنهم: «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم»» وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما مع أَمَه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على دين قومه. 
وقال: «الإسلام يعلو ولا يعلى). 

)١(‏ قيّدَ بعدّة الكافر؛ لأنّه لوكانت من مسلم فرّق بينهما؛ لأن المسلم يعتقد العدّة بخلاف 
الكافر» كما في اللباب ”7: 278 قال في زاد الفقهاء: وأما قوله في عدّة كافر» فهو قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وقال أبو يوسف ومحمد وزفر رضي الله عنهم: لا يقرّان 


عليه» والصحيح قوله. كما في التصحيح ص77322. 


كتات النكاح 1 1 1 ز از زذز 6ز66زذ770706016ممممم م000 


وإن كان للرّجل امرأتان حُرّتان فعليه أن يَْدِلَ بينهما في الهم + بكرين كانتا أو 


تبيو ار لحداهما كرا والأخرى ليا ا ا ا ا و و ا ا ره 
لم يكن مشروعاً في سائر الشرائع والمللء إلّا في زمن آدم عليه السّلام للضرورة» 
فلا يجوز أن يتدين به"©. 


(وإن كان للرّجل امرأتان خُرّتان فعليه أنيَعْدِلَ بينهما في القَسَمه بكرين كانتا أو 
نيبتين أو إحداهما بك رأ الأأخرى ثيبً)”"؛ لقوله جل جلاله: لين فخ ايده 4 


)١(‏ قال ابن الجوزي في كشف المشكل : 487: 7 وقد كان نكاح الأخوات جائزاً في 
زمن آدم عليه السّلام؛ وقيل: إِنْما حرمه موسى عليه السّلام». 

(؟) فيجب عليه العدل بينهن فيما يلي: 
أولاً: النفقة» وتشمل المأكل والملبس والمسكنء فيجب عليه عدم الجور عليهن 
فيهاء كما في رد المحتار 7: /89. 
قانياً: البيتوقة»:وتشمل على : 
الأول: تساوي النساء في المبيت؛ لتأنس كل منهنٌ به وتندفع عنها الوحشة؛ فلا فرق 
بينهن» بل الكل سواءء فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة 
والكتايل والصيحيحة والمريقة والتحافضى :والشبباء و القرنامى ال قا ومعدونة 
لا يخاف الزوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي» وصغيرة يمكن وطؤها وغير 
ذلك كما في النهر الفائق ؟: 797 والدر المختار 7: »5٠٠‏ ورد المحتار ؟: »4٠٠‏ 
وكذلك إن كان الزوج مجبوباً أو خصياً أو عِنْيناً أو مريضاًء حتى إذا مرض في بيت 
إحداهنٌ» فإن أمكنه التحوّل إلى بيت الأخرى انتقل إليه» وإن لم يقدر فبعد شفائه 
يلزمه الإقامة عند الأخرى بقدر ما أقام مريضا عند ضرّتهاء كما في رد المحتار 
١‏ الا يبل على الروج فى هليم العام يكور [دا امار يشي ين دلت لدوم 
آبة العدل بين التّساءء ولأنَ القسم من حقوقهنٌ فلا بد فيه من العدل. 
وما ورد من قوله مَنَئِةِ: اللبكر سبع وللثيب ثلاث» في صحيح مسلم ؟7: 23١/41‏ - 


بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 


وقوله يكلِ: لمن السنة إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثاً 
لع سبو فى معي البجاري 1018 يحي كا لضي بالبلاهة بالل ولقدوه 
الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي؛ ولآن الحديث لا يدل على نفي التسوية» بل 
على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعاً بينه وبين غيره» كما في رد المحتار 7: 0٠4؛‏ 
ولأنَّ اجتماع الزُوجات عنده سبب لوجوب التسوية بينهنٌَ فلا يكون سبباً لتفضيل 
بعضهنَ على بعضء ولو جاز تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لما وقعّ لها من 
الكسر والوحشة,» وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال الضرّة عليهاء كما في شرح 
الأحكام الشرعية :١‏ 177. 

الثاني: للزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن» فيستطيع منذ البدء أو 
فيما بعد أن يقدر يوماً أو يومين أو ثلاثة أو غيرهاء هذا ظاهر المذهبء وقيل: لا يبلغ 
مدة الإيلاء» وقيل: لا يزيد عن أسبوعء وقيل: لا يزيد عن أربعة أيام» وتمامه في رد 
المحتار 7: 4-9و" ومتى عيّنَ الزوجٌ مقدارٌ الدور وجب السير على مقتضاه. 
فليس له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه؛ لتعلّق حقٌّ كل منهنٌّ بزمن 
مسخصوص لين له اشع تالغيرها الآ بإذنياة لأيااصاحة ادر : 

الثالث: التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أنَّ الإقامة فيه تجب في 
الجملة بلا تقدير» كما في رد المحتار 7؟: /794 فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه 
أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه. بخلافه في الليل» فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم 
جاء الثانية في الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسمء وعليه أن لا يجامع المرأة في 
غير نوبتهاء ولا يدخل بالليل على مَن لا قسم لهاء أمّا إذا كان عمله في الليل فيقسم 
بينهنّ نهار كما في النهر الفائق :١‏ 744 قال جل جلاله: لوجعلا أَبلَلَاسَا4 [النباً: 
٠‏ وا أَلَرَيََوا أَنَاجَعَلَْا ليل لِيسَكمُوافِيهِ 4 [النمل: 87]. 


ا« 010 


0 3 ٍ 
وإن كانت إحداهما خرّة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ولا 
يوم 


حَقٌّ لَهَنَّ في القَسَم حال السَّفرء ويُسافر الزوجٌ من شاء منهنّ» 0 
[الساه اول غلى أن العدل واحب07.وأن لا يف بين الكر والنبه: 


22 3 
(وإن كانت إحداهما خرّة والأخرى أمة فللحرّة الثلثان من القسم وللأمةٍ 
النلث)؛ لما ذكرنا مخ حديث على رضي الله غنه1"؟. 


(ولا حَقٌّ لَهُنَّ في القَّسَم حال السّفرء ويُسافر الرَوِجّ بمَن شاء منهنّ)77؛ لأنَّ 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال وَكِِ: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل/ا في سنن أبي داود 7: 47 7 وسئن الدارمي #: 518 »١‏ قال 
حسين سليم أسد: «إسناده صحيح»؛ وسنن النّسائي الكبرى ©: 258١‏ والمجتبى 
577", ومسنئد الطيالسى .73737:١‏ 

(7) فعن عباد بن عبد الله عن على رضي الله عنه» قال: «إذا نُكِحَت الحرة على الأمة فلهذه 
الثلثان ولهذه الثلث» في السنن الكبرى للبيهقي 7: 5/4» وفي مصنف عبد الرزاق 
: 7354 بلفظ: (إذا نُكِحَت الحرة على الأمة كان للحرة يومان» وللآمة يوم»» وعن 
قتادة» عن الحسنء وابن المسيبء قالا: «لا تنكح الآمة على الحرة» وتنكح الحرة 
على الأمة» ويقسم للحرة يومان» وللآمة يوم» والنفقة كذلك» في مصنف عبد الرزاق 
5 »ومصضف ابن أن ثبية و #الانوقال سليمان بن سنان: امن السنة أن الحرة 
إذا أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم» في السئن الكبرى للبيهقي /1: 2449 
وسئن سعيد بن منصور 1:1١‏ 9؟75. 

(0) لألّه قد يكق بإتحداهما فى السفر وبالأخرئ فى الحضرء والبقاء فى المَثول لحفظ 
الأمتعة» أو لخوف الفتنة» أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطهاء 
والسفر تلزمه الخفة» فتعيّن مَن يخاف صحبتها في السفر؛ لخروج قرعتها إلزام 
بالضرر الشديد» كما فى رد المحتار ؟: 5 


.وله يببسب بِْيةَ السائل عل خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل ئل 


والأوْلَى أن يَقْرَعَ بَبنَهُنَّ فيُسافرٌ من حَرَجَتْ قرعتها وإذا رضيت إحدى الزوجات 


له أن يُسافرٌ بغير واحدة منهنّ» فثبت أنَّه لا حقٌ لهنّ في السفر. 
(والأوْلى أن يَقرَع بَنَهَنَ فيُسافرٌ بمَن حَرَجَتْ قرعثّها)» هكذا كان يفعله النيّ 


0 


6ه ؛ تطييباً لقلوبهنٌ» وتَنرهاً عن الميل. 

وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: إذا سافر بإحداهن من غير قرعة» قضى للباقيات 
إذا رجع» وهذا لا يصحٌ؛ لأنْ الخروج بواحدة تبرّع منه لما مَرّ وإذا تبرّع على واحدة 
الأتلومة الفسوية كما لو وهبها شينا. 

(وإذارضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز)”2؛ لأنْ ذلك حقها 
فلهاتركه» وفي ذلك نزل قوله جل جلاله: وَإِنِ أََاَءحَافَتَ من بها ممُورًا أو إِعَرَاضًا # 
الشات19]: ولذلك اجعلت سَرُدَة ينث رخعة ره اللعديا"" لما أسدت فريتها 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: آنه يك كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وأيّتهنَ خرجت 
قرعتها خرجٌ بها في صحيح البخاري 7: 415» وصحيح مسلم 4: 7110. 

(؟) يحق لإحدى النساء أن تئرك نوبتها لأخرى؛ ولكن لو طلبت الرجوع في المستقبل 
فلها ذلك؛ لأنْ الإسقاط لم يكن لشيء واجب وقته فلا يسقط فلها الرجوع؛ لأنّه حقّها 
فلها أن تعطيه لمن شاءتء كما في النهر الفائق 7: 95؟. 

(5) هي سَوْدَةَ بنت رَمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» زوج النبي كلك 
تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة» وكانت قبله تحت ابن عمها السكران 
ابن عمروء أخي سهيل بن عمروء من بني عامر بن لؤي» وكان مسلماً فتوفي عنهاء 
فتزوجها رسول الله يده وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» وأسنت عند رسول الله كَلِةِ ولم 
تصب منه ولداً إلى أن مات» وتوفيت آخر خلافة عمر رضي الله عنه آلت؛ دهاً. 
ينظر: أسد الغابة 5: 188» والأعلام : 4 16. 


كتابٌ التكاح -------- ب ب؟ب7؟بب؟بببببببب بإ فا[ 
ولها أن ترجع في ذلك. 


لعائشة رضي الله عنها)”"2. 


(ولها أن ترجع في ذلك)؛ لأنّها أسقطت حقاً لم يجب بعد”". 


)١(‏ فعن هشام بن عروة» عن أبيه رضي الله عنهم» عن عائشة رضي الله عنهاء في صحيح 
البخاري 7: 77 وصحيح مسلم ”: .1٠١/86‏ وفي المستدرك ؟: ٠١7‏ بلفظ: يا ابن 
أختي. كان رسول الله كََِةِ لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندناء وكان كل يوم 
إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيسء حتى يبلغ إلى من هو يومها 
فيبيت عندهاء ولقد قالت سَوْدَةٌ بنت رَّمْعَةَ حين أسنت وَقَرِقَتْ أن يفارقها رسول الله 
يكلِ: يا رسول الله يومي هو لعائشة» فقبل ذلك منها رسول الله يله قالت عائشة 
رضي الله عنها: في ذاك أنزل الله عرّ وجل فيها وفي أشباهها: #وَإِنٍ مره حَامِ 
هر بتلها دوا »© [النساء: 21174 قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه). وفي الاستيعاب 4: /18517: «وأسنت عند رسول الله يَكِةٍ فهّم بطلاقهاء 
فقالت: لا تطلقني وأنت في حل من شأنيء فإنَّما أود أن أحشر في زمرة أزواجك. 
وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء» فأمسكها رسول الله كَل 
حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن». 

(0) أما ما يعفى من العدل فيه بينهن» فهو ما كان خارجأا عن قدرته» وهو الميل القلبي 
ا(الحبأء فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه» وكذلك الجماع؛ لأنّه يبتنى 
على النشاط» فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه وإِنَّما يستحب أن يسوي بينهن في 
جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة» كما في النهر الفائق 7: 141. والدر المختار 
؟: 948" ورد المحتار ؟: 29/7 لقوله كَلِِ: 7اللهم إن هذا قسمي فيما أملك, فلا 
تلمني فيما تملك وما لا أملك» في المستدرك ؟: 4 »7١‏ وصححه. وسئن الدارمي 
:ووستن أبي داود 7:45:5. 
ونختم كتاب النكاح ببحث لطيف في ولاية الزوج على الزوجة» وفيه الأحكام الآتية: - 


1 تس لص .]رم قل “غاة خنازضية لد لاقل 


- الأول : تشمل ولاية الزوج على الزوجة ما يحفظ عرضّه وشرقه ونسبّه وماله وطاعته 
لي ل ل 0 
ا ل 
وأن لا تجيبه إلى الفراش إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس» وأن تخرج بلا إذنه 
من غير وجه حق» وأن تسيء الأدب معه. كما في فتح القدير 4: 270 ورد المحتار 
20:5 
وأما إن تركت الصلاة, فإنَّه يؤدبها على ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده 
صاحي الكارة : 01 والملتقى ١‏ : 517 وبه قال كثير؛ لأنّها معصية» والقول الثاني: 
نّهِ لا يعزرها عليها؛ لأنّ المنفعة لا تعود إليه بل إليهاء كما في بعض الروايات عن 
محمد رضي الله عنه» واعتمد صاحب التنوير ؟ : ىلاء والغرر ” :لاا 
فإن لم يتعدٌ الزوج حدوده فلا سبيل لأحد عليه وأمّا إن تعدّى حدّه بأن ضريّها بغير 
حقٌّ ولو كان الضربٌ خفيفاء أو ضريّها بحقّ ولكن تعدّى حدَّه : فى الضرب ورفعت 
المرا؛ أمرها إلى القاهى وتطاع صب ذلاقوضا ردينا بعلم الاين جز به عن ارذعاب 
مثل ما فعل» كما فى البحر ه: "61. 
القائق: الأيدخل فى ولابعه مبعها النس ف فى آموالهاء فيبدق لها نشول إذازة أموالها 
بنفسها أو توكّل من شاءت. 
اللالشة يدن لازرج» اتروع ياد يدن زوجها يشرط عدم الزينة والتبرج وتغيير 
الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرّجال والاستمالة؛ لقوله جل جلاله: إولا تيت 
َي لْجَهَِةِ الوك » [الأحزاب: 1 وذلك لزيارة والديها في كل أسبوع مرّة 
ولزيارة غيرهما من المحارم: كالخ والأخت والعمّ والخال في كل سنة مزةه وله 
منعهم عند الزيارة من القرار والمقام عندها في بيته» سواء كان ملكا له أو مستأجره 
أو مستعيره؛ لأن الفتنةَ في المكث وطول الكلام؛ كما في الهداية ؛ /ا ليت 
القدير ؟ او 5 2 


- وكذلك للقيام على شؤون أبيها أو أمها إن كان مريضاً فاحتاج إليها؛ لعدم من يقوم 
بشأنهى فيلزمُها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه رَضِيَ الزوجٌ أو لم يرضء ولا فَرْقٌ 
في ذلك بين ما إذا كان مسلماً أو غيرٌ مسلم؛ لأنْ الشخصٌ مأمورٌ ببرٌ الوالدين على 
قدر استطاعته» وقد ورد في بِرٌّهما آيات عديدة» وكذلك إذا كان لها عند شخص حقء 
ولأداء حت الفرضن مع وجوه مره لهاء فليسن لاحل فى متعهاء لآن حله لا يقدّم 
على فرض العين» وكذلك إذا وقعت لها مسألة تحتاج إليها في دينهاء بشرط أن لا 
يكون الزوج عالماً بهاء أو لم يسأَلّ عالماً عنها وامتنع عن السؤالء فيحق لها الخروجء 
وكذلك إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه. فلها أن تخرج» كما في فتح 
القدير 5: »7١8‏ وشرح الأحكام الشرعية .186-1١1/9:١‏ 


كتاب الرضاع 


كتاب الرّضاع 


قليل الرّضاع وكثيرٌه سواء إذا حصل في مدّة الرّضاع تعلّق به التحريم 0 


كتاب الرّضاع 


(قليل الرّضاع”'' وكثيرٌه سواء إذا حصل في مدّة الرَضاع 0 7 ار" 
لإطلاق قوله جل جلاله: «وَأُمَهشُحكُم ال َأَرَصَعَدَىْوَلْخَوَنُسكُم ورك 
الحلحة # [النساء: 71]» وهو مذهب علي والعبادلة رضي نَّ الله ا 


)١(‏ الرّضاع شرعاً: مصّ الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص.ء كما في تنوير 
الأبصار ص55» والتعبير بالمصّ جرى على الغالب؛ لأنَّ المراد وصول اللبن إلى 
جوفه من فمه أو أنفه لا بالإقطار في الآذن والإحليل والجائفة والآمة والحقنة» كما 
في الشرنبلالية :١‏ 8ه ", ومجمع الأنهر :١‏ 1/6". 

(0) لعموم قوله كك إحر بن ارضاح عا عدر وى التسيج فى جح اللخارن 
1 76 وصحيح مسلم ؟ : 4٠١1/9‏ ولأنّه مهما قل فقد نشأمنه جزءٌ مناسبٌ» ولكن 
لَمَا كان النمو بالرّضاع أمراً غير ظاهر أسند الحكم بالتحريم إلى سببه» وهو الرضاع» 
كما في سبل الوفاق ص 97. 

ااضي شرح اندعب وان مسو روي للا عهم 5ن بثولاا: ايُحَرمُ من الرضاع 

قليله وكثيرهة فى السعن الكبرى للنساتي فد + #ا#:وستق السائي 1١1:5‏ سنن - 


و«سدذددددلسب بغي السائل عل خلاصة الدلائل 
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وروى عل رضي الله عنه عن النْبيّ ل أنه قال: ١تُحَرّمُ‏ الجرعة من الرّضاع 


كما يَحَرَّمُ الحولان»)20. 
وقال الشَّافِعيّ رضي الله عنه: تعتبر خمس وضفاف؟ أنه قال كَلِةِ: « 
تحرم الرضعة؛ ولا الرضعتان» ولا الإملاجة جة”"»: ولا الإملاجتان» ولا المَصَّةء ولا 
المَصَّتان»27 إل أن المشهوومته: «المصّة والإملاجة»» وقد يوجد ذلك ولا ينفصل 
اللبن حتى يتكرر. 
وأما الرّضعة فهو تأويل الرّاويء أو يحمل على إرضاع الكبير أصادً؛ لأنّه لا 
٠. 7 ٠.‏ 27 30 
يكتفي بما يكتفي به الصغير» وكان ذلك العدد معتبرا في رضاعه ثم نسخ رضاع 
الكبير أصلاً. 


الدارقطى هه لوء #ه والسقن الكترى للببهيش 7 قال والستن الصبظير للبنية. © 
اكااء و الم البير اللطبراق 414+ ومعيتف عيد الرزاق 87417 مدل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في شرح مشكل الآثار :1١‏ 497. 

)١(‏ فعن ثور بن زيد الديلي» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: «ما كان 
في الحولين» وإن كان مصة واحدة. فهو يُحَرّمٌُ» في موطأ مالك 5: 2859 فعن إبراهيم 
بن عقبة أنَّه سأل سعيد بن المُسّيب عن الرضاعة:؛ فقال: «ما كان فى الحولين وإن كان 
قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنَّما هو طعام يأكله؛ في شرح مشكل 
الآثار 11 هلم 4: 

(0) ملج الصَّبِي ثدي أمه. إذا مصه. إملاجة أو إملاجتين: أي مصة أو مصتين» كما في 
جنير اللعة 4311 

(*) فعن أمّ الفضل رضي الله عنهاء قال كلهِ: آلا تح سو لو ا 
أو المصّتان) في صحيح مسلم ؟: 4 وفي رواية عنها: لآلا تَحَرّم الإملاجة 
والإملاجتانا في صحيح مسلم 7: .1١175‏ 


كتابٌ الضاع  ----------------‏ سسب ب ب 88 آ 
ومدّة الرّضاع عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه ثلاثون شهراً وقالا: سنتان» 0 


(ومدّة الرّضاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه ثلاثون شهراً)27؛ لأنَّ الله جلّ 
جاؤاله قال :212239 ملي لمن أثاة ديع لصسَاعَةَ 4 ثُمّ قال: مقَإنَ رادا يِصَالَاعَن 
اضٍ يها 4 [البقرة: *77] فلولا أنَّ المدّة باقية لَمَا احتبج إلى التّراضي في الفصال 
وقوله جل جلاله: #وحمله: وفصدله, تَلَمُونَ سَهَرَا4 [الأحقاف: ]١6‏ هو الحمل على 
الأيدي في حال الرضاع؛ نذليل قولة يدل نيعلل +1511 انك ها ووطنة ما 4 
[الأحقاف: 1١6‏ فإِنَّ الحمل بعد الوضع لا يكون إلا على الأيديء ولا يحمل على 
الحمل في البطن؛ لأنّهِ يؤدّي إلى التكرار» فكان المذكورٌ ‏ أعني ثلاثين شهراً ‏ مدّة 
يحتمل لكل واحد من الحمل والفصال؛ إذ لا تضايق في ذلك. فإنَّ المدّةٌ الواحدةً 
تصلح أجلاً لأمور شتى. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم : (سَنئان)”"؛ لقوله جل جلاله : #وفصدله 


20000 


عد ين الي امل اسل رو محم ب “عت م سر # 


)١(‏ والثلاثون شهر: حولان ونصف؛ لقوله جل جلاله: #وماه: وفصدله. تون 
[الأحقاف: 5١]؛‏ لأنَّ هذا أجل تعين لأمرين» فيثبت لكل منهما كاملا إلا أنه قام دليل 
التخصيص على زمن الحملء وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: 
(لا يمكث الحمل في بطن أمّه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل»» 
فيبقى الأجل على عمومه في حقٌّ الثاني» وهو الفصال؛ ولأنّه بعد السنتين لا بُدَّ من 
زمنٍ يتعوّد فيه الرضيع على الغذاءء فَقَدَرَ بأّدنى مدّة الحمل» كما في شرح الأحكام 
الشرغية 9 اهو والدر الجتعار 4:1 وق الدر المكار دعام دعن التعوهرة: 
أنَّ عليه الفتوى. ْ 

(1) وفي الشرنبلالية :١‏ 8ه" عن المواهب والدر المختار ؟: 40 عن الفتح وتصحيح 
القدوري: به يفتى» وفي التنوير ص 59: وهو الأصح. وفي رد المحتار :١‏ 407: 
حاصله أَنّهما قولان أفتي بكل منهما. 


0 لصب 77277ب قلسي قا غلم خنارةضنة اذ لاقن 
وإذا مضت مدّة الرّضاع لم يتعلّق بالرضاع تحريم 00 


في عَاميّنِ # [لقمان: »]١4‏ ولا حبجّة في ظاهره؛ لأنَّ الفصالٌ إذا وقع في عامين تبقى 
المدّة إلى تمام العامين بالإجماع» فكان ذلك بياناً لأقل المدّة. 
وعند زُفَر رضي الله عنه: يقع الرّضاع إلى ثلاث سنين» وهو خلاف النصوص. 
(وإذا مضت مدّة الرّضاع لم يتعلّق بالرّضاع تحريم)؛ لقوله كَكِ: ١لا‏ رضاع 
بعد الفصال)0©. 


: 020 
وروي «بعد الفطام)" '. 


)١(‏ فعن عليّ رضي الله عنه» قال مَكة: 2لا رضاع بعد الفصال» في مصنف عبد الرزاق 
5: 455» وموقوفاً في مصنف عبد الرزّاق 5: »4١5‏ وسئن البيهقي الكبير /1: »451١‏ 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لا رضاع بعد الفصال الحولين) في مصنف 
عبد الرزاق /!: 556» وعن عمر رضي الله عنه» قال: لا رضاع بعد الفصال» في 
مصنف ابن أبي شيبة ا: »58٠‏ وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: ا(دخل علي 
رسول الله َكِةٍ وعندي رجل قاعدء فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: 
يا رسول الله إِنّه أخي من الرّضاعة» فقال رسول الله بِ: انظرن من إخوانكن مِنَّ 
الرّضاعة؛ فإنّما الرّضاعة مِنَ المجاعةأ في صحيح البخاري ": 4177١‏ وعن أم سلمة 
رضي الله عنهاء قال يَكِِ: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام» في سنن النسائي الكبرى ": ."١ ١‏ 

(؟) فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال كَلِِ: لا رضاع بعد الفطام» في المعجم 
الأوسط: 777, ولا حجّة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا حذيفة بن 
عتبة تبنى سالماء وإِنّ سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة فجاءت رسول الله 
يلل فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالماً ولداًء وكان يدخل علىّ وليس لنا إلّا 
بيت واحدء فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله يك الأرضعيه؛ فأرضعته خمس - 


كتابٌ الضاع ----------------------- ب ب ب 1[ 


ويَحْرّم من الرّضاع ما ب رُم من النسبٍ إلا آم أخته من الرضاع ود أن 
يتزوّجهاء ولا يجوز أن يتزوّج الاد 7 ا ا 0 

(ويَحْرَم من الرّضاع ما ب رُم من النَسَبِ)؛ لقوله يَِ: يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب)270. 


1 ب 
اخته 


(إلا أ أخته من الرّضاع فإنَه بجوز أن يتزّجهاء ولا يجوز أن يتزوّج 1 


من التّسب)0"؛ لأنها حرمت بوطء الأب» ولم يوجد في الرّضاع. 


- رضعات. فحرم بِهنّ» وكان بمنزلة ولدها مِنَ الرّضاعة» في المستدرك ؟: /الااء 
وصححه. وصحيح ابن حبان :٠١‏ 2758 والمنتقى :١‏ 217 لأنّه خاصٌ بسالم 
رضي الله عنه لمخالفته للآثار الأخرى. 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال َك في بنت حمزة رضي الله عنه: لآلا تحل لي 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هي بنت أخي من الرضاعة» في صحيح مسلم 
؟: »٠١7‏ وصحيح ابن حبان ."5:1١‏ 

إفة وتفصيل المستثنون من التحريم بالرّضاع؛ إذ لا ينطبق عليهم حديث: : البحرم من 
الل م سو يس امسسام 
موجود في الرضاع؛ فانتفت علة التحريم؛ وحيتئلٍ ول للا تكون تلك الآفراة منتعتناة مخ 
الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لأنّه لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة. 
فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب»ء 
أما أقرباءه نسبا فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافا في التحريم 
بين الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل. 
والآفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ولم توجد في الرّضاع هم 
١م‏ الأخ رضاعاًء ويشمل ثلاث صور: 

أ - أن يكون له أخ ٠‏ مِنَّ الرضاع له أم ه مِنَّ الرضاع» ولم يرضع منها ذلك الأخ. 
ب - أن يكون له أخْ ه مِنَّ الرضاع له أمَّ مِنَ النسب ولم يرضع منها. 5 
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ا؟دذدلدلشه سسسب بي السائل عن خلاصة الدلائل 


ٍ- ج- أن يكون له أخ من النسب وذلك الأخ له أمَ ه مِنَ الرضاع. 
؟. أمٌ الأخت رضاعاًء وفيها الصور الثلاثة السابقة 

#أعيث الآبم رضاعاءوليا عور قلاف 

أ- أن يكون للرجل ابن من الرضاع ولذلك الابن أختٌ من الرضاع لم ترضع من 
زوجة هذا الأب. 

ب أن يكون له ابن من الرضاع؛ ولذلك الابن أت من السب. 

اج -أن يكون له ابن من النسب ولابنه أخت من الرضاع. 

5. أخت بنته رضاعاء وفيها الصور الثلاثة السابقة 

ف بنت أت الاين رضاعاء وفيها الضور السابقة 

وت أخيت الدت رضاعاء :وفيها الضور الشابقة 

لا. جدة ابتدرضاعاء وتشمل ثلاث صور: 

أ- أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع. 

ب - أن يكون له ابن من الرضاع له جدة من النسب. 

اج أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع. 

8. جذة بنته رضاعاء ولها الصور الثلاثة السابقة 

آم عمّه رضاعاً وفيها ثلاث صور: 

أ- أن يكون له عمّ من الرضاع أي أخ لأبيه رضاعاً شقيقاً كان أو لأب أو لأم» وذلك 
العمٌ له آَم من الرضاع. 

ب أن يكون له عم من الرضاع والعمٌ له أمّ من النسب. 

ج- أن يكون له عمّ من النسبء وللعمٌ أمّ من الرضاع. 

.آم العمّة رضاعاء ولها الصور السابقة 

١م‏ الخال رضاعاء ولها الصور السابقة. 3 


- ؟١1١.أمّ‏ الخالة رضاعاًء ولها الصور السابقة. 
1 . عمّة ابنه رضاعاء ولها تللاث صور: 
أ- أن يكون له ابن رضاعاء والاين لهعمّة رضاعاً. 
ب أن يكون له ابن من الرضاع وابنه له عمّة من النسب. 
اج -أن يكون له ابن نسبيّ ولابنه عمّة من الرضاع. 
5.عمّة الببت رضاعاًء ولها الصور الثلاثة السابقة. 
يتشغييّة ابن رضاعا» ولها الصور الساقة: 
15 ينث عنمة يسه ركناعاء ولها الصور السابقة. 
. أمَّ ابن ابنه رضاعاًء ولها ستة صور: 
أ- أن يكون ابنه من الرضاعء وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من الرضاع. 
ب أن يكون ابنه من الرضاعء وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من النسب 
ج- أن يكون ابنه من الرضاعء» وللابن ابن من النسب وله أمّ من الرضاع. 
د أن يكون ابنه من النسبء وللابن ولد من الرضاعء وله أم من الرضاع. 
ه_ان يكون ابنه من النسبء وللابن ولد من الرضاعء وله أم من النسب. 
و- أن يكون ابنه من النسبء وللابن ولد من النسب. وله أم من الرضاع. 
.آم بنت ابنه رضاعاء ولها الصور السابقة. 
ويمكن نفس هذه الصورة النظر لها من جهة أخرىء فيقال في مقابله: تزوّجه أمَّ أخيه 
وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبنتهاء وفي أخت ابنه أو بنته: أبو أخيها أو أختهاء وفي جدة 
نه أن بعاد انها أن بعياء وق آم فكهة ابن اخ ابنهاء وف 1غ ضفة ابن أعنى 
بنتهاء وفي أم خاله: ابن أخت ابنهاء وفي أم خالته: ابن أخت بنتهاء وفي عمّة ولده: عمّ 
ولدهاء وفي بنت عمة ولده: خالهاء وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بأم أخيه. 
كما في في شرح الأحكام الشرعية ص59-١5»‏ والأحوال الشرعية ص 257-5١‏ 
والدر المختار ورد المحتار ؟: /01 08-5 4» وسبل الوفاق ص 46-/91. 


اتح مشا قلغا خولؤاضية لذ لاقل 


وَاعِث ابنه من الرّضاع يجوز أن يتزوّجّهاء ولا يجوز أن يتزوّجَ أخيت ابن من 
النّسب وامرأة ابنه من الرّضاع لا يجوز أن يتزوّجهاء كما لا يجوز أن يتزوج امرأة 
بنه من النّسبء ولبنُ الفحل يتعلّق به التحريم؛ وهو أن ترضع المرأة صبيةً فتحرم 
هذه الصبيةٌ على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه؛ ويصير ير الزوج الذي نزل منه اللبن أباً 
للمرضّعة؛ ويجوز أن يتزوّجَ الرّجلٌ بأّخت أخيه من الرّضاعء كما يجوز أن يتزوّج 
بأخخف أخيه من اللبسية وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الأمّ جاز 
لأخيه من أبيه أن يتزوّجهاء وكل صبيين إذا اجتمعا على ثدي واحد ا 
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و 
(وأحث اكدهن الكشتاع يجوز أن يكز عهاة ولايخود انا بتر أخت ابنه من 
السبية 


وامرأة ابنه من الرّضاع لا يجوز أن يتزوّجهاء كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه 
من اللسب)؛ لماه من البحديع: 
٠ 5 / 0 0 8 3 2‏ 2 
(ولبنُ الفحل يتعلّق به التحريم؛ وهو أن ترضعٌ المرأةً صبية فتحرم هذه الصبية 
على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه» ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أباً للمرضّعة)7"؛ 
د ا لضرة ‏ كا كف 53 0 
(ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاعء كما يجوز أن يتزوج بأاخت 
أخيه من النَّسبء وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الأمّ جاز لأخيه من 
أبيه أن يتزوّجها؛ لأنّه لا قرابة بينهماء وإذا جاز في النّسب ففي الرّضاع أولى. 
(وكل صبيين إذا اجتمعا على ثدى واحد ”2 


)١(‏ قيد بالذي نزل منه اللبن؛ لأنّه إذا لم يكن اللبن منه بأن تزوّجت ذات لبن رجلا 
فأرضعت صبياً فإنّه لا يكون ولداً له من الرضاعء بل يكون ربيباً له من الرضاع وابناً 
لصاحب اللبن» كما فى اللباب :"57. 


كتابٌ الإضاع بسحب ه١١‏ 


لم يجز لأحدهما أن يتزوّج الاخرولا يجوز أن يتوو المرصمه أحدٌ من ولد 
التي أرضعتها ولا ولد ولدهاء ولا يجوز أن يعزيجَ الصبيٌ المُْضَعْ أخت زوج 
لمُْضعة» وإذا اختلط اللبنُ بالماء واللبنٌ هو الغالبُ تعلق به التحريم. وإن غلبّه 

العاذالم يتعاى به السحريي: ,ون التجاطبالطعام للم يتسا زه السخريم وإن كان الل 
غالباً عند أبى حنيفة رضي الله عنه 86ب 01 


لم يجز لأحدهما أن يتزوّج الآخر)؛ لأنّهما أخوان. 

(ولا يجوز أن يتزوّجَ المُرْضَعَةَ أحدٌ من ولد التي أرضعتها)؛ لأنّهم إخوتها. 

(ولا ولد ولدها؛ لأنّهم أولاد الأخوة. 

0 22 نوه 4 وك 5 فو انس 3 

(ولا يجوز أن يتزوّج الصبي المُرْضعْ أخت زوج المُرْضِعة)؛ لأنها عمّته من 

(وإذا اختلط اللبنْ بالماء واللبنُ هو الغالبٌ تعلق به التحريم؛ وإن غلبّه الماءٌ 
واي ا اح ب ريوس وّة البنية. 

(وإن اختلط بالطعام لم يتعلّق به التحريم و! اتح راصم رسي 
رضِيّ الله عنه)”"! لأنَّ غلب القرّة ة للطعام» ويصير اللبن مستهلكا؛ ولهذا يرق ويفسد 


)١(‏ وغلبة اللبن: أن يوجد طعمه ولونه وريحه. وقيل: الغلبة عند أبي يوسف رضي الله 
عنه: تغير اللون والطعمء وعند محمد رضي الله عنه: إخراجه من الاسم. كما في 
الجوهرة 59:7. 

(؟) لأنَّ الطعام أصلء واللبن تابع له في حقٌّ المقصود» فصار كالمغلوب» ولا معتبر - 


8 7/77 7 7_7 9؟ت”؟ا د لما قلغا خلؤاضية الذلافل 
وقالا: تعلق به التحريم إذا كان غالبا وإذا اختلط بالدواء واللبن هو الغالب تعلّق 
به التحريم؛ وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجرٌ به الصبيّ تعلّق به التحريم 
في المشاهدة» وقيل: إِنّهِ إذا كان مع الطعام لم يصل إلى موضع الشرابء وإِنَّما يصل 

(وقالا: يَتعَلَّق به التحريم إذا كان غالباً)؛ كما في الماء والدواء. 

وإزا اسل اتير ارا للب مو لقاب ادريه العحريراة عتيارا للغلة: 

(وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر(' به الصبئٌ تعلّق به التحريو) ”)4 
لحصول معنى الرّضاعء وهو الآنبات والانشاذ””. 

وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يتعلّق به التحريم؛ لأنَّه نجسٌ لا يحل شربه 
إلا أن النجاسة لا تسلب الخاصيّة. كلبن الحيّة إذا وقع فيه نجاسة. وعلى أن اللبنَ 


لا سدس هندنا بالموت: 


- بتقاطر اللبن مِنَ الطعام عنده» هو الصحيح؛ لأنَّ التغذي بالطعام؛ إذ هو الأصلء كما 
في الهداية ": "501 . 

)١(‏ الوّجور: الدواء يوجر في وسط الفم: أي يصبء تقول: وجرت الصبي وأوجرته. 
كدا ف مضار الصجاج ١‏ ل 

(1) لأنَ اللبن بعد الموت على ما كان عليه قبله» إلا أنه في وعاء نجسء وذلك لا 

يمنع التحريم؛ والآن للد ل بلحقه بالموته فهالة بعد كخاله فلشولان المي 

ْقدَ فعلهاء وفعل المرضعة لا يعتبر؛ بدلالة ارتضاع الصبي منها وهي نائمة» وفائدة 
التحريم بلبن الميتة أنه لو ارتضع بلبنها صغيرة ولها زوج. فإِنّ الميتة تصير أمّ زوجته؛ 
وير عجره لمن ا ا 
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وإذا اختلط اللبن بلبن الشاةء واللين عو الغالية نضا يتعلّق به التحريم؛ وإن غلب 
لبن الشاة» لم يتعلّق به التحريم» وإذا اختلط لبن امرأتين َل التحريم بأكثرهما 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وقال مُحمّد: يتعلّقُ بهماء وإذا نزل 
للبكر لبن فأرضعت به صَبيَا تعلّق به التحريم اه 

(وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة» واللبن هو الغالب, يتعلّق به التحريم, وإن غلب 
لبن الشاة لم يتعلّق به التحريم)؛ لأنَّ لبنَ الشاة غير مؤثر في التحريم» فصار كالماء. 

(وإذا اختلط لبن امرأنين تَعَلّقَ التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضي الله عنهما)؛ لأنَّ المغلوب تبع 

(وقال مُحمِّد) ورُقَر رضي الله عنهما: (يتعلّقٌ بهما)"؛ أن كل واتحد مدهنمنا 
مؤثّر في التحريمء واختلاطّه بمثله لا يسلب قوّته. 


(وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صَبِيَاً تعلّق به التحريم)”"؛ لإطلاق النصّ. 


)١(‏ قال في الهداية: وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا روايتان» ومشى على قول أبي 
يوسف الإمام المحبوبي والنسفي ورجّمح قول محمد رضي الله عنه الطحاويّ؛ وفي 
تع القدين؟ 65 وكأنَ ميل المرغيناني إلى ما قال محمد رضي الله عنه حيث 
أخر وليل فإِنَّ الظاهر أنَّ من تأخر كلامه في المناظرة كان القاطع للكهره راصله أن 
السكوت ظاهر في الانقطاع» ورجّح بعض المشايخ قول محمد رضِيّ الله عنه أيضاً 
وهو ظاهرء قلت: وقوله هو الأحوط في باب الحرمات» كما في التصحيح ص5 77. 

(0) ولأنّه سبب النشوء؛ فتثبت به شبهة البعضية» كما في الهداية "!: 4 4» وعليه الأربعة 
إلا في رواية عن الشَّافِعيٌ رضي الله عنه» ورواية عن أحمد رضي الله عنه؛ لأنَّه نادر 
فأشبه لبن الرّجلء قلنا: ندرة الوجود لا تمنع عمل الدليل إذا وجد. كما في فتح القدير 
”03 5 56. 


مس سس ل رج سس وي لاقل عل خوائاضية اد لاقل 


إذا نزل للرّجل لبن فأرضع به صبياً لم يتعلّق به التحريم» وإذا شرب صبيان من 
لبن شاة فلا رضاع بينهما 200 


(وإذا نزل للرّجل لبن فأرضع به صبياً لم يتعلّق به التحريم)؛ أن اسم الرّضاع 
يتصرف إلى المعتاة» وهو مرخ النساء.: 
(وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهما)”"؛ لما مرّ أنَّه غير معتاد. 


لحري ساو جكاء ناوي أن محمد يق ابعافيلالشارى عيابكب 
الأخبار كان يقول: * تبت به حرمة الرّضاع فإنَّه دخل بُخارى في زمان الشيخ أبي 
حفص الكبير رضي ال عنة: وسحل يقتي » تقال له الشيةة الا تطعل فاك لدبت عاك : 
فأبى أن يقبل نصحه حتى استفتي عن هذه المسألة» فأفتى بثبوت الحرمة» فاجتمعوا 
وأخرجوه من بخارى, كما في فتح القدير ": /ا40 . 
وجعل الإمام الكوثري هذه القصة سبب انحراف البخاري عن الحنفية» فقال في 
حسن التقاضي ص84-85: «كان البخاري نظر في الرأي وتفقه على فقهاء بخارى 
من أهل الرأي» ومن أوائل شيوخه: أبو حفص الكبير رضي الله عنه» ولما رحل 
البخاري وعاد إلى بخارى» حسده علماء بلده» شأن كل من يرتحل للعلم ويعود إلى 
أهله بالجمٌ منه» حتى أمسكوا له فتوى كان أخطأ فيهاء فأخرجوه من بخارى بسببهاء 
وأبو حفص الصغير - ولد أبي حفص الكبير-هو صاحب القصّة في إخراج البخاري 
من بخارىء فلما أخرجوه من بخارى بسبب تلك الفتوى انقلب عليهم» وجرى بينه 
وبينهم ما جرى كما سبق للبخاري مثيله مع المحدثين في نيسابور» فأخذ يبدي بعض 
تشدد نحوهم في كتبه» مما هو من قبيل نفثة مصدورء لا تقوم بها الحجة» ويرجى 
عفوهاله ولهم. سامحهم الله تعالى»). 
قال اللكنوي في الفوائد ص0-794: «أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر 
البخاري ودقّة فهمه وسعة نظره وغور فكره مما لا يخفى على من انتفع بصحيحه. 
وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ». 


ات نوها ج7تل -. _ صسب._7ب7تبب7ببب_تتت زا 
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لك م لك را ٌ م ع 2 1 
وإذا تزوجَ الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة» حرمتا على الزوج» 
٠. 5 ٠‏ مو » 5 .و ى 0 2 
وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لهاء وللصغيرة نصف المهرء ويرجع به الزوج 
على الكبيرة إن كانت تعمّدت به الفساد. وإن لم تتعمّد فلا شيء عليها 0 


5 ا + 2 جمء 7 

(وإذا تزوّجَ الرّجلُ صغيرةً وكبيرةً فأرضعت الكبيرة الصغيرةً حرمتا على 
الزوج)؛ لثبوت المحرمية المحرمة للتناكح. 

(وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها)؛ لأنَ الفرقة جاءت من قبلها. 

(وللضغيرة تصنت المهر)""#1الرسو القرقة قبل الدشر لامع شير عنانة متها : 

(ويرجع به الرّوج على الكبيرة إن كانت تعمّدت به الفساد. وإن لم تتعمّد 
فلا شيء عليها)؛ لأن الرّضاعٌ في الأصل ليس بسبب الضمانء بل هو مباحٌ أو هو 
واب غتل الضرور# و نما يضير سيا للفيماة بالتعذي: 

وقال الشافية رفي الل عند تشيمن فى الحالينة: أن سيت الاتلاف :ل 
يختلف بالقصد وغيره كالرميء لكنا نقول: الرّمِي مباشرة الإتلاف» وهنا مباشرة 
السب تلب ةعطق القرافى الجيللك: 


أن الثردا السعسن قيلياة الما كانهو جيه الكريرة شين ا ركيفي ا قن اللية 
يصل إلى جوفها من غير فعل منها في الارتضاعء ويرجع بذلك على الكبيرة إن 
كانت تعمّدت الفسادء ولا تحل له هذه الكبيرة أبداً؛ لأن مجرّدَ العقد على البنث 
يوجب حرمة الأم وأما الصبيّة فإنّها تحل له إذا فارقته التي عنده؛ لأنَ العقدَ على 
الأمّ لايوجب حرمة البنت» وإن كان بعدما دخل بالكبيرة حرمن عليه؛ لأنّهما صارتا 
ابنتها من الرضاعة» والدخول بالأمّ يحرم البنتء ثم للكبيرة مهرهاء ولكل واحدة مِنَّ 
الصغيرتين نصف المهرء ولا يحل له واحدة منهنّ أبداً؛ لوجود الدخول بالأمّ وصحّة 
الحقن هل انك كناف المبسوط 8 141 


١7 


ولا يُقبل في الرّضاع شهادة النّساءِ مُنفردات, وإنّما ينبت يثبت بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأنين. 


(ولا يُقبل في الرّضاع شهادة الّساءِ مُنفردات» وإنّما ينبت يثبت بشهادة رجلين أو 
رجل وامرآأتين)0"؛ لأنّ شهادةً النّساء ضروية فيما لا اطّلاع للرّجال عليه» وهذا 
لين ل 


يدل على العزه ويه تقول. 


)١(‏ وقد نقل اللكنوي عدة عبارات تؤكد ما ذكر القدوري في الإفصاح عن شهادة المرأة 
في الإرضاع ص١5»‏ ثم قال: «هذه العبارات وغيرها صريحة فيما نحن فيه» فلا 
بحرم التكاح بمجره قول أم الممخطوبة: إنّي قد أرضعته» لا يقال: قد تقرّر في مقرّه أن 
المقرٌ يؤخذ بإقراره» فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة» ويحرم النكاح.... لآنا نقول: 
هذه القاعدة لا تجري إلا في الالتزام لا في باب الحل والحرمة» ألا ترى إلى أنه لو 
أقرٌ الرّجل بأنَّ الامرأة الفلانية أختي مِنّ الرّضاعة» ثم أراد أن يتزوّجها لا يمنع من 
ذلك.... وكذا لو أقرٌ بعد العقد أنَّها أختي مِنّ الرّضاعة لا يحكم بفسخ التكاح. نعم؛ 
لو أصرٌ على ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة» كما صرّح به قاضي 
خان رضي الله عنه في فتاواه :١‏ 1 57). 

(؟) فعن عكرمة بن خالد المخزومي: أنَّ عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه أتي في امرأة 
شهدت على رجل وامرأته أنَّها أرضعتهماء فقال: «لا حتى يشهد رجلان أو رجل 
وامرآتان» في الستن الكبرى للبيهقي /: 57لا والسيتن الضغرى #: 1/6 وستن 
سيق بن اعون 11 

() فعن ابن جريج» عن عطاءء قال: «لا تجوز من النساء أقل من أربع» في السئن الكبرى 
للبيهقي /: 1/71. 
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كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق20) 


-ه١ص الطّلاق لغةً: رفمٌ القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياء ىا في طلبة الطلبة‎ )١( 
والمغرب ص97 7. واصطلاحاً: رفمٌ قيد التكاح في الحال أو في المآل بلفظ‎ »7 
أو رفع القيد الثابت بالتكاح‎ »4١5-54١5 مخصوص. كما في تنوير الأبصار ؟:‎ 
.809 :١ والغرر‎ #8٠١ :١ وملتقى الأبحر‎ »١188 شرعاء كما في كنز الدقائق ؟:‎ 
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقهاء وهذا في الطلاق البائن؛ لأنّهِ لا بد له لإرجاع‎ 
زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاهاء وهذا في البينونة الصغرىء أما الكبرى‎ 
فيشترط أن تتزوؤج بغيره.‎ 
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة» وهذا في الطلاق الرجعي؛ لأنّه يجوز للزوج‎ 
مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد.‎ 
ومعنى بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل على ألفاظ الطلاق الصريح في مادة‎ 
ورد المحتار‎ »5١65-515 :” «ط ل ق»» وسائر الكنايات» كما في الدر المختار‎ 
.418- 
والأصل في الطلاق: الحظر على الأصحٌ» كما حقق ذلك ابن الهمام في فتح القدير‎ 
وأيده ابن عابدين في رد المحتار 1:7 4؛ بدليل قوله جل جلاله: # وَمِنَ‎ »4 56 :* 
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2000 دن مسر سرد 12 لاس جر سل سس لوسر 5-4 -ه دم لوم 
اينيد أَنْحَلَقَ لكر من أنف سكم أزويجا سكو إِلنَهَا وحَعَلَ يكم مُودَهَ وَيَحْمَةٌ 4 - 


الت سيق أي قل عا خوازاضية لد لاقل 


- [الروم: »]7١‏ ففي الطلاق قطع لهذه المودة والرّحمة بينهماء وقوله جل جلاله: 
#ذَإن مهتم تموفن نسي أن تكقر كينا و عمل الذنو + احكف) + [السا 14 
ا ا 
إلى الطلاق» فمن باب أولى الإحسان إليهم إن لم يروا ما يكرهون, والطلاق ليس 
مق الاساناء وقرله كلك [[رن الله جل اله لا ببسب كل ذواقء مِنّ الرّجالء ولا 
كل ذواقة مِنَ النساءاً في مصنف ابن أبي شيبة 4: /21417 وبلفظ: إن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات] في تفسير الطبري 7: 51*94» ومسند البزار : »٠١‏ والمعجم 
الأوسط 8: 75 والفردوس :: ,.5١‏ وعلل أبي حاتم :١‏ 471» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد : ه“"#: «أحد أسانيد البزار فيه عمران القطانء وثّقه أحمد وابن 
حبّان وضعفه يحيى بن سعيدا؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كَِ: أبغض 
الحلال إلى الله جل جلاله الطلاق]) في سنن أبي داود ؟: 588؟» وسئن ابن ماجه 
١‏ .» ومسند ابن عمر ص5؟ ”» والمجروحين 515:7") و سنن البيهقي الكبير /17: 77" 
ومصنف ابن أبي شيبة 4: /141. وفي المستدرك 7: ١5‏ 7» وصححه. وسئن أبي داود 
؟: 75 بلفظ: لأما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطّلاق]أ» وله شاهد عند الدارقطني 
4: ©" والبيهقي /: 551١‏ وعبد الرزاق 5: "4٠‏ عن معاذ رضي الله عنه. قال ك4ةِ: يا 
معاذ ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق» ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغخض 
إليه من الطلاق... الخ» ورواه الديلمي في الفردوس 5: /اا: عن معاذ رضي الله عنه 
بلفظ: إن الله يبغض الطلاق ويحبٌ العتاق! لكنّه ضعيف بانقطاعه. وروى الديلمي 
7 ١ه‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن عليّ رضي الله عنه رفعه بسند ضعيف: 
لسع رابو لة تالقواء فإ الطلاق بيد هه العرش (ادرك لمعت إن ايا 
١41 :5‏ عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا أهل العراق» لا تُرَوٌجوا الحسن ‏ يعني 
ابنه - فإنَّه مطلاق» فقال له رجل: ا ل 


كتابٌ الطّللاق ب سسسسس ب 9 ! 
0000 
الطلاقٌ على ثلاثةٍ أوجه: 
(الطلاق”" على ثلاث نةِ أوجه: 


3 وفي صحيح ابن حبان :٠١‏ 87» وموارد الظمآن :7١ :١‏ عن أبي موسى رضي الله 
عنه. قال يَكِِ: اما بال أحدكم يلعب بحدود الله جل جلاله» يقول: قد طلقتء قد 
راجعت»). وتمامه فى كشف الخفاء :١‏ /74-7» وسبل الوفاق ص٠5‏ 51-1 7. 
تحعديت اأبنسى العلال. ..» نص في أنه مباح؛ وكأن غاية م فيه أنه مبخوض إليه جل 
جلاله ولم يترنّب عليه ما رنّبَ على المكروه ودليل نفي الكراهة: قوله جل جلاله: 
«الاجتاع عَلِكيٌ إن طق ينه لقره : 075 كما في فتح القدير 8: 45 ورد 
المحتار ؟: »4١‏ وقوله جل جلاله: #مَطْلْمُوسْنَ لِعِدَّبِركَ * [الطلاق: »]١‏ وتطليق 
رسول الله يَكِةِ حفصة ثم مراجعتهاء في صحيح ابن حبان 2.٠٠١ :٠١‏ والمستدرك 
؟: 6 » وسنن الدارمي ”: 7١5‏ وسئن ن أبي داود 7: 7/88 وسئن النسائي : ٠8‏ 2 
وسئن ابن ماجه 056٠ : ١‏ وطلاق الصحابة رضِيّ الله عنهم؛ فإنّ عمر رضِيّ الله عنه 
لق أمّ عاصم؛ وابن عوف رض الله عنه طلّق تماضرء والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه طلّق أربع نسوة: فإنَّه محمولٌ على الطلاق لحاجة: كما في فتح القدير ": 2 
ورد المحتار 7: »4١7‏ وسبب: ككبرء أو ريبة» أو دمامة خلق, أو تنافر طباع بينهماء 
أو إرادة تأديب» أو عدم قدرة على القيام بحقوق النكاح» ونحو ذلك» كما في شرح 
الأحكام الشرعية :١‏ 97؟. 

)١(‏ يعتري الطلاق الأحكام التكليفية المعروفة: 
أولاً: الإباحة: إن كان حاجة وسبب كما سبق قريباً وكأن يلقى إليه عدم اشتهائها 
بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعهاء كما في فتح القدير : 756. 
اننا الانحاب:» لو كاقهة المرأة موقية له أو لعي بقولها أو شعليا أو تاركة فرضا] 
من فرائض الله تعالى» فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تُصلّي وإن كانت مكروهة 
تنزيهاء كما في الدر المختار ؟: »4١5‏ ورد المحتار ؟: »4١‏ وبهجة المشتاق 
لأحكام الطلاق ص7 - 


اتح ]م قلغا خوازاضية لد لاقل 


أحسنٌ الطلاق» وطلاقٌ السنة» وطلاق البدعة ا 1210000 


أحسنْ الطلاق. 
و 
وطلاق السنة. 
عو 
وطلاق البدعة20. 


- ثالثاً: الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً على الزّواجٍ من غيرها مع استبقائها 
ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسم» كما كان فعل يَكَِةِ مع سَوْدَةَ بنت 
رَمْعَةَ رضي الله عنهاء كما في فتح القدير : 5 "ء ففي الحديث: [إِنْ سَوْدَةٌ بنت 
رَمْعَةَ لَمّا أَسَنَتْ وَقَرِفَتْ أن يفارقها رسول الله له فقالت له: يومي لعائشة» فقبل 
ذلك رسول الله يَكِْةٌ منها» سبق تخريجه ص .١٠١١‏ 
رابعاً: الوجوب: إن فات الإمساك بالمعروف: كما لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو 
عِيْْنأَه كما في الدر المختار 417:7» ورد المحتار 7: 415» وبهجة المشتاق ص”. 
خامساً: الحرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق فى الحيض. أو في الطهر الذي 
حاصميا وظلقها فيه والطلاق قادطا بكلمة واحدة ماش الدن المنقيار 41:8: 
ونمندة المشداق صن ا 

)١(‏ أي: خلاف السئة» وهو نوعان: 
الأول: بدعي من حيث العدد. ولها صور: 
الأولى: تظلبق زوجته ثلاثأء أو ثنين بكلمة واحدة مثل أن يقول: آنت طالق ثلاثاء أو 
ثنتين» وهو حرام حرمة غليظة» وكان عاصياًء لكن إذا فعل بانت منه. 
الثانية: تطليق زوجته في طهر واحد ولم يراجعها فيه إن كانت مدخولاً بها؛ لأنّها إن 
تخلّلت الرجعة فلا يكره عند الإمام وزفر رضي الله عنهماء وعندهما يكره؛ كما في 
مجمع الأنهر :١‏ 57/". 
الثاني: بدعي من حيث الوقت. وله صور: 
الأولى: تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه. - 


فار ]ولق :ب حت سب سر سبي ااا 


فأحسنٌ الطلاق: أن يُطلقّ بُطلقَ الرّلُ امرأته تطليقةً واحدةً في طهرٍ لم يجامعها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدّتهاء وطلاقٌ السنّة: أن يُطلّقٌ المدخولٌ بها ثلاثاً في ثلاثة 


فأحسنٌ الطّلاق: أن يُطَلّقَ الرّجِلٌ امرأته تطليقةٌ واحدةٌ في طهر لم يجامعها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدّتها)؛ لما رُوِي عن النَّحَّعيّ رضي الله عنه: ١أن‏ اضصحات 
رسول الله يَِ كانوا يستحبون أن لا يطلّقوا للسّنة إلا واحدة» ثم لا يطلّقوا غير ذلك 
حتى تنقضى العدّة)20. 
2 شاع اه 7 وس . 
(وطلاق السنة: أن يُطلقٌ المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار)؛ لقوله جل 
ا 


جلاله: #إذًا طلقم الس مَطْلْمُوهُن لِعِدّتبرك د [الطلاق: ]١‏ قال ابن 
عَبّاس رضي الله عنهما: أي لأطهار عذتهنٌ”) 


- الثانية: تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بهاء وتجب مراجعتها في الأصحٌ» 
لي ا ا 
وإن شاء أمسكها؛ عملا بحقيقة الأمرى رركا لساب لكر الممك برقع الرم وهو 
العدة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقيل: تستحب المراجعة كما في القَدُوريٌ 
رضِيّ الله عنه؛ لأنَّ التكاح مندوبء ولا تكون الرجعة واجبة» كما في مجمع الأنهر 
قاية 


(1) فعن مغيرة؛ عن إبراهيم» قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى يخلو 
أجلي وكاتوا يقولوق علكَنَ آله ميث يد لِك أمرًا 14 [الطلاق 5ه لغله أن برشب 
فيها» في مصنف عبد الرزاق 5: 2707 واللفظ له. ومصنف ابن أبي شيبة 9: 2,517 
وعن خالد الحَذَّاءء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: "أن يطلقها واحدة» 
ثم يدعها حتى تبين بها» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 017. 

000 قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قبّل عِدَّتَهنَّ» في سنن النسائي 5: 1*8 . 


8# مس77 - #77 بيبشت وض قل عا خلؤافيية ال لاف 
وطلاقٌ البدعة: أن يُطلّقَها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً فى طهر واحدء فإذا فَعَلّ 
ذلك وَقَعَ الطلاق» وبانت منه. وكان عاصياً. ا 00 

(وطلاقٌ البدعة: أن يُطْلّقَها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً فى طهر واحد)؛ لأن 
الحاجة تندفع بالواحدة؛ والزيادة إسراف. فكان حراماًء وفي طهر واحد يحتمل 
الندم عند صدق الشهوة. 

(فإذا فَعَلَ ذلك وَقَّعَ الطلاق» وبانت منه. وكان عاصياً)؛ لما روي عن عمر 
رضي الله عنه: «أنَّه كان لا يؤتى برجل طَلَقّ امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباً وأجاز ذلك 
عله)2"30, 


وعن علي وابن مسعود وعمران بن الخصين رضي الله عنهم مثله!". 


17 فحن الى رضي اللاعنه قال انان عدو رضي الل هته ]ذا اتن برجا فناظاق ارال 
ثلاثاً في مجلس أوجعه ضرباًء وفرّق بينهمالاً. وعن مالك بن الحارث؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: أتاه رجل فقال: إِنَّ عمي طلق امرأته ثلاثاء فقال: (إِنَّ عمك 
عصى الله» فأندمه الله» فلم يجعل له مخرجاً» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 619. 

(0) فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي رضِيّ الله عنه فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن 
يدخل بهاء قال: ٠لا‏ تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»» وعن علقمة بن قيس قال: أتى 
رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن رجلاً طلق امرأته البارحة مئة قال: «قلتها 
مرة واحدة؟»» قال: نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأتك؟ » قال: نعم» قال: هو كما 
قلت, قال: وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرآته البارحة عدد النجوم, قال: «قلتها مرة 
واحدة؟»» قال: نعمء قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم قال: هو كما قلت. 
في السنن الكبرى للبيهقي /!: /541 486-68 5. وعن واقع بن سحبانء قال: سئل عمران 
بن حصين رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ قال: «أثم بربه. 
وحرمت عليه امرأته» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 619. 


يرثت روؤرو --777777/ سي _ ”ات 1 
والسئّةٌ فى الطلاق من وجهين: سنة فى الوقت» وسنة فى العدد فالسنةٌ فى العدد 
تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسنة في الوقت تثبت في حَقٌ 
المدخول بها خاصّة؛ وهو أن يُطَلَقَها في طهر لم يجامعها فيه» وغير المدخول 
بها يُطلّقّها فى حال الطهر والحيضء 12*51 
وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا أعرف سن في عدد الطلاقء وإِنَّما هو مباح» 
موقب عدر وفيقة اللدعية 1د للقي أن عب رقي اللدسردالة شروب على ساك 
المباح؛ ولأنَّ المباح إذا أسرف فيه كان حراماً كالأكل والشرب. 
عع 
(والسنة في الطلاق من وجهين: 
.١‏ سئة فى الوقت: 
". وسئة فى العدد. 
و يو 
فالسنة في العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها)؛ لما مرّ. 
(والسئّة فى الوقت تثبت فى حََقٌّ المدخول بها خاصّة» وهو أن يُطْلّقَها فى 
طهر لم يجامعها فيه. 
وغير المدخول بها يُطلقها فى حال الظهر والحيضن)27)؛ لأن الطللاق إثما كره 
في الحيض في حَقّ المدخول بها؛ لأنَّهِ يؤدّي إلى تطويل العدّة عليها؛ لأن هذه 
الحيضة لا تعتبر من العدّة» ولا عدّة على غير المدخول بهاء فافترقا. 


(1) لأآنّ غير المدخول بها لا تقل الرغبة قيها بالحي؛ لأنّْ الأنسانٌ شديد الرغبة في 
امرأة لم ينل منهاء فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة» بخلاف المدخول بهاء 
فإنَّ الرغبةً فيها تقل بالحيضء فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء كما في سبل 
الوفاق ص4 4 .١‏ 


اسببب ‏ 2 .]م قل غلة خوازضنة ان لان 


وإ كانت الدزاة لا فحرص .من صغر أ و كبر :قآراد أن تطلقيا لليئة طلقها 
واحدة: فإذا مضى شهر طلَّقّها أخرى, فإذا مضى شهِرٌ آخر طَلَّقّها أخرى, ويجوز 
أن يُطلّقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاقٌ الحامل يجوز عقيب 
يوسف رضي الله عنهماء وقال مُحمَّد: لا يُطلقها للسنة إلا واحدة» 00 

(وإن حافت البراا افيف هو هر ار كثر فأراء أن تطلعيا ذليكة طلقها 
واحدة» فإذا مضى شهر ظلقها ار فإذا مضى شهرٌ آخر نتيا أأخرى)270؛ لنَ 
الشهرٌ في حَقٌ غير ذوات الحيض أقيم مقام الطهر» (ويجوز أن يُطلّقها ولا يفصل 
بين وطئها وطلاقها بزمان)؛ لأنّه إِنّما كه ذلك في حقٌّ ذوات الأقراء؛ لاحتمال الندم 
بظهور الحبل» ولا يتصور ذلك هنا. 

وقال رَُكَرَرضِي اشعد» يفصل بينيها قير لله فاه مقام الحرعين» إلا أن 
الحكمة في اعتباره ما ذكرناء ولم يوجد هنا. 
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(وطلاقٌ الحامل يجوز عقيب الجماع)؛ لما ذكرناء (ويُطلّقَها للسنّة ثلاث 
5 و د 75 1 5 تشاع 0 5 1 م 
بالآيسة والصغيرة. 

(وقال مُحمّد) وزُقر رضى الله عنهما: (لا يُطلقها للسئّة إلا واحدة)”"؛ لأن 


(1) لأنّ الأشهّر قائمة مقام الحيض»ء وينبغي أن يطلّقها في غرّة الشهر حتى يفصل بين 
كلّ تطليقتين بشهر» ويجوز طلاقهنٌ عقيب الجماع؛ لأنَّ الكراهة في ذوات الحيض؛ 
لتوهم الخبل» :وهو فققود هناء كما فن سبل الوقاق ص44 . 

(؟) لأنْ مدّة حملها طهر واحدء فلا يصلح للتفريق كالطهر الممتدء كما في مجمع الأنهر 
م" 


كناب الطّلاق 77س 0# 


7 2 6 على 5 5 و 3 
وإذا طلّقّ الرّجلُ امرأتّه في حال الحيض وقع الطلاق ويستحبٌ له أن يراجعهاء 


فإن طَهرّت وحاضت وطَهرّت فهو مُحَيِّرٌ: إن شاء طلّقّهاء وإن شاء أمسكهاء ويقع 
طلاقٌ كلّ زوج إذا كان بالغاً عاقلا ل 000 


الشهرّفي حقّها ليس من فضول العدّة كالممئذة(© طهرهاء إلا أن كونه من قصول 
العدّة ليس يشرطء قن محمد رَضِيَ الله عنه ذكر أن ريجلا لوطلق امرأنه وبمعيا 3 
وطئها فحبلت لا يُطلّقها للسنة حتى تطهرٌ من نفاسهاء والطهر من النفاس ليس من 
فصول العدّة» فكذلك الشهر في حقٌّ الحامل. 

(وإذا طلّقٌ الرّجِلٌ امرآنّه في حال الحيض وقع الطلاق)؛ وكان عاصياً (ويستحبٌ 
له أن يراجعهاء فإن طَهّرّت وحاضت وطهرّت فهو مُحَيِّدٌ: إقاء ظانياه وروشاء 
أمسكها)؛ لأنْ ابن عمر رقي الله غنهها لعا طلق امرأته فى حال الحيض» قال يله 
لعمر رضي الله عنه: مر ابنك فليراجعهاء فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت:» فإن شاء 
أمسكهاء وإن شاء طلّقها»". 

(ويقع طلاقٌ كلّ زوج إذا كان بالغاً عاقاة”© 


)01 في «كالممتد»). 

(0) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة؛ فأمره 
رسول الله يَلِةٍ آن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم 
يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله جل جلاله أن يُطلق لها النْساءلاً في صحيح مسلم 
7 0» وصحيح البخاري 8: .5١١١‏ 

() وأيضاً: أن يعي ما يصدر عنه» حتى لو غلب على أفعاله وأقواله الخلل فخرجت عن 
عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل العقل 
بكبر أو مرض أو مصيبة فاجئته» والمعوّل عليه في حالهم إناطة الحكم بغلبة الخلل - 


1 عب لس .)ري قد قا خوازاضية لد لاق 


ولاايقع طلاق الصبيّ والمجنون 0 2003 
ولايقع طلاق الصبيّ'' والمجنون'") 000 *شظ15ص1! 


- في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأنَّ هذه المعرفة 
والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبيّ العاقل» 
فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقول. بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط 
الجدّ بالهزل» كما هو المفتى به في السكران؛ ولأن أهلية التصرّف بالعقل المميّز وهو 
ورص وو عنرس جار عااني ا باسلته ا عابلنين قي رز الكيصان 101 
فيقع الطلاق من الزوج البالغ العاقل بمجرد العقد الصحيح. ما التكاحٌ الفاسد فلا 
يلحقه طلاق» فلو فُرِض أنَّ رجلاً تزوّج امرأةٌ بعقد فاسد ثمّ أوقع عليها طلاقاً فلا 
يلحق هذا الطلاق الزوجة, فله أن يجدد العقد عليهاء ولا ينقص من عدد الطلاق 
شيئاًء حتى لو كان الطلاقٌ الذي أوقعه ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها قبل أن تتزوّج بغيره؛ 
أنه غير واقع؛ كما في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 791. 

)١(‏ ولو كان مراهقاً؛ لأن أهلية التصرّف بالعقل المميز» ولا عقل للصبيّ بهذا الوصف؛ 
لأنّ المرادَ بالعقل المعتدل منهه والصبيّ وإن اتصف بالعقل حتى صمح إسلامه؛ لكنّه 
ليس بمعتدل قبل البلوغ» فلا يعتبر فيما يترنّبٍ عليه مضرّة له؛ ولأنَّ المدارٌ على 
البلوغ؛ لانضباطه؛ فتعلّق به الحكم, ولا يقع طلاق أبي الصبي على زوجته؛ لقوله 
كله: لأإِنّما الطلاق لمن أخذ بالساق] في سئن ابن ماجه :١‏ 757 وسنئن الدارقطني 
4: لالا» والمعجم الكبير :١1١‏ ٠0*#؛‏ والكامل 2١١:5‏ وسئن البيهقي الكبير /1: ٠/ا"»‏ 
وقال البيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير :2715 والهيثمي في مجمع الزوائد 
5 : 5 777. والكناني في مصباح الزجاجة 17١:7‏ : «(ضعيف»» والمقصود: الزوج» 
وهي كناية لطيفة. 

(؟) وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير؛ لِأنّه فاقد العقل» وكذلك المعتوه؛ 
وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف - 


كناب الطّلاق 77س 0 


والنائم وإذا تزوّج العبدٌُ وطلق امرأته وقع طلاه. ولا يقع طلاق مولاه على 
امرأته. والطّلاقُ على ضربين: صريح وكناية» فالصريحٌ قوله: أنت طالق ومطلّقة 
وطلّقتكء فهذا يقع به الطلاق يي 1ط 


والنائم'"")؛ لقوله وكِ: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبيٌ والمجنون والمعتوه)”". 


(وإذا تزوّج العبدٌ وطلق امرأته وقع طلاقه. ولا يقع طلاق مولاه على امرأته)؛ 
لآن انحل له لأ للمولى. 


سن ا في 
(والطلاق على ضربين: صريح. وكناية. 
فالصريحٌ قوله: أنت طالق ومطلّقة وطلّقتك”". فهذا يقع به الطلاق ا 


- المجنون؛ لأنَّ أهليةً التصرّف بالعقل المميزء ولا عقل له كما في الدر المختار ورد 
المحفار 449 

)١(‏ لأنّه عديمُ الاختيار في التكلّم» وشرط صِحّة التصرّف الاختيار منه. وأيضاً: المغمى 
عليه: وهو آفة في القلب أو الدماغ تعطّل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع 
بقاء العقل مغلوباً وإلاعصم منه الأنبياء» وهو فوق النوم» فلزمه ما لزم النوم وزيادة» 
كما في تنوير الأبصار ورد المحتار 475:7 . 

() فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَِ: اآكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله») في سنن الترمذي ”: 545» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «لا 
يجوز طلاق الصبيٌ» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 4لا وسئن الدارمي ؟: /511» وعن 
الشعبي رضي الله عنه. قال: «لا يجوز طلاق الصبي» في مصنف ابن أبي شيبة ؟ : ؟ لاء 
وسئن سعيد بن منصور :١‏ 53917. ومصنف عبد الرزاق /ا: 6/. 

() ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق» بحيث لا تستعمل 
إلا فيه بأي لغةٍ من اللغات» حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام» على الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق» وقال واحد منهم - 


الع لعللسللللطسططط ضر يقرا السافل علد خيلافية الذ لان 
الرجعىّ» ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك 000 


الرجعيّ)”"؛ لقوله جل جلاله 0 :574]: يعني الطلاق المعقب 
للرجعة مرّتان]('» #فَإِمْسَاكِمَعْرُوفٍ أو سرد حْسَنٍ © [البقرة: 779]. 


ل 
ومجرد النيّة من غير لفظٍ دالٍ لغو. 

وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: إن نوى ثلاثاً كان ثلاثاً؛ لأنّه اسمٌ فاعل كضارب» 
فيتضمَّن العدد من الفعل: كقولهم ضارب ضربتين؛ فلولا تضمنه العدد لَّمَا حَسّن 
تقسيرة ين إل أن المتضمتات قفيت تثبت بطريق الضرورة» وهي تندفع بالواحدة. 


لزوجته: أنت عليّ حرام؛ وقمَّ الطلاق» ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفٌ قاض بذلك. 
وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة» أو الإشارة 
المفهومة» أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق» كما في رد المحتار 
؟: 2.579 والأحكام الشرعية "٠ :١‏ وما سبق من التفصيل في النكاح في عدم 
شرط العلم بالمعنى ص١١‏ وارد هنا: فلا يشترط العلم بمعناه» حتى لو لقنته لفظ: 
الطلاق؛ فتلفظ به غير عالم بمعناه» وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: ١لا‏ يقع 
أصلاً؛ صيانة لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»؛ كما في البحر الرائق ": /ا/الاء 
ومنحة الخالق 1: 71/5, ومجمع الأنهر 1:١‏ 5/85. 

(1) لأن هذه الألفاظ يراد بها الطلاق» وتستعمل فيه لا في غيره» فكانت صريحة:» ويقع 
الطلاق بها واحدة رجعيّة؛ لقوله جل جلاله: # الطَلَقٌ مرَّنَانَ مساك أِمَعْرُوتٍ شري 
يِحْسَنٍ 4 [البقرة: 1774 فأثبت جل جلاله الرجعة بعد الطّلاق الصّريح» وقال عر 
وجل: #ويعولم حورن 4 [البقرة: 17]» وإِنَّما يكون هو أولى إذا كان النكاح باقياًء 
فدلٌ على بقاء التكاح؛ وتسميته بعلاً أيضاً يدل عليه» كما في التبيين 7: /141. 

(0) زيادة من ج. 


ال تت 11ُ131تئت2 رن 
ولا يفتقر إلى النيّة» وقوله: أنت الطلاق. أو أنت طالق الطلاق. أو أنت طالق 
طلاقاً فإن لم يكن له نيّة فهي واحدة رجعيّة وإن نوى به ثلاثاً كان ثلاثاً 5 


(ولايفتقر إلى النيّة)؛ لأنَّ النيةَ تعتبر في اللفظ المحتمل لمعان لتعيّن أحدهماء 
وهذا مستعملٌ في الزوجات خاصّة» بخلاف لفظ الإطلاق؛ لأنّه مستعمل في غير 
النساءء فافتقر إلى النيّة. 

(وقوله: أنت الطلاقء أو أنت طالق الطلاقء أو أنت طالق طلاقاًء فإن لم يكن 
له نيّة فهي واحدة رجعيّة)؛ لأنَّه صريحٌ داخلٌ تحت قوله جل جلاله: 

اَلطَكَقٌعرََّانِ * [البقرة: 779]. 

(وزة توق بدثلاناً كان )!22 لآن المضيدة بذكر يمغق المشعزلويقال هذا 
خلق الله جل جلاله» وكسب فلان» وغصبه» وصنعه» والمصدر يحتمل الكثرة؛ قال 
الله جل جلاله: #وأدْعوأكْبُورا كديرا 4 [الفرقان: »]١4‏ والألفٌ واللامٌ للاستغراق 
فيفيد جنس الطلاق» وقوله: أنت طالق طلاقاً؛ تأكيد بالمصدرء فيفيد الكثرة كقولك: 
ضربته ضرباً. 


010 جوالقرق بن الصى وقره أن المصده عد مسينا الأافى وعدا الك د قاذا 
نواه فقد نوى محتمل كلامه. فتصمٌ نيّة الثلاث. ولا تصحٌ نيّة الثنتين؛ لأنّهما عددٌ 
محضء ولفظ الجنس لا يدل عليه فتلغو نيّتهه ونيّة الثلاث إِنّما صحّت؛ لكونها جميع 
الجنسء كما في شرح الوقاية ص77 قال صدر الشريعة في التوضيح :#٠0 5:1١‏ 
الفظ المصدر فرد إِنّما يقع على الواحد الحقيقي وهو متيقن» أو مجموع الأفراد؛ 
أن واحد من حيث المجموع؛ وذا محتمل لا يثبت فت الأبالية على الحده النحضي» 
ويصمٌ نيّةالثلاث لا الاثنين؛ أن اثلاث ممجموع أفراد الطلاق فيكون واحداً اعتباريً: 
ولا يصح نية الاثنين؛ لأن الاثنين عدد محضء ولا دلالة لاسم الفرد على العدد). 


15ا-_-دددددددد سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
والضرب الثاني: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال» وهي على 


ضربين: منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة» وهي 
قوله: اعتدىء واستبرئى رحمك. وبقيّة الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة 


(والضرب الثاني: الكنايات” لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال)؛ لأنّها 
محتملة لمعان» فلا يتعّن الطلاق إلا بدليل زائد» (وهي على ضربين: 

منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة» وهي قوله: 
اعتدّي)؛ لأنّه أمرٌ بالاعتداد» وذلك يقتضي سابقية الطلاق» فيقع مقتضاهء والمقتضى 
ضروريء والضرورات تقدَّرٌ بقدر الضرورة» وقد اندفعت بالواحدة الرجعية 
(واستبرئي رحمك) لأنَّه بمعنى اعتديء (وأنت واحدة)؛ لأنّ الواحدةً صفةٌ التطليقة» 
كالدقال: انك ظالق مظليهة واحدف ولا ييكن أن تقال يات واتحدة: 

وقال الشَافِعيَ رضي الله عنه: يقع الثلاث بالنيّة في قوله: اعتدي واستبرئي 
رباك كفيرهما هن الكدايات» والقرق؟ أن قن غيرهها دل اللقط على 'البترة 
أوالحرمة» ولا كذلك هنا. 

(وبقيّة الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة)؛ لأنَّ اللفظً دلّ على 
البينونة. 

.4 5 7 3 سر اس 5 عو 0 3 8 3 5 
)١(‏ وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النيّة» كما في الشلبي ؟: 2191 أو هي 


الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره» ويقوم مقام صيغة الكناية: الكتابة 
المستبينة غير المرسومة» فتتوقف على النية» كما فى قدري باشا ."3٠١ :١‏ 


كلولاق :س7 احج سب سب سالليبتت يي 111 
إن نوى بها ثلاثاً كان ثلاثاًء وإن نوى ثنتين كانت واحدة ولا يقع ثنتان» وهذا 
مثل قوله: أنت بائنٌ» بنش وبتلةٌ وحرامٌ وحبلك على غاربك, والحقي بأهلك. 
وخلية. وبرية. ووهبتك لأهلك» وسرحتك. وفارقتك. وأنت حرة. ونقنعى» 
واستتري» واغربيء وابتغي الأزواجء فإن لم تكن له نيّة لم يقع بهذه الألفاظ طلاق 
عمل الصريح؛ وبه نقول؛ فإنَّ الكناية بانفرادها لا تفيد شيئاً أصلاً» فكانت دون 
الصريح. وَإِنّما أفادت البينونة بالنية أو دلالة الحال. 

(وإن نوى بها ثلاثاً كان ثلاثاء وإن توى ثنين كانت واحدة)؛ لآن البيئوثة 
نوعان: 

: مغلظة: وهى الثلاث. 

ومخففة: وهى الواحدة» فأيهما نوى وقعت؛ لاحتمال اللفظ. 

(ولا يقع ثنتان)؛ لأنّه عدد محضء ولا دلالة للفظ عليه. 

وزُفَر ومالك والشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنهم ألحقوه بالواحدة» والفرق ما ذكرنا: 
أن الس عون عفر ولس اللققا اضافه بغلاف الرائعدة على فام بن 

(وهذا مثل قوله: أنت بائنٌ» وبنَهٌ وبتلٌ وحرامٌ. وحبلك على غاربك» 
والحقى بأهلك. وخلية» وبرية» ووهبنك لأهلك. وسرحتك. وفارقتك. وأنت حرّة 
وتقتعي» واستتري, واغربيء وابتغي الأزواج؛ فإن لم تكن له نيّة لم يقع بهذه الألفاظ 


طلاق)0) لماه أنها محديلة لمعان» فلا تعن للطلاق: 
)١(‏ أقسام ألفاظ الكناية: 
الأول: ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح رداً ولا شتماً: 
.١‏ اعتدي: فهو أمر بالحساب» فيحتمل أن يراد به اعتداد نِعَم الله تعالى» أو ما - 


سس سيق ]ألما قل :عل خوازاضية اد لاقل 


- أنعم الله به عليهاء أو الاعتداد من النكاح» فلا يحتمل الرد والسب: أي للمرأة» وإنما 
يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخر. 7 
". استبرئي رَحِمَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلقهاء فلا يحتمل الرد 
والبت: 
“. أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة» 
ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومكء أو عندي؛ لعدم نظيرها في 
شيء من الأشياء؛ فلا يحتمل الرد والسب. 
5. فارقتك؛ لأنّهِ يحتمل المفارقة بالطلاق أو غيره» فلا يحتمل الرد والسب. 
5. أمرك بيدك؛ لأنّه يحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حقٌ الطلاق» فيكون تفويضاً له 
إليهاء ويحتمل أنه أراد به الأمر باليد في حقٌ تصرّف آخرء فلا يحتمل الرد والسب. 
5. أنت حرّة: أي عن حقيقة الرق أو رق النكاح» فلا تحتمل الرد والسب. 
. اختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفراق في النكاح, أو اختاري نفسك في 
أمر آخرء فلا تحتمل الرد والسب. 
8. سرحتك؛ لأنّه يحتمل التسريح بالطلاق أو غيره» فلا تحتمل الردٌ والسبٌّ. 
الثاني: ما يصلحٌ جواباً أو شتماً ولا يصلح رداً: 
.١‏ بائن: يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النكاح وعن المعاصي وعن الخيرات» 
أو بائن منّي نسبا؛ لأنَّ البينونة ضدّ الاتصال والاتصال متنوع؛ فيصلح جواباً أو سباً 
وشتماً: أي للمرأة» وجواباً لسؤالها الطلاق ولا يصلح رداً. 
". بِنّ: من البت بمعنى القطعء إما عن قيد النكاح؛ أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو 
“'. بَتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباًء فيصلح جواباً أوسبًاً. - 


- 5. خليّة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير» فيصلح جواباً أو سباً. 
©. بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. فيصلح جواباً أو سباً. 
5 . حرام: وهو الممنوع» فيحتمل ما يحتمله البتة» فيصلح جواباً أو سب 
الثالث: : ما يصلحٌ جواباً ورا ولا يصلح سبّا وشتماً: 
١‏ «أخرجي بسكل جزلا ادر أ اسوك العرادال ادق باه يود عيماعن 
نفسه» وجواباً لسؤالها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأنّي طلّقتك» ويصلح سباً. 
". اذهبى» يحتمل الجواب أو الرد. 
“ل قوى بايسنا السنواني أ الزة: 
4 لاك على غازيافة ريغن الققايةة لآنّهم كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون 
حبلها: أي مقودها على غاربهاء ويخلون سبيلهاء فهو كالخلية» والغارب ما بين العنق 
والسنام : أي اذهبي حيث شئت. 
. الحقي بأهلك؛ لأني طلقتكء أو سيري بسيرة أهلك. 
5. وهبتك لأهلكء قبلوها أو لم يقبلوها؛ لأنَّ المرأة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء 
وليل بدا عن ادر لكل إلى اماواايع يللد كاج 
/. . تقنعي» تخمّريء استتري؛ لأنّك بنتِ مني بالطلاق» أو يحتمل ستر العورة. 
/ ري أي ابعدي عنّي؛ لأني طلّقتك أو لزيارة أهلك. 
4. ابتغي الأزواج؛ لأنّي قد طلقتكء أو الأزواج من النساء للمعاشرة؛ لأنَّهِ لفظ مشترك 
بيخ الرجال والتساء. 
وحالات وقوع طلاق الكناية: 
الأولى: حالة الرضا: وهي أن لا يكون حالة غضب ولا مذاكرة للطلاق» فحينئذٍ 
يتوقف الطلاق في الأقسام الثلاثة ثة على النية. 
الثانية: حالة الغضب: يقع الطلاق فيما لا يحتمل الرد ولا السب وإن لم ينوه ويتوقف 
فيما يصلح رداً وما يصلح سباً على النية» فإنّه يقع به الطلاق. 3 


سسسب ص ص لس قي لاقل :عا خواؤاضنة اد لاقل 


إلّا أن يكونا في مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطَّلاقُ في القضاء ولا يقع فيما بينه 
وبين الله جل جلاله إلا أن ينويه» دزت ليكو في مداكرة الطلاق وكانا في 
غضب أو خصومة وقع الطلاق بكلّ لفظ لا يقصد به السبّ والشتيمة» ولا يقع 
بما يقصد به السبٌ والشتيمة إلا أن ينويه» وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة 
والشذة» كان بائنآء مثل أن يقول: ا 

(إلّا أن يكونا في مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطّلانُ في القضاء)؛ لأنَّ الحال دَلَّ 
على الطلاق. 

(ولا يقع فيما بينه وبين الله جل جلا جلاله إلا أن ينويه)؛ لأنّه محتمل للطلاق 
وغيرة: 

(وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق 
بكلّ لفظ لا يقصد به السبّ والشتيمة» ولا يقع بما يقصد به السبّ والشتيمة إلا أن 
ينويه)؛ لأنْ حال الغضب يدل على الشتم» فهو أدنى» فلا يحمل على الطلاق وهو 
الأعلى إلا بيقين» وإذا لم يصلح اللفظ للشتم فقد تعيّن للطلاق. 

(وإذا وصف الطلاق”20 بضرب من الزيادة والشدّة» كان بائنا مثل أن يقول: 


- الثالثة: حالة مذاكرة الطلاق: فيقع الطلاق فيما يصلح سباً وما لا يحتمل الرد والسب 
وإن لم ينوء ويتوقف الطلاق فيما يحتمل الرد فقط على النية» كما في شرح الوقاية 
ص ١‏ 7الالاء ودرر الحكام 54:17" والتبيين 7: 711-717 والبحر الرائق 
7 5" ورد المحتار 7: 555» وفتح باب العناية 8:7 .١1١‏ والشلبي 711/:7. 
)١(‏ شروط وقوع صيغ الطلاق رجعياً المخصوصة مِنَّ الصريح والكناية ما يلي: 
أولا: أن تكون الزوجة مدخولا بها تعقيقق فإن لم تكن مدخولاً بها أصلاً وقع 
الطلاق بائناً؛ لأنَّ كل طلاق يلحق المرأة قبل الدخول بها يكون بائناً؛ ولأنَّ فائدة - 


-- الطلاق الرجعيّ إِنْما تظهر في العدّة» فيجوز للزوج مراجعتها فيها وإن لم ترض» 
والمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليهاء فلا يكون الطلاق الواقع عليها رجعياً بل بائناًء 
ويقع أيضاً بائناً إن كانت مدخولاً بها دخولاً حكميّاء وهو الخلوة» فمّن تزوّج امرأةً 
واختلى بها فقط وبعد ذلك أوقع عليها طلاقاً كان بائناً بالنسبة لعدم الرجعة» وإن 
كانت عليها العة. 
قافا أشذيكرة الظلان غية عقروة بعوضن :فلو درن يدكان الطاذق بافناء .فرك قال 
رجل لزوجته: أنت طالقٌ في نظير ألفي دينار» فقبلت المرأةٌ ذلك» وقمَ الطلاقٌ بائناًء 
ولزمها دفمٌ المبلغ إلى الزوج. وإِنَّما كان هذا الطلاق بائناً؛ لأنْغرضّ الزوجة من دفع 
هذا العوض حل العصمة؛ فلا يكون للزوج عليها سلطة» وهذا لا يكون إلا بالطلاق 
البائن؛ لأن الطلاق الرجعيّ لا يزيل سلطة الزوج على الزوجة؛ إذ له إرجاعها إليه وإن 


لم ترض ما دامت في العذة. 
نالف أن ركو الناكق هر ملاروة جندة الفاكنك لا نضا ول إشارة فإن درة بعادة 


_- 
2 6م 


الثلاث نضأ وَقَمَ الطلاق باتناً بينونة كبرى. فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً وقع الثلاث» 
ومكلة إذا قرته بعده العلاف إشارك كما [ذا قال لها: أنت طالق هكذاء وأشار عاذت 
أصابع؛ لأنْ الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفاً وشرعاً إذا اقترنت بالاسم 
المبهم. قال عد «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ثم عقد إبهامه في الثالثة» فصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين» في صحيح البخاري 
6» وصحيح مسلم 59:7. 

فلو أشار بالواحدة طلقت واحدة» ولو أشار بالثنتين طلقت ثنتين» والإشارة تقع 
بالمنشورة متبادوة المقييةة التو لحرت فلر قال تووكب الا شانة المعسر سه 
صَدَّقّ ديانة لا قضاءً» وفضّل صاحب الوقاية وشرحها ص78" والغرر :١‏ 2*5 
والملش عن قهء والتوي: 448-1410759 بالميعفر المشورةلو أقناريطوتهاء ولوت 


08 متست؟ب؟بآت؟”ت؟آتآتبتب ب ببس يق ]ساكل عن خلاصة الدلاقل 


2 أشار بظهورها فالمضمومة» وعبر عنه ضاحب الهداية 259871 والتسيين *1 911 
بقيل. قال صاحب الشرنبلالية 53:1: ضعيف» والمعتبر المنشورة مطلقأء وعليه 
المعو ل قاذ قفر المفموية مطلقا تفاة للعرت والشاته تس ديانة ووافقة ابره 
عابدين في رد المحتار 7: 559» واللكنوي في عمدة الرعاية ؟: ”287 وعول عليه 
صاحب فتح القدير 5: /5. 
وائعا آق بكوة الطلان غير صرت يهادل غلى الفوة: كما إذا قال لماه الكطالق 
بائن» أو ألبتة» أو طلقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة. أو فاحشة. أو خبيثة» أو طلقة 
شديداً حكمهاء أو خبيئاً حكمهاء أو طلاق الشيطانء أو البدعة, فَإنَّهِ يقعَ طلاقاً بائناً 
بلا نيّة ثلاثء بأن لم ينو عدداً أو نوى واحدة أو ثنتين» كما في شرح الوقاية ص9”؛ 
لأنهِ وَصَفَهُ بما يحتمله لفظهء ألا ترى أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدّة تحصل 
به» فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين» كما في الهداية :١‏ 271 وتقع مع 
كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث طلقات؛ وذلك لتنوّع البينونة إلى 
خفيفة وغليظة» كما في الدر المنتقى :١‏ 549. فتحمل الآلفاظ على المتيقن» قال جل 
جلاله: #وَبعولهنَ أَحن روسن 4 [البقرة: 778]» وليس هناك من له حقٌ غيره؛ إلا إذا كان له 
يّة فيعمل بها؛ لأنَّهِ نوى ما يحتمله كلامه. 
وإن لم يدل النعثٌ على البينونة كما إذا قال لها: أنت طالقٌ طلقةٌ خفيفة أو حسنة أو 
لطيفة» أو طلقة خفيفا حكمهاء أو حسنا حكمهاء وقع الطلاق رجعيا. 
غاسا: آفزركرن الظلان خن سرف رامن الشضيل الدالعلن اليتزقة كنا إذا 
فال: انك طالق أسوا اللدق: آر اشثف ا لعدين ار اقره أو أغلظه أو امطده أو 
أفحشه» وقمٌ الطلاق بائنً يينونة صغرى بلا نية اثلاث كما مسبق ص ٠‏ وإِنّما وقعَ 
الطلاقٌ بائناً؛ لأن الطلاقٌ إلها 5277 بهذا الوصف باغتبار أثرهة تت 
حالاً بالنسبة للبائن. ِ- 


كناب الطّلاق 777777777 14# 


أنت طالقٌ بائن» أو طالقٌ أشدّ الطلاق» أو أفحش الطلاقء أو طلاق الشيطان» أو 
البدعة. أو كالجبل. أو ملا اليك الل واو ل وو ونا او اف ار ار و ات 2 


أنت طالقٌ بائن» أو طالقٌ سد الطلاق» أو أفحش الطلاق» أو طلاق الشيطان» أو 


البدعة» أو كالجبل» أو ملا البيت)237؛ لأنَّ الشدة والفيحكن والقبحَ للطلاق» إما أن 


فإن لم تدلّ أفعل التفضيل على البينونة كما إذا قال لها: أنت طالق أحسن الطلاق» أو 
أعذبه أو أخقَّهه أو أفضله أو أجملهه أو أعدله؛ وقمَ الطلاقٌ رجعياً. 

سادساً: أن يكون الطلاقٌ غيرٌ مشبّه بشيء مطلقاًء فإن شبّه بشيء وقع بائناً بينونة 
صغرى ما لم ينو الثلاث» كما سبقء كما إذا قال لها: أنت طالق كالجبل» أو مثل 
اللجيل؛ لآن الوضف يما يبيع عن الزيادة«وكذلك النشبيه بآن شنيء كان المشيه به 
كرأس إبرة» وحبّة خردل» وسمسمة؛ لاقتضاء التشبيه الزيادة لا محالة» هذا عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه. واشترط أبو يوسف رضِيّ الله عنه ذكر العظم مطلقاء 
واشترط زفر رضِيّ الله عنه أن يكون عظيماً عند الناس» ومحمد رضي الله عنه قيل 
مع أبي حنيفة رضي الله عنه» وقيل مع أبي يوسف رضي الله عنه» كما في رد المحتار 
42:3 . 


)١(‏ حالات وقوع الطلاق بائناً: 


أولاً: إن كان لفظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث سواء كان هذا الاقتران نضَّاً: كأنت 
طالق ثلاث أو إشارة بالأصابع» كما سبقء وقع الطلاق ثلاثاً. 

تايا: إن قال لياه أن طالق أكدر الطلاق» أى أن :طالق مزاراء أو الف مه لكان أكدده 
ثلاثا فيقع» ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة» فيقع الثلاثء وإِنّما لم يقع في ألف مرّة 
إلا ثلاث طلقات؛ لأنها هي المملوكة له إذ ليس له أن يوقعَ أكثرٌ من الثلاث» وحينئلٍ 
يكون أتى بما يملك وما لا يملكء فالذي يملكه يقع» والذي لا يملكه يلغو. 

ثالثاً: إن كان منعوتاً بنعت يدل على الشدّة: سواء كان النعث بأفعل التفضيل أو غيره 
فإذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالقٌّ طلقةٌ شديدة» أو طويلة» أو عريضة: أو طلقة - 


--- 5900ل نا 


وإذا أضاف الطلاقٌ إلى جملتهاء أو إلى ما يُعبَرٌ به عن الجملة؛ وَقّع الطلاق» 0 


يكون بالعدد» أن البيتونة؛ وهى أدنى» فيحمل عليها. 
(وإذا أضاف الطلاقٌ إلى جملتهاء أو إلى ما يُعبَرٌ به عن الجملة؛ وَقّع الطلاق» 


- شديداً حكمهاء أو أنت طالق أشدّ الطلاق» أو أخبث الطلاق» وقع الطلاق باثناً بينونة 
ضخرئ: 
رابعاً: إن كان مشبّهاً بما يدل على البينونة: كأنت طالق تطليقة كالجبل» كما أنه يقع 
البائن بقوله: أنت طالق بائن أو البتة. 
خامساً: إن كانت الزوجةٌ غير مدخول بها دخولاً حقيقياًء ولو كان الطلاق عارياً عن 
الأوصاف السابقة كما مرٌ ص١5١‏ -. 
سادساً: إن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ؛ لأنَّ فائدةً الطلاق الرجعيّ إِنّما تظهر 
في العدّة لا بعدها. 
سابعاً: إن اشترط الزوج في الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة» ولكن يشترط قبولهاء فإذا 
قال الزوج لزوجته: أنت طالق في نظير ألف دينار» فقبلت المرأة ذلك في المجلس 
وقع الطلاق بائناً كما سبق ص ١4١‏ -. 
ثامناً: إن قال الرجل: كلّ حل عليّ حرام؛ فإن كانت له زوجة واحدة وقع عليها طلقة: 
وإن كان له أكثر من زوجة وقع على كلّ طلقةٌ ويقع الطلاق وإن لم ينوه أو نوى 
واحدة أو اثنتين» فإن نوى ثلاثا فثالاث. 
تاسعاً: إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثلاثة المتقدّمة» فإِنَ الطلاقٌ 
الواقع بها يكرة وتجطكل كلما سيق ضىة 17ت 
عاشراً: إن مضت مدّة الإيلاء ولم يقرب الزوج زوجته ‏ كما سيأتي ص١8١ ‏ فإذا 
آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبر في إيلائه ولم يفيء إليها في مدَّة الأشهر الأربعة» 
التي هي أقل مدّة للحرة» بانت بواحدة» كما في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 88-8101" 
والأحوال الشخصية :١‏ 894-79 والوقاية ص55 ". 


كاث الطّلاق . ------- سس بببببببب مه[ 
مثل أن يقول: أنت طالق» اق راسك أو رقبتك طالق. أو عنقك» أ يدناك ون 
عي ا أو روخحك. أو فرجك. أو وجهّك وكذلك إذا طَلقّ جزءاً شائعاً منها. 
مثل: أخريق ول تعناف أو فلدلقه: أوريكك ظالق: وإ قال: بدك طالق: أووضلاك 


مثل أن يقول: أنت طالق؛ أو رأسكء أو رقبئك طالق, أو عنقكء أو بدثك؛ أو جسدك. 
أو روحُكء أو فرججّكء أو وجهّك)؛ لأنَّ هذه الأعضاء يعبّر بها عن الجملة» يقال: عندي 
كذا وكذا رأساً من الرقيق» وقال الله جل جلاله: ##مَتَحَرِرُ رَقَبَةَ © [النساء: ؟9]» 
وقال: وس وَجَهُرَيَْكَ # [الرحمن: 71]» وقال كَلِلهِ: «العن الله جل جلاله الفروج على 
السروج)”, فإذا كانت عبارة عن الجملة صار كأنّه قال: أنت طالق. 

(وكذلك إذ ا ظلع حرا شافهاً مدهاة عكل: أن يقول : تضنكه» أو كلتك أوريتك 
طالق)؛ لأنَّ الحرمةً تثبت تثبت فيه ثم تسري إلى الجميع» كما لو أصق بعض جارينه. 

(وإن قال يدك طالق أو وجلف طالق, لم يقع الطلاق)”")؛ لأنّهِ لا يُعبّر به عن 
الجملة» ولا حاجة إلى السّراية؛ لأنَّهِ معيّن. 


)١(‏ ذكره صاحب الهداية 5: 4 »١1‏ ولم يجده مخرّجو أحاديثه بهذا اللفظء بل بلفظ: لنهى 
عن ذوات الفروج أن يركبنَ السروج) قال ابن حجر في الدراية ص :١‏ أخرجه ابن 
عدي بإسنادٍ ضعيف. 

)١(‏ أي: إن أضافه إلى يدهاء أو رجلهاء أو الظَّهْر أو البطنء فإنَّهِ لا يقع على الأظهر» كما 
في الوقاية ص77؛ وهو الأصحّ في التبيين 7: ١٠7؛‏ لأنّهِ لا يُعبَرٌ بهما عن الكل 
والمعتبرٌ في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكل» هذا إذا لم ينو به الذات مجازاًء 
وإن نوى وقعء بخلاف ما اشتهر استعماله في الكلء فَإِنَّه لا يحتاج إلى نيّة الكل؛ لأنّه 

لا يُعبَرٌ بهما عن الكلء كما في فتح القدير 4: »١8‏ وعمدة الرعاية ؟: 1/4. 


١‏ بش .]مش قل اغا خوازاضية اد لاقل 


إن طلقها : تضرف ٠‏ تطليقة: أو قلت ” تطليقة» كانت طلقة واحدة وطلاق المكرّه واقع 


وقياس زُفَر والشَافِعيّ رضي الله عنهما على الرأسء لا يصحٌ؛ أنه ما وقع 
الطلاق» ثُمّ باعتبار أَنَّه عضوء حتى لو أراد به العضو لم يقع شيء عندناء وإِنَّما وقع 
من حيث أنه عبارة عن الجملة» بخلاف اليد وقولهم: يد عالية» يراد بها القرّة لا 
الحيلة: 


(وإن طَلّقَها نصفَ تطليقة» أو ثلتٌ تطليقة» كانت طلقة واحدة)؛ لأنْ الطّلاقّ 


لا يتبعّتض. وما لا يتبعّض فذكر بعضه كذكر جميعه؛ كالعفو من القصاص؛ ولهذا لو 
قال لنسائه: بينكنٌ تطليقة» وقع على كل واحدة تطليقة كاملة. 


(وطلاق المكده(1) واقع)؛ لقوله يَلِةِ: «لا قيلولة في الطلاق)20, 


)١(‏ والإكراه المعتبر: أن يصير خائفاً على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هلده به 
عاجلاً؛ لأنّه لاايصير ملجأ محم و لا طبعاً إلا بذلك» وفيما أكره به» بأن يكون متلفاء أو 
مزمناء أو متلفاً عضواًء أو موجباً عما ينعدم الرضا باعتباره» وفيما أكره عليه أن يكون 
المكره ممتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقهء أو لحق آدمي آخرء أو لحق الشرعء كما 
في المبسوط 754: »4٠‏ ويقع طلاق المكره؛ لعموم النصوص وإطلاقها كقوله جل 
جلاله: #مَطْيْمُوهُنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطلاق: »]١‏ فإنّهِ يقتضي شرعية هذا التصرف من 
غير تخصيص وتقييد؛ ولأنَّ المكرّه قصدّ إيقاع الطلاق على زوجته حال أهليته؛ لأنّه 
عرف الشرَّينء وهما: الهلاك مثلآ» والطلاق؛ واختار أهونهاء واختيار أهون الشرين 
آله القعيو و لسار ول كن ضرعا كارك الا رظان فدله عن مكمه كان الى 
الطائع إذ لعلّة فيه دفع الحاجة» وهي موجودةٌ في المكره لحاجته إلى التخلّص مما 
تُوعُدَ به من القتل أو الجرح مثلاً إلا أن غير راض بالحكم: فيقع الطلاق ولا تأثير لهذا 
في نفي الحكم, كما في الهازل» كما في سبل الوفاق ص 57 ؟. 

(؟) فعن صفوان بن عمران الطائي رضِيّ الله عنه: [أنَّ رجلا كان نائماً مع امرأته فقامت - 


وقوله كله رفع عن أمتي: اللشطا والسيات وما استكرهوا حليهة7» لبن 
بحجّة" للشافعي رضي الله عنه في نفي الوقوع؛ لأنَّهِ متروك الظاهرء فإنَّ الفعل غيرٌ 


- فأخذت سكيئاً فجلست على صدره؛ ووضعت السكين على حلقه؛ وقالت: لتطلقني 
ثلاثاً البتة وإلا ذبحتكء فناشدها الله فأبت عليه» فطلّقها ثلاث فذكر ذلك لرسول الله 
يِه فقال: لا قيلولة في الطلاق) في سنن سعيد بن منصور ١5 :١‏ 27 وغيره» وينظر: 
الدراية 5829 والتلشسن الصير © 37الاء والحقق 9+ 994+ ونصب: الزاية 
: 777 وقال القاري في فتح باب العناية 7: 84: «ما ذكر مِنَّ النكارة في الحديث 
ترتفع بحديث حذيفة رضِيّ الله عنه حين حلّفهما المشركون». وحديث حذيفة 
رضي الله عنه هو: قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أي خرجت أنا وأبي حسيلء قال: 
فأخذنا كفار قريش قالوا: إِنّكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» 
فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله 
كه فأخبرناه الخبر» فقال :الصوقافي لهم بعهد سم واميتتين الل علبيم] في مسيخ 
نيلم 1814 والميفدرك *: ١‏ فبيّن أن اليمينَ طوعاً وكرهاً سواءء فعُلِمَ أن 
لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد اللفظ عن اختيار. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أي لا يضح إنتشي تفن ها استكرهوا عليه لوجوده حتيقاء قلا بلتون تقدير التحكم: 
وهو نوعان: دنيوي» وأخروي . فلا يتناولهما اللفظ الواحد؛ لأنّهما كالمشترك وحكم 
الآخرة مراد بالإجماع؛ فانتفى الآخر أن يكون مراداً فإذا طلّق رجلٌ زوجته مكرهاً 
ثبت الحكم الدنيوي. وهو الوقوع؛ وانتفى الحكم الأخروي وهو العقاب؛ لارتفاعه 
بالإكراه» ولا يصحّ أن نريدَ رفع الحكمين عن المكره؛ لأن المشترك لا يستعمل في 
معنييه» كما في بدائع الصنائع /ا: 147 والتبيين 7: ©198» والهداية "1: 510-4/9. 
وهذا فيما إذا كان الإكراه على إنشاء الطلاق» فلو كان على الإقرار به لا يقع؛ لأن - 


4# لص سيق ]اغاغ خواؤاضية لد لاقل 


وكذلك طلاقٌ السكران ا 11 
مرفوع؛ فإنّه حمله على رفع الحكم. وحملناه على رفع الإثم. 
(وكذلك طلاقٌ السكران)” واقع؛ لأنَّه مكلّف أوقع الطلاق على منكوحته 


ٍ- الإقرار خبر محتمل للصدق والكذبء وقيام السيف على رأسه مثلاً يُرِجح جانب 
الكذبء فلا يقع؛ لأنّهِ إقرار بشيء غير حاصل في الواقع ونفس الأمرء كما في درر 
الحكام "5٠ :١‏ والشرنبلالية :١‏ 855. 

)١(‏ وهومّن يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضهاء بأن لا يعرف الرّجل مِنَّ المرأة, ولا 
السماء من الأرضء ولا الطول مِنَّ العرضء كما في الشلبي »١195 :٠‏ وله حالان: 
آولا: اذكرة :لات بسب حسفي كينا إذا تعاول [الشيخد كيدا مخرما ظافدا مهار ا : 
نمواء كاة عخيراء أو قيلك ار قفا ار افونا 1ك وطلّق زوجتّه. وقعَ عليها 
الطلاق؛ لأنَّه مخاطبٌ شرعاً بقوله جل جلاله : « يتأي لين اموأ لاتَمَرنْوَا الصكلكزة 
الكو شتكرن 4 القبادة #م فوج نتوذ نم نه لأن عفله ال سيب عر بخضية: 
فيجعل باقياً؛ زجراً له. 
واختلفوا فيما إذا شرب الخمر مكرهاً أو مضطراً فَسَكِر وطلّق» فصحّح في التحفة 
وغيرها عدم الوقوع؛ لأنّ عقلّه زال بالمباح» وجزم في الخلاصة بالوقوع؛ لوجود 
التلذّذ به ولا إكراه عنده» كما في التبيين 7؟: »١195‏ ورد المحتار : .71٠‏ 
وأما البنج» فإنَّه إن كان للتداوي لم يقع؛ لعدم المعصية» وإن كان للهو وإدخال الآفة 
000 زجرا على المفتى به» كما في رد المحتار : ٠4؟.‏ 

يشترط هنا أن يكون زوال العقل مترئباً على السكرء لوخرب سبع راموران 

عق بالصّاع؛ وطن لم يقع طلا ل ع زوال العقل الصداعء والشرب عله 
العلّة» والحكم لا يضاف إلى علّة العلّة إلا عند عدم صلاحية العلّة. 
نانيا: أذ كرون شي حعصية : قثن شرب دوا سك اقعان فيه الغشاء يرفيف الطريي 
العدل الماهرء أو اضطر بأن غصٌّ بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يسيغها إلا - 


كناب الطّلاق 77س 048 


وكذا طلاق اللاعب والهازل 292 
ال لي 


عنه: أنَّه لا يقع”" كالبنج» ِل أن شرب البنج في الغالب للتداويء فزوال العقل به 
سقط الضف كلاف شرب القيلةه لأنه الخال شريه صن وه المعصية. 


(وكذا طلاق اللاعب والهازل)”"؛ لقوله كلِْ: اثلاث دهن جد وهزلهنَ 


الخمرء أو أكره على تعاطي ما يسكر فتعاطاه فَسَكِر وطلّق زوجته لا يقع» كما في 
شرح الأحكام الشرعية »198-١91/:١‏ والتبيين 7؟: 195» وردٌ المحتار : 4٠‏ 7. 

(1) هو غبيد اللهاين الحسين بن .دلال بن دلهُمء أبو الحسن: ؛ الكَرِي: نسبة إلى كَرْحْ 
قرية بنواحي العراقء قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدّه الإمام اللكنوي 
من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من 
مؤلفاته: «المختصر)» والفبريخ الجامع الكبير) و(شرح الجامع 0 50 
٠*ه).‏ ينظر: تاج التراجم ص 27٠١‏ والفوائد البهية ص187» والجواهر المضية 
1--545. 

)١(‏ لأنَّهِ لا قصد له كالنائم؛ وهذا لآن شرع صيكة لنب ف العقل ».وقد اله فصان 
كزواله بالبنج وغيره من المباحات» كما في التبيين ”: »١195‏ والهداية ": 489 . 

(*) وهو من لا يريد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازيء بل يريد به غيرهماء 
وهو ما لا تصحٌ إرادته منه» وضد الهزل الجد: وهو أن يراد باللفظ أحدهماء كما في 
رد المحتار ؟: ؟5» لذلك طلاق الهازل واقع 
وأمّا المخطئ «الساهي)؛ وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق» فيجري على لسانه 
الطلاقء بأن أراد أن يقول سبحان الله. فتلفظ بالطّلاق, فإنَّهِ يقع؛ لأنّه صريحٌ لا يحتاج 
إلى النيّق» كما في درر الحكام وغرر الأحكام 2*٠ :١‏ لكنه في القضاء فقط كما في 
رد الميضار 1989 - 


8 سوق ]مسقل اخ خلاضية الذ لاقل 
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» 000 
ل الطلاق» والنكاحء والعتاق)20. 


(ويقع طلاق الأخرس بالإشارة) استحساناً”"؛ لأنَّ إشارئه إذا كانت مُفهمة» 


- وأمًا الناسي؛ ولا يتصوّر إلا في فعل الشرط المعلّق عليه الطلاق» فإذا حلف رجلٌ 
بطلاق زوجته أن لا يكلّم فلانًء وكلّمَهِ ناسياًء وقع الطلاق في القضاءء كما في رد 
المنحتار ؟: 8؟4: 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كل: «ثلاث جدهنّ جد وهزلهنٌ جذ: النكاح» 
والطلاق» والرجعة» في المستدرك 7: .7١5‏ وصححه. وسنن الترمذي : 249 
وحسّنهه وسئن البيهقي الكبير /ا: 5٠‏ "ء وسئن أبي داود ؟: 25869 وسئن ابن ماجه 
»:,0١‏ وسئن سعيد بن منصور :١‏ 2515 وشرح معاني الآثار : 248 والمنتقى 
١0لا‏ مامايذكر من لفظ: العتاق بدل الرجعة. فأفاد أبو بكر المعافري ورودها 
ولكنّها لم تصحٌ» وضكّف هذا الحديث ابن القَطَّانَ وتبعه ابن الجوزي في التحقيق 
؟: 44» وينظر: خلاصة البدر المنير ؟: »57١‏ وتحفة المحتاج 7: /19. وكشف 
الخفاء :١‏ 589. 

(؟) أي: يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطلاق؛ لأنَّها صارت 
مفهومة» فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناً 0 العناية ؟: 84» وشرح الأحكام 
الشرعية "٠+1‏ واستحسن ابن الهمام *: 431 الموعد عل او تس إشار الالعرس 
إن لم يكن كاتباء ومشى عليه الشرنبلاليَ ١‏ :” وحقق ابن عابدين في رد المحتار 
يل : أنَّ هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية» لكن ب يشترط في اعتبار إشارة الخرس 
الطارئ: أي معتقل اللسانء أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى به» كما في 
درر الحكام ؟: »47١‏ والشرنبلالية ؟: »57٠‏ والدر ؟: 478» والبحر الرائق 8: 54 4 8 
وقدّره التمرتاشي رضِيّ الله عنه بِسَنة» وقال صاحب مجمع الضمانات ص00 :: أنه 
ضعيف. قال ابنْ عابدين في رد المحتار ؟: 578: وكذا لو تزوّج بالإشارة لا يحل له - 


-<-7<<555<ا7 0000ل ر 01 
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح؛ مثل أن يقول: إن تزوّجتك 
فأنت طالق. أو كل امرأة أنزوّجها فهي طالق ا ه25 
قامت مقام العبارة» فصار كالكتابة. 

(وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح, مثل أن يقول: إن تزوّجتك 
فأنت طالق» أو كل امرأة أتزوّجها فهي طالق)7"؛ لأنّه إضافة إلى وقت يملك إيقاعه 
فيه فيصحٌ؛ لأنَّ العبرةً بالوقت المضافء فإنّهِ لو قال: إن بنت مني وانقضت عدّتك 
أنّه لا اعتبار لوقت التعليق. 


ولاحُجّة للشافِعيٌ رضي الله عنه في قوله كَلِ: «لاطلاق قبل النكاح)”"', » فإنه 


- وطؤها لعدم نفاذه قبل الموتء وكذا سائر عقوده؛ ولا يخفى ما في هذا من الحرج. 
ثم قال: وفي التتارخانية عن الينابيع ق/94/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» ويريد 
به الذي ولد وهو أخرس.ء أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة. وإلا 
لم يعلبرء 

)١(‏ لأن التعليقٌ بقوله: إن نكحتك فأنت طالقء فإنّهِ وإن وجد في الحالٍ لكنّ الطلاقّ 
يوجد عند وجودٍ الشرط» وعند ذلك يتحقق الملك المجوز للطلاق» بخلاف قوله 
لأجدية: إن دخلت: الدار فأنت طالق» فاه لا أثر للملك هناك لآ حالاً ولا مآلا قاذ 
يقعٌ الطلاق به كما لا يقع الطلاقٌ المنجز على الأجنبية» وعلى هذا يحمل قوله 
يكِةْ: آلا طلاق فيما لا يملك» في سنن الترمذيٌ ": 4/5» وسنن ابن ماجه 255٠ :١‏ 
ا ا ا 

(؟) في سئن ابن ماجه :١‏ 570» قال الكناني في مصباح الزجاجة 7: :١77‏ إسناده 
ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي. وفي سنن الدارمي بلفظ: الا 
طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك) إسناده حسن. 
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وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرطء مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار 
فأنت طالق, ولا يَصِحٌ إضافة الطلاق» إلا أن يكون الحالفٌ مالكاً أو يضيفه إلى 
ملكه حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثُمّ تزوّجها ودخلت الدار 


مطعونٌ فيه» ولئن ثبت» فهذا طلاقٌ بعد التكاح وقبل النكاح تعليق لا تطليق. 

(وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرطء مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت 
الدار فأنت طالق)؛ لأنّه مالك الطلاق» وقد أضافه إلى وقتٍ يبقى فيه ملكه ظاهراً» 
فيقع عقيب الشرطء كما لو قال: أنت طالقٌ رأس الشهرء وتحقيق التعليق: أنّه يصير 
غدل وجوة الشرط متكلما باالخراب بعكم وتقديرا. 

(ولا يَصِحٌ إضافة الطلاقء إِلّا أن يكون الحالفٌ مالكاً أو يضيفه إلى ملكه. 
حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوّجها ودخلت الدار لم 
تطلق)7©؟ لأنَّ التعليقٌ يمين» والمقصود منها الحمل أو المنع» وذلك لا يحصل إلا 


)١(‏ إنَّ من يقع عليها الطلاق لأمحل الطلاق] هي: 
الأول: المرأة الأجنبيّة إذا علّق الطلاق عليها على سبب الملك. 
الثاني: زوجته التي تحت عصمته فإِنَّها تكون محلاً للطلاق. 
الثالث: معتدّته» ولها حاللات: 
أولا: أن تكرة معد ةلطلاق» ولها قاؤثة وبحية: 
.١‏ رجعي, فتكون محلا للطلاق. حتى إذا طلّقها في العدّة وقع عليها طلاق ثان. 
. بائن بينونة صغرى. فإنَّها محلاً للطلاق. 
*. بائن بينونة كبرى؛ فلا تكون محلاً للطلاق؛ لأنَّ الطلاق الذي يملكه بهذا التزوّج 
قد انتهى. 
قانيا :ا تكو منفدة لشرققروليا وبجهان: ِ- 


كياب الطلاق 2ب م#إه!ا 

وآلقاظً العرط؛ إنه وإفاه وإذا ناه وكا +#وكلماء وم وم ما ا 

إذا كان الجزاءٌ متيقّن الوجود أو غالب الوجود. بأن كان مالكاً أو يضيفه إلى ملكه؛ 

وقال ابن أبي ليلى رضِيّ الله عنه: يصحٌ؛ لأنّه يصير متكلّماً به عند الشرط حكماً. 
قلنا: نعم هذا إذا صَمّ التعليق والكلام فيه. 


(والقاط الشرط: إن» وإذاء وإذا ماء وكلء كلما ومتى» ومتى ما)270؛ لأنيا 


.١ -‏ أن تكون الفرقةٌ طلاقاً وهي تنقص عدد الطلاق: كالفرقة بالإيلاء والعُنّة والجبّ؛ 
مانو تكرن همذ الطلدق؟ لأن القرقة اقة امن قبل العمل . 
.١‏ أن تكون الفرقة فسخاء وهي لا تنقص عدد الطلاقء ما لم تكن مؤْبّدة» ولها 
صورتان: 
أ أن تكون حرمتها مؤيّدة؛ كما إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلء فلا 
يلحقها الطلاق؛ لآنه لا فائدة حينئظٍ فى اعتباره. 
ب - أن تكون حرمتها مؤقّتة؛ كما إذا أبت الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام 
زوجهاء فإنَّها محلاً للطلاق ما دامت في العدّة» وكذلك إذا ارتدٌ أحد الزوجينء أما في 
غير هاتين الفرقتين فلا يلحق الطلاق المعتدّة لفرقة هي فسخ: كالفسخ لخيار البلوغ 
أو لنقصان المهر بتزويج المكلّفة نفسها بلا رضى وليها؛ إذ لا تكون محلاً للطلاق 
في عدّتهاء كما في بدائع الصنائع : 21728 ورد المحتار : 77١‏ وشرح الأحكام 
القترضة ير ا وعدم مو 

)١(‏ أحوال أدوات الشرط: 
أولاً: أن لا تفيد التعميم» إن» وإذاء وإذماء ومتى» ومتى ماء كما في الوقاية ص86 
فمتى وُجِدَ مدلولُ فعل الشرط مرّةٌ انحلت اليمين» فإذا وُجِدَّ مرَّةٌ ثانيةٌ فلا يترنّب 
على هذا الوجود شيء؛ كما إذا وُجَدَ مدلولٌ فعل الشرط والمرأة في الملك حقيقة أو 
حكماً انحلت اليمين» ووقع الطلاق» وإن وجد والمرأةٌ ليست في الملك لا حقيقة 
ولااحكماً انحلت اليمين أيضاًء ولا يقع الطلاق. 5 


#هؤو د سسب بغغية السائل علِن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ل 


- ثاتياً: أن تفيد التعميم ككلء وكلّماء فلا ينحل اليمين بأوّل مرّة» بل تبقى لمرّة ثانية 
وثالثة على التفصيل الآتي: 
١‏ باو قلية : كل؛ تقتضي عموم الأسماء؛ لأنّها تدخل على الأسماءء» فتفيد عمومه؛ 
تإذا وتيف انع ولحل و ققد ويود المجارق عليه اتصدل | لبي في سند تنا ورليقن 
في حقٌ غيره من الأسماءء» فإن قال رجل: كل امرأةٍ أتزوّجُها فهي طالقٌ» فترّجَ امرأةٌ 
وقعّ عليها الطلاق» وانحلّت اليمينٌ في حمّها فقط» وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوّجَها 
بعك اع او جع الي 
". إِنْ كلمة : كلما؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنّها تدخل على الأفعال» فتفيد عمومه؛ 
فإذا وُجِدَ فعلّ واحدء فقد وُحِدَ المحلوف عليه فتنحل اليمين في حقّه فقط» وتبقى 
في حقٌ غيره من الأفعال» ولها حالان: 
أ أن تدخل على غير سبب الملك. فإنّها تفيد التكرارء ولكن تكرارها ينتهي بانتهاء 
الفاؤنفه كما إذا قال رجل لزوية: كلما ورت أغدك قاد طالق» قإنها هنا وخلك 
على الزيارة» وهى ليست سبباً لملك الطلاق» فإن وَحِدّت الزيارة أَولَ مرّة» والمرأة 
في املك عنيفة او سكم وق الطلااقه روزن وبج اندي #كان؟ بالشبرط المجظام راقع 


0 


طلاق ثان» وإن وجدت مرّة ثالثة وقع طلاق ثالثء فإذا تزوّجت بغيره» ثم عادت 
0 الأول» ووجدت الزيارة فلا يقع الطلاق. 

أن تدخل على سبب الملك» فتفيد التكرار, ولا ينتهي التكرار بالثلاث, فإذا 
قال رجل: كلّما تزوّجت 0 فهي طالق. فإِنْها دخلت على التزوّج؛ وهو سبب 
ملك الطلاق» فإن وجد تزوج أي امرأة كانت وقع الطلاق» فإن تزوّجَها ثانياً وقع 
طلاق ثاني» فإن عقدَ عليها ثالثاً وقعٌ الث فإذا تزرّجت بغيره وعقد عليها الأول بعد 
التحليل وقع الطلاق؛ لأنَ اليمينَ في هذه الحالةٍ لا تنتهي أصلاً؛ لأن المحلوفّ عليه 
هو التزوّج وهو لا نهاية له فكلَّمَا وّجَدّ وقعَ الطلاق؛ لأنَّه غير متناه» كما في الأحوال 
الشقصة وقرسياى تعد 


كتابُ الطّلدق ب سسسب #ههة 
وفى كل هذه الشروظ إا وُجدَ الشرظ اتحلّت اليمين: إلا فى كلّما فإنّ الطلاق 
يتكرّر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات فإذا تزوّجها بعد ذلك وتكرّر 
الشرط لم يقع شيء؛ وزوال الملك بعد اليمين لا يُبطلهاء فإن وُجد الشرطً في 
مله انحلت اليمين ووقع العلاورو إن وجي في غير ملك البجلت البمين وتمباتع 
شيع وإن اختلنا في وجوه الشترط #القول للزوج نيه الاأنثة تقيمَ المرأة البينقه 
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقولٌ قولّها في حقٌّ نفسها. » مثل أن يقول 
لها: إن حضت فأنت طالق» ا 000 
مستعملة فى التعليقات على سبيل الشرط لغةً وعرفاً. 

(وفي كلّ هذه الشروط إذا وُجد الشرط انحلّت اليمين) ووقع الطللاق؛ أن 
اللفظ لا يدل على التكرار» (إلا في كلّما فإنَّ الطلاق يتكرّر بتكرار الشرط حتى يقع 
ثلاث تطليقات)؛ لأنَّ كلمة: «كلّما؛ تصحب الأفعال وتفيد فيها العموم: 


يد صم ره 70100 


كقوله جل جلاله: #لما نضيَتٌ جود هم بهم جلواعيرهَا 4 [النساء: 05]» (فإذا 
تزرّجها بعد ذلك وتكرّر الشرط لم يقع شيء) لأنّ ذلك الطّلاق لم يكن في ملكه 
وقت الحلف. ولا أضافه إلى ملكه. ولا هو تابع لملكه 

لوؤواك لتك يقد السيى لاتبطليا)» لآن الملاك لأ يس العاف فللقاء 
أولى؛ (فإن وُجد الشرطٌ في ملكه انحلت اليمين)؛ لوجود الشرط (ووقع الطلاق)؛ 
لوجود المحلية» (وإن وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء)؛ لعدم 
المسعاة 

(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج فيه)؛ لأنّه منكرٌ شرط الحنث. 
والأصل عدمه. (إلا أن تة تقيم المرأة البيّنة)؛ لأنها مدعية (فإن كان الشرط لا يعلم إلا 
مي لي ا ل اه 
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فقالت: قد حضت طلقت. وإن قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك؛ فقالت: 

قد حضتٌ طَلْقّت هي ولم تَطْلّقَ فلانة وإذا قال لها: إن حضت فأنت طالقٌ» فرأت 

الدم» لم تطلق حتى يستمرٌ الدم ثلاثة أيَام فإذا تَمّت ثلاثة أَيَامِ حكمنا بالطّلاق من 
5 3 4 0 1 3 

حين حاضتء وإن قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق, لم تَطلق حتى تَطهر من 


فقالت: قد خضت طلقت) اسحساناء لآنها جعلت آمينة فيه» حيث لأ يوقف عليه 
إلا من جهتهاء كما في انقضاء العدّة. 

(وإن قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك» فقالت: قد حضتُ طَلْقَت هي 
ولم تَطلّق فلانة)؛ لأنّها في حَقٌ الغير كالمدّعية» والقياس: أن لا يقبل قولها في حقّها 
أيضاًء فصارت كأحد الورثة إذا أقرّ بدين على الميت لرجلء قبل قولّه في حصّته 
ولم يُصَدَّق على بقية الورثة» كذا هذا. 

(وإذا قال لها: إن حضت فأنت طالقٌ» فرأت الدم» لم تطلق حتى يستمرٌ الدم 
ثلاثة أيَام فإذا نَكّت ثلاثة يام حكيها بالللاق بن تد د عطي )4100 لادان 
من ذلك الوقتء إِلّا أنه لا يعلم الحيض إلا بالاستمرار. 

(وإن قال لها: إذا حضت حيضةً فأنت طالق لم تَطْلّقَ حتى تَطْهّر من حيضتها)؛ 
لأنّ الحيضةً اسم للكاملة» وذلك لا يتحقّق إلا بعد الطهرء كما قال يَكل: «لا توطأ 


)١(‏ وتظهر ثمرة هذا الاستناد: فيما إذا كانت غير مدخول بها فتزوّجت حين رأت الدم 
أو كان المعلّق بالحيض عتقاً فجنى العبد» أو جني عليه بعد رؤية الدم قبل أن يستمر» 
فإنّه إذا استمر ثلاثة أيام يصح التكاح» ولا تحسب هذه الحيضة من العدة؛ لأها بعض 
حيضة؛ لأنّه حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد حيضهاء كما في فتح 
القدير ؟: 178. 


كياب الطلاق---------- سسسب إإ©آ 


وطلاق الأمة تطليقتان» خُرَّا كان زوجُها أو عبداًء وطلاق الحرّة ثلاث حرّاً كان 


(وطلاق الأمة تطليقتان» خُرَاً كان زوجُها أو عبداًء وطلاق الحرّة ثلاث حرّاً 

5 كر عدن 000 ٌ عو 

كان زوجها أو عبدا)؛ لقوله يَكِةٍ فيما رواه ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: «طلاق 
الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان)200. 


ولا حجّة للشافعيٌ رضِيّ الله عنه في قوله كَكِ: «الطلاق بالرّجال)27؛ لأنّه لم 
يثبت» ولئن ثبت مع بعده؛ كان معناه وقوع الطلاق بفعل الرّجال لا بفعل النساءء 


(1) فعن أبى سعيد الخذرى رضت الله عنم قال كللة: [إفى سبايا أوطاسن لاتوطأ حامل حت 
تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) في المستدرك 7: .7١17‏ وصححه. 
ومسند أحمد ": *57» وسئن الدارمي 7: 75 7؛ ومشكل الآثار 9: .77١‏ 

(0) فى سنن الترمذي ": .58١‏ وبلفظ: (طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان) في 
سئن أبي داود 7: /51 7"» وسئن الترمذي 7: /548» وسئن ابن ماجه :١‏ 51/7 عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاء وصححه الحاكم في مستدركه 7: 2777 وينظر: الدراية 
”: ٠لء‏ ونصب الراية : 27375 قال ابن الهمام في فتح القدير ": *497 بعد بسط ما له 
وما عليه: (إن لم يكن هذا الحديت موديها كان جما 

(") قال ابن حجر في الدراية ؟: :/١‏ لم أجده مرفوعاً» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
الكبير 9: /#” وابن الجعد فى مسنئده ١ ١9/ :١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاًء 
وأخترجه عبد الرؤاق:ش مصفه 74:10 وسعين بن ملضنون فى ننه 8514" موقوقاً 
أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. 


ذ<ددددلدبسب بغفية السائل علِن خلاصة الدلائل 
يمد قن 3 4 م ا 

وإذا طَلَقّ الرّجِلٌ امرآتّه قبل الدّخول بها ثلاث وَكََنَ عليهاء فإن قَرّقّ الطّلاقٌّ بانت 
بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة» وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدة وواحدة» أو واحدة 
قبل واحدة. أو واحدة 00 
كقوله يَكِ: «الطلاق بيد من أَتَحَذَّ السّاق200. 

(وإذا طَلَّقّ الرّجِلٌ امرآته قبل الدّخول بها ثلاثاً وَكَعَنَ عليها)”"؛ لأنَّ الغلاتٌ 
ملكه. وقد أوقعها بكلام واحدء فيقع. 

(فإن قرَّقّ الطّلاقٌ بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة)؛ لأَنْ العدّة غير واجبة 
عليهاء فيصادفها الثاني» وهي أجنبية. 


(وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدة وواحدة. أو واحدة قبل واحدة. أو واحدة 


)١(‏ فعن عصمة رضِيّ الله عنه قال: «جاء مملوك إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله إنَّ 
مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرآني» قال: فصعد رسول الله بك المنبر 
فقال: «يا أيها الناسء إِنَّما الطلاق بيد من أخذ الساق» في المعجم الكبير للطبراني 
:١7‏ 7/4١ء‏ وقال في مجمع الزوائد 4: 5: «رواه الطبراني» وفيه الفضل ابن 
المختار» وهو ضعيف»). 

(؟) لأنَّ الطلاق متى قُرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لأنَّ الموقع هو العدد» فإذا صرّح 
بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف,. حتى لو مات أحد الزوجين قبل العدّ 
لغا الطلاق» فالوقوع بقوله: ثلاثاًء لا بقوله: أنت طالقء ألا ترى أنَّهِ لو قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق ثلاثاء تطلق ثلاثاء ولو كان الوقوع بالوصف لغا ذكر 
الغلاث؛ وهذا لأنَّ الواقع في الحقيقة إنّما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق 
تطليقة واحدة» وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتاً له» كان الشكٌ داخلاً في أصل 
الإيقاع» فلا يقع شيء, كما في المبسوط 5: 89: /19» والهداية 4: »4١‏ والبحر 
الراك ع 


كناث الطلاق 33س ١64‏ 


بعدها واحدة: وقعت واحدة وإن قال: واحدة قبلها واحدة: أو بعد واحدة أ 

. و و و و و بنهااو و تعدار ومع 
واحدة. أو معها واحدة» وقعت ثنتان» وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق 
واحدة وواحدة. فدخلت الدار» ما ل ل ل لو ل ل ل ال اك 


بغاذها واتحدة وفعت واحر» "اولان ليا وقعتك غليها واحدة بانث إلى غير عذةة 
فتصادفها الثانية» وهي أجنبية» فلا تقع. 

وإن قال: واحدة قبلها واحدة» أو بعد واحدة» أو مع واحدة» أو معها واحدة» 
وقعت ثتنان)7)؛ لآن قولب قلها واحدقه وقوله: بعد واحدة» يقتضي وقوع واحدة 
قبل كلامه؛ لأنّ معناه قبلها واحدة كانت بعد واحدة كانت» ولا يمكن الإيقاع في 
الماضيء فيجعل كانه قن غملاً بقدر الحمكن: بخلاف قوله: بعدها واحدة؛ لذن 
معناه بعدها واحدة تكون. وقد بانت ولم تبق المحلية» وقوله: معهاء ومع» للقران» 
فبوجدان معاء كما لو قال: آنت طالق ثدين 


(وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت الدار» 


)١(‏ والأصل في ذلك: أنَّ الملفوظ به أولًا إن كان موقعاً أولّا وقعت واحدة» وإن 
كان الملفوظً به أولاً موقعاً آخراً وقعت ثنتان؛ لأنَّ الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في 
الحال؛ لأنَّ الإسنادَ ليس في وسعه فيقترنان» فإذا ثبت هذاء فإنّهِ إذا قال: أنت طالق 
واحدة قبل واحدة؛ الملفوظٌ به أوَلاً موقع أولآء فتقع الأولى لا غير؛ لأنّه أوقع 
واتعلة وأخبر ألها قبل اخرى سعتي وقد بان بيده دلقت القائية »كناش اللباب 
7 . 

() لأنّ الملفوظ به أولًا موقع آخرا؛ لأنّه أوقع واحدة وأخبر أنَّ قبلها واحدة سابقة 
فوقعتا معاً؛ لأن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال» وكذا إن قال واحدة بعد واحدة 
وقعت ثنتان؛ لأنَّهِ في الأولى أوقع واحدة وأخبر أنَّها بعد واحدة سابقة فاقترنتاء كما 
في اللباب 1:7 55. 


0-066 ببسيبببببييسبببيبسبببيبيببب بعميية ألنانل ال تخلاصة الذلاثل 
وقعت عليها واحدة عند أبى حنيفة رضىّ الله عنه وإذا قال لها: أنت طالق بمكّة 
فهى طالقء فى كل البلاد. وكذلك إن قال: أنت طالق فى الدارء 0000 


وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه)77"؛ اعتباراً للتعليق بالتنجيز؛ لما 
َو أنّهِ يصير متكلّماً بالجواب عند الشرط حكماء ولو تكلّم عند الدخول بذلك 
لوقعت واحدة, كذا هذاء بخلاف ما لو أخر الشرط فقال: أنت طالق واحدة وواحدة 
إن دخلت الدار» حيث يقع ثتتان؛ لأنَّ الأوّل توقف على الشرطء وكذلك الثاني» 
فوقعا مع كما في الأجزية المختلفة. وقالا: تقديم الشرط وتأخيره سواء؛ لأنَّ الواو 
للجمع» فصار كقوله: ثنتين. 

وإن كان مدخو لا بهاء وقعت ثنتان في جميع الصور؛ لبقاء المحلية ببقاء العدّة. 


(وإذا قال لها: أنت طالق بمكة فهي طالق) في الحال (في كَل البلاد. وكذلك إن 
قال: أنت طالق فى الدار)» طَلّقّت فى الأماكن كلَّها؛ لأنَّ الطلاقٌ لا تعلّق له بالمكان» 


)١(‏ يعنى: إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلتء تطلق 
طلقة وعدم نولي حر القيوط باق كاله الفظالن وإاعدةوواعدة إن حغلت الدان 
فدخلتء يقع ثنتان» وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما: يقع ثنتان فيهما؛ 
لأله أوقغيما عند الشرظ وبال وحمره الفرط نعالة ولخدي قرقعا حولة فبرورة 
كما إذا أخر الشرط؛ وهذا لأنَّ الواو لمطلق الجمع دون الترتيب» فيقتضي الاجتماع 
في الوقوع, ولأن الجملة الثانية ناقصة» فشاركت الأولى في التعلق بالشرط» ولأبي 
حنيفة رضي الاعفهة أن المعلق بالشترط #الننية عيد وجوه الشرط »ولو تعره حتيقة 
لم تقع الثانية» فكذا إذا صار كالمنجز حكماًء بخلاف ما إذا أخر الشرط؛ لأنَّ صدرٌ 
الكلام توقف على آخره؛ لوجود المغير في آخره؛ فكان في حكم البيان» ولا كذلك 
إذا تقدّم الشرط؛ لأنَّهِ ليس في آخر كلامه ما يوجب التوقف من شرط وغيره؛ كما في 
الف 31 


كناب الطّلاق------- سسسب 88 
وإن قال لها: أنت طالقٌ إن دخلت مكّة لم تطلق حتى تدخلهاء وإن قال لها: أنت 
طالق غداًء وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر وإن قال لها: اختاري نفسّك 520006 
فلكو ذكر»» وإن قال اتويت إذا آنيث مكةء صَدّق حيانة لافضاة: 


(وإن قال لها: أنت طالقٌ إن دخلت مكّةء لم تطلق حتى تدخلها؛ لأنَّ المعلّق 
بالشرط عدمٌ قبل وجود الشرط. 
(وإن قال لها: أنت طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر)”؛ لأنَّه به 


)١(‏ لأنّه وصفها بالطلاق في جميع الغد. وذلك بوقوعه في أوّل جزء منه. ولو نوى آخر 
النهار صُدَّق ديانة لا قضاء؛ لأنَّه نوى التتخصيص في العمومء وهو يحتمله مخالفاً 
للظاهرء كما في اللباب ؟: /ا5. 

(0 الفرق بين التفويض والتوكيل: 
أولا: إن كانت الإنابة للزوجة في الطلاق» سمّيت تفويضاً» وإن كانت لغيرهاء سميت 
توكيلاً؛ لذن غيرّها يكون عاملاً لغيره» وهي عاملة لنفسهاء ولهذا لو أمرَ رجلٌ زوجته 
بإيقاع الطلاق على نفسها وعلى ضرّتها كان هذا الأمر بالنسبة إليها تفويضاًء ولضرّتها 
توكيلاً. 

فانياً: أن الوكيل له آنانيتولى الموكل فيده سوا كان في سجلس التوكيل أو بعده: 

ويملك الموكّل عزل الوكيل في أي وقت شاء إذا لم يتعلّق بالتوكيل حقٌّ الغير» 

بخلاف المفوّض إليه. فإنّه لا بُدَ أن يباشرٌ الشيء في المجلس. ولا يملك المفوّض 

الرجوع عن التفويض قبل الجواب؛ لأنَّ التفويضٌ تمليكٌ يخصّ المفوّض إليهء وهذه 
التمليكات تقتضي الجواب في المجلس ما لم توقت بوقتء كما في سبل الوفاق 

ص788. 


تسب لس .]مي قل قا خوازاضية اد لاقل 


ينوي بذلك الطّلاق» أو قال لها: طلقي 5151000 


ينوي بذلك الطّلاق7» أو قال لها: طلّقى 27373110 


)١(‏ تفويض المرأة بالتخيير؛ بأن يقول لها: اختاري نفسكء والأمر باليد؛ بأن يقول لها: 
أمرك بيدك» وهما كنايات الطلاق ‏ كما سبق -» وفيهما الصور الآتية: 
.١‏ أن تكون حاضرة في مجلس التفويضء وكان التفويض مطلقاً بأن قال لها: اختاري 
نفسكء أو أمرك بيدك, ناوياً الطلاق» فليس لها أن توقعّه إلا في هذا المجلسء ولو 
طال زمنه. ما لم تعرض فيه بالقيام أو غيره» ولا يتبدل المجلس بجلوس القائمة» 
واتكاء القاعدة» وقعود المتكئة» ودعاء الأب للشورى. وشهود تشهدهم, ووقف دابّة 
أو سيارة تركبهاء بخلاف سيرها أو سير سيارة أو دابة تركبهاء فَإنَّه يتبدل» كما في 
الوقاية ص7 وشرحها لابن ملك ق88/ ب. 
". أن تكون حاضرة في مجلس التفويضء وهو مؤقت بوقت معيّن؛ كما إذا قال لها: 
اختاري نفسّك في ظرف عشرة أيّام مثلآء فلا يتقيّد بالمجلسء بل لها أن تختارٌ نفسّها 
ما دام الزمنٌ الذي عيّنه لم ينقضي»ء فإن انتهى بطل خيارها؛ لأنَّه ملّكها شيئاً في زمن 
مخصوص. فلا يثبت لها في غيره. 
*. أن تكون حاضرةً في مجلس التفويضء وفيه ما يدل على التعميم؛ كما إذا قال لها: 
أمرّك بيدك منتى شئت. فلا يتقيّد بالمجلس أيضاًء بل لها أن تختارٌ نفسّها في أي وقت 
شاءت. 
4. أن تكون غائبةٌ» والتفويض مطلق؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي فلانة بيدها 
ناوياً تفويض الطلاق إليهاء فلا يتقيّد بهذا المجلس.ء بل بالمجلس الذي علمت فيه 
ولو طال زمن عدم العلم. 
5. أن تكون غائبة» والتفويض مؤقت بوقت معيّن؛ فإن بلعَّها قبل مضي الوقت فلها أن 
توقمَّ الطلاقٌ ما دام الوقت باقياًء وإن بلعّها بعد مضيّه بطل خيارها؛ لأنّهِ فوّضَه إليها 


في وقت مخصوص. فلا يثبت في غيره. - 


كاب الطلاق--------- ب قا 


مو امم 


نفسّكء فلها أنْ تطلقٌ نفسّها ما دامت في مجليسها ذلك؛ فإن قامت منه. أو أخذت 
في عملٍ آخر خرج الآمر فيه من يدها وإن اختارت نفسّها في قوله: اختاري. 
كانت واحدة بائنة» ولا يكون ثلاثاء وإن نوى الزوحٌ ذلك, 1500 


تفشك قلها أن تطلق نقشها نادافت فى محليها ذلك فإن قافت منه: أ أخدت 
في عمل آخر. خرج الأمر فيه من يدها)؛ لأنَ الزّوجَ يملك الطلاق» فيملك تمليكه؛ 
وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المخير لها الخيار ما دامت في مجلسها 
ذلك. وما اعتبار النيّة فلن اللفظً ليس بصريح. 


(وإن اختارت نفسّها فى قوله: اختارى كانت واحدة بائنة» ولا يكون ثلاث 
وإن نوى الزوج ذلك)”"؛ لأنّه خيارٌ طارئ على النكاح» فيكون بائناً من غير عدد. 
كخيار القَئة والعتق. 


- 5. أن تكون غائبة» وفيه ما يدل على التعميم؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها 
متى شاءت: فلا يتقيّد بمجلس علمهاء بل لها أن تطلّقٌ نفسّها في أي وقت شاءت» 
كما في سبل الوفاق ص/8/" وشرح الأحكام الشرعية ص7517. 

00 تعلق صريع الطاذق عا مشوتواه ام رول لها : طلّقي نفسك إن شئتء وهذا يمن 
صريح الطلاق» فإذا قال رجلٌ لزوجته : طلّقي نفسّك, فطلّقت في الوقت الذي تملك 
فيه ذلك - كما سبق - فإِنَّ الطلاق يقع رجعياء سواء نوى أو لم ينو؛ لأنَّ الصريحٌ لا 
يحتاج فيه إلى النية» كما في سبل الوفاق ص75/4. 

() والقياس: أن لا يقع بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يملك الإيقاع بهذا 
اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره إلا أنا استحسناه؛ لإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم؛ ولأنَّه بسبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقهاء فيملك إقامتها مقام نفسه في 
حق هذا الحكمء ثم الواقع بها بائن لان ارما تقسيا شرت لعتصاضهها بياة 
وذلك في البائن» كما في الهداية 4: 9/. 


55 دا_ا_ا_ا بج بججججججججججججججسسب بمييةٌ النانّل عل خلاصة الدلائل 
ولا بْدٌ من ذكر النفس في كلامها أو كلامه؛ وإن طَلّقت نفسّها في قوله: طلّقي 
نفسك فهي واحدة رجعية فإن طلّقت نفسّها ثلاثاً وقد أراد الزوجُ ذلك وَقَعَْ 
عليهاء وإن قال لها: طلّقي نفسك متى شئتء فلها أن تطلق نفسها في المجلس 
وبعده. وإذا قال لرجل: طلّق امرأني فله أن يُطلّقها في المجلس وبعده؛ وإن قال: 
طلّقها إن شعت فله أن يُطلّقّها في المجلس خاصّة» 00 

(ولا يُدٌ من ذكر النفس فى كلامها أو كلامه)؛ لأنّ قولّها: اخترت» يحتمل 
النفس» ويحتمل الزوج. فلا تطلق بالشك. 

(وإن لَه طلقت نفسّها فى قوله: طَلّقر نفسك فهى واحدة وحنية) 117 لد 

(فإن طلّقت نفسّها ثلاثاً وقد أراد الزوجُ ذلك وَكَعْنَ عليها)؛ لأنَّ الأمرَ يحتمل 
العدد وإن لم يقتضيه» فإذا نوى صحّت نيّته. 

(وإن قال لها: طلّقي نفسك متى شئتء فلها أن تطلّق نفسها في المجاد. 
وبعده)؛ لأن كلمة متى لعموم الأوقات. 

(وإذا قال لرجل: طلّق امرأني فله أن يُطلّقها في المجلس وبعده لأنَّ الوكالة 

(وإن قال: طلّقها إن شئت فله أن يُطَلَّقَها فى المجلس خاصّة) حيث تتقيّد 


(1) وهذا لأنَّ قوله: طلّقيء معناه: افعلي فعل التطليق» وهو اسم جنسء فيقع على الأدنى 
مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس؛ فلهذا تعمل فيه نيّة الثلاث» وينصرف إلى 
واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة رجعية؛ لأنّ المفوّض إليها صريح الطلاق؛ ولو 
نوى الثنتين لا تصحٌ؛ لأنَّه نيّة العدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة؛ لأنه جنس في حقّهاء 
كما في الهداية 4: /91. 


قا اماق ع ل يي ل تا 09 
وإذا قال لها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني» فأنت طالق» وقالت: أنا أحبّك أو 
و 


أبغضُك, وَقَعَ 2 الطلوق: وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرث وإن بطل الجر 
امرأئّه فى مرض موه طلاقاً بائناً فمات وهى فى 0 


بالمجلني» لأنّ التعليق بالمعيتة قمليك لا توكيل. 

(وإذا قال لها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني: فأنت طالق» وقالت: أنا أحدّك أو 
أبغضُك. وَكَمّ الطّلاق» وإن كان في قلبها خلاف ما أأظهرت» لأنّه لما تعدَّر الوقوفٌ 
على الحقيقة» جعل السبب الظاهر ‏ وهو الإخبارٌ ‏ دليلاً عليها. 

(وإن طَلَّقّ الرّجِلُ امرأته في مرض موتِه”"' طلاقاً بائنً"© فمات وهي في .. 


)١(‏ وهو المرضٌ الذي يكون الغالبٌ فيه موت المريضء ويُعجزه عن القيام بمصالحه 
خارج البيت بعد أن كان قادراً عليهاء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة 
لوظائفهم: كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضيء ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه 
في الفراش» وفي حق المرأة: فهو المرض الذي يكون الغالب فيه موتها ويعجزها عن 
القيام بمصالحها داخل البيت» وفي رد المحتار 3 رين :اتحيق بأن اللبعول عابداقي 
اماه ا 0 اعتو ل أذ عرض مهلكا لاباء وو يدنه 
ارس اب امسا باتو اللاي 
فإن قدمت العلّة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغيّر في أحوالهم. 
فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح., أما لو مات حالة 
الازدياد الواقع قبل التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريضء كما في رد المحتار 
7 7ه والأحكام الشرعية :١‏ /ا/ا". 

(؟) شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت: 
أولاً: أن يوقم الطلاقٌّ طائعا» فلو كان مكرهاً لا ترث؛ لأنَّه مضطرٌ في إيقاعه» فليس له 


95 مس7ت7خصتت7ت7ت7ت7؟#_7بببببب يلم قل خرن قضاو ضية الف لاقل 


العدّة ورثت منه)2©؛ لأن «الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت على توريث 


كذ ثانيا: أذيكوق يغير رها الزوسة فلو طلبت مه الطلاق البائة مكتارة فأرقي له 
ترث؛ لأنّها رضيت بإسقاط حقها. 
الثاً: أن يموت في هذا المرض أو وهو على تلك الحالة» سواء كان بذلك السبب أو 
بغيره بأن قتل في مرضه. فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك الحالة» ثم مات بعلّة أو 
حادثة أخرى. وهى فى العدّة» فلا ترثه. 
رابعا:] يدوك والمراة قن اناق قاو دانع يبد القضياتها لذ قريق لاد سيت الاريك 
يمكن اعتباره في العدّة لا بعدها؛ لأنّ الزوجيةً سببُ إرثها في مرض موته» والزوج 
قصد إبطاله» فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدّة؛ دفعاً للضرر عنهاء 
وقد أمكنء إذ النكاح في العدّة يبقى في حنٌّ بعض الأحكام؛ فجاز أن يبقى في حل 
إرثها منه. 
خاساء أن تكون سفحقة للميراك نوقت الطلاق: فان كانت عرد مستستة كنا إذا 
كانت رقيقة أو كتابيّة نّم عتقت أو أسلمت قبل موته فلا ترث؛ لعدم قصده الحرمان 
من الإرث؛ إذ هو غير ثابت في هذه الحالة؛ لوجود المانع منها. 
سادساً: أن تنكم أغليتها مم وقت الابانة إلى وقت الموت:» فلو وجدت الهاي عيذ 
الإبانة والموتء ولكثها انقطعت أثناء الزمن الفاصل بينهما فلا ترثء فإذا أبانها وهى 
مسلمة فارتدت وأسلمت ومات وهى فى العذة: فلا سعحق الميراث؟؛ لأنّها بردّتها 
مقن ها قلا يدوه بالإباقه 4 [فالبباقمط لآ بود 
هذا في حق إرث المرأة لمطلقهاء كما في شرح الوقاية ص١5‏ ”2 وسبل الوفاق 
ص 617 7. 

(1) لأنَ الزوجيةً سببُ إرثها في مرض موته. والزوجٌ قصدّ إبطاله فيُرَدُ عليه قصدّه بتأخير 
عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحكام, كما ردّت تبرّعاته في حقٌ الدائن 
والوارث» بخلاف ما إذا ماتت هيء فإنه لا يرثّها؛ لأنّ الزوجيّةَ في هذه الحالة ليست - 


تُماضر”" امرأة عبد الرحمن بن عوف رضِيّ الله عنهم لَمَّا مات وقد كان طلّقها في 


مرض موته» فأخذت عن ربع ثُمنها ثمانين ألفاً»”". 
واحتجاج الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه بقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: «لو 
كنت أنا لما ورثتها»”" لا يصتٌ؛ لأنّهِ قال هذا في خلافته» وقد سبقه الإجماع؛ فلا 


- بسبب إرثه منهاء لا سيما إذا رضي هو بعدم الإرثء ولا يمكن إبقاء السبب بعد 
انقضاء العدّة؛ لأنّهِ يؤدّي إلى توريثها من زوجين فيما لو تزوّجت بعد انقضاء العدّة: 
وإلى توريث أكثر من أربع نسوة من رجل واحد فيما إذا كان متزوّجاً أربعاً وطق 
إحداهن وبعد انقضاء العدّة تزوّج بغيرهاء كما في سبل الوفاق ص75/8. 

)١(‏ هي تُماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن هبل» من كلبء لما بعث النبي كَل 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى كلب قال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة 
ملكهم أو ابنة سيدهم»» فلما قدم عبد الرحمن رضي الله عنه دعاهم إلى الإسلام 
فاستجابواء وأقام من أقام على إعطاء الجزية» فتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو 
ملكهم ثم قدم بها إلى المدينة» وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهي 
أول كلبية نكحها قرشي ولم تلد لعبد الرحمن غير أبي سلمة. ينظر: الطبقات الكبرى 
"١8‏ والتاريخ الكبير 7: /181. 

اش معففة عبد الرذاق 27 8ه وبكى سعيدببن نتصوى 00 .وممد شافع 
صن 1844 وستن الببيقي الكبير 27 م 

(*) فعن ابن أبي مليكة» أنه سأل ابن الزبير رضي الله عنه عن الرّجل الذي يطلق المرأة 
فيبتها ثم يموت وهي في عدتهاء فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: «طلق 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي 
في عدتهاء فورثها عثمان رضي الله عنه» قال ابن الزبير رضي الله عنه: وأما أنا فلا - 


6 #<د ددلددلددددددددددددسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث لها وإن قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله 
تعالى متصلاً لم يقع الطلاق عليها 100 


يرتفع بخلاف الواحد. 


(وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث لها)؛ لأنَّه لم يبق بينهما علاقة, 

وقال مالك والشافعيَ رضي الله عنهما في قول: ترث ما لم تتزوّج. 

وقال ابن أبي ليلى والشَافِعيَ رضي الله عنهما في قول: ترث بعد التزوّج أيضاً 
وذلك كلّه توريث الأجنبيء وأنَّهِ خلاف الشرع» فلا يجوز المصير إليه. 

(وإن قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى متصلةة"2. لم يقع الطلاق 
عليها)”"؛ لقوله يَللةِ: «مَنَ حلف بطلاق أو عتاق» وقال: 00 


د أزى اذثرث مبعوتةة في السستن الكتبرى للبييقي 1907 89+ ومبقد الشافعئ ضى 4ه لا 
ومصنف عبد الرزاق /: ."1١‏ 

)١(‏ وكذا إذا علّق بمشيئة من لا يظهر لنا مشيئته» كان حكمه حكم الاستثناء: كما إذا قال: 
إن شاء جبريل أو الملائكة أو الجن أو إبليس» وكذا إذا ضم مع مشيئة الله مشيئة غيره: 
كما إذا قال: إن شاء الله وشاء زيد» فشاء زيدء لم تطلق» وإن قال: أنت طالق إن شاء 
زيد» وقف على مشيئة زيد في المجلسء فإن شاء في ذلك المجلس طلقت. وكذا إذا 
كان غائباً وقف على مجلس علمه ويقتصر عليه» فإن شاء في المجلس وقع وإن قام 
بطلء كما في الجوهرة ؟: /5. 

(0) شروط صحة التعليق: 
أولاً: أن ل يعلقة على المشيقة الألبية: كما إذا قال برحل لروسيه» أنت طالقٌ إن 
شاء الله فلا يقع الطلاق» ولأنَّ مشيئةً الله تعالى لا يطّلع عليها أحد؛ فكان إعداماً 
الجوام ِِ 


اناك الوا ال ل سس يي _ سس سي ب تن 11 


وإن قال لها: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة طلّقّت ثنتين: 100 


إن شاء الله تعالى فلا حنث عليه)7©. 


5 ره 
«وإن قال لها: نت طالقٌّ ثلاثاً إلا حدة طلقت ثنتين7". 


- ثانياً: أن تتّصل جملة فعل الشرط وجملة الجوابء فإن قَصَّلّ بينهما: كما إذا قال 
رجل لزوجنه: أنث طالق» وسكت ويغد ذلك قال لها: إن كلمت قلاتاء إلآ أن يكون 
سكوته لعذرء كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر على 
الإتيان بقوله: إن دخلت الدار» وبعد زوال العذر أتى به فوراء صم التعليق. 
ثالثاً: أن تكون المرأة محلاً للطلاق» بأن يكون عقد الزواج قائماًء ولم يحصل طلاق 
أصلاًء أو حصل طلاق رجعيٌّء أو بائن بينونة صغرى. وكانت المرأةٌ في العدّة ‏ كما 


سبق ت. 
رابعاً: أنيضيف الطلاق إلى سبب الملك؛ وهو التزوج إن لم تكن المرأة محلاً للطلاق 
وقت التعليق» الح الل ب ار ل يا 
إلا آنه أضافه إلى سبب ملكه؛ وهو التزوج في فيصحٌ التعليق» ويلزم حكمه؛ فمتى وَُجِدَ 
مقرل فل الشرط ون الطالاقي عها تن كنا الى سيل الوقاق د 56 . 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ؟: 7ل!: لم أجده. وروى أصحاب السئن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما رفعه: من حلف على يمين» فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)» 
قال الترمذي: حديث حسن. وقد رُوِيَ موقوفاًء وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي 
هريرة مثله» ورجاله ثقات. وعند ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
رفعه: مَن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو لغلامه أنت حر وقال: علي المشي 
إلى بيت الله إن شاء الله» فلا شيء عليه»» وفيه: إسحاق بن أبي نجيح الكعبي 
وهو ضعيفء وعن معاذ بن جبل رفعه ما خلق الله أحب إليه. وينظر: نصب الراية 
قا 

(5) والأصل: أنَّ الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنياء فشرط صحّته أن يبقى وراء المستثنى - 


9 77070ب ]ألو قل عام خلاضية لذ لاقل 
وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين طلقت واحدة, وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع 
ثلاث وإذا ملك الزوجٌ امرأته أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأةٌ زوجها أو شقصاً 
منه» وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق. 

وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين طلقت واحدة. 

[وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاً)]”'2؛ لما مَرّ في الإقرار. 

(وإذا ملك الزوجُ امرأته. أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأةٌ زوجها أو شقصاً 
منهء وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق)؛ لأنّ بين الملكين تناف على ما مَرّ في النكاح. 


3 3 3 


- شيء؛ ليصير متكلّماً به» حتى لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاث تطلق ثلاثاً؛ أنه استثنى 


ميم هتكلم بن لم يق عل الابتعداء نكي ء ليتكلر يه كبافن اللباب 2831 
)١(‏ زيادة من ج. 


كتاث الطّلاق ------6ل-_-سب 8/8! 


بابٌ الرّجعة 


إذا طلَّقّ الرّجِلٌ امرأته تطليقةٌ رجعيّةٌ أو تطليقتين فله أن يراجعّها في عدّتها. 


و 


رَضيت بذلك أو لم ترض والرّجعةٌ أن يقول: راجعتك. ؛ أو راجعث امرأتي, .... 


باب الرّجعة 


(إذا طلّقّ الرّجلٌ امرآنّه تطليقةٌ رجعيّةٌ أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. 
رَضيت بذلك أو لم ترض)”'؛ لقوله جل جلاله في وي وَنعولمنَ رين 4 
[البقرة: 774]» وقال: ## الطْلَىءَتَانَ َإِمْسَاك ِمَعْرُونٍ أَوَشَمرد 6 [البقرة: 7789] 
أثبت الرّجعة بعد الطلاقين» فبعد الواحد أولى. 


ه- 3 0 0 01 
(والرّجعة أن يقول: راجعتك؛» أو راجعت امرأتي)؛ لأنّه صريح فيه. 


(9) لآن الملاة باقوالسا مرعير ةلاد يشترطً لرّها إليه تزوّجها بغيره؛ بدليل: أن المر لعرأة 
تبقى مقيمة في بيت زوجها مع الزوج؛ قال جل جلاله: «لا مرجومح هن فين 
ل" لدبتت بِكَحِمَدٍ مُينَةَ » [الطلاق: »]١‏ ويدخل عليها بغير إذنها. ولا 
يعلمها بدخوله؛ وإنّما انفرد الزوجٌ بالرجعة في العدّة لا بعدها؛ لقوله جل جلاله: 
#ويمولهنَ أن َقِنَ ‏ [البقرة: 134]: أي لهم حقٌ الرجعة» فهذه الآية تدلّ على مشروعية 
الرجعة وعدم اشتراط رضاها بهاء واد قرطت العذة لآنه بحل انقضناقها لا سق بعل 
فليس له حقء بل هو والأجنبي سواء» كما في سبل الوفاق ص/1". 


1 مسح سر سس وق اغاغ خوااضية اد لاقل 


أو يطأهاء أو يُقبلّهاء أو يمسّها بشهوة, أو ينظرٌ إلى فرجها بشهوة ويستحبٌ له 


(أو يطأهاء أو يُقبلّهاء أو يمسَّها بشهوة, أو ينظرٌ إلى فرجها بشهوة)27 لقوله 
جل جلاله: #وبعولمنََحْروَهِنَ 4 [البقرة: 17]» وقال: #فَإِمْسَاكبمَعْرُونٍ * [البقرة: 
3١‏ الآية» والإمساك حقيقة فى الفعل. 


وعند الشَّافِعَيٌ رضِيّ الله عنه: لا يصمٌ الرّجعة إِلّا بالقول مع القدرة عليه؛ 
لأنّها في معنى النكاح. لكنًا نقول: التّكاحٌ بينهما باق؛ لقوله جل جلاله: #ويمولهنَ 
أحَقرَِنَ 4 [البقرة: 774]» سمّاه بعلا وإذا كان النكاح باقياًء كان الفعل الدال 
على الإمساك كافياً. 


(ويستحبٌ له أنيُشهد على الرّجعة شاهدين)”"» لقوله جل جلاله: « و 


)١(‏ الرَّجِعةَ كما تكون بالقول تكون بالفعل. 
فالقول: كأن يقول الزوج: راجكفه» أو ارتجكك» أو رددتك» إذا كانت المرأة 
مخاطبة» أو راجعت زوجتى إلى عصمتى إن كانت غير مخاطبة. 
والفعل: يكون بما يوجب حرمة المصاهرة» وهو الوقاع» واللمس بشهوة» والنظر 
إلى المحل المخصوصء كما فى الوقاية ص ؟ 4 2# ولو كان ذلك اختلاساً منه؛ لقوله 
جل بجاوله! #وبعو لمن أحن رون [البقرة: 7774]» سماه بعلا وهو الزوج. وجعله أخن 
بردّهاء فدلٌ على بقاء النكاح؛ لأنّه لا يقدر أحد على تملك الأجنبية بغير رضاهاء 
والرة لأ يدل غلى الدوال» وإثما هو عارة عن ردّها إلى خالعها الأولن: سواء كان 
بالقول أو الفعل» كما في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 71". 

(؟) احترازاً عن التجاحد. وعن الوقوف في مواضع التّهم؛ لأنَّ الناس عرفوه مُطلقاًء 
فيتهم بالقعود معهاء كما في التبيين ؟: 787 وصورة الإشهاد: أن يقول لاثنين من 
المسلمين: اشهدوا أنّي قد راجعت امرأتي» كما في الشلبي ؟: 2767 فيندب للمراجع - 


كاب الطّلاق---------------- ‏ ب 8 
ذالم تسود ضحت الاجم وإذا لقعت مانتال قد كنتبراجسياي الود 


فصدقتّه فهي رجعةٌ وإن كذّبت فالقولُ قولّها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. وإذا قال الرّوجُ: قد راجعتك, فقالت مجيبة: قد انقضت عدتي 


2 ور 
1 سن سحور 


م - 6 مسال سرت عو 
كن بِمَعْرُوفْقِ فارفُوهُنَ بمَعْروٍَ وَأَشِْدُوأدَوَىٌ عَدَلٍ يك 4[الطلاق: 7]. 


لي -_ّ 
جين فا 


(وإن لم يُشهد صَحَت الرّجعة)؛ لأنَّ النبيّ يَلِ أمرّ ابنَ عمر رضي الله عنهما 
3 5 1 5 2 - 000 5 مساج مح عع 
ا ولم يأمره بالإشها ثيك جل جلاله: 00 
لا ب يشترط في الفراق» فكذا في الإمساك؛ وأقصى ما يقال: نه يقتضي الوجوب أو 
الندب» وبه نقولء والكلام في الشرطية. 

(وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنت راجعثها فى العِدِّةِ فصدفته فهى رجعةٌ)()؛ 
1 5 08 3 8 0 
لظهورها بتصادقهماء (وإن كذَّبته فالقولٌ قولّها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه) خلافا لهما؛ لكونها في معنى النكاح. 


(وإذا قال الرَّوجُ: قد راجعتك, فقالت مجيبة: قد انقضت عدّتي لم تصحٌ الرّجعة 


- أن يُعْلِمَ المرأة بها إذا راجعها قولآء وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها 
لمحا حي ريا لو تالز عله كار الررجا الال خلالا 1 
ِل أله دَمَسِكوْشُن بعرو أو مَارِفْوهنَ بِمَْرُونٍ وَأَشْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ قنك وَأَقيموأ 


ا 


لشَّهنَدَة ِنّهِ 4 [الطلاق: ؟]» كما في الدر المختار 7: ١‏ 07» والوقاية ص44 8. 

)١(‏ لأنّه مدعي ما لا يملك إنشاءه في الحال» وهي منكرة» فالقول قول المنكرء وإن 
صدَّقته تثبت الرّجعة؛ لأنّه بتصادق الزوجين يثبت التكاح» فالرجعة أولى» بخلاف 
ما إذا كانت العدّة باقية» حيث يكون القول فيها قوله؛ لأنّه أخبر عمًّا يملك إنشاؤه في 
الحال فلا يكون متّهماً فيه» كما في التبيين 7: 587؟. 


4 ل7ت77سسسصسصسصسس70707ب700بب77ب77ب7بب مضا قل عا خولؤافيية ال لاف 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: صحت الرّجعة والقول قول الزوجء وإذا 
قال زوج الآمة بعد انقضاء عدّتها: قد كنت راجعتها في العدّة, فصدّقه المولى 
وكدّبته الأمة فالقول قولّها 000 


عند أبى حنيفة 27 رضي الله عنه)2"7؛ لأنّها أخبرت عن انقضاء عدّتها فى الماضى»؛ وهى 
أمينة في ذلك؛ فتصدّق» بخلاف ما لو سكتت ثم قالت؛ لأنَّ قولّها بعد ثبوت الرّجعة 
لا يقبل. 

(وقالا: صحّت الرّجعة. والقول قول الزوج)؛ لأن قولها وُجد بعد صحّة 
الرّجعة» وبطلان العدّة لا يقبل» فصار كما لو سكتت ساعة. ثُمَّ قالت: انقضت 


5 


عدتى. 


6 


(وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدّتها : قد كنت راجعتها في العدّة. فصدّقه 
الول وكذيعه الآمة فالقول قوليا)!"؛ لآن التنيدة فى على العلك وآمر العذة 


)١(‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه» واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء كما في التصحيح ص 40. 

(7) لأنّها صادفت حالة الانقضاء؛ لأنّها أمينة في الإخبار عن الانقضاء. فإذا أخبرت دل 
ذلك على سبق الانقضاء؛ إذ لا يعلم ذلك إِلّا بإخبارهاء وقد أخبرت بذلكء والإخبار 
يقتضي سبق المخبّر عنه» ولا دليل على مقدار مُعَيّن وأقرب أحواله حال قول الزوج» 
كما في الهداية والعناية 5: 155. 

09 ولو كان على العكيرويآن كذ المرلى ضف الأمق فالقول قرول المولى بولا فرت 
الرجعة إجماعاً في الصحيح؛ لأنّها منقضية العدّة في الحال» فظهر ملك المولى في 
البضعء فلا يقبل قولها في إبطاله» بخلاف الأول؛ لأن المولى بالتصديق ذ فى الرّجعة 
قر يناه العذة عتدهاء ولا يظهن ملك مخ العد# وقيل: هن آيضا على الاق 
وقيل: لا يقضي بشيء ما حتى يتفق المولى والأمة» كما في التبيبن ؟: "761. 


كتاث الطّلدق. ب ------- سس ب م /ا[ 


وإذا انقطع الدّمْ من الحيضو الثالثٍ لعشرة أَيّام انقطعت الرّجعة وإن لم تغتسل » وإن 
انق لأقل من عشرة أَيَام لم تنقطع الرّجعة ة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت 
صلاة, أو تتيمّم وتُصلّي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما 5000 


مفوّضٌ إليها لا إلى المولى. 

وقالا: القول للمولى؛ لأَنَّ المولى هو المتصرّف في بضعهاء فيقبلُ قولّه كالحرٌة 
في حقٌّ نفسها. 

(وإذا انقطع الدَّمُ من الحيضةٍ الثالثة لعشرة أَيّام انتقطعت الرّجعة وإن لم 
تغتسل )؛ لأنيا طَهرّت من الحيض نيقيرة: 

(وإن انقطعَ لأقلّ من عشرة أيَام لم تنقطع الرّجعة حتى تغتسل)؛ لأنا لم نتيقّن 
بطهارتها لاحتمال عود دمهاء فيكون حيضاًء فإذا اغتسلت تأكّدت الطهارة الحقيقة» 
فحكمنا هنا بانقضاء العذة. 

(أو يمضي عليها وقت صلاة)؛ لأنَّ الصَّلاءَ صارت ديناً في ذمّتهاء وهي لا 
تجب إلا على الطاهرات. 


(أو نت تتيمّم وتُصِلّي7 عند أبي حنيفة وأبي يوسف رصي الله غنهما)20؛ أن 


)١(‏ يشير إلى أَنّها لا تنقطع حتى تفرغ مِنَّ الصلاة» وهو الصحيحء كما في الفتح عن 
المسوطء. وصححه في التبيين» وشرح المجمع. وفي الجوهرة: تصحيح خلاف 
هذاء ونضّه: صحح في الفتاوى أَنَّها تنتقطع بالشروع؛ اهه ولو مست المصحف. أو 
قرأت القرآن» أو دخلت المسجد. قال الكرخي: تنقطع» وقال الرازي: لا تنقطع به 
فتح» كما في الشرنبلالية :١‏ 8/.8. 

(1) لآن طهارة التيمّم ضرورة؛ لكونه تلويثا حقيقة» وهو لا يرفع الحدث بيقين؛ ولذا لو 
وجد الماء كان محدثاً بالحدث السابق» وإِنّما جعل طهارة ضرورة؛ للحاجة إلى أداء - 


بلأاؤو )تلب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
وعند مُحمّد رضي الله عنه: إذا تيمّمت انقطعت الرّجعة وإن لم تُصلء وإذا اغتسلت 
ونسيت شيئاً من بدنها لم يصبه الماء. فإن كان عضواً فما فوقه لم تنقطع الرّجعة. 
وإن كان أقلّ من ذلك انقطعت. والمطلّقةٌ الرّجعبّةُ تتشوّفُ وتتزيّنٌ ل 
التِيمُمَ لا يرفع الحَدَتء فإنَّهِ لو رأى الماء بَطَلّ ل التيمّم» فإذا صلَّت بهء فقد تعلّق به 
د يدت 

(وعند مُحمّد رضِيّ الله عنه: إذا تيمّمت انقطعت الرّجعة وإن لم تُصِلّ)؛ لأنّه 
قائمٌ مقام الماءء إلا أنه طهارة ضروريّة فلا تظهر في حَقٌ غيرها. 

(وإذا اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضواً فما فوقه 
لم تنقطع الرّجعة» وإن كان أقلّ من ذلك انقطعت) الرّجعة» والفرق: أنَّ في القليل 
قد يحتمل أنَّ الما أصابه ّم جَفٌ بعد ذلك للطافته» بخلاف الكثير؛ ولأنَّ القليل 
قد يغفل عنه عادة» فلو كان مانعاً لَمَا انقطعت الرّجعة في غالب النّساءء بخلاف 
الكثير. 

(والمطلّقةٌ الرّجعيّة تتشوَّفُ”" وتترينٌ)؛ لآن ١‏ وض باقبااد وال عع مقدوية: 


والتزين داع إليها. 


- الصلاة كيلا تتضاعف الواجبات» والثابت ضرورةً يتقدّرُ بقدرهاء وهو أداء الصلاة 
وتوابعها من: دخول المسجدء وقراءة القرآن» فهو في حقٌّ الرجعة عدمٌ إلا إذا حكمنا 
بجواز الصلاة بالأداء» فيلزمه الحكم بطهارتها ضرورةً صحَّة الصلاة؛ لأنَّها لا تصحٌ 
إلا من الطاهرات» فيلزمه انقطاع الرّجعة ضرورة حكمنا بالطهارة» كما في سبل 
الوفاق ص775. 

50 شرك لزذوجها : أي تتزيّن» بأن تَجْلْوَ وجههّاء وَتصفل خحدّيهاء من شاف الحَلْيّ إذا 
جَلاه كما فى المغرب .55/:١‏ 


كناب الطّلاق 772227777777 سيب 08# 


1 يرة د 1 ل مد 4 
ويُسَتَحَبٌ لزوجها أن لايَدخل عليها حتى يستأذتها أو يُسمعها حَفق نعليه. والطلاق 
الرّجِعنٌ لا يُحَرّمُ الوطء. وإذا كان الطلاقٌ بائناً دون الّلاث فله أن يتزوّجها في 
عدّتهاء وبعد انقضاء عدَّتها برضائهاء وإذا كان الطلاٌ ثلاثاً في الحرّة» أو ثنتين في 
الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيرّه نكاحاً صحيحاً اا 20 

(وَيُسْتَحَبٌ لزوجها أن لا يَدْخُلَ عليها حتى يستأذتها أو يُسمعها ححفق نعليه)؛ 
7 5 5 . له 0 
احترازا عن وقوع النظر على فرجها بشهوة فيصير مراجعاء ثم يطلقها للنفرة فتطول 
الغذة: 
(والطلاقٌ الرَّجِعِنٌ لا يُحَرّمُ الوطء)؛ لأنَّ الله جل جلاله سمّاه بعلاًء فقال: 
1 لس ويوة 4 [البقر :]و معدل الخافة زفي اللاحتمف حرهة الوطء 

5 لف ع 5 لس 2 1 7 3 5 

له: معناها ردّها إلى حالة لا تبين بانقضاء العدّة بعد أن صارت كذلك. 
5 ِ 7 2 8 :2 2 3 17 
(وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها فى عدتها)؛ لأنها وجبت 


(وإذا كان الطلاقٌ ثلاثاً في الحرّة» أو ثنتين في الآمة لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
غيرّه نكاحاً صحيحاً)7؛ لقوله جل جلاله: ##حَقَْتَسَكم تَفْجَاغَيرَم © [البقرة: 770]ء 


)١(‏ فلا يجوز له أن يعقدَ عليها ولو رضيت إلا بعد أن يتزوّجّها غيره» ولا بد أن يكون هذا 
التزوّج صحيحاً نافذاً ويطأها ذلك الغير وطئاً حقيقياً» فالخلوةٌ الصحيحةٌ لا تكفي 
لحلها للأول» ولايد أن يكون هذا الوطءٌ في المحلٌ المباح شرعاً» ويشترط أن يكون 
هذا الوطء موجباً للغسلء بأن يلتقي الختانان» ثم بعد ذلك تقع الفرقة بينه وبينهاء 
سواء كان بالطلاق أو بالموت» وتمضي عذّة هذه الفرقة» ولا فرق في هذا الحكم 
بين ما إذا كانت المطلقة ثلاثاً مدخولاً بها أو غير مدخول بها؛ لقوله جل جلاله: - 


مخ ددد سسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصَّبي المراهق ذ في التُحليلٍ كالبالغ 


والمطلق ينصرف إلى الصحيح. 


(ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها)؛ لقوله يَلِةِ لنلك المرأة: «لاء حتى 


5 5 2 وسو 5 57 2 6 ١‏ 
تذوقي عطبلته ويذوق عشيلكلك)7. 


(والصّبِيُ المراهق في التَّحلِيلٍ كالبالغ)؛ لأنّهِ قادرٌ على الوطء مع تصوّر 


وجود الماء منه. 


ون طْلَّهَا كا جل لَه منْبَحَدُ حَقٌّ نكم رباعم 4 [البقرة: 770]» والمراد الطلقة الثالثة؛ 
بدليل : قوله عر وجل قبل هذه الآية : 9 الاق مركن مسالا مَعْرُوفٍ أو سرح باِحْسَنٍ # 
لوس تي 0 مطلقاء والزوجية المطلقة إنّما تثبت تثبت بالنكاح 


3 قعن :عائشة رضى الله تعالى عنهاء أذ رفاعة بين سموآل القرظى طلى مراك ميم 


بعت وهية فت طلانيا: قرلجت يعد الرنجع بن الرير رضي له عم قانية 
رسول الله يله فقالت: ها كانت مع رفاعة فطلّقها ثلاث تطليقات» فتزوّجت بعده 
بعبد الرحمن بن الزبير» وإِنْه والله ليس معه إلا مثل هذه الهذبّة» وأخذت بهدبّة من 
جلبابهاء قالت: فتبسّم رسول الله كَكهِ ضاحكاًء وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لاء حتى يذوق عسّياتك وتذوقي عسّيلته؛ في صحيح البخاري 8: ,3١١154‏ 
وصحيح مسلم .٠١97:7‏ والهَدَبّة: هو طرف الثوب الذي لم ينسجء مأخوذ من هدب 
العين» وهو شعر الجفنء وأرادت أن ذَكَرَهُ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار» 
كما في فتح الباري 4: 456» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سئل نبي الله كِةٍ عن 
الرّجل يطلّقٌ امرآته ثلاث فيتزوّجها آخر فيغلق الباب» ويرخي السترء ثم يطلّقها قبل 
أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: لآلا تحل للأول حتى يجامعهاا في سنن النسائي 
الكبرى ": 5 ©7, والمجتبى ": .١59‏ 


كناب الطّلاق 8777| 


(ووطء المولى لا يحذّلها)؛ لأنّه ليس بزوج» والنّصّ ورد فيه. 

(وإذا تزوج بها بشرط التحليل١"‏ فالتكاحٌ مكروه)؛ لقوله كة: «لعن الله جل 
جلذاله المحلل و لمحلل ل0004 (فإن) طلقها يعدم (وظبها عل لاأؤل)7؛لرسره 
الشرطء وهو الوطءٌ في نكاح صحيح. 

وعن أبي يوسف رضي الله عنه: التكاح فاسدٌّء فلا يحلّها للأول؛ لأنّه استعجل 
ما أخره الله جل جلاله؛ فيعاقب بالمنع كمّن قتل مورثه حرم ميراثه» كذا هذاء إلا أن 
هذا كله معاندة السوص المظلقة ثلا يحون 


)١(‏ أمّا لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرَّجلٌ مأجوراً لقصده الإصلاح» كما في 
فتح القدير ؟: 4,»؛ والتبيين ؟: 559» وفي درر الحكام :١‏ /1/: «أما لو أضمرا 
ذلك في قلبهماء فلا يكره عند عامة العلماء»» قال صاحب الشرنبلالية :١‏ /741: «(بل 
بكرة مالعررا» آذ مجرة القة فى البعابالاف ع معيزة دوقيل المحلل مأجرى: 
وتأويل اللعن إذا شرط الجر بحر». 

(؟) فعن عليّ رضي الله عنه في سنن أبي داود :١‏ 577 وسئن ابن ماجه :١‏ 25177 والسئن 
الصغير للبيهقي 0: ؟/ا". 

(*) قال الإسبيجاني رضي الله عنه: إذا تزوّجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل 
باللسان» تحلّ للأول في قولهم جميعاًء أمَا إذا شرط الإحلال بالقول» فالتكاح 
صحيح عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهماء ويكره للثاني وتحل للأولء وقال أبو 
يوسف رضي الله عنه: النكاح الثاني فاسد والوطء فيه لا يحلها للأول» وقال محمّد 
رضِيّ الله عنه: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأوّل» والصحيحٌ قول أبي حنيفة 
وزفر رضي الله عنهماء واعتمده المحبوبيٌ والنسفيٌ والموصليٌ وصدرٌ الشريعة 
رضي الله عنهم» كذا في التصحيح ص45 ". 


0-6 بببسببببس ب بببببيبيبيبيييبيب بي ألسانّل إل تخلاصة الذلائل 
ل ل ع 11 2 0 سِ 4 3 
وإذا طلقٌ الرّجل الخرّةَ تطليقة أو تطليقتين وانقضت عتها وتزوّجت بزوج آخر. 

عر 5 2 
ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثانى ما دون الثللاث 
كما يهدم الثلاث. وقال مُحمّد: لا يهدم ما دون الثلاث. وإذا طَلّقها ثلاث فقالت: 
قد انقضت عدّتي وتزوّجت ودَخَل بي الزوج وطلقني وانقضت عدّتي جاز للزوج 
أن يصدّّقَها إذا كان فى ا ش25 
ل 7 2 ء 3 3 

(وإذا طلقّ الرّجِل الحرّة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عذتها وتزوّؤجت 
بزوج آخرء ثُمّ عادت إلى الأوّل عادت بئلاث تطليقات؛ ويهدم الزوج الثاني ما دون 
الثلاث) من الطلاق (كما ا الثلاث)"'"؛ لقوله يَلةِ في الزوج الثاني: «لعن الله 
او ا ا يس ل عي 
لجسا وي و ال بجي 
جميع الأعضاء كان رافعاً عن بعضهاء كذا هذا. 

(وقال مُحمّد) والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: (لا يهدم ما دون الثلاث)”"؛ لأنَّه 
غايةٌ للحرمة الثابتة بالدّلاث» ولم توجد تلك الحرمة» فلا حاجة إلى الهدم, إِلّا أنَّ 
هذا الاعتبار يبطل بالنجاسة اليسيرة إذا غسلهاء فإِنّه لا حاجة إلى غسلهاء ومع هذا 
يرتفع حكمها. 

(وإذا طَلّقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدّتي وتزوّجت ودَخَلَ ؛ بي الزوج 
وطلقني وانقضت عذتي) والمدّة تحتمل ذلك (جاز للزوج أن يصدّقيا إذا كان في 


)١(‏ بالإجماع؛ لأنّه إذا كان يهدم الثلاث فما دونها أولى» كما في اللباب ؟: 8ه. 
(7) قال أبو المعالي: وهو قول الشَّافِعِيٌ» والصحيح قولناء وعليه مشى الأثئمة المذكورون 
أل كنا في التصحيح ص57 7. 


يا الوا سس سر للستت ا الأزا 
غالب ظنه أنها صادقة ويتزوّج بها. 


غالب ظَّه أنّها صادقة ويتزوّج بها)27؛ لأنَّ هذا من أخبار الديانات» فيقبل قولها فيه 
كما لو روت عن النبي بكِةِ حديثا. 


)١(‏ إِنَّما ذكره هكذا مطولًا؛ لأنّها لو قالت: حللت لكء فتزوّجهاء ثم قالت: إِنَّ الثاني 
لم يدخل بي إن كانت عالمة بشرط الحل للأوّل لم تصدّق, وإن لم تكن عالمة به 
صُدَّقتء وأمّاإِذا ذكرته مطولآ كما ذكر الشيخ رضِيّ الله عنه. فإِنَّها لاتصدّق على كل 
حال؛ وفي المبسوط: لو قالت: حللت لكء لا تحل له ما لم يستفسرهاء وإن تزوّجها 
ولم يسألها ولم تخبره بشيء. ثم قالت: لم أتزوج زوجاً آخر أو تزوّجت ولم يدخل 
بي» فالقول قولها ويفسد النكاح» كما في الجوهرة 7: 4 5. 


ا 5ت طبضو يقي لاقل عاط خوائاضية لد لاقل 


باب الويلاء 


إذاقاك الكجل لاغرامة واللة لأ أكريك» اوقال: لا أقرتك اريعة أشنهن فهو مول 


باب الإيلاء() 


(إذا قال الرّجلّ لامرأته: والله لا أقريك7, أو قال: لا أقريك أربعة أشهر؛ فهو 
مولٍ)؛ لقوله جل جلاله: # لََذنَموْلُونَمِن يلبهم َربْصأَربعَةِ أَشَهْرِ © [البقرة: 7 ؟] الآية. 


)١(‏ الإيلاء لغة: الحلف. كما في طلبة الطلبة ص١5.‏ واصطلاحاً: منع النفس عن قربان 
المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً بشيء يلزمه؛ وهو يشقٌ عليه» كما في تبيين 
عقاف 147 ْ ْ 

(7) وألفاظه صريح وكناية؛ فالصريح نحو: لا أقريك. لا أجامعك. لا أطؤكء لا أباضعك» 
لا أغتسل منك من جنابة» فلو ادّعى أنّه لم يَعنِ الجماع لم يدين في القضاء, والكناية 
نحو: لا أمسكء لا آتيكء لا أغشاك لا ألمسكء لأغيظتّكء لأسوأنّك. لا أدخل عليك؛ 
لاأجمع رأسي ورأسك,. لا أضاجعك. لا أقرب فراشك. فلا يكون إيلاء بلا نيّة» ويدين 
في القضاء. 
وقيل: الصروح لكات لا أجامعات» ١‏ اكاك وهلء كنايات اتمري عرق الصبري» 
والأولى الأول؛ إن الصضراحة منوطة اياك اسان فيه» سواء كان 
حقيقة أو مجازاً لا بالحقيقة» وإلَّا لوجب كون الصريح لفظأ والجذاء وهو لآ أجامعلة: 
كما في فتح القدير 5: 1/9. 


كات الطّلادق -------- سسسب ب ب ب ب “قرا 


فإن وطئها في الأربعةٍ الأشهر حَيْتٌ في د يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء» وإن 
لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة فإن كان حلف على أربعةٍ 
أشهر فقد سقطت اليمين» 0000 


(فإن وطئها في الأربعة الأشهر حَيْتَ في يمينه ولزمته الكفّارة)؛ لأنّهِ فعل 
الجدار عليه 

(وسقط الإيلاء)؛ لانحلال اليمين بالحنث. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه في القديم: إذا فاء إليها في المدّة بالوطء؛ فلا 
كفارة عليه؛ لأنّها انعقدت موجبة للفىء أوعزيمة الطلاق» ولو اختار عزيمة الطلاق» 


6 
له 
0 01 


لم تجب الكفارة» فكذا هذاء إلا أن ن في عزيمة الطلاق وفاءً باليمين» وفي الفيء 
حنثء. فيوجب الكفارة. 

(وإن لم يقربها حنى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة)7""؛ لما تلونا من الآية. 

وقال الشَّافِعِيَ رضي الله عنه الأبتع الطالالتييضي المده بل تنص سك 
الحاكم. فإن فاءَ 20 طلقا الحاكمء وهذا مخالفة الكتاب». وهو قوله جل جلاله: 
وَإِنْعَرْلطَلَقَ 4 [البقرة: 777]» قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «عزيمة الطلاق 
انقضاء أربعة أشهر لا فيء فيها»”". ْ 

(فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد مغقطت البمين)27)؛ لأنّها كانت مؤقية: 


)١(‏ لأنّهِ ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي المدّة» كما في 
اللباب 0/8:7. 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: «الفيء الجماعء وعزيمة الطلاق انقضاء 
الأربعة» في الآثار لأبي يوسف »١44 :١‏ ومصنف عبد الرزاق 5: 4 58» وسئن سعيد 
أبن عكيور الاق 

(") أي: إن كان الإيلاء مؤقتء كمّن قال لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء فإن لم - 


تددح ل بس يق مها قل غنان خلااضية اذ لاقل 


وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية» فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء» فإن وطتها 
كثّر إلا وَقََتْ بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى فإن تزوّجها عاد الإيلاء ووقعت 
درا رياني لين ري لزعي روي رار ايكيا 
طلاق» والبميرٌ باقيك فإن وطفيا كد خن بمننه د ار عق اط انر تدده والتتم و 14 
(وإن ار باقية» فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء)؛ لبقاء 
البعيو دونه نزو 0 الملك بعد البميج لأ يظلها: 

(فإن وطنها كثّر ولا وَقعَتْ بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى فإن تزوّجها عاد 
الآبلاة ووائعت بعضي اريعة أشهر تطليقة أخرع) لذ ليق باقية:.وطلاق ذلك 
الملك باق. فعاد الإيلاع» فصار كالإيلاء الأول: 

(فإن تزوّجها بعد زوجٌ آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ لأنّهِ استوفى طلاق 
ذلك الملكء. وهذا الحادث لم يكن عند اليمين» ولا أضاف اليمين إليه. 

وقال رُكَر رضي الله عنه: يقع؛ بناءً على أنَّ زوالٌ الملك لا يبطل اليمين. 


(والبمينٌ نافيك فاق :وطلئها كدر عن .يمينه)؟ لأن البديرة لةيخل إلابتعل 
المحلرف عليه أرقوات موحله, 


- يقربها فى المدّة بانت بواحدة» وسقط الحلف,. حتى لو عقد من جديد بعد انتهاء مدة 
الإيلاء» ولم يقربها لا تبين» كما في سبل الوفاق ص5١‏ ". 

)١(‏ أي: إن كان الإيلاء مؤبدأء كمّن قال لزوجته: والله لا أقربك» فإن لم يقربها أربعة 
أشهر تبِينُ بواحدة» فإن عقد عليها من جديد ولم يقربها أربعة أشهر تبينٌ ثانياء فإن 
عقد عليها مَرّة أخرى ولم يقربها أربعة أشهر تبِينُ ثالثا في الحلف المؤبدء إذا وقع 
ثلاث تطليقات من غير قربان بقي الحلف؛ لأنَّه لم يقربهاء فلم ينحل اليمين» لكن لم 
وواحيادت نلو نكهها بعادا زوج الكالى رتربياء تجو الكدار !لبقام الينين» ليام 
يقربها لا تين بالإيلاء؛ لأنّه لم يبق الإيلاء» كما في سبل الوفاق ص5١‏ ". 


اناك لوأو سس سب رذ بي ل لا اا 


وإن حلفَ على أَقلَ من أربعةٍ أشهر لم يكن مولا وإن حَلَفَ بج أو بصوم أو 
صدقةٍ أو عت أو طلاقٍ فهو مولٍ وإن آلى من المُطلّقة الرجعيّة كان موليا وإن آلى 
من البائنة لم يكون مولياً ومدةٌ إيلاءِ الأمة شهران, ا ا 00 


(وإن حلف على أَقلّ من أربعةٍ أشهر لم يكن مولياً)؛ لأنَّ الله جل جلاله خصّه 
بتريص أربعة أشهرء فلو صار مولياً بدونها لم يكن لهذا التخصيص فائدة. 

(وإن حَلفَ بِحَجٌ أو بصوم أو صدقةٍ أو عتق أو طلاقٍ فهو مولٍ)""؛ لأنَ المُولي 
من لا يمكنه قربان المرأة في المدّة إلا بشيء يلزمه مما يتعلّق بالأيمان» وهذا كذلك. 


وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه في قول: لا يكون مولياً إلا باليمين بالله جل 
جلاله؛ لأنّ مطلقٌ اليمين ينصرف إليهء إلا أن ألفاظ الشرع تنصرف إلى ما يتعارفه 
أهل العرف ومن قال: إن وطئتك فعبدي حر فأهل الشرع والعرف يسمونه حالفا. 

(وإن الى نين لظ لقة سمي جعيّة كان مولياً)؛ لبقاء الزوجيّة0", (وإن آلى من البائنة 
لم يكون مولياً)؛ لقوله جل جلاله: # لَلَدَيوْلُونَميْسَآهمَ © [البقرة: 777]» وهذه ليست 
من نسائه. 

(ومدةٌ إيلاء الأمة شهران)؛ اعتاراً بالعدّة. 

والشَّافِعيٌ رضي الله عنه: سوّى بينهما وبين الحرّة في المدّة؛ لأنّها ضربت 
لدفع الضرر بترك الوطء كمذة العنة. 


)١(‏ أي: كمّن قال لزوجته: إن قربتنك فعلي حج, أو صوم, أو صدقة. أو نحوه مما يشق» 
بخلاف: فعلي صلاة ركعتين» فليس بمول؛ لعدم مشقتهماء بخلاف: فعليّ مئة ركعة. 
كما في الدر المختار 48:7 0؛ فحكمه حكم المؤيّد في الحلف بالله» فيبقى الحلف. 

© فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء» يسقط الإيلاء؛ لفوات المحلية» كما ف 
اللباب 09:7. 


ة : ه77 1957797997لبْ(باْ7ب 22 ؤب بب7ب7ب7ب227272727 بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
وإن كان المُولي مريضاً لا يَقْدِرُ على الجماع, أو كانت المرأةٌ مريضةً» أو كانت 
بينهما مسافة لا يَقْدِرُ أن يَصِل إليها في مُدَة الإيلاء» ففيؤه أن يقول بلسانه: قد 
فئت إليهاء فإن قال ذلك سقط الإيلاء وإن صَمَّ في المدّة بطل ذلك الفيء وصار 
فيؤه بالجماع, وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام؛ سُئل عن نيّتهه فإن قال: ردت 


والفرق: أن مذّةٌ العنّه لتعرّف حال الزوجء وذلك لا يختلفء وهذا ليوفي 
حقها في الاستمتاع» وحقها يختلف. فافترقا. 

(وإن كان الممولى مَريضاً لا يَقدِرُ على الجماع. أو كانت المرأة مريضة أو 
كافك نيما عنانة لاكنية ان تضيل البهاقى 233 لابلاب نقيوه أن يرقو ل اسان قد 
فئت إليهاء فإن قال ذلك سَقَطَ الإيلاء)7"؛ لأنَّ الإيلاء يمين لغدّ. 

قليل الالآبا حافظ ميث إذا كتات معمالالبة رك 

وإِنّما جعلوها طلاقاً شرعاً؛ لظلمه إيّاها بمنع حقّها في الوطء. 

وظلم العاجز بذكر المنع باللسانء فيرتفع بالذكر باللسان؛ ليكون الرفع على 
وفق الإثباتء وإذا ارتفع تجرّدت اليمين عن الظلم؛ فلم يكن طلاقاً. 

(وإن صَحَّ في المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع)؛ لأنَّه قدر على 
الأصل» فيبطل الخلف كالتيمم. 

(وإذا قال لامرأته: أنت على حرام؛ سئل عن نيته» فإن قال: أرت الكذب. 


)١(‏ لأنّه آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد وإذا ارتفع الظلم لا يجارّى بالطلاق» 
كما فى اللباب 7: 09. 


اا لور سس سس سي تب للللاب ار أل. 
فهو كما قال» وإن قال: أردت الطلاق فهى تطليقة بائنة إلا أن ينوى الثلاث وإن 
قال: أردت الظهار فهو ظهار وإن قال: أردت به التحريم, أو لم أرد به شيئاء فهو 
فهو كما قال)177) لآنه متم فينوزى فيه 

(وإن قال: أردت الطلاق فهى تطليقة بائنة إلا أن ينوى الثلاث)؛ اعتباراً بسائر 
الكنايات» وقد مرّت. 


(وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار)”"؛ لأنَّه محتمل؛ إذ الحرمة تثبت بالطلاق 
تارة وبالظهار أخرى. 


(وإن قال: أردت به التحريم» أو لم أرد به شيئاًء فهو يمي بص 5 بها موليا)7"؛ 


)١(‏ أي: هو كذب في ظاهر الرواية» ولا يكون إيلاءً» لأنَّه وصف المحللة بالحرمة» 
فكان كذباً حقيقة» فإذا نواه صدق؛ لأنّه حقيقة كلامه. كما في التبيين ؟: 2,751 
ومشى عليه الحلواني» وقال السرخسي: لا يصدق في القضاءء حتى قال في الينابيع 
في قول القدوري: فهو كما قال: يريد به فيما بينه بين الله تعالى» أما في القضاء لا 
يُصدَّق على ذلك ويكون يميئا وقال الإسبيجابي: أراد به يعني القدوري_فيما بينه 
وبين الله تعالى» أما في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين» وفي شرح الهداية: وهذا 
هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى» كما في التصحيح ص49 ". 

() قال الإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وقال محمد 
رضي الله عنه: ليس بظهارء والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء كما في التصحيح ص59 ". 

(3) قال في الهداية: وَمِنَ المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نيّة بحكم 
العرف. قال المحبوبي رضي الله عنه: وبه يفتى» وقال نجم الآئمة في شرحه لهذا 
الكتاب: قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علىٌ حرام أو أنت حرام» أو حلال الله - 


ثبب بغية السائل علِل خلاصة الدلائل 


لأن أقل أسباب الحرمة اليمين» وقد رُوِي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن 
ِ ع ل ل 0 2 )00 سن و سم 
عباس وعائشة رضي الله عنهم في الحرام: أنه يمين'''» وهو حجة على الشافعيٌ. 


أنه ليس بيمين» ويجب به كفارة يمين إذا كان في الزوجة والجارية بنفس 
اللفظء وإن لم يحنثء وعلى أنْ إيجاب كفارة اليمين بغير يمين بعيد من الحكمة. 
0260006 واه 00200 


ولا حجّة له في قوله جل جلاله 3 َي آَل محم مَآ لَه لَكَ 4 [التحريم: ١]؛‏ لأنّه 
عزْ وجل سمّاه يمينه حيث قال: تل َيَمَيَكُمْ 4 [التحريم: ؟]. 


-_ عليه حرام» أو كل حل عليّ حرام طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف. حتى قالوا 
في قول محمد رضي الله عنه: كل حل عليّ حرام؛ إن نوى يميناً فهو يمين» ولا تدخل 
امرأته إلا بالنيّة» فإن لم ينوها فهو على المأكول والمشروب. قال مشايخ بلخ: إن 
محمداً رضي الله عنه أجاب على عرف ديارهم, أما في عرف بلادنا يريدون تحريم 
المنكوحة فيحمل عليه» وقال في مختارات النوازل: وقد قال المتأخرون: يقع به 
الطلاق من غير نية؛ لغلبة الاستعمال بالعرف. وعليه الفتوى» ولهذا لا يحلف به إلا 
الرّجالء كما في التصحيح ص59 ". 

)١(‏ فعن عكرمةة أن غمر رَضِيّ اللهاعنه كان يقول في الحراء: لايمين يكفرهاة في مسئد 
أحمد ": /ا"ا4» والسئن الكبرى للبيهقي : 251/5 ومثله عن ابن عباس رضي الله 
ف اي ا ٠‏ وعن إبراهيم» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه كان يقول: «نيته في الحرام ما نوىء إن لم يكن نوى طلاقاً فهي يمين» في السنن 
الكبرى للبيهقي /: 51/5» وعن عطاءء عن عائشة رضي الله عنها أنْها قالت: «في 
الحرام يمين تكفر» في سنن الدارقطني 5: »١١6‏ والسنن الكبرى للبيهقي /: ه/اه. 
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باب الخلع 


ات الل ”© 


# 


(1) لغة: خلعت التعل وغيره شجلعاًء تزعفة» وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت 
منه وطلّقها على الفدية فخلعها هو خلعاء والاسم الخلع بالضمء وهو استعارة من 
تلع اللّْباس؛ لأنَّ كلّ واحد منهما لباسٌ للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأنّ كلّ واحدٍ تَرّعَ 
باضه عنم كما فى سات العرى 90 1979ه والاعوس 1# ةا 
واصطلاحاً: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه هذا 
التعريف لابن نجيم في البحر 4: /الا» وتبعه عليه التَمُرتاشيّ في التنوير ص5/؛ وهو 
أدق وأشمل من تعريف البّابرتيٌ في العناية 5: ١7‏ ؟» وابن الهمّام في الفتح 4 : ١ل‏ 
وَالزيْلَعِيَ في التبيين 7: 2385 فعرفوه بأنْه: أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع» 
وكذلك من تعريف العينيٌ في عمدة القاري :35١ :7١‏ إزالة الزوجية بما تعطيه من 
المال. 
ولا بذ من تراضي الزوجين على الخلع؛ لأنه طلاق» وهو حقٌ الرّجل كما تشهد 
الآيات القرآنية» وحقٌ المرأة بأن تدفع مال» قال في الدرر :١‏ 789: هو فصل من 
نكاح بمال بلفظ الخلع غالباء ولا بأس به عند الحاجة» ويفتقر إلى إيجاب وقبول 
كسائر العقود» وهو في جانب الزوج يمين؛ لأنّه تعليق الطلاق بشرط قبولها المال» 
حتى لم يصحٌ رجوعه قبل قبولهاء وهو في جانبها كبيع يعني معاوضة؛ لأنها تبذل - 


9اتتب؟ب؟بآتبتبتبت”_ت ببس يق ]ساكل عن خبلاضة الدلاقل 


ع 


- مالا لتسلم لها نفسها»؛ لذلك قال السايس في تفسير آيات الآحكام :١45 :١‏ (إِن 
جميع الفقهاء يرون أنه لا يجبر الرّجل على قَبول الخلع». 
وأما حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت ابن قيس رضِيّ الله عنهم أتت 
النبي بَكِةِ فقالت: لايا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله بَكَِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم قال 
رسول الله يَيْةِ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة») في صحيح البخاري ©: .7١7١‏ وسنن 
النسائي الكبرى : 759» والمجتبى 5: 21594 الأمر فيه من باب النصح من رسول الله 
كل لثابت؛ لأنّه لما علم أن امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه وقد وافقت على أن 
توفيه حقه من المال» فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها؛ لذلك قال ابن حجر في الفتح 
49 والقسطلانى فى الإرشاد 8: * 16 والعينى فى العمدة 35١:7١‏ والباجى فى 
المتتقى 4: 11 إِنَّه أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب وإلزام. 0 
وفي بعض الروايات تفصيل ما حصل بأن حصل التراضي على ذلكء ومنها: عن 
عائشة رضي الله عنها: أن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس 
فأصدقها حديقتين له» وكان بينهما اختلاف فضربها حتى بلغ أن كسرٌ يدّهاء فجاءت 
رسول الله َك في الفجر. فوقفت له حتى خرج عليهاء فقالت: يا رسول الله هذا 
مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماسء قال: ومن أنت؟ قالت: حبيبة بنت سهل» 
قال: ما شأنك تربت يداك؟ قالت: ضربنيء فدعا النبي وَكِْهِ ثابت بن قيس فذكر ثابت 
ما بينهماء فقال له النبى يل ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: 
فيل لك آنا تنا عل يعض ماناك وترقة ليا مضني الال غل يلع اللقديا رسو 1؟ 
قال: نعم فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجَها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد ذلك» 
فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك» في سنن البيهقي الكبير /ا: 710. وهذا ما تشهد 
به بعض الروايات عن الصّحابة رضي الله عنهم في الخلع» كما فصّلته في سبل الوفاق 
ص */ا3. 


كاب الطلاق---------- سسسب [[18 
إذا تشاقٌ الرّوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي المرأةٌ 
نفسّهاء بمال يخلعها به. فإذا فعل ذلك وقع بالخلعٌ تطليقة بائنة» ولزمها المال .... 
(إذا تشاقٌ الرّوجان وخافا”'" أن لا يقيما حدوة الله فلا بأس أن تفتدي المرأةٌ 
نفسّهاء بمال يخلعها به)؛ لقوله جل جلاله: مأمَلَاجْمَاحَ عَلَمَافِأقدَتَيوء © [البقرة: 779]. 
(فإذا فعل ذلك وقع بالخلعٌ تطليقة بائنة)”"؛ لأنَّهِ ليس بصريح؛ ولأنّه ملك 
المال فوجب أن تملك هي نفسهاء وذلك بالبينونة» (ولزمها المال)؛ لقبولها. 


)١(‏ قال الزيلعي في التبيين 7: 7/85: «والخوف خرج مخرج العادة أو الأولوية لامخرج 
الشرطء وأراد بالخوف العلم والتيقن به؛ لأنّه يراد به العلم» والتشاق الاختلاف 
والتخاصمء مشتق من الشق» وهو الجانبء كل واحد منهما يأخذ شقاً خلاف شقّ 
صاحة وجادوه اللاتعاني :ما بازعيدا ون مر احب الزبريية. 

(0) أي: إِنَّ طلاقه بائ ن» سواء كان الخلع بمال أو بغير مالء فيكون بائناً في الخلع بمال؛ 
كقول رجل لامرأته: اخلعي نفسك على ألف دينار» فتقول اقيلت؟ لذن الروععة إثما 
بذلت المال لتملك عصمتهاء والله تعالى شرع الافتداء لذلك؛» ولو كان رجعيّاً لم 


يحصل الغرض الذي شرع لأجله» وهو فكاكها منه؛ لأنَّ الطلاقٌ الرجعيّ لا يمنع 
الزوج من مراجعتها ما دامت في العدّة رضيت ارام كرض واذلك ١‏ تحصل علي 
مقصودهاء فوجب أن يكون بائناً؛ ولقوله يك [[الخلع تطليقة بائنة في سئن البيهقي 
الكبير /ا: 715 وسئن الدارقطني 4 : ©4» ومعجم أبي يعلى .145:١‏ وفي مصنف 
غيد الرزاق:5: 11 مرساكة وله شواهد ذكرها الديلعى فى تصب الر اي 2 
أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتك» ولا يذكر مالآ فتقول: قبلت؛ إذ لفظ الخُلع 
من ألفاظ كنايات الطلاق» ومتى وقع الطلاق بلفظ منها كان بائنا إلا الألفاظ الثلاثة 
وهي: : اعتدي؛ واستبرئي رحمك؛ وأنت واحدة» فكلّ منها يحتمل الطلاق وغيره؛ 
ويكون بائناً بينونة صغرى أو بينونة كبرى على حسب نيّنه» فأيّهما نواه صحّ؛ لأنَّه نوى 
ما يحتمله كلامه فتصح نيته» كما في سبل الوفاق ص79/8. 


1 بت ل .]رم قل اغا خوازضية اد لاقل 


وإن كان التُشورٌ من قِبَلِهِ كرهنا له أن يأخذ منها عوضاً ل 


وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه في قول: هو فسخ وفي آخر: هو كناية عن الطلاق؛ 
لأنّها وقعت بغير صريح الطّلاق من غير اعتبار النيّةه فصار كالفسخ؛ لعدم الكفاءة» 
إلا أنّها فرقة جاءت بسبب من جهة الزوجء فكانت طلاقاًء كإبائه عن الإسلام. 


(وإن كان النَشُورٌ من قِبَلِهه كرهنا له أن يأخذ منها عوضاً)”'؛ لقوله جل جلاله: 


)١(‏ أي: يكره له أن يأخذ من المرأة عوضاًء قليلا كان أو كثيراً؛ لقوله جل جلاله: #وَإِنَّ 
رده سيِبْدَالَ وَوْج كَحكات روج وَءَايََكْمحَدَحهُنٌَ قَطارًا هَل كْمُدُواونة كبا 
أتلتدوكة يكنا وَإِتَمًا جما + وكيك كلتدونة: ود لي بش رحكم إل بن 
وَأَخَرْرح مِنحكُم يِِتَنَفَاغَلِيظًا # [النساء: 0171-7١‏ والآية نص على كراهة أخذ 
العوض»ء ومع هذا لو أخذ العوض جاز؛ لأنَّ النهي لمعنى في غيره» وهو زيادةٌ الإيحاش» 
فلا يعدم مشروعيته» كالبيع وقت النداء يوم المع يعو و4 وان الزوجَّ 
أوحشها بالاستبدال لها بآخره فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال؛ حتى لا يحصل لها 
ضرر من وجهين: استبدال الزوج» وأخذ المال. 
والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب: كما في الهداية 7: 5 »١‏ والبناية 4 : 
»١‏ وفتح باب العناية : 5 4 1» والاختيار "!: ١‏ ١7؛‏ ودرر الحكام :١‏ 8945. 
واستظهر ابن الهمام في فتح القدير 5: 27١5‏ وابن نجيم في البحر الراكئق 5: 287 
وصاحب النهر 475:7؛ وصاحب الشرنبلالية "٠ :١‏ وابن عابدين في رد المحتار 
551-85٠ 9‏ في أنَّ الحقٌّ بالأخذ في هذه الحالة حرام قطعاً؛ لقوله جلّ جلاله: 
فلا تَأْحْدُوأْمِنَهَ هَيعًا * [النساء: »]٠١‏ ولا يعارض بالآية الأخرىء مأمَلاجْماحَ عَلِيِمَا 
ما أَفَدَتٌ بد # [البقرة: 774]؛ لأنَّ تلك إذا كان النشوز من قِبّلِهِ فقطء لخر فيما ذا 
خافا أن لا يقيما حدود الله جل جلاله فليس من قبّله فقط» على أنّهِما لو تعارضا كان 
حرمة الأخذ ثابتةٌ بالعمومات القطعيّة» فإنَّ الإجماعٌ على حرمة أخذ مال المسلم بغير 

حق» وفي إمساكها لا لرغبة بل إضراراً وتضييقاً؛ ليقتطع مالها في مقابلة خلاصها منه - 


ع4 
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وإن كان التشورٌ من قِبَلها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 0 


سس ا سج الو 


اه و جه عفن - 
مون أرد تم أسَيِبدَالَ رّوْج كَحكاب رَوْج وَءَايَنَضْمِْحَدَ حَدَدْهَنَ قنطانًا * [النساء: ١٠؟]‏ 


(وإن كان التمو من وتله]© كرهاله آن راعذ منها اكذرمثا أعطاها)؛ لحديك 


- مخالفة للدليل القطعي؛ »قال جل جلاله: للا مكو مانا لتتتذدا يمن نَمل كلق 
فقن ظَلَمَ تَفْسَهَ 4 [البقرة : 71] فهذا دليل قطعىٌّ على حرمة أخذ مالها كذلك» فيكون 
خواماه إل الملر عق ان : في الحكم أن يحكمّ بصحّة التمليك» وإن كان بسبب 
خييث: كمافي سبل الوفاق من 494: 

)١(‏ بأن استعصت عليه ولم تمتثل أوامره وأبغضته. كما في البناية 4: 571١‏ وطلبت 
الفرقة» فله ثلاثة صور. وهي: 
.١‏ أن يكون بدل الخلع أقل من | 
؟. أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 
وفي هاتين الصورتين يجوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة. 
". أن يكون بدل الخلع أكثر من المهرء فإنّه يكره للزوج أخذ الزيادة؛ لقول كه في 
بعض روايات حديث ثابت بن قيس رضِيّ الله عنه الذي نشزت زوجته منه: أما الزيادة 
فلا هده رواية الأضل» وخليها اللعنويل فى المتعان 18# 1 «لالاوالشارة 5:7 »ء 
ؤبداية المتدى 41417 والملض ص 
لكن رواية الجامع الصغير ص5١‏ أنه يطيب له الزيادة؛ لقوله جل جلاله: #إمّل 
جمَاحَ عَلَسَافهَا قدت يو © [البقرة: 5974 لأنَّهِ إذا جاز أخذ ما اتّفقا عليه ولو كَثْرَ عند 
حصول النشوز منهماء فلأن يجوز عند حصوله منها وحدها من باب أولى» ومشى 
عليها في الكنز ص4 5., والتنوير ص" /. 
ووفق بينهما: بآن تحمل رواية الأصل على الكراهة التحريمية ورواية الجامع على 
التنزيهية» كما في الدر المختار ورد المحتار لا: ١71ه‏ - 


:وذ لمشمشس ‏ حب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن فعل ذلك جاز في القضاء فإن طَلْمَها على مال فقبلّت» وقعّ الطلاقُ ولزمها 
المال وكان الطلاق بائنا وإن بَطَّلَ العوض في الخلع. مثل أن يخالع المرأة 
الفسلجة علن تخمر يي 50000 


امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهم حيث قالت: «لا أنا ولا ثابت, فقال يَكِِ: أتردين 
عليه حديقته؟ وكان تزوّجها على حديقة» فقالت: نعم وزيادة عليهاء فقال كَِةِ: أما 
الزيادة فلا)270. 

(فإن فعل ذلك جاز فى القضاء)”"؛ لإطلاق قوله جل جلاله: #هَلَاجْمَاحَ 
عَلْيمَا © [البقرة: 9؟7]. 

20 020 اس ابعر 

(فإن طلقها على مال فقبلت. وقع الطلاق ولزمها المال)؟ لالتزامهاء (وكان 

الطلاق بائناً)؛ لأن بذْلّ المال إِنَّما كان في مقابلة خلوص نفسها منه» وذلك بالإبانة. 


(وإن بَطَلَ العوضٌ في الخلعء مثل أن يخالعَ المرأةً المسلمةٌ على خمر 


ِ وقال ابن الهُمام في فتح القدير 4: :7١‏ وعلى هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه. 
نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى» ويكون محمل منعه يك ثابتاً من أن يزداد على 
ما هو الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه» كما في سبل الوفاق ص ."٠١‏ 

ا ممشيعية الرزاق 5 لأعقه ريص الموج 5811 كرون البييق الكرزر 
و لورسو وسئن الدارقطني : 788 "7١‏ وإسناده صحيح, كما في إعلاء البيتن 
ا 

(0) أي: له إذا َع الأمر إلى القاضي نفدٌ ما انَفقا عليه قهرٍ عن الممتنع منهماء وَثّلزْم 
الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليهء سواء كان هذا المبلغ أقل مما أعطاه لها من المهرء 
أو مساوياً لهء أو أكثرٌ منهء وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوج أو الزوجة أو كلاً 
منهما؛ لعموم قوله جل جلاله: ملا ماح عَليِمَافِ أَفْتَدَتَ يو * [البقرة: 4؟؟]؛ ولأن 
كلاً منهما رضي بذلكء فلا حقٌّ له في الامتناع بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة من 
هو الناشز؛ لأنْ القضاءً ءَ لا ينفذ الأحكام إلا فيما ظهر» ويترك لله جل جلاله ما بطن» 
كما في سبل الوفاق ص759. 


كاب الطّلذق سسسب هآ 


أو خنزير» فلاشيء للزوج والفرقة بائنة» وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعياً 
وما جاز أن يكون مهراً في النكاح جاز أن يكون بدلاً في الخلع 000 
أو خنزيرء فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. 

وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعياً)» والفرق: أنَّ الخلمَ من الكنايات» 
وهي بوائن على ما مرَّء وصريح الطلاق معقب للرجعة؛ وإِنّما بطلت حين وجب 
المال؛ تحقيقا للمعادلة» فإذا بظل المال ضار دجتعيا. 

وقال الشَافِعِيَ رضي الله عنه: عليها مهر مثلهاء كما لو خالعها على عصير 
فوجده خمراً إلا أنَ ثمة لم يرض بخروج البضع عن الملك إلا بعوض متقوّم وهنا 
قد رضي حيث سمّى ما ليس بمتقوم. 

(وما جاز أن يكون مهراً في النكاح جاز أن يكون بدلاً في الخلع)7"؛ لأن 


)١(‏ أي: القاعدة فيما يصلح عوضاً في الخلع: هي ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون 
بدلاً في الخلع؛ وإِنّما لم يذكر عكسه حيث لم يقل: وما لا يجوز أن يكون مهراً لا 
يجوز أن يكون بدلاً في الخلع» لأنَّ من الأشياء ما يصلح أن يكون بدلا للتعلم : 
كدرهم إلى تسعة دراهم ولا يصلح أن يكون مهراء كما في البناية 5: 559. 
فحالات عدم إلزامها بدفع العورض. هي كالااتي: 
أولاً: إن كان مالأأغير متقوّم» وهو قسمان: 

.١‏ ما ليس مالا في ذاته: كالدم المسفوح. ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها. 

”. ما ليس مالا في حقٌ المسلم: كالخمر والخنزير. 

فكلاً منهما ليس بمال في حقٌّ المسلم وإن كان مالا في حقٌّ غيره فإذا خالعها على 
شيء من ذلك وقع الطلاق باثنأء ولا يلزمها شيء» فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني 
على هذا الخمر. أو على هذا الخنزيرء فخالع وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها المسمّى 
ولأغير 

ووجه وقوع الطلاق؛ فلأنّهِ معلّقٌ بالقبول» وقد وُجِدَّ فيقع» ولا يجب عليها شيء؛ - 
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فإن قالت له: خالعني على ما في يديء فخالعها فلم يكن في يدها شيء, فلا شيء 


كلّ واحد منهما عقد على البضع. 


(فإن قالت له: خالعني على ما في يديء فخالعها فلم يكن في يدها شيء. فلا 
شىء له عليها)20؛ لأنّها لم تسم مالاء وأنّه لا يجب إلا بالتسمية. 


- لأنّها لم تسمٌ شيئاً متقوّماً لتصير غارّة له. ولا وجه لإلزامها بدفع المسمّى؛ لأنّهِ يمنع 
المُسلم عن تسليمه وتسلّمهء ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام» كما في 
البئاية :١‏ /55/8-551. 
ثانياً: إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول: كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها أو 
سيارتها أو شجرها أو بطون غنمهاء » فإن لم يكن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع 
عليها بشيء؛ لأنّ كلمة : ما؛ عامة تتناول المال وغيره؛ والزوجة لم تغرر زوجها بذكر 
ما له قيمة» ولأنّ المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلّء كما في 
البناية 5: 2577١‏ فإذا قالت امرأة لزوجها: خالعني على ما في يديء فخالعها فلم يكن 
في يدها شيء؛ وقع طلاقا بائنا ولا شيء له عليهاء كما في الهداية ؟: .١6‏ 

)١(‏ حالات إلزامها بدفع العوض أو ما يقوم مقامه هي: 
أولا: إن كان مالا متقوّماء سواء كان من التقود أو العقار مما له قيمة في الشرع وعند 
الناس» يقع الطلاق بائن ويلزمها أن تسلّمَ للزوج ما عيّن في العقد؛ إذ هو مال متقرّم. 
كانيا: إن كان منفعة؛ بأن لا تملّكٌه عين شيء وإنَّما تملّكه منفعته: كالإجارات» يقع 
الطلاق بائنء ويلزمها تسليم المسمّى؛ لينتفع به حسب الشرط. 
ثالثاً: إن كان دين أي: أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه يقع طلاقا بائناً. 
وانها: إن غرّرَت به بذكر مال متقوّم ولم يكن متقوّماً؛ كأن : تقول له “خالعني على خلٌ 
بعينه» فظهر أنه خمراً؛ لأنّها سمت مالا بعينه فصار الزوج مغروراًء فلزم عليها ردّ 
المهر الذي أخذته. - 


كناب الطّلاق سسسب 1# 


وإن قالت: على ما في يدي من مال؛ فخالعها ولم يكن في يدها شيءٌ رَدّت عليه 


(وإن قالت: على ما في يدي من مال فخالعها ولم يكن في يدها شيء؛ رَدَت 
عليه مهرّها)؛ لأنَّها غرّته بتسمية المالء وأنَِّ مجهولء فيرجع إلى البدل الأصلي. 


- وكذلك لو اختلعت على ما في بيتها من متاع ولم يكن فيه شيء. لزمها ردٌ المهر الذي 
أخذته منه؛ لأنّها أغرته بذكر ما هو مال متقوّم» ولا يمكن إثبات الرجوع بقيمة المتاع؛ 
لأنّه مجهول الجنس والقدر ولا بقيمة البضع؛ لأنَّه عند الخروج من ملك الزوج غير 
متقوّم» كما في الكفاية 4: 55-/51. 
وكذلك لو اختلعت على ما في يدها من مال أو دراهم أو من الدراهم» فلم يكن في 
يدها شيء؛ فعليها ثلاثة دراهم؛ لأنّها سمّت الجمعء وأقلّه ثلاث؛ كما في الهداية 
.٠ 6:‏ 
خامساً: إن برأت من ضمان شيء مفقود كما إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني على 
سيارتي المفقودة على أنَّي بريئة من ضمانها لك فإنَّها لا تبرأ وعليها تسليم السيارة 
إذا وجدتها أو تسليم قيمتها إن عجزت عن تسليم عينها؛ لأنَّ الخلع عقد معاوضة: 
وهو يقتضي سلامة العوض»ء واشتراط البراءة فيه شرط فاسدء فيبطل الشرطء إلا أن 
الخلع لا يَبِطّل بالشروط الفاسدة» كما في البناية 5: /51. 
سادساء إن كان فردا غير معم فم جسن كما إذا خالعفة على قييازة غير مغينة» أو 
شقّة غير معينة» فإِنَّها يلزمها رد المهر» والظاهر أن هذا إذا كان هناك تفاوت بين أفراد 
هذا الجنس كثيراً؛ لأنَّ المسألة في بهجة المشتاق ص6 ١5‏ : «وإن خالعها على عبد أو 
ثوبء فإن كان معيناً جازء ويكون للزوج ذلكء وإن لم يكن معيئاً يستحق عبداً وسطأًء 
وفي الثوب والحيوان يقع الطلاق» ويلزمها رد المهر). 
سابعاً: إن كان أجرة رضاع لوقت محدّد أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومة» تنفق 
عليه فيهاء وتمامه في سبيل الوفاق ص07 8. 
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وإن قالت: على مافي يذي من دراهم: فخالعها ولم يكن في + يدها شيء. فعليها 
ثلاثة دراهم, وإن قالت: طلقني ثلاثاً بألف. فطلّقها واحدةً فعليها ثلث الألف 
وإن قالت: طلقنى ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة فلا شىء عليها عند أبى حنيفة 


وعند الشَّافِعِيّ رضِيّ الله عنه: يجب مهر المثل؛ لأنَّه قيمةٌ البضع في الأصل» 


بس 
0 


أن البضعٌ لا ة قيمة له حال الخروج. وإِنَّما يجب المال بالتسمية أو الغرور. 
(وإن قالت: على ما في يدي من(" دراهم, فخالعها ولم يكن في يدها شيء. 
فعليها ثلاثة ئة دراهم)؛ لأنها أقل ما يتناوله اسم الجمع. 
(وإن قالت: طلقني ثلاثاً بألف» فطلّقها واحدة فعليها ثلث الألف20. 
وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة فلاشيء عليها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه)؛ ويملك الرّجعة "وو القر تاذ الباقيشهما, للمطاوضة» زاوف 


00 
يعاد 


)١(‏ كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أنَّ كل موضع يصحٌ الكلام 
فيه بدونه فهو للتبعيض: كما في قوله: أخذت من الدراهم» وكل موضع لا يصحٌ فيه 
بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام, فإِنّها لو قالت: خالعني على ما في يدي من 
دراهم اختل الكلام» وإذا لم تكن للتبعيض كان الجمع فيما نحن فيه باقيا على حاله. 
فيلزمها ثلاثة دراهمء وتمامه في العناية ؟ : /1". 

(7) لأنّها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف؛ وهذا لأنْ حرف 
الباء يصحب الأعواضء والعوض ينقسم على المعوض. والطلاقٌ بائنٌ لوجوب 
العاله كناف اللبات 1297 

08١‏ لتقم ررجميةة وقالةة حلئها فلك الآلنك وققم يافةة آذ عليه ليو يمدرلة الباء 
في المعاوضات. ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أن كلمة: على؛ للشرط» والمشروط لا 
يتوزع على أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأنّها للعوضء قال الاسبيجابي: والصحيحٌ 
قوله. واعتمده البرهانيٌ والنسفيّ وغيرهماء تصحيح. كما في اللباب ؟: 517. 
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ولو قال لها الزوج: طلَّقي نفسَك ثلاثاً بألف. أو على ألفء فطلّقت نفسها واحدة 
لم يقع عليها شيء. والمبارأة كالخلع ااا ااا ااا 20 


ينقسمُ على أجزاء المُعوّضء وكلمة: «على)؛ قد تستعمل للشرط والجزاءء ولا 
ينقسم على أجزاء الشرط. فوقع الشكُ في الوجوبء فلا يجب. 
وفاللايهيا نبواته ربتعي الث الآلاك؟ لآن كلو فلن يضما قن البعاوضنات 
أيضاًء يقال: احمل هذا المتاع بكذا أو على كذا. 
واحدة لم يقع عليها شيء)؛ لأنَ الزوج لم يرض بزوال ملكه إلا بألف. فبدونها 
يكوة إغرارا له بخلاف: السسالة الآولى؛ لأن المراة رضيت بالبيدرنة بألن» 
(والمبارأة كالخلع)7"؛ لتقاربهما فى المعنى. 


)١(‏ وردت ألفاظ استعملت محل لفظ: الخلع. كان لها حكمه. وهي ستة: 
١‏ المبارأة: وهو أن يقول الرجل لزوجته: بارآتك على آلف دينار. 
؟. فارقتك: كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك على كذا. 
*. باينتنك: مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتك بألفي دينار» كما في بهجة المشتاق 
ص١6 .١‏ ْ ْ 
5. البيع : وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعثٌ نفسي منك بكذاء أو يقول الرّجل لزوجته: 
بيعي نفسك مني بألف دينار. 
الشراء: وهو أن تقول امرأة لروجها: اشتريث نفسى منك بكذاء كما فى الدر 
المختار ورد المحتار ؟: 89 ة» والتبيين 54:9؟. ْ ْ 
5 الظلاق طلن هالواتوهو ان كول الربعا ارومهة طاشاف على النم كيناره أن 
طلقتك بألف ديتاز. 35 


ببعوا دغ هه هس سس سسب بغغية السائل عل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ئل 


والخلع والمبارأة يسقطان كل حقٌّ لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالتكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 


(والخلع والمبارأة يسقطان كل حقّ لكل واحد من الزوجين على الآخر مما 
يتعلّق بالتكاح عند أبي حنيفة رضي الله عنه)”! لأن البراءةً والانخلاعَ هكذا يحصل. 


0 وكلّها توافق الخلع في كلى أحكامه التي مرّت. إلا أن هناك اختلافا بين الخلع والطلاق 
على اقيفر ان الحوقن ذا ل : في الخلع» ؛ بأن وة قع الخلع على ما ليس بمال 
متقرّم؛ يبقى الطلاق بائن وفي الطلاق على مال إن َبْطِلٍ العوض» بأن سميًا ما ليس 
بمال متقوّم؛ فالطلاق رجعيًا؛ لأنَّه طلاقٌ صريح وإِنّما تثبت البينونة بتسمية العوض 
إذا صحّت التسمية» فإذا لم تصحٌ التحقت بالعدم؛ فبقي صريح الطلاق» فيكون رجعياء 
كما في بدائع الصنائع : 2١187‏ والملتقى ص55. ومجمع الأنهر :١‏ 755. 

)١(‏ والحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط: هي حقوق كل من الزوجين المتعلقة 
بالتكاح الذي حصل فيه الخلع» بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلعء على التفصيل الآتي: 
أولاً: أن تكون مترتّبة على عقد الزواج؛ فلو لم تكن مترثّبة عليه فلا تسقطء فإذا أقرَص 
أحدُ الزوجين الآخرٌ مبلغاً معلوماًء ولم يدفع المستقرض ما استقرضه حتى حصل 
الخلع. فلا يسقط شيء عن المّدين منهماء كما في البناية 5: 5/1. 
ثانياً: أن تكون مترتّبة على عقد الزواج الذي حصل الخُلع منه» فإذا فض أن رجلاً 
تزوَّج امرأةً بألف دينار ولم يعطها منها شيئاء وأوقعَ عليها طلاقاً بائنه ثم عقدّ عليها 
بمهر جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم؛ فلا يسقط مهر العقد الأوّل. 
ثالثاً: أن تكون ثابتة وقت حصول الخلعء وبناءً عليه: فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى 
التي تعقب الخلع؛ لأنها وإن كانت مترتّبة على النكاح الذي حصل الخلع بواسطته؛ 
9 أنها لبت ثابنا وواجية وك الخلم» إذهي لانعيت تشبت ولا تجب إلا في العدّة» وهي 
لا تكون إلا بعد الخلع» فيكون للزوجة مطالبثّه بهماء كما في البدائع *: 187. 
أما الحقوق التى تسقط: 
أولا: المور سراد كاناسككاة آم مركا عاض البناية 5 31 | ٍ- 


وقال أبو يوسف رضي الله عنه في المبارأة كذلكء. وفي الخلع لا يسقط إلا ما 
سمّيناه؛ لأن الخلعَ لا ينبئ عن ذلكء بخلاف المبارأة. 

رقال الحكاد والنائع رفتى اللدعني ا عبا فبودوقاة ينقظان | لأماسهيا؛ 
اعتباراً بالديون والنفقة» إِلّا أنَّ تنازعهم كان في حقوق التكاح؛ فينصرف العقد إليهاء 
بخلاف الدَّينَء وأمًا التفقة فلم تكن واجبة» فلا يمكن إسقاطها. 


2 3 2 


- ثانياً: النفقة الماضية؛ لأنَّها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان 
الخلع إسقاطاً بعد الوجوبء كما في البدائع ا" 
ثالثا: النفقة المعجّلة» فإذا قصّرّ الزوح في الإنفاق على زوجته» وفرضٌ لها القاضي 
كل شهر مثلاً مبلغاً معلوماء فعجّل لها الزوجُ نفقة سنة. ثم خالعها قبل مضي هذا 
الزمن سقط ما عجّله من النفقة» فليس له أن يستردٌ شيئاً منه. 
وافعا: المتعة» إذا حصل التزوّج ولم يسمّ مهراً في العقد, ثمّ حصل الخلع سقطت 
المتعة التي تستحقها المرأة» كما في مجمع الأنهر :١‏ 7554 والشرنبلالية :١‏ 97" 
والدر المختار ”: 56ه. 


1 ب-_--_-_-_-_-_-_-_-_--_ سلسو بلاق[ :عاط خوائاضية اد لاقل 


بابٌ الظهار 
إذا قال الزَّوحُ لامرأته: أنت على كظهر أمّي فقد حَرّمَت عليه لا يَحِل 


باب الظهار0» 
(إذا قال الزّوخ”) لفرائه» انك عله كظير ائر 7 وين ةوك عليه لاينع ا 


)١(‏ الظهار: وهو تشبيةٌ زوجته أو ما عبر به عنهاء أو جزءٍ شا ع كوا يعقير يك بكرم 
إليه يمن أعضاء محارمه نسباًء أو رضاعاً : كأنتٍ علي كظهر أميء أو رأسّك» ونحوه. 
أو نصفّك كظهر أمّي أو كبطيهاء أو كفخذهاء أو كفرجهاء أو كظهر أختيء أو عمّني 
نبا أو وضاعاء كما فى الوثالة يي اود 0 ْ 

(؟) قال ابن الهُمام في فتح القدير 4: 87!: «ولو شب بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي لم 
يكن مظاهراًء ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه» قال في المحيط: : ينبغي أن يكون مظاهراً؛ 
لأن فرجَّهما في الحرمة كفرج أمّه وفي كافي الحاكم: المرأة لا تكون مظاهرة يمن 
وها عو ضر ذكر افده وفي الدراية: لو قالت هي: أنت على كظهر أَبِي أو أنا 
عليك كظهر أتك لا يعبت الظهار عندناء وقي المبسوط عن أني يوسف رضي الله عنه: 
عليها كفارة يمين» وقال الحَسَنْ بن زياد رضي الله عنه: هو ظهار» وقال محمد رضي الله 
عنه: ليس بشيء وهو الصحيح. وفي شرح المختار: حكى خلاف أبي يوسف والحسن 
رضي الله عنهما على العكسء وكذا في غيره» وفي الينابيع والروضة كالأوّل قال: هو 
يمين عند أبي يوسف رضي الله عنه» ظهار عند الحسن رضي الله عنه). 

(9) واحترز به عن نحو: أنت أمي بلا تشبيه؛ فإنَّهِ هدر من الكلام؛ وليس بظهار» والمراد - 


كتاث الطّلذق سس ”, 


000 ٍُ 8 1 .| 5 وساك 
له وطؤها ولا لمسّها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فإن وطئها قبل أن يُكفرٌَ 
استغفر الله ولاشيء عليه غير الكفارة الأولى. 12121000 


0 ع ا 5 
له وطؤها ولا لمسّها ولا تقبيلها'' حتى يُكَفر عن ظهاره)؛ لقوله جل جلاله: #متحرير 
رَقبَةٍ من َيل أن يسَمَآسَا 4 [المجادلة: ] الآية» والقبلة واللمس تماسٌ حقيقة. 

(فإن وطبها قبل أن يُكَفَرَ استغفر الله ولا شىء عليه غير الكقّارة الأولى)70؛ 
لقوله كك للذي سأله عن ذلك: «استغفر الله ولا تُعدها حتى تُكهرَ)20. 


- بالتشبيه تشبيه المسلم؛ إذ لا ظهار للذميّ عندناء والمراد بالمسلم: العاقل البالغ» 
فلا يصح ظهار المجنونء. والصبي, والمعتوه. والمدهوش. والمغمى عليه» والنائ 3 
ويصح من السكران زجراء والمخطئ؛ والمكرهء والأخرس بإشارته المُفهمة» كما 

)١(‏ أي: دواعي الوطء؛ وهى أي خصلة داعية إلى الوطءء كالقبلة والمس والنظر 
إلى فرجها بشهوة» ودليله: قوله جل جلاله في آيات الظهار: #يّن مَبَلٍ أن يسَمَآسَا 4 
[المجادلة: *]؛ والتماسٌ أعمٌ من الوطءء وأما الفسّ يقير شيوة فجاف إتجماعا: كما 
وغيرهاء لا يحرم؛ أي ولو بشهوة» كما في عمدة الرعاية : 4١17‏ . 

(؟) فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال كَل «في المظاهر يواقع قبل أن 
يُكَفْرَ قال: كفارة واحدة» في سنن الترمذي : 607 وقال: حسن غريب» وسئن ابن 
والح 1 

(؟) فعن عكرمة رضي الله عنه: أأأنَ رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكَمْرَ فأتى 
النبئ يَكَِةِ فأخبره. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها فى 
القمرء قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك] في سنن أبي داود :١‏ ©51/8» وسئن ابن ماجه 
6١‏ والمستدرك 7: 557» وسنئن الترمذي ": 546» وقال الترمذي: (احديث 
حسن صحيح غريب»» وقال ابن حجر في الدراية ص5 ل: «لم أجد في شيء من 
طرقه ذكر الاستغفار». 5 


ةعم سسسب بعية السائل علِن خلاصة الدلاة 
بغية السائل ئل 


ولا يعاودها حتى يك والعودٌ الذي تجب به الكقّارة: أن يَعْرْمَ على وطئها وإن 
قال: أنت عَلَيّ كبطن أمي: أو عفخزهاء أو كفرجهاء فهو مُظاهرء وكذلك إن 
م كول حول اه اضر إيها ملي ليد مرو محازم مل أعيه أن عيقه أو 


ف 


(ولا يعاودها حتى يك والعودٌ الذي تجب به الكمّارة: أنيَعْمَ على وطئها)”"؛ 
لقولة جل مخلاله* اَن مرو من يح يما الوا : أي لما يعزمون على 
ما حرموا وسح ا حك سار ري ري نه 

(وإن قال: نت عَلنٌ كبطن أميء أو كفشذهاء أو كفرجهاء فهو مظاهر)؛ ل 
لايَحِلٌ له التّطر إلى هذه الأعضاءء فصار كالظّهر. 

(وكذلك إن شبهها بمَن لا يَحِلٌ له التَظر إليها على التأبيد من محارمه مثل: 
أخته أو عَمّته أو أمّه من الرّضاعة)؛ لأنّهِنَ في التحريم المؤيّد كالأم. 

وعند الشَافِعِيّ رضي الله عنه: لا يكون الظهار إلا إن شبهها بالأمّ أو الجدّة؛ 
لورود النص» ان الس معلل يكوفه كرا من القول وزوراًء وهو موجود في 
الكلّ. 


- وعن القاسم بن محمد رضي الله عنه: «أنّ رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي علي 
كظهر أميء فتزوّجهاء فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: لا تقربها حتى 
تُكَمْرَ كفارة الظهار» في سئن سعيد بن منصور :١‏ 787» ومشكل الآثار 7: 189. 

(1) يعني: أنَّ العود الذي تجب به كفارة الظهار المذكور في قوله جلّ جلاله: لثم يوون 
[المجادلة: *] هو عزمه عزماً مصمماً على الوطءء فيجب حينغل عليه أن يؤدّي الكقارة 
ولا ثم يطأهاء وليس المراد به الوطء» فإنَّهِ حرام قبل أن يُكَمْرَ كما في عمدة الرعاية 
م« م48 


كتاث الطّلاق ب -------- سس ب ا و8 


وكذلك إن قال: رأشك عَلَنّ كظهر أمي: أو فرججٍكء أ وغيف اوزتتاقه أو 
نصفّكء أو ثلذك» وإن قال: أنت عَلَيّ مثل أميء رجع إلى الّةه فإن قال: أردت به 
الكرامة فهو كما قال» وإن قال: أأردت الظّهار, فهو ظهار, وإن قال: أردت الطّلاق» 
لشافلا ص د 5000 


(وكذلك إن قال: ر شك عَلَيّ كظهر أُمِي. أو فرجك. أو وَجْهُك أو رَقَبتّك 
أو نضناك» وقك) لاني الاق 


(وإن قال: أنت عَلَيّ مثل(© أمي؛ رجع إلى اليه فإن قال: أردت به الكرامة 
فهو كما قالء وإن ن قال: أأردت الظهار. فهو ظهار, وإن قال: أردت الطّلاق» فهو طلاقٌ 
كن)؛ لأنّه محفمل لهذه المعاني؛ قينوي فيها. 
(وإن لم تكن له نيّة فلا) يثبت (شيء منها) بالشكٌ. 
وكالا السمشحرض الاعمطهر لود 


)١(‏ لأنّه كلام يحتمل وجوهاً؛ لأنّه مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون يمن وجه 
وقد يكون من وجوه. فإذا نوى به البرّ والكرامة لم يكن مظاهراً؛ لأنَّ ما نواه محتمل» 
ومعناه: أنت عندي في استحقاق البرّ والكرامة كأمي وإن نوى الظهار فظهار؛ لأنّه 
شبهها بجميع الأم» ولو شبهها بظهر الأم كان ظهاراًء فإذا شبهها بجميع الأم كان 
أولى» وإن لم يكن له نية فليمس ذلك بشيء» كما في المبسوط 5: /7؟. 
حاصلة: أنه إن نوى التشبيه بالأم في الكرامة والعزة» أي: أنت علي كريمة ومحبوبة 
كأمي» صحّت نيته» فلا يقع به شيء» وإن نوى الطلاق به وقع الطلاق البائن؛ لأنّهِ مِنَ 
الكنايات» وإن نوى الظهار صحّت: فإنّ التشبيه بالأم تشبيه بعضوها مع زيادة. 
وبالجملة: فهو من كنايات الظهار» فإن لم ينو شيئاً لغى» كما يلغو قوله: أنت أمي» أو 
يا بنتي» أو يا أختي, ونحو ذلك مما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلّم بمثل هذاء كما 
في عمدة الرعاية ": ١1‏ 5. 


اال ل ل .]ل قر عاط خوازاضية اليد لاقل 


ولايكون الظّهار إلا من زوجيه فإن ظاهرٌ من أمته لم يكن ممظاهرا ومن قال لنسائه: 


أَثُنَ علي كظهر أمي؛ كان مُظاهراً من جماعتهنَ» وعليه لكل واحدةٍ منهنَّ كقّارة. 
وكمارة الظهار: عتق رقبة. فإن لم جد فصيامٌ شهرين متتابعين, فإن لم 22211 


قال لحكل رق اللعيم عو ظلها روك قلاف إئياث الي دم العتلته وهو 


خلااف الأصول. 
(ولا يكون الظهار إلا من زوجته؛ فإن ظاهرٌ من أمته لم يكن مُظاهراً؛ لأنّها 
ليست من نسائهمء والنص وَرَدَ فيهن. 


(ومَن قال لنسائه: أشن علي كظهر أمي؛ كان مُظاهراً من جماعتهنَ» وعليه 
لكل واحدة منهنّ كقّارة)20؛ لأنّها وَجَبّت بالتحريم؛ وقد حَرَّمَ كلل واحدة منهن؛ 
وصار كالطلاق, بخلاف قوله: والله لا أقرُكنَ» لا يلزمه إلّا كفارة واحدة؛ لأنّها 
وجبت لهتك حرمة الاسمء ونه واحد. 


(وكفارة الظهار”': عتق رقبة» فإن لم يجد. فصيامٌ شهرين متتابعين؛ فإن لم 


)١(‏ يعني: إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطاباً إليهنٌ: أنتنّ علي كظهر أمي ونحو 
ذلك» يكون ذلك ظهاراً متعدداً بحسب تعدد المخاطب» وتجب لكل ظهار كفارة 
ولا يحل وطؤهنّ حتى يؤدّي الكقّارات» وهذا بخلاف الإيلاء» فَإنَّهِ لو آلى منهنّ 
بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنٌ أربعة أشهر تلزمه كفارة واحدة. 
وجه الفرق على ما في البحر 4: ٠١8‏ : أنَّ الكفارةً في الإيلاء؛ لهتك حرمة اسم الله 
العظيم وهو غيرٌ متعدد. وفي الظهار؛ لرفع الحرمة؛ وهي متعدّدة بتعدد المحل؛ ولهذا 
لو كَرّرَ الظهار من امرأة واحدة مَرّتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة 
تعدذه إل اقاتوى يماتيعد اذل تأكدا فشياءق قضاءء كما في الفتح ؟ : /701. 

(؟) فعن خولة بنت مالك رضي الله عنها: اظاهر مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله 
عنه» فجئت رسول الله كك أشكو إليه ورسول الله يَكِةٍ يجادلني فيه ويقول: اتقي الله - 


كتتابُ الطّلااق 2ك ب ب وو 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل المسيس.ء ويُجزئ في ذلك عتق الرّقبة 

الكافرة والمسلمة. والذكر والأنثى» والصغير والكبير» ولا تحرىئ العمياء ولا 
المقطوعة اليدين ولا الرّجلين ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى 


يستطع» فإطعام ستين مسكينً)؛ لقوله جل جلاله: اَي روسكم من فَإنِهر * 
[المجادلة: "] الآية» و(كل ذلك قبل المسيس)؛ لقوله جل جلاله: #مّن مَل أن 
يَكمَآضًا # [المجادلة: #]» وقوله وَل (استغفر الله ولا تعد حتى تُكَفْر)0©. 


(ويجزئ في ذلك عتق الرَّقبة الكافرة والمسلمة, والذكر والأنثى, والصغير والكبير)؛ 
لإطلاق قوله جل جلاله: #سسَحرِرَرَقبَةٍ # [المجادلة: 8]» والمطلق يتناول الجمع. 


وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: لا يجوز إلا المؤمنة؛ اعتباراً بالقتلء إلا أنَّ النصّ 
فى القتل مقيّد. وهاهنا مطلق» فيجري على إطلاقه. 


(ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرّجلين)؛ لأنّه فائت 
المنفعة» فكان هالكاً من وجه. 


(ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلِين من خلاف)؛ لأنْ 


- فإنَّه ابن عمكء. فما برحت حتى نزل القرآن مد سعَ أله ول الى يحِلُكَ في رَقْجِهَا 4 
[المجادلة: ]١‏ إلى الفرضء فقال: يعتق رقبة» قالت: لايجد, قال: فيصوم شهرين متتابعين» 
قالت: يا رسول الله إِنَّه شيخ كبير ما به من صيام, قال: فليطعم ستين مسكيناًء قالت: 
ما عنده من شيء يتصدّق به قالت: فأتي ساعتئظٍ بعرق من تمر» قلت: يا رسول الله 

2 2 9- ع ع ص 
إلى ابن عمك]|) في سنن أبي داود :١‏ 51/5" وصحيح ابن حبان .١١9:1١‏ 


4كد سحب بغية السائل عاِن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


ولا يجوز مقطوع الإبهام من اليدين ولا المجنون الذي لا يعقل ولا يجوز عتق 
المُدبّر وم الولد والمكاتّب الذي أَدَى بعضّ المالء فإن أَعتَقّ َقّ مكاتباً لم يؤد شيئاً 


جازء وإن اشترى أباه أو ابه ينوي بالشراء الكقّارة جاز عنها ا 0 


منفعةً الجنس باقية» إن الأصم يسمع إذا بولغ في إسماعه» وأمّا الذي لا يسمع 
(ولا يجوز مقطوع الإبهام من اليدين7 ولا المجنون الذي لا يعقل)؛ لأنّه 
نت جنس منفعة البطش والعقل. 
2 1 2 5 ع 4 ع 
رولا يحور عتق المدير وآم الولد والمكاتب الذى أدى بعض المال)؛ لان 
الواجب تحريرٌ رقبة كاملة» وهذا ناقصء (فإن أَعْتقَ مكاتباً لم يؤد شيئاً جاز)» لان 
عِتِقّ كامل في رقبة كاملة؛ ولهذا جاز بيعُه عند العجزء فدلَ أن رقه كاملء و إنّما لم 
و لآن الموان مقي شيك لم لميعض الخرضن ضار هما لو 
عق على ماناء 
وزفر والشَافِعيّ رضي الله عنهما قاساه على أمّ الولد» والفرق: أنْ رقها ناقص. 
وهذا بخلافه. 


(وإن ا شترىقى أباه أو ابه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها) امتحساناً؛ له 


)١(‏ لأنَّ قطعَ إبهامي الرّجلين غير مانع» وإنَّما لم يجز عتق هؤلاء؛ لأنَّ الفائت فيهم جنس 

ا ل ا 

قت متفعة النضر» والأعور مختلهاء ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من 

جانب واحد يفوت فيه نفع المشي» بخلاف مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو 

مقطوع اليد والرّجل من خلاف. فإنْ المشي هناك ممكنء ومقطوع إبهامي اليدين 

يفوت فيه جنس المنفعة؛ لأن قوة البطش بهماء بخلاف إيهامي الرّجِلِينء كما في 
الهداية ؟: ٠‏ لاء وعمدة الرعاية 7: 414. 


كنات الطلاق سس 00 


و يديت 5 ع ل دك ع ل ال ث2 0 
وإن أعتقّ نصف عبد مشترك من كفارته» فضون قيمة باقيه فاعتقه لم يجز عند أبي 


3 4 06 
مأمور بالاعتاق» وقد اعتق؟؛ لأن شراء القريبت إعتاق» وقال له «لن يجري ولد 
والده إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريه د أي يعتقه بالشراء» كما يقال: سقاه 

فأرواه: أي بالسقى» وضربه فأوجعه: أي بالضرب. 

وقال زُفَر والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما: لا يجوز وهو القياس؛ لأنَّه أتى بالشراء» 
والعتق حاصل بالقرابة» فلا ينوب عن الكفارة» قيل له: نفس الشراء إعتاق بالنص» 
وبريت القرالامى أن اتكرؤعلة العف ريفلا ف الأريف؛ أنه لأ نص فيه 

(وإن أعتقّ نصفَ عبد مشترك من كفارته. فضّمِن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز 
عند أبى حنيفة رضِى الله عنه)؛ لأنْ بالإعتاق الأوّل دخل نقص فى حقٌ الرقٌ من 


افك 


حيث لا يباع”" ولا يوهبء وهو مأمور بإعتاق كامل» فلا يجوز الناقص. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. قال يَلِ: «لا يجزي ولد والداء إلا أن يجده مملوكاً 
فيشتريه فيعتقه) في صحيح مسلم »١1١5/:7‏ وسنن الترمذي 5: ,"١6‏ وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح)»» وفي سنن أبي داود 4 : 78" بلفظ: «لا يجزي ولد والدهء 
إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه). 

0) لتعدو ادعذالةالدلك شد كه عع 3 لبد بالقيناة ارقن مسح نكاة فن المع إغناق 
عبد إِلّا شيعء ومثله يمنمٌ الكفارة» كما في العناية 4: 754: وحاصله: أنه لمّا أعتق 
نصفّه صارٌ النصفٌ الآخر الذي هو في ملكِ صاحبه أي شريكه ذا نقصانٍ وعيب؛ 
لتعذّرٍ استدامة الرقبة فيه» بسبب حرمة النصف. ولهذا يجبُ على المعتق ضمانه إن 
كان موسراًء وعلى العبدٍ السعاية بقدرٍ قيمة نصفه؛ ليكون كله حرّاء وبعدما يصيرٌ 
ناقصاً ينتقل إلى ملك المعتق بسبب الضمانء فلا يجزئ مثل هذا عن الكفارة» كما 
في عمدة الرعاية "1: ١9‏ 5. 


بالالسسسيسبسبب ‏ لطسطسطلللطنن يؤرة لاقل هلز غزلافية الذلافل 
وإن أعتقّ نصفَ عبده عن كفّارة. م أعتق باقيه جاز وإن أعتقّ نصف عبده عن 
كفّارته نّم جامع التي ظاهر منهاء د م أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه. وإذا لم يَجِدْ المُظاهرٌ ما يُعْتَقء فكفارتُه صوم شهرين متتابعين ليس فيهما 


(وإن أعتقٌ نصفَ عبده عن كمّارة. ثم أعتق باقيه جاز)”",؛ لأنّ القياس أن لا 
يجوز أيضاًء وإنّما استحسن ذلك؛ لأن النقصانَ حصلّ على ملكه بسبب الكفارة؛ 
تأمكن صرثه إلبهاة وتي الأزل النقصان عض هلى ملك الغير 3 ملعه زاقضاً 
بالقبهان: 

وقالة إن كان المدون عرب اجا ز !"و يناة عن أن العدق عكذهما لا بمعض: 
فعتق البعض يكون عتقاً للجميع. 

(وإن أعتقّ نصف عبده عن كمّارته؛ ثم جامع التي ظاهر منهاء َم أعتق باقيه 
لم يجز عند أبي حنيفة رضي الله عنه)”"؛ لقوله جل جلاله: #أمِّنْمِبلٍ أَنِيسَمَآسَا # 
[المجادلة: 7]. 

وعندهما: جاز؛ بناءً على ما ذكرنا. 

(وإذا لم يَحِدْ المُظاهرٌ ما يُعْيِقُ فكفارتُه صوم شهرين متتابعين ليس فيهما 


)١(‏ لأنّه أعتقه بكلامين» والنقصان حصل على مُلكه بجهة الكفارة» ومثله غير مانع» كمن 
اميم تاداس بساح السك تنهار كما الي اللياي 0101 

4 أي : حو إذا كان اتن موسر ا؛ أنه يمل نصيب صاحبه بالصّمانء فكأنّه أعتق 
كلَّه عن الكقّارة بخلاف ما إذا كان معسراًء فإنَّ عندهما الواجبٌ السّعاية في نصيب 
الشَّرِيك» فيكون إعتاقاً بعوض» كما في عمدة الرعاية *: 404 . 

8 لأن الاعناق ينس | ععدءء وشرظ: الاعفاق أن يكو قبل المسس بالنصى» وإعناق 
النصف حصل بعده» وصحح الإسبيجابي قول الإمام رضي الله عنه في تجزؤ الإعتاق» 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهماء تصحيح, كما في اللباب 7: 59. 


كتابٌ الطّلاق---- سس ب [١‏ و 
شهر رمضان. ولا يوم الفطرء ولايوم النحر. ولا أَيَام التشريق 0000 


شهر رمضانء ولايوم الفطر. ولا يوم التحر. ولا أيّام التشريق)7"؛ لقوله جل جلاله: 


ا 


هن لَمَكَد فَصِيَامْ شّمُرَيِمِتَتَبِسينِ # [المجادلة: 5 ]» وصوم رمضان لا يقع عن غيره» 


)١(‏ لأنَّ صيامَ يوم العيد مكروه كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله يكل الأكيد عن الصيام في 
أحاديث كثيرة» منها: "لا صوم في يومين: الفطرء والأضحى) في صحيح البخاري 
٠ :١‏ ومنها: الا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر من رمضان) 
في صحيح مسلم: ؟: 49؛ ولذلك فإنّه ل يجزئ صيام يوم العيد من الشّهرين في 
الكمّارة؛ لأنّ هذا اليوم تُهِيَ عن الضّيام فيه» فلو صام فيه لأدَى الصّيام ناقصاً لمكان 
النّْههي» والصّيام وجب عليه كاملاء فلا يصلح أداء الصّيام الكامل بأداء ناقص. 
ولو لم يصم يوم العيد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله جل جلاله: لسن لَمَ جد 
فَصِيَامُ شَهَرَينِ متَّتَاَِيْنِ من صَبَلِ أن يسَمَآّا # [المجادلة: 4]؟؛ ولصراحة القرآن والسنة في 
اشتراط التتابع في صيام الكفارة» فلا بد لمن تخلّل صيامه يوم عيد أن يستأنف سواء 
صام أو أفطر؛ لعدم إجزاء ذلك» ومثل ذلك لمن قتل خطأ فإنّه لايد من التتابع إلا 
فيما لا بذ منه كالحيض. 
قال صاحب البدائع ©: :١١١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خالاف»» وقال صاحب المبسوط ”: :81١‏ «وإن كان على 
الرّجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوماً؛ 
لمرض فعليه استقبال الصيام؛ لانعدام صفة التتابع بالفطرء فإن كانت امرأة فأفطرت 
فيما بين ذلك للحيض. لم يكن عليها استقباله»» وفي الفتاوى الهندية ١ : ١‏ : (إذا 
كمّر بالصيام وأفطر يوماً بعذر مرض أو سفرء فَإنَّه يستأئف الصوم, وكذا لو جاء يوم 
الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنّهِ يستأنف الصوم, فإن صام هذه الأيام ولم يفطر 


7 5 ع 2 
فال ستائف أيقاً, 


174 يسبب 7ب يأر قل قا خواؤاضية ال لاقل 


فإن جات التي ظاهر منها ني خلال الشهرين جلا عامدا أو تهارا نايا انتانك 
الصّوم وإن أفطر يوماً منهما بعذر أو بغير عذر استأتف. وإذا ظاهر العبدٌ لم يجزه 
في الكقّارة إلا الصّومء فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزء 00 
وصوم أيام العيد والتشريق حرام؛ فلا يقع عن الواجب. 

(فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً”"' أو نهاراً ناسياً 
استأنف الصّوم)؛ لأنَّ الواجب صوم شهرين من قبل أن يتماسًاء ولم يوجد. 

وقال أبو يوسف والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما: هذا وطهءٌ لا يُفْسِدٌ الصَّوْم فلا 
يمنع التتابع كوطء غيرهاء إِلَّا أنَّ وطء غيرها ليس بمنفي قبل الشهرين» بخلاف 
وطئها. 

(وإن أفطر يوماً منهما بعذر أو بغير عذر استأنف)؛ لأنَّالله جلّ جلاله شَرَطَ 
التتابع ولم يوجد. 

(وإذا ظاهر العبدٌ لم يجزه في الكمارة إلا الصَّومء فإن أعنق المولى عنه أو 
لع لويجر) لأذ الي املك لدرزة ملك" قال وله «لا يملك العبد» ولا 
يملكه مولاه» ولا يتسرى العبدء ولا يُسرٌّيه مولاه)0©. 


)١(‏ التقييد بالعمد وقع في أكثر الكتب» وغلط ابن ملك بجعله احترازاً عن النسيان» بل 
هو قيد اتفاقي» بحرء كما في رد المحتار "!: /41/1 . 

(؟) أفاد أنّ معناه أنه ملكه» وأمره أن يعتق أو يطعم؛ ليكون هو المكفر؛ إذ لا بد مِنَ 
الاختيار في أداء ما كلف بهء أو معناه: أنْ العبد أمره ففعل ذلك فَإِنّهِ يتتضمن تمليكه 
ثم إعتاقه عنه وإطعامه» واعلم أن للسيد أن يمنع عبده من صوم الكفارات إلا كفارة 
الظهار لأنها يتعلق بها حق الزوجة» كما في فتح القدير 5: 59؟. 

(*) قال في التنبيه ؟: 189 : «لم أره». 


كناب الطّلاق 7777777 80# 


وإذا لم يستطع المظاهر الصيامَ أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من 
بْرّه أو صاع من تمر أو صاع من شعيرء أو قيمة ذلك, فإن غدّاهم وعشاهم جاز 
قليلاً كان ما أكلوا أو كثيرا 101111ظ 


(وإذا لم يستطع المظاهر الصيامٌ أطعم ستين مسكيناً)”7؛ لقوله جل جلاله: 
«صَ لَرَمَسَِْعَ ِطعَامُ سِيّينَ مِشَكيِئًا * [المجادلة: 4]. 


و(لكل مسكين نصف صاع من برّء أو صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو 
قيمة ذلك)؛ اعتباراً بصدقة الفطر. 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: الواجبُ من كلّ نوع مدّء وليس لإيجاب المدٌ 
نظير في الشرع؛ والخلافٌ في جواز القيمة» كما بينا في الزكاة. 

(فإن غدَّاهم وعشّاهم جازء قليلاً كان ما أكلوا أو كثيرا)؛ لأنّهِ يُسمَى إطعاماً 
كما قال الشاعر: 


)١(‏ الإطعام على نوعين: 

أولاً: طعام تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو 
دقيق أو سويق أو صاعا من شعير» كما في صدقة الفطرء كما في الفتاوى الهندية ؟: 
51 وتصمٌ النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقيرء فإِنَّه لابُدَ 
في التكفير مِنَ النيّة كما في الطحطاوي ": ه“ا". ورد المحتار : /1/71. 

ثانياً: طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء 
وعشاء أوغداءان» أو عشاءان» أو عشاء وسحور والستحت أن يكون غداء وعكاء 
بخبز وإدام» ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام» وإن غدّاهم وعشاهم وفيهم صبي 
فطيم لم يجزء وعليه أن يطعم مسكينا آخر مكانه. كما في الفتاوى الهندية ؟: “51 
ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأنّهم لو أكلوا عنده ثم نوى لم يصمٌ فيما يظهرء كما 
في رد المحتار ": /1/71. 


1 الس سس لح بو شو قي الها قل غاة خولؤاضية اد لاقل 


وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا 
عن يومه؛ وإن قَرَبَ التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف, ومن وَجَبَ عليه 
كفارتا ظهار فأعتق رقبتين ل ينوي عن أحدهما بعينها جاز عنهما. 00 


والشَّافِعَيَ رضي الله عنه قاسه على الزكاة في وجوب التمليك؛ ! إلا أن ن الكفارة 
بلفظ الإطعام؛ وأنَّهِ لا يفيد التمليك. 

(وإن أعطى فسكيناً وعدا ستين يوماً أجزأه)230؛ لأنّه سكين لم يستوف 

وقال الشَّافِعيّ رضي الله عنه: لا يجوز حتى يستوفي العده ستيناه إلا أن تكرارٌ 
الفعل في العين يجعله كالأعيان؛ كما في قوله جل جلاله : # ## نونك كع نالْأَسِلَد 4 
[البقرة: 3 والهلال واحد» وانها سمأة أهلة بتكرار الفعل منه» كذا هذا يصير 
“الساكين: 

(وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه). 

(وإن قَرّبَ التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف)؛ لأنْ النصّ فيه 

لك 00 

(ومَن وَجََبَ عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن أحدهما بعينها جاز 

عنهما. 


)00 ال ل اتسين فالدفعٌ إليه في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غيره؛ كما في اللباب ؟: ٠١١‏ 

) كماإذ أطعم ثلاثين مسكيًئم جامع امرأته يطعم ثلاين مسكي والجماع لابتقض 
الإطعاما ؛ لأن الله جل جلاله لم يذكر فيه من قبل أن يتماسًا إلا أنه يمنع ٠‏ من المسيس قبله؛ 
أنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم, فيقعان بعد المسيسء كما في الجوهرة :5" 


وو ور --1 0 2د 1111122 
وإن صام أربعة أشهر أو أطعم مئة وعشرين مسكيناً جاز عنهما وإن أعتقّ رقبة 
واحدةً أو صامً شهرين كان له أن يجعلّ ذلك عن أيْتهما شاء. 
و) كذلك (إن صام أربعة أشهر أو أطعم مئة وعشرين مسكيناً جاز عنهما)؛ لأن 
التعبينَ في الجنس الواحد لغوء وصار كما لو فاته أيام من رمضان فصام العدد ولم 
(وإن أعتقٌ رقب واحدةً أو صامَ شهرين كان له أن يجعلّ ذلك عن أيّتهما شاء)؛ 
لمام أن تعبيز النثلاقى التحديى الوانعن لقو قمبار كبا لو ترى الكفارة ققط: 


٠٠‏ لكك م63ئْ5ت5ت اا ا ل ا 00 را 


بابٌ اللعان 


إ3ا كذكة لجل افراتة بال نا وعماهن أهل الشهانة والمراة مقن تكد 


باب اللعان”"© 


(إذا كَدْفَّ لعجل امرآته بالرّنا وهما من ُهل الشهادة9) والهراة ممن 6 


60 اللعان مصدر لاعن: وهو الطرد أو الإبعاد أو السبّ. كما في المصباح ص؟ 68. 
وشرعاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن» قائمة مقام حدٌّ القذف في حقٌ 
الرجل» ومقام حدٌ الزنا في حقٌ المرأة» كما في الكنز 7: ١4‏ . 
وشرطه: قيام الزوجية بالنكاح الصحيحء فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداًء أو المبانة 
ولو بواحدة» بخلاف المطلقة رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشترط أيضاً: الحرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والنطق وعدم الحدٌ في قذف» وهذه شروط راجعة إليهماء 
كما في البحر 4: .١77‏ 
وسببه: قذف الرّجل زوجته قذفاً يوجب الحدّ في الأجنبية. 
وركته: شهادات موكدات باليمية واللعرد: 
وحكمه: حرمة الوطء بعد التلاعن. 
وأهله: من هو أهل لأداء الشهادة» كما في التبيين 7: ١5‏ . 

(0) أن وكل يخ الووجيع القادف والمقلاوف يكوق غزاندا للقيادةة أى لأداكياءيانت 


كاب الطلاق بيب ل(8 
ع 0 
قاذفهاء أو نفى نسَبّ ولدهاء وطالبته عق طق مع نأ عاق و عا عق لماه فاق قا لع علق 64 ج8130 13 20101 


2 ع يِه > 
قاذفها0", او نفى 1 ولدها0" وطالبته؟) معو سس ور مقو رطاف ش عع لودع فج عطاق الو فج 26 


- لايكون أحدهما محدوداً فى قذف أو كافراً أو مجنئوناً أو قِناً أو صغيراء ويدخل فيه 
الفاسق والأعس ؛ لألهما 00 أداء الشهادة» كما في عمدة الرعاية "ا: 477 . 

)١(‏ فلو كانت تزوّجت بنكاح فاسد ووطئت به لو كان لها ولد وليس له أب معروف. 
أو زنت في عمرها ولو مرة» أو وطئت وطئا حراما لعينه مرة لا لغيره» كالوطء حالة 
الحيضء فلا يجري اللعان بقذفها بينها وبين زوجهاء والسرّ فيه: أنَّ وجوب اللعان 
لدفع العار عن نفسهاء فمّن لم تكن بريئة عن الوطء الحرام أو تهمته لا يُعباً بعارهاء 
كما في عمدة الرعاية ": 571 . 

(؟) فعن سهل بن سعد رضِيّ الله عنه: [إأنّ رجلا أتى رسول الله يكل فققال: يا رسول الله 
أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما 
ذكر في القرآن مِنَ التلاعن» فقال له رسول الله كه قضى الله فيك وفي امرأتك» 
وكانت حاملاً فأنكر حملهاء وكان ابئها يُدعى إليهاء ثم جرت السنة في الميراث أن 
يرثها وترث منه ما فرض الله لها») في صحيح البخاري ؛ : ؟/ا/7١‏ . 

(2) ما سبق من قذف زوجته بالزنا بيانا لنسبة الزنا إليها صراحة» وهذا بيان لنسبته إليها 
التزاماًء وهو يشمل صورتين: 
أحدهما: أن ينفي ولدها من نفسه. 
وثانيهما: أن ينفي نسب ولد زوجته يمن زوج آخر من أبيه» فإنَّ قطع النسب ين كل 
وه يدل على الزثاء كناف السعر 4 1 

اكادرلها اقوط طانياة لاكد تيا كاذ تذية الظلب» روزهذا يما إذاكز تهاب الوناة وفى 
صورة نفي ولده منه الشرط طلبه؛ لاحتياجه إلى نفي مَن ليس ولده عنهء كما في الفتح 
8١4‏ وإذا لم تكن عفيفة ليس لها المطالبة؛ لفوات شرطه. وفيه إشارة إلى أنّها لو 
لم تطلب حقّها لم يبطل وإن طالت المدّة» لكن لو سكتت ولم ترفع إلى الحاكم لكان 
أفضل» وينبغي للحاكم أن يقول لها: اتركي وأعرضي عن هذاء كما في مجمع الأنهر 
١نكهة؛.‏ 


_ ع طحنت يقر لاقل عن غالاضة الذ لاقل 
يوحي التدف» قعلية اللغان 2120 
بموجب القَذْف. فعليه اللعان)”2؛ لقوله جل جلاله: # واد يمون روجهم ور يكن 
َنم سآلا سم 4 [النور: 5] الآية» وإِنَّما اعتبر كونهما من أهل الشهادة؛ لأن كل 
واتحد هدهها وقوه علن كناعيب و نما اضفر كرنهها مكن تكد :قاذنية لكن اللغاث 
حدٌّ الأزواج؛ فلا يجب إلا بقذف المحصنة. 


وقد بطل قول الشافعيّ رضي الله عنه في صحة اللعان من كل زوج يصح 
طلاقه بقوله يَلِِةّ: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: المحدود في القذفء والمسلم 
إذا كان تحته يهودية أو نصرانية» والعبد إذا كان تحته حرّة» والحر إذا كان تحته 


أمة)00", 


)١(‏ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: [إأنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيّ ل بشريك 
ابن سحماء, فقال يَلِ: البيّنة أو حدٌ في ظهركء فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدّنا على 
امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيّنة» فجعل النبّي كك يقول: البيّنة وإلا حدّ في ظهرك, 
فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ إِنّي لصادق فلينزلنَ الله جل جلاله ما يبرىء ظهري 
مِنَّ الحدّء فنزل جبريل وأنزل عليه: # واد رمُونَ وهم 4 فق رأ حتى بلغ لإ نكن من 
َلصَّدقِيتَ 4 [النور: 14-7]» فانصرف النبيّ يَكلِِ فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي كَل 
يقول: إنَّ الله يعلم أنَّ أحدّكما كاذب فهل منكما تائبء ثم قامت فشهدت: فلمًا كانت 
عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إِنّها موجبة» قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت 
ونكصت. حتى ظنا أنّها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال 
النبيّ كل أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين» فهو 
لشريك بن سحماءء فجاءت به كذلك» فقال النبيّ لِْ: لولا ما مضى من كتاب الله جل 
جلاله لكان لي ولها شأنا في صحيح البخاري ؟: */10/8 . 

(؟) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. قال كَلِِ: لأربع من النساء لا ملاعنة 
بينهن: النصرانية تحت المسلمء واليهودية تحت المُسلمء والحرّة تحت المملوك؛ - 


كتاث الطّلذق -------- سب ب #[8؟ 
فإن امتنع منه حبسّه الحاكمٌ حتى يُلاعن أو يُكَذَّبَ نفسّه فيحدٌ» فإن لاعن الزوجٌ 
وجب عليها اللعان» فإن امتنعت حبسّها الحاكمٌ حتى تلاعن أو تُصدَّقه وإن كان 
الزوجٌ عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذنٍ فمَدّف امرآته فعليه 0 

(فإن امتنع منه حبسّه الحاكمٌ حتى يُلاعن أو يُكَذَّبَ نفسَه فيحدٌ)”"؛ لأنَّهِ منعها 
حقها مع القدرة» فيحبس كما في الدّين. 

وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: إذا امتنع» فعليه الحدّ؛ اعتباراً بالأجنبية» وإنّما 
رخص له إسقاطه باللعان» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ سقوط الحقٌّ الواجب على الإنسان 
بقوله لا يعرف في الشرع. 

(فإن لاعن الزوحٌ وجب عليها اللعان)؛ لما تلونا من الآية» (فإن امتنعت 
حبسّها الحاكمُ حتى تلاعن أو تُصدَّقه)”"؛ لأنّها ظالمة بمنعها حقّه. 

وعند الشَّافِعَيٌ رضِيّ الله عنه: حُدَّت؛ بناءٌ على أن لعانَّ الزوج يُحقّق عليها 
الإقامو لما اسقط باجعانياه الحو اويا ذأ كرا 


(وإن كان الزوج عبداً أو كافراً أو متحدوداً ف قذف فقَّف امرآته. فعليه 


- والمملوكة تحت الحرّا] في سنن ابن ماجه :١‏ 570» والسئن الصغير 5: /ا17» ومعرفة 
السنق 01943 وسئن الدارقطني “80 10 

)١(‏ لأنَّ اللعانَ حقٌّ مستحقٌ عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس حتى يأتي به أو يُكذَّبَ 
نفسَه؛ ليرتفع الشين؛ فإن أكذب نفسه حُدَ حَدَّ القذف. كما في الجوهرة 7: .٠٠١‏ 
(0) في بعض النسخ: فتحدء يعني حدٌ الزناء قالوا: هذا غلط مِنَّ النساخ؛ لأن تصديقها إِيّاه 
لا يكون أبلغ من إقرارها بالزناء وثم لا تحدٌ بمرّة واحدة» فهاهنا أولى» وإن صدقته 
عند الحاكم أربع مرّات لا تحد أيضاً؛ لأنّها لم تصرّح بالزناء والحدٌ لا يجب إلا 
بالتصريح. وإِنّما بدأ في اللعان بالزوج؛ لأنّه هو المدعيء كما في الجوهرة 7: .٠٠١‏ 


احسسبسسسس سس 777و لت ار لاقل “عاط خواؤاضنة لد لاقل 


الحدّ وإن كان من أهل الشّهادة, وهي أمةٌأ أو كافرة أو محدودة في قذفي أو كانت 

ممّن لاتخدٌ قاذقها فلاخدٌ عليه فى قذفه ولا لعان» وصفة التُعان: أن يبتدئ القاضن 

بالرّوج» فيشهد أربع مَرّات يقول في كل مرَّة: أشهدٌ بالله أنّي لمن الصادقين فيما 
00 ار 

رميتها به من الزناء ثم يقول في الخامسة: ل عو نو نا ا ال م ل ل ا 

لحل 1ك ادس 5 اللعان سيب قيس يون لد لفيقة لقف كنا لو كدت 


٠‏ سا 


نفسه. 


01 كان مهء من أهل الشّهادة وهى مد | أو كافرة أو ممحدودةٌ في قفي أو كانت 
مكلا حَدٌَ قاذقهاء فلا حَدٌ عليه في قذؤِه ولا لعان)*©؛ لأنّ قذمّها غير صحيح» وفي 
الم ا ا ا 


ل 0 ك راوع 5 اسه . 
(وصفة اللعان: أن يبعدئ القاضي بالروج» تيننهد اربع ترات يقول في كل 
مَرَة مَرّة: أشهدٌ بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميتها”" به من الزّناء ثم م يقول في الخامسة: 


)١(‏ لأنّه تعذّر اللعان بمعنى مِن جهته» فيصار إلى الواجب الأصليٌ» وهو الثابت بقوله 
جل جلاله: «وَالرن يمون المحصتنب م ليوأ م4 [النور: 4]» واللعانُ خلف 
عنه» وصورة كون الزوج كافراً بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها بالزنا 
قبل عرض الإسلام عليه أو نفى نسب ولدهاء فإنَّه يجب عليه الحدّء كما في الجوهرة 
كا 

(0) لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبهاء وامتناع اللعان لمعنى من جهتهاء 
فيسقط الحدَّء كما إذا صدّقته. كما في الهداية 5: 27817 ولكنّه يعزّر لذلك أسواطاً؛ 
لأنَّ قذف المملوك يوجب التعزير؛ لمعنى هتك السثر وإشاعة الفاحشة؛ كما في 
المبسوط 7: »4١‏ ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحدّ؛ لأنَّ امتناعٌ اللعان بمعنى 
من جهته؛ إذ هو ليس من أهله. كما في الهداية ؟: 7/85. 

(*) روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنَّهِ يأتي بلفظة المواجهة يقول: فيما - 


هارث و :#777 #2 ب سس ستيان 


أنَّ لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزَّناء يشير إليها في جميع 
6 عع ها ََ 74 

ذلك. ثم تشهد المرأة أربعة مَرَات وتقول في كل مرّة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين 

فيما ماني به من الزّناء وتقول في الخامسة: إن غَضَبَ الله جل جلاله عليها إن 

كان من الصّادقين فيما رّماها به من الزّناء فإذا تلاعنا قَرَّقَّ القاضي ل 


أنَّ لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزّناء يشير إليها في جميع ذلك. 


م تشهد المرأة ة أربعة مَرّات وتقول في كل مرّة: أشهد بالله أنَّه لَمِن الكاذيين 
فيما رَمانى به من الرّناء وتقول فى الخامسة: إن عَضَبَ الله جل جلاله عليها إن كان 
من الصّادقين فيما رَماها به من الرّنا): 


بع سا ع > سارح 


والأصلُ في ذلك: قوله جلّ جلاله: #وَادبَيَموتََروجَهم4 [الثور: 5] الآية, 
والما يشير إلبهاك لآن الأشارة أقوى فى التحريت: 


(فإذا تلاعنا”" قَرَّقَ القاضي”) ل 


. رميتك به من الزنا؛ لأنّه أقطع للاحتمال؛ لأ لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة 
انقطع الاحتمال؛ كما في الهداية 4: 2180 يعني: انقطع امال فعمير الغاتي ل أن 
المراد أنَّ انتقطاع الاحتمال مشروط باجتماعهما؛ لأنَّ الإشارة بانفرادها لا احتمال 
معهاء كما في الفتح ©: 7/6. 

. في أوج: «التعنا)‎ )١( 

)قسن انم هر رقى اللاهفيها: أن المرة كله لفن بين ول بزاهرآته فاتفى من 
والاساتترق يكوجادبن الح الولدبالمرا :| فى صيعن التخارى هد 905 ان ومن 
سهل بن سبع الساغدى روعي اللهعنه: [آآن عويمر الععلاتى أت رسول الله عله 
وسظ انان تقال ياارسو لاله أرأيث رجا جد مع امرأكه رجاذ أرفقله فتقتارقه 
أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله كَلِ: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت 
بهاء قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كِهِ فلمًا فرغاء قال عويمر: 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاث قبل أن يأمرّه رسول الله لال - 


ااا لب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
بينهما وكانت الفرقةٌ تطليقةٌ بائنةً ئنة عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهماء وقال 
أبو يوسف: تحريم مؤْبّد و 2 واو سه ا وان ولك وا لكر ارا نز سنا واف ها ةا واه رم و ا 


بينهما)7)؛ لأنّ اللعانٌ شهادةٌ عندنا وبي عمد الشافني رضِيّ | اعدف ١‏ عا كان 
يفتقر إلى حكم الحاكم؛ وهذا خلافٌ قول زُفَّر رضي الله عنه إنَّ الفرقة تقع بلعانهاء 
وتو لتاقي رضي لاعن ا تقع بالفراغ من لعان الزوج. 

(وكانت الفرقة قةٌ تطليقةٌ با نة"' عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما)؛ لأنّها 
طاركةٌ على النكاح» تعلق يسبب من بجهة 4 الزوج؛ فصارت كفرقة العنّة. 

(وقال أبو يوسف) وزُفَر والحسن والشَّافِعيَ رضي الله عنهم اللحريو يويد 
لقوله عَكلِةِ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»”" إِلَّا أن نقول بموجبه؛ لأن المتلاعنٌ مَن 


- قال ابن شهاب رضي الله عنه: فكانت تلك سنة المتلاعنين» في صحيح البخاري 
ه:ه .5١ ١‏ 

)١(‏ حتى لو مات أحدهما قبل تفريق القاضي وَرِئَّه الآخرء ولو زالت أهلية اللعان في هذه 
الحالة بما لا يرجى زواله» بأن أكذب سيف اتلك ادها إقساناً فح القدف» أو 
وُطئت هي وطناً حراماًء أو خرس أحدّهماء لم يفرق بينهماء ؛ بخلاف ما إذا جن قبل 
التفريق» حيث يفرق بينهما؛ لأنّه يرجى عود الإحصان, ولو ظاهر منها في هذه الحالة 
أو طلّقها أو آلى منها صح؛ لبقاء التكاح؛ غير أن وطئها محرم؛ كما في العناية ؛ 8 . 

(1) لأنّها لدفع الظلم عنهاء فانتسب فعل القاضي إليه فكان طلاقاً كالفرقة بسبب الجب 
أو العف كما فى السيية 1817: 

امع حدية ابن عدر رفي اللاغنيا فى مينن اللبيان الك .وه #ووسيتن الدارقطق 
3 5,؛ ومسند أبي حنيفة :١‏ 2198 قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. وفي سئن 
الدارقطني *: 717 عن علي وعبد الله رضي الله عنهما: «مضت السنة أن المتلاعنين 
لا يجتمعان أبداً»» وروي موقوفاً عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب 
رضي الله عنهم في سئن أبي داود ؟: ”/اا» ومصنف ابن أبي شيبة 4: 219 ومصئف 


عبد الر راق /1: »١١7‏ والمعجم الكر 78:54:94”. 
4 ر و 3 


او وو صصص ببسي يبري ا 
- وو 
وإن كان القذفٌ بولدٍ نفى القاضى نسبّه منه وألحقه بِأمّه 00 


كان على حكم اللعان» وإذا كذَّبٌ نفسّه أو صدَّقَه لم يبق كذلك» وصار كقوله جل 
جلاله في المنافقين: 9# وَلَاصَلِ عل أَحَل جم مَاتَ بدا 4 [التوبة: 2(]48©. 
(وإن كان القذفٌ بولدٍ نفى القاضي لسكدينه والحقة بأقّه)"' هكذا فعل النبيّ 

كل بولد هلال بن أمية رضي الله عنه 90 40. 

)١(‏ أي: مادام منافقاء يقال: المصلي لا يتكلّم: أي ما دام مصلياً فلم يبق متلاعناً لا حقيقة 
لعدم الاشتغال به. ولا مجازاً؛ لأنّه إِنّْما سمي متلاعناً؛ لبقاء اللعان بينهما حكماً ولم 
بل كماق العبيد 17 

(؟) وشرطه: أن يكون العلوقٌ في حال يجري بينهما اللعان» حتى لو علقت وهي أمة أو 
كافرة» ثمّ أعتقت أو أسلمت لا ينفي ولا يلاعن؛ لأنَّ نسبّه كان ثابتاً على وجه لا يُمكن 
قطعّه؛ فلا يتغيّر بعده وصورة هذا اللعان: أن يأمرٌ الحاكمٌ الرجل فيقول: أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي الولدء وكذا في جانبها فتقول: أشهد بالل إِنّه 
نتن الكاخين نيما رمال يدون تفي الولده ول اقذفها لزنا وتني الود #كر في اللعاة 
الأمرين فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ونفي ولدهاء 
وقول العرأة: أقهف الل رن لمن الكاذيى اقيما رما يدمو لون وتلى الولله كو ينل 
القاضى نسبه» ويلحقه بأمّه؛ لأن المقصود بهذا اللعان نفى الولد. فيوفر عليه مقصوده. 
ويثبت نفي الولد ضمناً للقضاء بالتفريق؛ كما في التبيين *: 15 . 

(*) هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفيء من بني واقف. شهد بدراً وأحداًء وكان قديم 
الإسلام» وكان يكسر أصنام بني واقف. وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فنزل فيهم: لعل التَكَمَة اسح حُلُْواْ 4 [التوبة: 11] 
وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحماء. ينظر: الاستيعاب 5: »١1557‏ وأسد 
الغابة 5: .59٠‏ 

(5) فعن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل في هلال بن أمية: «ففرق رسول الله 
يِه بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأبء ولا ترمى» ولا يرمى ولدهاء ومن رماها - 


١‏ ةر ةز دز 000909090202 ااا 
فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضيء وحَلّ له أن يتزوّججهاء وكذلك إن قَذَّفَ 
غيرّها فحُدَّ» أو زنت فحُدَّتء وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونةٌ فلا لعان 
يتهماء وقدق الألعرس لا كعال به اللعاخ 10 

(فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي)؛ لاعترافه بوجوب الحدّء (وحَل 
له أن يتزوّجها)؛ لأنَّهِ لم يبق من أهل اللعان. 

(وكذلك إن قَدَّفَ غيرّها فحُدّ أو زنت فحُرّت)77؛ لأنّه لم يبقّ بينهما صفة 
التلاعن. 

(وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونةٌ فلا لعان بينهما)”"؛ لأنّها غير 
بعص ةرين اللعان: 

(وقدفُ الآخرمن لايَتعلقٌ به اللسان ]403 لذن الأاشارة محملةهوالحدوولا 
تجب بالشبهات. 


2 أو وف ولذها تعليه الحدااق ستق أى واو 9517 سيد | حيك 214 ادو السدق 
الكبرى للبيهقى :٠/‏ ومسند أبى يعلى الموصلى 5: 4 17. 

)01 حاضلدة أله لو ذف الوويم يعد اللماة انمد ذاقي عليه بح القاذك أن زليه بحل .له 
نكاحها؛ لأنَّ بزناها بطلت عفّتهاء وبقذفه وحدّه بطلت أهليته للشهادة» ومن شرائط 
بقاء الحرمة المؤبّدة بقاء أهلية اللعان فيهماء فإذا انتفت انتفى, كما فى عمدة الرعاية 
و ْ 

0 لآنيما لايس قاذقيما لو كان اجنياء ولآن العف تسيل مني الرناة وكذنك 
المجنونة؛ لأنّ أفعالّها ليست بصحيحة:؛ كما في الجوهرة ؟: 7/. 

(9) لأنّهِ قائعٌ مقامَ حدّ القذف في حقّه وقذفه لا يعرى عن شبهة» والحدود تدرأ بها؛ 
ولأنّه لا بْدَ من أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان» حتى لو قال: أحلف مكان أشهد, لا 
يجوز وإشارته لاتكون شهادة» وكذلك إذا كانت هي خرساء؛ لآنّ قذقها لا يوجب 
الول لاتصمال الما تصدةه أو لتعذّر الإتيان بلفظ الشهادة» كما في التبيين وآ 


كتاث الطّلاق ب --------- سسسب شح[ 8 


إذا قال الرّوج: ليس حملك مني فلا لعان 12121 


وعند الشَّافِعَ رضي الله عنه: صح طلاقه فيصح لعانه» والفرق: أنَّ الحدود 
تدرأ بالشبهات: بخلاف الطّلاق. 

(وإذا قال الرّوج: ليس حملك مني فلا لعان)77؛ لأن القذفَ بنفي الحمل في 
فحى المخلق بالشرط؟ لآن وجو فحتمل قد يكو ربحا أوبورء9)» قنقدية.؟ كانه 
قال: إن كنت حاملاً فهو من الزّناء والقدف لا يتغلق بالشروط. 


وقالا: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن؛ لحصول العلم بوجوده وقت 
النفي؛ ولهذا جازت الوصية له. بخلاف ما لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر. 

وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: يجب اللعان بنفي الحمل» وينفي القاضي نسبه؛ 
لقصّة هلال بن أمية رضي الله عنه إلا أن هلالاً صرّح بالزناء فقال: وجدت شريك” 


)١(‏ لأنّهِ لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفاً» وإذا لم يكن قذفاً في الحال يصير كالمعلق 
بالشرط. فيصير كأنّه قال: إن كان بك حمل فليس منيء والقذف لا يصمح تعليقه 
بالشرطء وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما: اللعان يجب بنفى الحمل إذا 
جاءت به لأقل من ستة أشهرء كما فى الهداية 5 : 791. 

(0) قال صاحب الفتح ؟ : 15 (إذ يحتمل كونه نفخاً أو ماء» وقد أخبرنى بعض أهلى 
عن بعض خواصها أنه ظهر بها حمل واستمرٌ تسعة أشهر» ولم يشككن فيه» حتى 
تهيأن له بتهيئة ثياب المولود. ثم أصابها طلق» وجلست الداية تحتهاء فلم تزل تعصر 
العصرة بعد العصرة» وفى كل عصرة تصب الماءء حتى قامت فارغة من غير ولد». 

هر وهو شريك بن عبدة بن معتب» والسّحماء: هى أمه وأم البراء بن مالك» وأبوه عبدة ابن 
معتب بن الحد بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو صاحب اللعان» وأول من 

4 ع ع4 م 5 ع ع 
لاعن في الإسلام؛ قيل: إِنّه شهد مع أبيه أخدًا. ينظر: تهذيب الأسماء :١‏ 45 7» وأسد 
الغابة ؟: ١/ا".‏ 


دل بحسب بِعيَةٌ السائل عَإل خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل تل 


وإن قال: زنيتِ وهذا الحملٌ من الزَّنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحملء وإذا نَقَى 
الدّجِلٌ ولد امرأته عقيب الولادة» أو في الحالٍ التي تقبل التهنئة: أو تبتاع له آلة 
الولادة صَحَّ نفيه ولاعن به. وإن نفاه بعد ذلك ثبت ثبت نسبه. وقالا: : صحٌ نفيه في مدّة 


على بطنهاء وإِنّما نفاه؛ لأنّه علم وجوده من طريق الوحي. 

(وإن قال: زنيتِ وهذا الحمل من الزَّنا تلاعنا)؛ أنه قذفها بصريح الزّناء (ولم 
ينف القاضي الحمل)7"؛ لأنَّه حكم عليه؛ فلا يجوز قبل الولادة» كالإرث وغيره. 

(وإذا تَقَى الكّجل ولد امرأته عقيب الولادة؛ أو فى الحال التى تقبل التهنئة» أو 
تبتاع له آلة الولادة صَحَّ نفيه ولاعن به)77)؛ لأنَّه محتاجٌ إلى نفي ولد غيره عن نفسه» 
ولم يوجد منه الاعتراف صريحا ولا دلالة» وبالنفي صار قاذفا فيلاعن. 

(وإن نفاه بعد ذلك) لم ينتف لأنَّه ثبت نين شي )”هوه الاعر اف سند ةلال 
وهو السكوتء وبقبول التهنئة» فلا ينفى بعد ذلك. 


5 5 ١ف‏ 
(وقالا: صح نفيه في مدة النفاس)؛ لانها أجريت مجرى حالة واحدة» بدليل 


() أي لاينتفي نسب الولد؛ لأنَّ الأحكام لاتترنّبٍ عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال 
قبله» ألّا ترى أَنَّه لا يحكم باستحقاقه للميراث والوصية؛ لأنَّه مجهولٌ يجوز أن يكون. 
ويجوز أن لا يكونء فلا يصحٌ نفيه» كما في الجوهرة ؟: 7/. 

(؟) لم يعين لها مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه 
تقديرها بثلاثة أيام» ورَوَى الحسن رضي يّ الله عنه عنه: سبعة؛ لأنّها أيام التهنئة» وضعّفه 
السّرَحْسيّ رضي الله عنه بأنَّ نصب المقادير بالرأي متعذّرء كما في فتح القدير 4 :6 

() ححاصله: أنه إن دفن الولد وقال: لبس هو مث غند التهنعة أو شراء آلذات الولادة 
بعت فيه لأرعطله: فإنه كتاقبل النيعة وسكت عندهاء أو عند شراء آلات الولادة. 
صار ذلك إقرارا منه دلالة بكونه ولده. فلا يصح نفيه بعده. كما في عمدة الرعاية 
بو" 


الل ترون 
وإذاولدت ولدين فى بطن واحدء فنفى الأوّلء واغترف بالثاني: كَبَتَ نسئهما وَحَدٌ 
الزوحٌ ولا لعان» وإن اعترف بالأوّل ونفى الثاني» ثبت نسبهما ولاعن به . 
استمرار سقوط الصّلاة والصوم. 

وعند الشافِعيٌ رضي الله عنه في قول: هو على الفور» وفي ذلك حمل على 
نفي ولدهء أو التزام ولد غيره من غير بصيرة؛ لأنَّه قد يحتاج إلى النظر في الأمارات؛ 
كما قال يل في قضّة هلال رضِيّ الله عنه. 

(وإذا ولدت ولدين فى بطن واحدء فنفى الأول واعترف بالثانى, تَبَتَ نسبهما)؛ 
لاستحالة انفصالهما في النّسبء (وحُدٌ الزوج ولالعان)؛ لأنّهِ بالاعتراف أكذب نفسه. 

(وإن اعترف بالأوّل ونفى الثانى» ثبت نسبهما)؛ لما مرّء (ولاعن به)0"؛ لأنّه 
صار قاذفاً لها بعد الإقرار بعفتها. 


3 1 2 


)١(‏ لأنّه قاذفٌ بنفي الثاني ولم يرجع عنه. والإقرارٌ بالعفة سابقٌ على القذفء فصار كأنّه 
أقرٌ بعفتهاء ثم قذفها بالزناء كما في درر الحكام ."99:١‏ 


خرف 


كتات العدة 


ا ا ع 2 > ع جاع 2 و 
ذا طَلَقَ الأجِلٌ امراكه طلاقاً يائناً أو وجعبا أو وَكَمْت القرقة بينهما يغير 
5 2 وى ال 
طلاق» وهى خْرٌّة ممَّن تحيض» فعدتها ثلاثة أقرّاء. ا 525700 


كنات العدّة(© 


(إذا طَلَّقَ الرّجِل امرأتّه طلقا بائنا أو رجعياء وفعت الفرقة يرنهما بغي ر ظلاق: 
وهى 2 سكن اتحيضن» فعدّنها ذلكة أقراء) "لول جل جلاله: ف والمط افكت 


)١(‏ العدّة لغةَ: مأخوذ مِنَ العدّ والحساب. والجمع عددء كما في المصباح المنير 
ص4 واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته» كما في التبيين 
و 

(؟) حالات العدّة بالأقراء: 
أولا: إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ. 
ثانياً: إن كانت الفرقة عند الوفاة في حالتين: 

١‏ إن وطئ رجلٌ امرأة بشبهة بأن زفت إليه» وقيل له الى ارجات وا كر تاي 
فدخل بهاء وقبل المتاركة أو التفريق توفي الرجلء فإنَّ المرأة تعتدٌ بالحيض في هذه 
الحالة. 

”. إن كان العقدٌ فاسداًء ومات الزوج. فإنَّها تعتدٌ بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة - 


7977149901+ +طط+<ا ار رفر الراتل مل ار 


والأقراء: الحيض وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبرء فعدّنّها ثلا 


يس هد - يضر يانم 2 ساس لؤسم 


نمسهنٌ تَلحَدَ هرو © [البقرة: 778]. 

ا الحيض)؛ لقوله يِه «المستحاضة تدع الصّلاة أيام أقرائها»2"7, 
ولقوله يل لبنت أبى حبيش: (إذا أتاك قرؤك فدعى الصلاة»(©»: وهذا نص فى 
الباب» وقد خالفه الشَافِعِيَ رضِيّ الله عنه حيث جعل القرءً طهراً. 

(وإن كانت) ممّن (لا تحيض من صغر أو كبر فعدّتها ثلاثة د أشهر )4 لقو لجل 
جلاله: # وا وََلتبَيسََمنَالْمْحِض » [الطلاق: 5] الآية0©. 


- أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأنَّ حكمةً العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضاً لا الحزن على 
الزوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاًء وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياً 
فلا يجب الحزن عليه» كما في شرح الوقاية ص١51".‏ 

)١(‏ فعن عَدي بن ثابت أبيه عن جدّه رضِيّ الله عنه. قال كَلِ: [آالمستحاضة تدع الصّلاة 
أيام أقرائها ثم تغتسل وتُصلَّي|] في سنن أبي داود :١‏ “2177 وسئن الترمذي 77١:١‏ 
وقكن ايخ جه :71 84 اووستق الدارمن 91 

(5) فعن عروة بن الزيير رَضِيّ الله عنهء أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أَنّها سألث 
رسول الله كه فشكت إليه الدم؛ فقال لها رسول الله يَكِ: «إنّما ذلك عرق» فانظري 
إذا أتى قرؤك فلا تصليء فإذا مر قرؤك فتطهريء ثم صلي ما ب بين القرء إلى القرء» فى 

سنن أبي داود :١‏ /الاء والسن الكبرى للنسائي 2١184 :١‏ وسئن ابن ماجه ١‏ 00-6 
ومسند أحمد ©58: ٠‏ هثء وشرح مشكل الآثار /: » والسنن الكبرى للبيهقي 
ضرفا 

(*) قال جل جلاله: « والح يسْنَمِنَالْمحِض من شبك إن ريع معدن دنه آم شه رِوَألي 
لَرَيحِضَنَ #[الطلاق: 4]: أي مثلهنّ» فإذا وجبت العدّة في غرّة الشهر تعتبر الشهور 
بالأهلة» ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماء وإذا وجبت في خلاله تعتبر 
العدّة بالأيام» وتنقضي بمضي تسعين يوماًء ولها الصور الآتية: َ 


كاب العدة ١_7‏ _+آأا ب ب بآ؟ب؟ب ب ب ب ب ب سي 


م 1 و 


(وإن كانت حاملاً فعدّتّها أن تضعَ حملّها)؛ لقوله جل جلاله: #وَأَوْلاتٌ 
كم أن ص لمن # [الطلاق: ؟ ]. 

(وإن كانت آمة فعدتها حيضتان)؛ لقوله عَلِةِ: «طلاقٌ الأمة تطليقتان» وعدنها 
حرضعان] 00 وقال عمر رضي الله عنه: «لو استطعت لجعلتها حيضة واحدة ونصف 


(وإن كانت) ممّن (لا تحيض.ء فعدّتها شهرٌ ونصف) بدلالة حديث عمر 
رفي اللسعندة لذن تمكو تسن دخلذك البحيضن. 

وض الشائية وبع الله هن فى كول كد لاه ون الت + شيراة »هذا عي 
لأن الحيضّ إِنَّما كمل ضرورة؛ لأنَّه لا يتجزأء ولا ضرورة في الشهر. 


- أولاً: إن رأت في أثناء العدّة» كما إذا كانت مراهقة ودخلت في العدّة بالأشهرء أو آيسة 
ودخلت في العدّة بالأشهر وقبل انقضائتها رأت الدم على عادتهاء فيجب عليها أن 
تستأنف عدّتها بالحيض» ولا تحلّ للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل؛ لأنْ الأشهر 
خلف عرو الحيضن: ويغردة العيضن تظل الأشهرة كال جل لاله «* واللطظ اس 


يس هه و 0 دس سس لؤسم 
0 
وف . 


بريصير بأنفس هن تَلْمَدَ فو © [البقرة: 778]. 
نانياً: إن لم ثر الحيض في أثناء العدّة» فإن عدّتها نقضي بالأشهرء وسباتي تفصيل 
الخلاف في المسألة ص4 71. 

.١6ا/ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) فعن عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه: «لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً» في سنن 
سعد تمصو ]وسفن البوقي الكبين:/59 48م سعد الشافد ص 1ه 
ومصنف ابن أبي شيبة 4: »١45‏ وشرح معاني الآثار *: 53. 


#1 ب س7 لو يق ما قري عا خوازضنة لذ لاقل 


(و! ا عن امرأته الحرّة» فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيَام)0"؟ لقوله 
ا وه ا 


جل جلاله: وآأذ دن يُتَوَغو رت مِنحك وَيدّرونَ أَزُوَنِجا4 [البقرة : 3*”5؟] الآية. 
(وإن كانت أمةٌ فعدّتُها شهران وخمسة أيَام)؛ لما ذكرنا. 
(وإن كانت حاملاً فعدّنّها أن تضعَ حملها)”"؛ لما تلونا من الآية. 


وقال عمر رضي الله عنه: «لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره؛ 
لانتقضت عدّتها وحل لها أن تتزوّج)20". 


)١(‏ أي: إن مات الزوج أثناء الزواج وكانت المرأة غير حامل» فلا تنة تلفي غذنيا إلا 
بمضي أربعة أشهر وعشرة أيّام؛ لقوله جل جلاله: 0 
اا يق اهن أربمَهَ أَشْبْرٍ وَعَكْرَا * [البقرة ]سواه كانت صغيرة أو 
كبيرة» مسلمة أو كتابيةَ متزوّجةً بمسلمء أو مدخولاً بها أو غير مدخول بها؛ لأنّها 
لإظهار الحزن والأسف على وفاة الزوج» كما في سبل الوفاق ص4 7". 

(؟) أي: إن كانت المرأة حاملًا انتقضت عدّتها بوضع جميع حملهاء فلو فرص أنَّها كانت 
حاملاً باثنين فلا تنقضي عدّتها بوضع أحدهماء ولكن لا بد أن يكون الحمل ظاهراً 
كلّ خلقه أو بعضه؛ لأنّه في هذه الحالة ولده فإن لم يستبن من خلقه شيء بأن كان 
علقة أو مضغةً فلا تنقضي به العدَّة؛ اقول جل علاله: ««وأركك الخال علو أن 
يِصَعْنّ ََلَهَقَ * [الطلاق: 4] سواء طال الرمن أو قصرء سواء كانت الفرقة بالموت أو 
الطلاق أو الفسخ؛ كما في سبل الوفاق ص"1". 

() فعن الزّهْريء أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن امرأة يتوفى عنها زوجها؟ قال: 
«إذا وضعت فقد حلت»»؛ قال رجل من الأنصار كان عنده: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلت» - 


كتابٌ العدة ---------- سسس سه م 
وإذاوَرَنّت المُطلّقة في المرض فعدَنّها أبعد الأجلين 100ص 
(وإذا وَرَنّت المُطلّقة في المرض فعدتُها أبعد الأجلين)0؛ لأنّها مطلّقة 
حقيقة. ومتوفى عنها زوجها في حقٌ الإرث» فيجب اعتبار الحالين. 
وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: عليها ثلاث حيض؛ لأنَّ العدّة قد وجبت 
بالطلاقء وإنّما ورثت بتهمة الفراره إلا أن الشرع لما رد عليه تصرّفه في حقٌّ الارث 
ففي حقٌّ العدّة أولى؛ لأنّها أسرع ثبوتاً منه. 


اقل عوط مالك 8ه ومضش عبد الرواق 5 الاق يبرم الشاف انفقوم 
كناش تعيت 1 هاون الدراية :2,8 ْ 

)١(‏ أي: إن مات الزوج أثناء العدة» فله وجهان: 
الأول: أن يكون الطلاقٌ رجعياً سواء كان في حالة الصحّة أو المرض. فإنَّها تنهدم 
عدّة الطلاق ويلزمها عدّة الوفاة؛ لأنّها حينئل زوجته وترث مئه. 
الثاني: أن يكون الطلاقٌ بائنآء وله صورتان: 
.١‏ إن كان وقوعٌ الطلاق في حال المرض مع وجود الشروط التي يعتبر بها الزوج 
هارباً من إرثها كما سبق ومات الزوجٌ في أثناء عدّتها حتى ورثته. فإنّها تنتقل 
عذتياء فتعدلٌ بأبعذ الأحلين مخ غدة الوفاة وغذة الطلاق: فينظر إلى أطولهما وتعتيد 
به» فإن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إِلَّا إذا حاضت ثلاث حيض في 
ظرف أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزمن فبهاء وإن 
حصلت في أقلّ منه فلا بُدّ من تكميله» وإن حصلت حيضتان فيه فلا بُدّ من حيضة 
ثالغة بعده؛ لأن العدّة بالحيض في هذه الحالة أطول مِن عدّة الوفاة» وتاريخ العدّة 
بالحيض يعتبر من وقت الطلاق. 
؟. إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو في حال المرض إن لم يكن هارباً ومات 
في أثناء العدّة» فإِنّها لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد الطلاقء بل تتمّها على حسب 
حالها وتنتهي» كما في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 5 5 5» وشرح الوقاية ص57". 


كمم ااا عسل بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


فإن أعتقت الأَمةُ في عدّتها من طلاقٍ رجعيّ انتقلت عدّتها إلى عدّة الحرائر, وإن 
يقت وهي مبتوتة أو متوقّى عنها زوجها لم تنتقل عاّتها وإن كان آيسة فاعتدت 
بالشّهورء تم رأت الدم انتقض ما مضى من عدّتهاء وكان عليها أن تستأنف العدّةً 


و 0 
(فإن أعتقت الأمةٌ في عدّتها من طلاق رجعيّ انتقلت عدّتها إلى عدّة الحرائر)؛ 
لأن الزوجية باقية. 
5 5 كه - 
(وإن أغْتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدّتها) إلى عذة 
الحرائر؛ لزوال الزوجية قبل الحرية. 
وللشافية وفية الله هه فيهها قزلاة: 
(وإن كانت آيسةٌ) أو صغيرةً (فاعتدت بالشهور, نُمّ رأت الدم انتقض ما مضى 
من عدّتهاء وكان عليها أن تستأنفَ العدّةٌ بالحيض )7 لأنَّه لا حكم للبدل مع وجودٍ 


)١(‏ فى المسألة سنّة أقوال مصحّحة: 

العدهاة يعطق مظلقاً. وهو ظاهر حلام مبانحي الهدانة ؟: 4؟, والوقاية على خلاف 
ما حملها صدر الشريعة» واختاره صاحب الاختيار : 277١‏ ودرر الحكام :١‏ 2407 
وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنه ظاهر الرواية» وصححه في الملتقى ص ./١‏ 
الثاني: لا ينتقض مطلقاًء واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي رضي الله عنهم. 
الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدهاء وهو اختيار صدر الشريعة» وأفتى 
به الصدر الشهيد. وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى. 

الرابع: يتتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرٌّواية» فإنّما ثبت الأمر 
على ظنها فلما حاضت تبيّن خطؤهاء ولا ينتقض على رواية التقدير له واختاره في 
الإيضاح ق١51/‏ أء واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه :١‏ اقفو ريدو و التتوريى 
والجَصّاصء ونصره الكاساني في بدائع الصنائع : ٠٠١‏ - 


كتابٌ العدّهة سبي 9# 


والمنكوحةٌ نكاحاً فاسداًء والموطوءة بشبهة؛ عدَنُها الحيضٌ في الفرقة والموت؛ 
وإذا مات مولى أَمَ الولد عنهاء أو أعتقهاء فعدّتها ثلاث حيض» 00 


الأصل: كالتيمّم مع الماء. 
(والمتكرسة هاخا فاسداء والموطوءة يقبيةة عذتها الحيط فى القرقة 
والموت)420 الأنها وبحت انعرف بر« الرسي لالفشار ل القكام تعدا. 
(وإذامات مولى أَءَ الولد عنهاء أو أعتقهاء فعدّتها ثلاث جيض»؛ لأنّها وجبت 
١‏ 
بالوطء لا بالتكاح» وقد وجبت وهي حرّةء فتكون ثلاث حيض» كما في الوطء 
وقال العّافسي رضي اللاعده: قرع واتحد» اعماراً بالاسعراء إلا أن فى الاستبراء 
ما وجبت بزوال الفراش» ولم يكن الولد ثابت التّسبء وهاهنا بخلاقه: فافترقا. 


- الخامس: ينتقض إن لم يكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدّعي أحدهما 
فساد النكاح فيقضى بصحته» وهو قول محمد بن مقاتل رضي الله عنه. 
السادس: ينتقض في المستقبل» فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده؛ لا الماضيء فلا 
تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر. وصححه في النوازل» كما في حاشية 
عبد الحليم :١‏ 589» ورد المحتار ؟:5051. 

)١(‏ أي: عدّة هؤلاء الحيض إذا فارقته بالموت أو غيره من تفريق القاضي أو عزم الواطئ 
على ترك وطئها أو عتق أمَّ الولد» ومعناه إذا لم تكن حاملاً ولا آيسة؛ لأن عدتهن 
للتعرّف على براءة الرحم لا لقضاء حقٌ النكاح» والحيض هو المعرّف في غير 
الحامل والآيسة» ولا يختلف بين الموت وغيره؛ فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يكتفي 
بحيضة كالاستبراء؛ لأنَّه يحصل بها التعرف؟ قلنا: النكاح الفاسد ملحق بالصحيح 
كما في البيع حتى يفيد الملك إذا اتصل به القبض» فيؤخذ له الحكم من الصحيح» 
والوطءٌ بشبهة هو كالفاسد» حتى يجب به المهر وغيره؛ كما في التبيين *: .٠‏ 


بلس 7 ل اي اهاقل “عل خوازاضية اد لاقل 


وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته وبها حبل فعدّتّها أن تضعَ حملها وإن حَدَتَ الحملٌ 
بغذ الموت» فغذتها أربغة أشهر وعقيراء حو الام و لقع واس نط الججقاء أ وأا مسلا لقنل رو لقا لاو انه لعلاة 


(وإذامات الصغيرٌ عن ام أته وبها حبل”'' فعدّتّها أن تضعَ حملّها) استحساناً”"؛ 
5 5 دع 4 مج 6ر202 ور كور > سد ءوده لوه 
لعموم قوله جل جلاله: #وَأوْلّتُ الْحّمَالٍ أَجلْهَنَ أن يضَعَنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. 


0 00 ' 1 0م 
ثابت النَّسبء فوجوده كعدمه إِلَا أن هذا تخصيص العموم بالقياسء وأنَّهِ لا يجوز. 

(وإن حَدَّثٌُ الحا يعد الموركةة فعدنها أربعة أشهر وعشراً)» ولا نشدت 
نيه الولف فى الو حهيه جيينوا "1 الآن اللدذة وعتهيالأشير عبد المرية» قاذ سر 


بعذه. 


وفي امرأة الكبير إذا ظهر حكم بوجوده عند الموت ضرورة ثبوت النسب»ء 
ولآضروزةهنا» لآن الست لويثبت: 


)١(‏ وتفسير قيام الحبل عند الموت أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت الموتء الفوائد 
الظهيرية» كما في العناية 4: 3717. 

(؟) هذا عند أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهماء وعند أبي يوسف رضي الله عنه: عدتها 
أربعة أشهر وعشرء كما في الهداية ؟: 371 7. 

() يعني: بأن تضع بعد الموت لستة أشهر فصاعداً من يوم الموت عند عامّة المشايخ» 
وقال بعضهم: أن يأتي لأكثر من سنتين؛ قال في النهاية: والأول أصحّء كما في العناية 
ا" 

(4) يعني في وجهي مسألة الصغير» وهما: وجه القائم عند الموت» ووجه الحادث بعده؛ 
لأنَّ الصبىّ لا ماء له» فلا يُتَصوّر منه العلوق» فإن قيل: النكاح موجود فيقام مقام 
الماء؛ لقوله يك الولد للفراش»» أجيب: بأن النكاح يقام مقام الماء في موضع 
التصوّرء كما في العناية والهداية 4: 6؟". 


كنات العلة ---2-2---- بض 


وإذا طَلَّالرّجِلُ امرأته في حال الحيض؛ ؛ لم تعد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق 
وإذا وظفت امعد بشبهة فعلبها عدّة أخرى» وقذاخلت العثقان فيكون ماتراه من 
الحيض محتسباً به منهما جميعاً وإذا انقضت العدّة من الأوّل ولم تكمل الثانية 
فإنَّ عليها إتمام عدّة الثاني» 9100 


(وإذا طَلَّقَ الرّجِلٌ امرأتّه في حال الحيض» لم تعتدٌ بالحيضة التي وقع فبها 
الطلاق)0"؛ لأنّه قد انقضى بعضّهاء ولا يقع الاعتداد إلا بالكاملة. 


(وإذا وطِئت المعتدّة بشبهة”" فعليها عدّة ريه وتداخلت العدّتان فيكون 
ماثراممن الحيصن محا بد منهما بعيما: وإذا التضت البلامن الأزك ونم كمل 
الثانية فإنَّ عليها إتمام عدّة الثاني)؛ لأن العدة أجل» قال الله جل جلاله: #وََوْلَتُ 


2 


آلْدَّمَالٍ لَجَلْهنَ 4 [الطلاق: 4]» والأجل الواحد جاز أن يكون غاية لحقوق شتى؛ كما 
في الدّين والإجارة وغيرهما. 


وفالالنافعة روعت الأنعه الكسدافل الدذماوهم افيد لالد رجه 


)١(‏ لأنَّ الحيضة الواحدة لا تجزأء وماسبق الطلاق منها لم يكن محسوباً ين العدّة» فيمنع 
ذلك الاحتساب بما بقي» ولو احتسب بما بقي وجب إكمالها بالحيضة الرابعة؛ لأن 
الاعتداد بثلاث حيض كواملء فإذا وجب جزء من الحيضة الرابعة وَجَبَ كلهاء كما 
في المبسوط 1 

(5) ووطء الشبهة أنواع: منه المعتدة إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له: إِنَّها زوجتك 
فوطتها ثم بان الأمر بخلافه» ومنها: إذا طلّقها ثلاثاً ثم عاد فتزوّجها في العدة ودخل 
بهاء ومنها: إذا وطتها في العدّة وقد طلّقها ثلاثا» وقال: ظننت أنَّها تحل لي» ومنها: إذا 
طلّقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطئها في العدّة» ومنها: إذا وطئت بشبهة 
ولها زوج فطلّقها بعد ذلك الوطء» فإِنَّ هذه المواضع يجب عليها عدّتان ويتداخلان 
ويمضيان في مدّة واحدة عندناء كما في الجوهرة ؟: /الا. 


دسب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
وابتداءٌ العدّة في الطّلاقٍ عقيب الطّلاقء وفي الوفاة عقيب الوّفاة فإن لم تَعْلّم 
بالطّلاق والوفاة حتى مَضَّت العدّة فقد انقضت عدّتهاء والعدّةٌ في التّكاح الفاسد 
عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك ا 00 


نك وحن صلى الآشرافه لكك ترلة الر الح هو فظو انلقن 11 
عقيب طلاقه أو وطئه» وقد حصل. 

(وابتداء العدّة في الطّلاق عقييب الطّلاق» وفى ل عقيت ا كذا 
رُوِيَ عن علي وابن مسعود وابن 57 رضي ع الله عنهو'"؛ ولآنَ الحكمّ يثبت 
عقيب السبب» ولا يفتقر إلى العلم بحصوله 0 

(فإن لم تَعْلّم بالطّلاق والوفاة حتى مَضَّت العدّة فقد انقضت عدّتها)؛ لأنْ 
مضي المذة لا يقف على العلم. 

(والعدّةٌ في التّكاح الفاسد عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك 


)١(‏ لأنَّ العدّةَ هي مضي الزمان» فإذا مضت المدّة انقضت العدّة» قال في الهداية: 
ومشايخنا يفتون في الطلاق أنَّ ابتداءها من وقت الإقرار نفياً لتهمة المواضعة» حتى 
نه لو أقرٌ أنه طلّقَها من سنة» فإن كذَّبته في الإسناد, أو قالت: لا أدريء فإنَّه تجب 
العدّة من وقت الإقرار» وإن صدَّقته» قال محمد رضي الله عنه: تجب العدّة من وقت 
الطلاق: والمختارٌ من وقت الإقرارء ولا يجب لها نفقة العدّة ولا السكتى؛ لأنّها 
صدَّقته كما في الجوهرة 1/8:7. 

(؟) فعن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال: «العدة من يوم يُطَلّقَ أويموت»» وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: «عدة المطلقة من حين تُطَلَّقَء والمتوفى عنها زوجها 
من حين يُتَوَفَى» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات 
عنها» في السنن الكبرى للبيهقي /: /591-/594. وسئن سعيد بن منصور 277911١‏ 
ومظعت ابن أن شية جه ول م1 


كتاتٌ العلة. ------ ب ع8 


وطقها وعلى الميتوكة والجكو ل عنها زوخيا إذا كانت بالعة مسلمة الإتخداده 
وذلك بترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر ا 


وطتها”7؛ لأنَّ الاختصاصٌ الحقيقي أقيم مقام الوطء؛ فصار فراشاًء فما لم يفرق 
بينهما أو يعزم على الترك لا يرتفع الفراش 
وعند زر رضي الله عنه: 000000 


الرطاء تسمال الربجرية وكل ووظء ووجد في التكاع الناسد يمت لة وكام واجيده كما 
لم ينقطع الاحتمال لا تجب العدّة. 


(وعلى المبتوتة والمنوفى عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة الإحداد. وذلك 
بتركِ الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر)؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها 
إن الي اه اتهى المعدذة أن اتسبدين بالسقاءه :وقال: البجداء حليي 000 ينها ول 


)١(‏ أي: ابتداءٌ العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضيء أو عقيب عزم الواطئ على 
ترك الوطء» وذلك بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد العزم؛ 
لأنْ التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام الوطء؛ لعدم إمكان الوقوف عليه» فأقيم 
الداعي إليه مقامه. ولأنْ الحاجةً ماسّة إلى معرفة الأحكام في حقٌ غيرهما كنكاح 
أختهاء ولا يمكن بناء الأحكام إلا على شيء ظاهرء وهو المتاركة؛ ولأن السببّ 
الموجبّ للعدّة شبهة التكاح» ورفع هذه الشبهة بالتفريق» ألا ترى أنه لو وطئها قبل 
المتاركة لا يحذ. وبعده يحدّ. وكذا الوطآت فيه لا توجب إلا مهرا واحداء فلا تكون 
شارعةً في العدّة حتى ترتفعَ هذه الشبهة بالتفريق كما في النكاح الصحيحء كما في 
العسية خبو لاما 

(؟) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: [أدخل علي رسول الله يِِ حين توفي أبو 
سلمة» وقد جعلت على عيني صبراًء فقال: ما هذايا أم سلمة؟ فقلت: إِنّما هو صبر 
يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إِنّهِ يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه - 


ا دسب بغْية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا تختضب بالحناء» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا زعفران ولا إحداد على 
كافرة ولا صغيرة» 235150100010 
كل معتدّة؛ لأنَّه ذكرها بالألف واللام؛ ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها في موت 
أبيها(""» وأمّا حالة العذر فيراد به التداوي لا التزيّن. 
وففواق)17) لامعل" كلل ينض والحاق الشافية روفي الله عن الميعركة بالصخيرة 
في عدم وجوب الإحداد. لا يصح؛ لأنَّ الصغيرةً غيرٌ مخاطبة بالفروع» بيخللاف 
الكبيرة. 

(ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة)؛ لأنّهما غيرٌ مخاطبتين بالفروع. 

وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: يلزمُهما الإحداد؛ حَقَاً للزوج. إلا أنْ حَقّ الزوج 


- بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناءء فإنَّه خضاب. قالت قلت: بأي شيء أمتشط 
يا رسول الله قال: بالسدر تغلفين به رأسك] في سنن أبي داود ؟: 7597. وسئن 
الباق الكبرى #5517 والميهيى 5 714. 

(10) فحن آم حبيية رضي الله عنياك قال كل [إلا دا الامرأةاتؤمن بألل واليوم الآتر أن 
نَحُدّ أي تحزن على ميث فوق ثلاثة أيّامء إِلّا على زوجها أربعة أشهر وعشرل في 
صحيح مسلم 7: 21175 وصحيح البخاري ©: 47 .7١‏ 

(0) لأنَّه تفوح منه رائحة الطيبء كما في فتح القدير 4: 5٠‏ #؛ والمرادُ بالثوب ما كان 
جديداً تقع به الزينة وإلا فلا بأس به؛ لأنّهِ لا يقصد به إلا ستر العورة» والأحكام تبتني 
على المقاصد كما في المحيط... وفي البحر: ويستثنى من المعصفر والمزعفر الحَلّق 
الذي لا رائحة له. فإِنَّه جائز كما في الهداية» اه فافهم, قال الرحمتي: والمرادُ بما 
لا رائحة له ما لم تحصل به الزينة؛ لأنّها المانع لا الرائحة» بخلاف المحرم؛ ألا يرى 
منع المَغرة ‏ أي الطيب الأحمر ولا رائحة لها كما في رد المحتار : ١‏ "01. 


ىإ تست 1مْظاظُْْظ15تئت ين ١1‏ 


صا لخ 


١ 


وعلى الأمةِ الإحدادى وليس في عدة التكاح الفاسد. ولا في عدة أَمَ 
ولا ينبغي أن تُخطب المعتدّة ل 


في صيانة مائه» وذلك بالحبس. 
وأما الإحداد وجب حقاً للشرع لا للزوج. 
(وعلى الأَمةِ الإحداد)؛ لأنّها مخاطبةٌ» وقد فاتها مصالح التّكاح فوجَب 
التاشف علبها كالحرّة, 
(وليس في عدّةٍ التُكاح الفاسد, ولا في عدَةٍ أ الولدٍ إحداد)”©؛ لأنَّ التكاح 
الفاسد لا يتأسّف عليه وأم الولد لا نكاح لها. 
(ولا ينبغي أن تخطب المعتدّة)”""؛ لقوله جل جلاله: #ولا تمَرْمُوا عَقَدَةَ 
)١(‏ أي: لا يجب الإحداد على آم الولد إذا أعتقها سيدهاء ولا على المعتدّة من نكاح 
فاسد؛ لأن الإحدادَ لإظهار التأسّف على فوات نعمة النكاح» ولم تفتهما نعمة 
النكاح» كما في التبيين ": ه". 
(؟) أما المعتدة لطلاق فهي على قسمين: 
الأولى: المعتدة لطلاق رجعيء فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأنّها 
زوجة المطلّق؛ لقيام ملك النكاح من كلّ وجه فلا يجوز خطبتهاء كما لا يجوز قبل 
الطلاق. 
والتصريح: كأن يقول رجل مخاطباً لها: أريد أن أتزوّجَك. 
والتعريض: مثل أن يقول لها: أريد التزوّج بامرأة ديّنة» وهو يقصدهاء أو إِنْك لجميلة 
أو كأنّك لصالحة: أو من غرضي أن أتزرّج» ونحو ذلك مما يدل على إرادة التزوّج» 
كما في مجمع الأنهر :١‏ 477» كإني فيك لراغبء أو إني أريد أن نجتمع» كما في 
الهداية 5: 2357 والتبيين : 5" والجوهرة ؟: /91» درر الحكام :١‏ 2508-1404 
وقال القهستاني: والتحقيق أنْ التعريض هو أن يقصد مِنَّ اللفظ معناه حقيقة أو مجازاً - 


:ا الال ببسسبببببببحححيبيب بعر السائّل عل خلاصة الدلائل 


لجا 
-ه . 


(ولا بأس بالتّعريض في الخطبة)”"؟ لقوله جل جلاله: «وَلَاجُتَاعَلِِكُم 


ألِتِحكاح حَقَّ يبَلُّمَ لْكِنَبْ أَجَلُ 4 [البقرة: 77]. 


- أو كناية» ومِنَ السياق معناه معرضاً به» فالموضوع له والمعرض به كلاهما مقصودان. 
لكن لم يستعمل اللفظ في المعرض بهء كقول السائل: جئتك لأسلم عليك؛ فيقصد 
مِنَ اللفظ السلام ومِنَ السياق طلب شيء»؛ كما في رد المحتار : 4 "01 . 
الثانية: المعتدّة لطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى» فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا 
تعريضاً؛ لأنَّ التكاح حال قيام العدّة قائعٌ من كلّ وجه؛ لقيام بعض آثاره؛ فالعلاقاتَ 
والروابطٌ التي بينها وبين زوجها لم تزل بالكلية» فهو أولى بها مِن غيره إن أرادَ» فله 
مراجعتها إن كان الطلاق رجعياًء أو العقد عليها إذا كان بائناً بينونة صغرىء والطلاق 
إنّما كان لذنب اقترفته» أو حصل منه من غير تفكر في العاقبة» وبعد التبضّر أراد أن 
يصلح خطأه؛ فرغِبَ في امرأته ومال إلى عودتها إليه» فإذا أجيزت لغيره خطبتها 
وهي في العدّة يكون تعدّياً على حقوقه. ولا بد أن يظنَّ زوجها الظنونَ وتأخذه الغيرة 
والحمية» فيحصل بين الزوج والخاطب من جهة» وبين الزوجٍ والمعتدة من جهة 
أخرى. ما لا تحمد عقباه» كما في شرح الأحكام الشرعية :١‏ /. 
وأما المعتدة لفرقة: أي الفسخ, والمعتدة لنكاح الفاسدء فلا يجوز التعريض لهما؛ 
لعدم جواز خروجهماء كما في رد المحتار ": 5 . 

)١‏ أما المعتدة لوفاة» فإنّه يجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً؛ والأصل في جواز التعريض: 
قوله جل جلاله: #وَلاجَنَاح عَلَِكُمْ وما عََضْكُم بو- مِنْ حِطَبَةَ الِإواَوَ أكمَدشْرٌ فه 
أنشيكم عل الله سَيَدْوْو بهن وَلِكن لا واعِدُوَهْنَّ يرا لَه أن تَمُونوا موك مَضروكاً 
وَلَاَرْمُوا عُقَّدَةَ ألتِِكَاحِ حَقَ يبْلُمَ الْككب أَجَله * [البقرة: 778]» قال الرازي في 
مفاتيح الغيب 7: ©"77: «أراد به المتوفى عنها زوجها؛ بدليل سياق الآية»» فمعنى 
#فِيمَا عَيَضْتُبوء #: أي فيما ذكرتم لهنّ من الألفاظ الموهمة لإرادة نكاحهن, - 


فيمَاعَيضْتُم بو مِن حِطَبةَالِيَسل4 [البقرة: "؟] الآية» وقد عرّض النبي َلك حيث قال 
لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها('2: «إذا انقضت عذتك فآذنيني)”". 


- لو َأَكَئَنش 4 فلم تنطقوا به تعريضاً ولا تصريحاً لع له أككم سَكدووتَهْنَ* 
فااكروهي اولك لد واه ةوق سرًّا *: أي نكاحاً فلا تقولوا: أريد أن أتزرّجك» 
واو اسل برا اه سير ا الاير الونم د امنا ون كماالى رين 
القدير 4-847 28 #إولا تََنْم مُأ عُقدَةَ ألتِحكاح حَقٍّ يبْلْمَ الكتب أَجاه جَلهُ»: أي ما 
كتب عليها مِنَ الترئيصء كما في البذائع 1597 
وأمّا المعتدة لعتق والمعتدة لوطء بشبهة» يجوز أن يعرض لهما؛ لجواز خروجهما 
من بيت العدّة» كما في ردّ المحتار : 5 61. 

)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس الأمير» 
صحابية» من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وعقل» كانت تحت أبي عمرو 
ابن حفص بن المغيرة المخزوميء فطلقهاء فأمرّها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم» فخطبها معاوية ب بن أبي سفيان وأبو جهم» فنصحها رسول الله يك وأشار عليها 
بأسامة بن زيد» فتزوجت به حدّث عنها: الشَّعبِي وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآخرونء توفيت في خلافة معاوية سنة 
7ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ؟ :1" وأسد الغابة 5: : 77 والأعلام ه ا" 

(6) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: [أن أباتعمرو يق سن طلقها السقة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شيء؛ فجاءت 
رسول الله ككِةِ فذكرت ذلك له. فقال: ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت 
أمّ شريك, ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنّه رجل 
أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنينى» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله بَلِِ: آما أبو جهم فلا يضع عصاه - 


ا تس لس ص ]مه قل عا خوازاضية اد لاقل 


ولا يجورٌ للمُطلّقة الك + جعي والمبتوتة الخروج من ببيتها ليل ولا تهاراً والمتوني 
عنها زوجها تخرج نهاراً وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلهاء وعلى المعتدة أن 
َعْتَدَّ في المنزلٍ الذي يُضاف إليها بالسُكنى حال وُقوع ا 


(ولا يجوز للمُطلّقة الرَّجْعيّة والمبتوتة الخروجٌ من بيتِها ليلاً ولا تهارً)("؛ 
لقوله جلّ جلاله: إلا شرك من يبُوتهِنَ 4 [الطلاق: ١‏ ]الاي 

(والمتوى عنها زوجُها تخرج نهاراً وبعض الليل» ولا تبيت في غير منزلها)؛ 
لها كاه إلى إصلاح معاشها؛ إذ لا نفقة لهاء بخلاف المطلقة؛ فالذنيا مكفية 
العونة 

(وعلى المعتدّةٍ أن تَعْتَدَ في المنزلٍ الذي يُضاف إليها بالسّكنى حال وُقوع 


- عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحى أسامة بن زيد» فكرهته. ثم قال: 
انكحى أسامة» فنكحته. فجعل الله جل جلاله فيه خيراً واغتبطت]) في صحيح مسلم 
11 

)١(‏ أي: يلزم المعتدة أن تعتدٌ في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة» 
ولو حصلت وهي موجودة فيه؛ ولهذا لو خرجت لزيارة أهلها وطلقَها زوججها كان 
اام ا اممو ل 
دا الع ا قة» فإن < خرجت كان هذا الخروج معصية؛ لقوله عر وجل: 
م هرد ا 
ولا مخرجوهرت من متهن ل ِلَّدأن يتن بكَحِمَةَ مييَةَ 4 [الطلاق: ١]؟‏ 
فعن افريعة يدت مالك ابن أبى سيان أت أن سعد الخذرى رضي الله غنه: الما 
قتل زوججها جاءت إلى رسول الله َلِ واستأذنت أن تعتدٌ في بني خدرة» لا في بيت 
زوجهاء فأذن لها رسول الله كك فلَمّا خرجت دعاها رسول الله يك فقال لها: أعيدي 
المسألة فأعادت» فقال لها: لا حتى يبلغ الكتاب أجله) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 2178 
والمستدرك ؟: 7375» وسئن الترمذي ": 504 وصححه. وسنن أبي داود 7: 191: 
يعنى لا تخرجى حتى تنقضى عدّتكء كما فى سبل الوفاق ص/771. 


كي 4656355535555 هئ ئ 5 ئتئتئ ‏ ر 0 


الفرقة وإن كان نصيبُها من دارٍ الميتٍ لا يكفيها. وأخرجَها الورئةُ من نصيبهم. 
انتقلت إلى دار أخرىء ولا يجوز أن يُسافرٌ الزوجُ بالمطلّقة الرّجعيّة 1*2 


الفرقة(21؛ لما تلونا من الآية» والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. 


(وإن كان نصيبها من دارٍ المبتٍ لا يكفيهاء وأخركها الورئةٌ من نصيبهم. 
انتقلت إلى دار أخرى)”"؛ للضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات. 
(ولا يجوز أن يُسافرٌ الزوجٌ بالمطلّقة الرّجعيّة)”": إلا أن يُشْهدَ على الرّجعة 


)١(‏ أي: لا تخرج المعتدّة للطلاق أو الوفاة من بيت الزوجية إلا أن ينهدم؛ أو يخشى 
انهدامه. أو تلف مال المرأة» أو لا تجد كراء المسكن. فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب 
موضع منه؛ ومعتدّة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج؛ ولا تخرج معتدّة الطلاق رجعياً 
كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة» ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحهاء ولا 
تبيت خارج بيتها. 
ولا بد من سترة بينهما في الطلاق البائن؛ لئلا يختلي بهاء وإن ضاق المنزل عليهما أو 
كان الزوج فاسقاء فالأولى خروجه. وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهماء 
كما في شرح الوقاية ص””"؛ وعمدة الرعاية ؟: *181» والدر المختار ؟: ."71١‏ 

(0) في كافي الحاكم: وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحدء فينبغي له أن يجعل 
بينه وبينها حجاباًء وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم 
ا سروه ل 1 
بكراهة الخلوة ا ا ب 

00 قيدتابالحوية لآن الميانا لذ بدرة الست بها اقاناء يوق أبانها أ طلنيا ف مقر 
وبينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرهاء وإن كان ثلاثة أيَام خيّرت» 
والعود أفضل إلا أن تكون في مصرء فإنَّها لا تخرج حتى تعتدّء هداية» كما في اللباب 
:"68 


4 تلمح ل ص ب يي سا قل “علخ خياؤاضنة لد لاقل 


وإذا طَلَقّ الرّجِلٌ امرأته طلاقاً بائناء نّم تزوّجها في عدّتها وطلّقها قبل الدخول 
بها فعليه مهرّ كامل وعليها عدّة مستقبلة» وقال مُحمّد: ولها نصف المهر وعليها 
إتمام العدّة الأولى. 


20 


شاهدين؛ لعموم قوله جل جلاله: لا محرجوهرب من بِيُوتِهِنَ * [الطلاق: »]١‏ 
فيتناول الزوح وغيره. 

وعند زكر رضي الله عنه: يجوز؛ بئاءً على أن السفرٌ عنده رجعة؛ إذ لا يسافر 
بها إلا وهو يريد إمساكهاء ولا يكون حينئدٍ إخراجاً للمعتدّة» إلا أنَّ السفرٌ ليس من 
خواصٌ النكاح؛ فلا يصلح دليلاً على الرّجعة. 

(وإذا طَلَقَ الرَجِلُ امرأتّ طلاقا بائنً نم تو جها في عدّتها وطلّقها قبل الدخول 
بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدّة مستقبلة)7"؛ لأنَّ بالنكاح بطلت العدّة» فهذه امرأة 
مدخولٌ بها طلّقها زوجهاء فيترتب حكم الطلاق بعد الدخول. 

(وقال مُحمّد) والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما: (ولها نصف المهر وعليها إتمام 
العدّة الأولى)؛ لأنها مُطلقة قبل المسيس» فصار كما لو لم يدخل بها في النكاح 
الألء إلا أن هناك لا تجب العدّة: فلا يعتبر كمالهاء وهنا بخلاقه. 


)١(‏ لأنّها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره» وهو العدّة» فإذا جدّد النكاح 
وهي مقبوضة» ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح» كالغاصب 
يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضاً بمجرد العقدء فوضح بهذا أنَّهِ طلاقٌ 
بعد الدخولء وقال زفر رضِيّ الله عنه: لا عدّة عليها أصلاً؛ لأنْ الأولى قد سقطت 
بالتزوج فلا تعود» والثانية لم تجبء كما في الهداية ؛: 87. 


كناب العدة ---------سسسببب ب ب ف !! 


باب ثبوت النسب 


ويثبتٌ نسب ولد المطلّقةٍ الرّجعيّة إذا جاءت به لستتين أو أكثر ما لم تقرٌ 
بانقضاء عدّتهاء فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت منه. وإن جاءت به لأكثر من 


00000 2 5 - 
سنتين نيت نسبه وكانت رجعة. مم شه مفقة اللسععاة ولمعا معط فو عمف لماوع ةكد 


باب ثبوت النسب 


(ويثبتٌ نسب" ولد المطلّقةٍ الرّجِعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقرٌ 
بانقضاء عدّتها)("؛ لاحتمال الوطء فى آخر العدة. 


(فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت منه) بوضع الحملء (وإن جاءت به لأكثر 
من سكدية لك تنه وكانيت رحسي ) ويجعل كآنه وطئها في العدّة؛ لما ذكرنا من 


(1) إنَّ جميعَ مسائل النسب مبتيّة على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة: 
الأول: إِنْ النسب مما يحتاط في إثباته فيحتال له» ولو بتأويل واستخراج صورة نادرة. 
الفائيةة إن الولد للفراش وللخاهر الجعجرء كما فى عمدة الرغاية1: 8ه 1. 

(؟) أي: يحمل على أن الزوجٌ لامسها في العدّة؛ لأن الطلاقٌ الرجعيّ لا يزيل الملك 
ولا الحلء فهي زوجة له حكماًء والفراشٌ قائمٌ ما دامت العدّة باقية» وهي باقيةٌ ما لم 
تقرٌ بمضيها؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتهاء فإن نفى الزوجٌ الولدٌ لاعن؛ لحكم 
الشارع ببقاء الزوجية» كما في سبل الوفاق ص١‏ 4 ". 


ليق ستبت ار عل خلاصة الدلائل 
والميتردة ينث يت نسبٌ ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين» فإذا جاءت به لتمام 
سكيع من زوه الزفة لم يكيف ينك لأ اميه رخف بشت تست ولد المتوفى عنها 
زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين» 
احتمال الوطء فى العدّة؛ إذ الحمل لا يبقى أكثر من سنتين» والوطء فى العدّة رجعة. 

(والمبتوتةٌ يَنيْتُ نسب ولدها إذا جاءت به لأقلّ من سنتين"2: فإذا جاءت 
ا ل ل ان 
حرام؛ والحمل لا يبقى أكثر من سنتين» فلا وجه لإلحاق النّسب به أ ما إذا ادععى» 
فيحتمل أنَّه وطئها في العدّة بشبهة» فيثبت الشّسب. 

(ويششبت عاقيك ولك الجن أن عنها ووهها ماوع الزناة وين مسن لاد الرلد 
قد يبقى سنتين في بطن أُمّه فإذا لم تقر بانقضاء العدّة» وَجَبَ الحمل على ذلك؛ 
إحساناً للظنّ بالمسلم. 

وعند زَفَر رضي الله عنه: إن جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيّام لم يثبت نسبه 
إلا أن يكون قد أقرٌ بالحمل؛ لأنَّ الأصلّ عدم الحملء فتعيّتت عدّتها بالشهورء إلّا 


)١(‏ لأنّه يحتمل أن يكون الولد قائماً وقت الطلاقء فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق» 
فيثبت النسب؛ احتياطاًء كما في الهداية 5 : 8857. 

(؟) لتيقن العلوق بعد البينونة» ووطؤه بعد البينونة حرام» قيل: إِنَّ هذه الرواية مخالفة 
لرواية الإيضاح وشرح الطحاوي والأقطع والرواية التي تججيء بعد هذا في الكتاب 
أيضاً وهي قوله : وأكثر مدّة الحمل سنتان» فإنَ فيها ألحقت الستتان بأقل من السنتين 
حتى إِنَّهم أثبنوا السب إذا جاءت به لتمام سنتين» وإنَّ لفظ الحديث يؤيد صحّة صحة تلك 
الروايات» ويحمل على تقرير قاضي خان رضِيّ الله عنه من أنَّهِ يجعل العلوق في حال 
الطلاق؛ لأنّه حينئذٍ قبل زوال الفراشء كما في فتح القدير 4: 8817. 


كاب العدة ----سسسبب ب ب َيل 


وإذا اعترفت المعتدّة بانقضاء عدّتهاء نم جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر من وقت 

الإقرار» يثبت نسبه. وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه وإذا ولدت المعتدّة 
2 2 5 - 5 و عِِ 

ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرآتان 


أنَّ هذا يبطل بالمبتوتة» فإنَّ الأصلّ عدم الحمل» ومع ذلك يقبت نسبه إلى ستتين؛ 
كذا هذا. 

(وإذا اعترفت المعتدّة بانقضاء عدّتهاء نّم جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر 
من وقت الإقراره يثبت نسبه. وإن جاءت به لسنّة أشهر لم يثبت نسبّه)؛ لأنّها أمينة 
في الإخبار؛ قال الله جل جلاله: لوَلَايحلُ َنَآنَيَكْسْمَنَ مَاحَلَقَأمأَرْحَامهنَ 4 [البقرة: 
7] وقول الأمينة مقبولء إلا إذا تحقق كذيهة وفيما إذا جاءت يه لأقل مرع سئة 
أشهر تحقّق كذبهاء فلا يقبل قولها(©. 

وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: يثبت إلى أربع سنينء إلا أن تتزوّج فيثبت من 
الثاني؛ اعتباراً بما إذا جاءت له لأقل من سنّة أشهرء وقد ذكرنا الفرق بينهما. 

(وإذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها 
وجلان أو وجل برام انا)1"#لآالدكل ماسرو قاذ بعيف الأ ركه كابلا وصور 


)١(‏ ويحرم على الزوجة أن تُدخلّ على قوم زوجها مّن ليس منهم؛ للوعيد المترنّب 
على ذلك في قوله يَكل: آأيّما امرأةٌ أدخلت على قوم زوجها مّن ليس منهم» فليست 
من الله جل جلاله في شيء» ولن يدخلها الله جل جلاله جئته» وأيّما رجل جَحَد 
ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله جل جلاله متلايوم القيامة» وقضّحه على رؤوس 
الأولين والآخرين) في صحيح ابن حبان 9: »4١14‏ والمستدرك 7: 277١‏ وصححههء 
وسئن الدارمى 7: 4 9٠‏ وستن البيهقى الكبرى 7: 4+ وستقن الساتى #: عام 
والمجتبى 5: 11/8 . ْ ْ 

(؟) أي: إذا ولدت المعتدة عن طلاق بائن أو رجعي ولداً وقد أنكره الزوج لم يثبت نسبه - 


١‏ للد سلب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
إلا أن يكون هناك حبلٌ ظاهرء أو اعترافٌ من قبل الزوج؛ فيثبت النّسبُ بغير شهادة 
وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة» 00« 
اطّلاع الرّجال عليه مع جوازه للضرورة؛ كما في الطبيب كافٍ في اعتباره. 


(إلا أن يكون هناك بخبل ظاهر. أو اعترافٌ من قبل الزوج""', فيبت العم 
بغير شهادة)("؛ لأنْ هناك النسب ثابتء وإِنّما إخبارها بانفصاله» فيقبل قولها فيه 
كما فى الحيض. 

(وقالا: يشبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة)””؛ لأنّها مدّعية» فلا يقبل 


- عند أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان. إلا أن 
يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قِبّلٍ الزوج؛ فيثبت النسب بلا شهادة» كما في 
العثاية 4 : 5ه". 

(1) يختلف كع المتوفق عتها ؤوبجها عن الطلاق البائن: بأن الذي يدّعي سب الولد 
الذي جاءت به هم الورثة» فإن كانوا من أهل الشهادة ثبتَ نسبّه مِنَّ المبت في حق 
النّاس كافة» فيُطالبه مدين الميت بحقه ويُخاصمه ويرجع على كفيله ونحو ذلك؛ وإن 
لم يكونوا مِن أهل الشهادة يثبت نسبه في حق المقرّين فيزاحمهم في الميراث» كما 
في سبل الوفاق ص47 ". 

(0) أي: سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة» وقوله: حبل ظاهرء بأن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر» وقوله من غير شهادة» يعني تامّة؛ لأنَّ شهادة القابلة 
شرط معناه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادة» فلا بد من أن تشهد 
بولادتها قابلة لجواز أن تكون ولدت ولداً ميتاً وأرادت إلزامه ولد غيره» كما في 
الجوهرة ؟: 87 

(©) فعن الزهريء قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من 
ولادات النساء وعيوبهن» وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال» وامرأتان فيما 
سوى ذلك» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 401". 


كا ل س1 رزيل 


وإذا تزوّج امرأةٌ فجاءت بولد لأقل من سنّة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه. 
وإن جاءت به لسنّة أشهر فصاعداً ثبت نسبّه إن اعترف به الزوج أو سكت ا 


قولهاء ولا يطّلع الرّجال على ذلكء فيقبل قول النّساء فيه» كما في البكارة والعيوب 
بالنساء: 


(وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لآأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت 
)1 لعلمنا بحصول العلوق قبل النكاح. 


(وإن جاءت به لسنّة أشهر فصاعداً ثبت نسبّه إن اعترف به الزوج أو 101000 


)١(‏ أي: إن ولدت لأقل من سبّة أشهر من حين العقد. فلا يثبت نسبه؛ لأن زمنّ الفراش 
لم يبلغ أقل مدّة الحملء إلا إذا ادعى الزوج بأنّه ابنه ولم يصرّح بأنّهِ مِنَّ الزنا يثبت 
نسبه؛ فيحمل إقراره على أنَّ الحملّ قد حصل في فراش آخر» سواء كان بعقد صحيح 
أو وطء بشبهة؛ مراعاةً لمصلحة الولد وتصحيح كلام العاقل ما أمكن» كما في شرح 
الأحكام الشرعية ؟: 5-5 وشرح الوقاية ص57" والتبيين *: 9 7. 

(0) أي: إن ولدت لسنّة أشهر فأكثر من حين العقد, فإِنَ نسبه يثبت مِنَّ الزوجء سواء 
ادّعاه أو لاء وسواء دخل بالزوجة أو لم يدخل» وسواء وجد الزوج والزوجة في بلد 
واحد أو في بلدين؛ ولو بعدت المسافة بينهما؛ وذلك لأنَّ الفراشٌ موجودٌ في المدّة 
الكافية لتكوّن الجنين؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: #كان عتبة بن أبي وقاص 
هد إلى أهيه سعدين أن وقاصن أن انه وليدة ومعةانم :ناقض قالت: نلا كان 
عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاصء وقال: ابن أخي قد عَهِدَ إليّ فيه» فقام عبد بن 
زمعة» فقال: أخى وابن وليدة أبى وَلِدَ على فراشه» فتساوقا إلى النبى يَكِلْدِ فقال سعد: 
يا وشول اللهه ابن أخى كان قل عد إلى فيد» فقال عبد بن وافعة: أخى وابن وليدة 
أبي» وَلِدَ على فراشه» فقال رسول الله َك هو لك يا عبد بن زمعة, ثم قال النبي ككل: 
الولد للفراش وللعاهر الحجرء ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبيّ يَللةِ احتجبي - 


#84 تسدببىبل7تىت7ت ببببصببببصصسب سهد يقي | لساقل غلن غتلاضة الذ لاقل 


فإن جَحَد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة» وأكثرٌ مدّة الحمل 
بان وانلدسةة اشير 0000 
لآنها جاءت به لمذة تامّة» فاحتمل أن يكو منه. 

(فإن حك الو لأدة بدت بشهادة اغراةواسرة تشيت الو لقو )فلن انث 
ثابت بالفراش» وقول الزوجة مقبول في الإخبار عمًا ينفصل منهاء فإذا انضم إليه 
قوك امرأة أخرى كان أولن: 

(وأكثرٌ مدّة الحمل سنتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لا يبقى الولد في 
رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة”"© مغزل2”6» وهذا لا يعرف إِلّا سماعاً. 
وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: أربع سئين» وقد ذُكِر أنَّ فلاناً وفلاناً حملته 
أمه أربع سنين» ولو كان لظهر واشتهر كما اشتهر النقصان عن مدّة الحمل إلى ستة 
أ 


(وأقلّه سنّة أشهر))؛ لقوله جل جلاله: #وسمله: وفصدله. تَلدُونَ هرا » 


- منه لَمَّا رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله جل جلاله) في صحيح البخاري 
5 2"”, وصحيح مسلم ؟7: .1١/8٠١‏ 

)١(‏ حتى لو نفاه يلاعن؛ لأن النسبّ يثبت بالفراش» وصورته: متكوحة ولدت فقال 
الزوج: لم تلد به» فشهدت به امرأة» فنفاه» لاعن» كما في الجوهرة ؟: 7/. 

)في «بفلك». 

() فعن عائشة رضي الله عنها: لأما تزيد المرأةٌ في الحمل على السنتين قدر ما يتحوّل ظلّ 
عمود المغزل في سنن البيهقي الكبير /!: 57 4» وسنن الدارقطني ": 377*, وظل 
المغزل مثل للقلة؛ لأنّه في حالة الدوران أسرع زوالا مِن سائر الظلال» كما في شرح 
الأحكام الشرعية ؟: 4-1. 


ال ل ل م 


(5) لقوله جل جلاله: وله وَفِصَدلْهُئتََُونَ هر 4 [الأحقاف: )1١5‏ مع قوله في آية - 


كتابٌ العدة  -------‏ سس جح م هه 
وإذا طَلَقّ الذمييٌ الذميّةَ فلا عدَّةً عليهاء وقالا: عليها العدّة» وإذا تزوّجت الحاملٌ 
من الزنا جاز النكاح, ولا يطؤها حتى تضع حملها. 
[الأحقاف: »]١6‏ وسنتان مُدَة الرّضاع بالإجماع» فبقي سنّة أشهر مدّة الحمل. 

(وإذا طَلَّقَ الذميٌ الذميّة فلا عدّة عليها) إذا كانوا يعتقدون ذلك؛ لأنَا أمرنا 
بتركهم وما يدينون. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم: (عليها العدّة)؛ لأنّها من أهل دار الإسلام 
كالسللمة. 

(وإذا تزوّجت الحاملٌ من الزنا جاز النكاح)”"؛ لأنَّها غيرٌ منكوحة ولا معتدة» 
وأثر الحمل في منع الوطء؛ فصار كالحيضء (ولا يطؤها حتى تضع حملها) لقوله 
كِِ: ١لا‏ يسقين أحدكم ماءه زرع غيره»7"). 


- أخرى: #وفصدله,في عَامَيْنِ 4 [لقمان: »]١54‏ فإذا طرحنا مدّة الفصال التى هي عامان 
من مدّة الحمل والفصال التي هي ثلاثون شهراًء بَقِيَ سنّة أشهر. وهي مدّة الحمل؛ 
كعات سين الوناق صل 1101 

)١(‏ لأنَّ امتناعٌ التكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل؛ بدليل : جواز التزوّج بها لصاحب 
الجادني ابن سك وكير ود خرن الراتي ارام الوطم كي 3 بسي عازه ري 
غيره؛ لأنَّ به يزداد سمعه وبصره حدة: وإنَّما لاتجب النفقة؛ لعدم التمكّن من الوطء 
ففات الاحتباس» كما فى سبل الوفاق ص" ٠‏ للم 

(؟) فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» قال كَكةِ يوم حنين: الا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان الحبالى» في سئن أبي 
داوى 585:1 وستق البيققك الكبير 64545290 ومضنت ابن أبن شنيبة 1/6:5) ومستد 
أحمد 5: .٠١8‏ والمعجم الكبير 4: 6 ؟» قال الترمذي: حسنء وينظر: خلاصة البدر 
المقر 86 


7< .الس عل خضي | لل لاا 
0 ع . 0 5 فى 8 5 . 
وقال أبو يوسف وزفر رضي الله عنهما: لا يجوز النكاح؛ لوجود الحملء» وإن 


لم يكن من النكاح كما في أم الولد» والفرق: أن المولى له حرمة» وحملها ثابت 
النسبء بخلاف ماء الزاني؛ ولهذا لا يجب على الزانية الاعتداد» والله أعلم. 


كاب العدة --------ح ب ب ل ها؟ 


و 50-7 
بات النفئقات 


مه 2 5 م 041 
النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسّها 


بات النفقات 
(النفقة"© واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافر إذا سلمت نقننها 


)١(‏ النفقة: اسم من نفقت الدراهم نفقاً: نفدت» كما في المصباح ص8١5.:‏ واصطلاحاً: 
وهي الطعام والكسوة والسكنىء كما في فتح القدير 4: 17 5» والبحر الرائق 
5 . 
أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجة: فإِنَّ الزوج لا يجبر عليها قضاءً 
كما في الجوهرة 7: 85, ورد المحتار : 51/8؛ لأنه يراد لإصلاح الجسدء فلا 
يلزمه» كما لا يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرة» وإِنّما يجب في مالهاء بخلاف 
الوالدين والآولادة كما فى رد المختار 1# 517, 
وأما أجرة القابلك فى عاق كم اتاجرها من الترنة والزوج» فإن جاءت بغير 
استئجارء فلقائل أن يقول عليه؛ لأنّه مئونة الجماعء ولقائل أن يقول عليهاء كأجرة 
الطبيب» كما في فتح القدير 5: /2”/1 والدر المختار : 261/9 ومقتضاه: أنه قياس 
ذو وجهينء قال ابن عابدين في رد المحتار : :58١‏ «ويظهر لي ترجيح أنّها على 
الزوج؛ لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد» فيكون على أبيه». 


اسح ب ببسي ألمي قن عل خوازاضنة اله لال 


في منزله فعليه نفقتها وكسوتّها وسكناها ويعتبرٌ ذلك بحالهما جميعاً فوسرا كان 


في منزله فعليه نفقتها وكسوتّها وسكناها)؛ لقوله جل جلاله: #وعل] موود له رهن 
وَكسَوَيمنَ بالمحَوُوفٍ * [البقرة: *77]. 

وقوله : الكوش مِنْحَيْتُ سَكتم ين حدم [الطلاق: 5]» وعموم النصوص 7" 
يتناول المسلمة والكافرة» وإنَّما شرط التّسليم؛ لأنْ النشورٌ يُسقط التّفقة؛ ولأنّها 
راتحا باناء لتحي ار 


(ويعتبر ذلك بحالهما مي ا موس را كان الزوج أو معش ]) 8 أن اللّه 


)١(‏ ومنها قوله كَلِ: ولهنَ عليكم رزقهنَ وكسوتهِنّ بالمعروف» في صحيح مسلم 
؟: 28940 وصحيح ابن خزيمة 5: ١78ء‏ وصحيح ابن حبان 4: 217 وقوله ككلله: 
(ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلكء فإن فضل شيء فلذي قرابتك)) 
في صحيح مسلم 7: 597» وصحيح ابن حبان 8: 2178 قال الزيلعي في التبيين 
1ه: «أجمعت الأمة على أن التفقة والكسوة واجبتان للزوجة على زوجها»: 

(9) آى: إن اللفقة وك جراء الالطباس» فتن كان محوسا لحن مخض كانت فلقة: 
عليه؛ لعدم تفرّغه لحاجة نفسه» وأصل هذا: القاضي والوالي والعامل في الصدقات 
والمفتي والمقاتلة والوصي فإنَّ نفقة هؤلاء واجبةٌ لهم في مال من هم محبوسون 
لحني كنا فى السسوط ف : ابراه و اين 3116 

0 وخر توك الحشاق رم السعه بويد ينص كنا ف اليداية ايهال ودرن التكاء 
١‏ ؛ وشرح ملا مسكين ص 2177 وفتح باب العناية 7: 2147 والدر المختار 
وواختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص 1/0". والكنز ص 56". 
والملتقى ص ". والثاني: يعتبر حاله» وهو قول الكرخي رضي الله عنه» وظاهر 
الرواية» وفي التحفة 7: 15١‏ والبدائع 4: 4 ؟ اوس اليم 

(5) فإن كان الزوج هو الموسر والزوجة معسرة. فهو قادر على أن يدفع لها النفقة - 


كاب العدة سسب ب ب إفافه؟ 


فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة» وإن نشزت فلا نفقة 


جل جلاله اعتبر حال الزوج بقوله جل جلاله: #علَالْوْسِع قَدَرَه وَحل الْمفَيرِ دوه 
[البقرة: 755]» وشرط أن يكون ذلك بالمعروفء بقوله جل جلاله: #وَعَل] وود له 
دعن ونون مروف * [البقرة: 77]» فلو لم يعتبر حالهما لكان نفقة الشريفة النسب 
الغنة والمرأة الدنة سوا إذا كالها عند الموسرء كمااهو لهت الشافعى رفن الله 
عنهء وهذا منكرٌ في العادة لا معروف. 0 
(فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة)”7! لأنّها محفّة 
في الامتناع» فلا تصير ناشزة. (وإن نَشَرَت7" فلا نفقة لها حتى تعود 000 


- المتوسّطة» وإن كان الزوجٌ هو المعسر والزوجة هي الغنية» فإنّهِيُطالب بما في وسعه 
الآنء ويكون الفرق بين نفقة المعسر والمتوسّط دينا عليه إلى الميسرة» فلو كانت 
نفقة الزوج المعنر فلن توص بعة دكار شهرياء ونفقة الزوجة الموسرة مئتي دينار 
شهرياء فإن الزوجَ يطالب بالمتوسط بينهماء وهو مئة وخمسون دينار شهرياء فيدفع 
مئة دينار شهرياء وهى قدرته» وتبقى الخمسون دينار دينا فى ذمُته إلى الميسرة» 
وعال ذلك يقاس كما ف سيل الوقاق +114 ْ 

10 إن طائب الزوج رديار كان إلى تكله وجهاة: 
أولا: أن تمتنع عن الانتقال بحقٌّ فلا يسقط حقها في النفقة» كما لو امتنعت ليهيء لها 
منزلاً خالياً عن أقاربه» أو لعدم إعطائها معجّل مهرها؛ لأنْ لها الحقّ في هذا الطلب» 
فليس المانع من جهتها. / 
ثانياً: أن تمتنع عن الانتقال بغير حقء كما إذا أبت النقلة إلا إذا طُلْقّ ضرّتّها مثلاًء 
سقطت نفقتها؛ لأنَّه لا حقٌ لها في طلبهاء فتكون ناشزة» كما في رد المحتار 7: 5144. 

(0) لغة: من نشزت: أي أبغضته. وقيل: هو عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته ومتابعته. 
كما في الطلبة ص ٠‏ 5» والمغرب ص555» واصطلاحا: هي الخارجة من بيت زوجها - 


الغ هي بسب بغغية السائل عل خلاصة الدلائل 


إلى مثوله» وإن كانت ضغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سُلَّمت إليه» وإن كان 


إلى منزله)()؛ للها امتعت بغير خل» فكانت تاشرة. 


(وإن كانت صغيرةً لا يستمتع بها(" فلا نفقة إققة نهنا وان “.اميت ]لبه أن 
النفقة مقابلة باحتباسها لنفسه؛ والا حماس له لكوثه مشفعا بهاء (وإن كان الزوج 


- بغير إذنه المانعة نفسها منه بغير حقٌّء كما في التنوير 7: 145 أما إذا لم تخرج من 
ببته ولكن منعته من الاستمتاع بهاء فلا تكون ناشزةٌ نشوزاً موجباً لسقوط النفقة؛ لذن 
الظاهرٌ أنَّ الزوج يقدر على تحصيل المقصود منهاء كما في التبيين ": 81. 

)١(‏ ومثلها المانعة للزوج من الدخول عليها في بيتها المملوك لهاء ولكن على وجهين: 
أولاً: أن تكون سألته النقلة منه فيجب لها النفقة» كأن تقول له: حوّلني إلى منزلك أو 
استأجر لي منزلآ» ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن منزل ليستأجره؛ 
لأنّها محقّةٌ في هذا الطلب. فإذا لم يجبها فلها الحقٌّ في منعه من دخوله بيتها. 
ثانياً: أن لا تكون سألته النقلة منه» فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجةٌ عن بيته 
حكماًء كما في التبيين "!: 07» والدر المختار ؟: /5841: ورد المحتار ؟: /141". 

(؟) الحاصل: أنَّ الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة» صغيراً كان الزوج أو كبيراًء 
والمطيقة للوطء تجب نفقتهاء صغيراً كان الزوج أو كبيراء واختلف في حد المطيقة 
له والصحيح أنَّه غير مقدر بالسن. وإِنَّما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع 
فإن السمينة الضخمة تحمل اللجماع وإ كانت صغيرة السنء كذا في التبيينء وذكر 
العتابي: أَنَّها بنت تسع واختاره مشايخناء اه وأطلق في التي لا تطيق الجماع» 
فشمل ما إذا كانت تصلح للخدمة أى الاسعاس» نه لا نفقة لهاء خلافاً لذبي 
يوسف رضي الله عنه فيما إذا أسكنها في بيته» إن لها النفقة» واختاره صاحب 
الإيضاح والتحفة» كما في غاية البيان» كما في البحر 4: 197. 
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فير ا لآ بقدر هل , الورظء والى أه كر فلها التفقة مد ماله وإذاظلة الجا 
صغيرا لا يقدر و . من ماله وإ 
امرآتّه فلها التّفقةٌ والسّكنى فى عدّتهاء رجعياً كان أو بائناً 00 


صغيراً لا يقدر على الوطء والمرأةٌ كبيرةً فلها النفقة من ماله)”2؛ لأنَّ التسليم التام 
قد وجد من جانبها. 


(وإذا طلقّ الرَّجلّ امرآته فلها البّفْقَدٌ والشكق فى عذتهاء وجا كان أو 
بائناً)0")؛ لأنّها محبوسة له لتعرف براءة الرّحم أو لتربية ولده. 


(1) تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح» سواء زفت إليه أو لم ترف 
إذا لم تمتنع عن الزفاف إليه بغير حقٌ؛ لأنّها تكون جزاء الاحتباس على التفصيل 
الأنتي: 
أولاً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوج فإنَّها تجب عليه النفقة؛ لأنَّ العجرٌ 
من قِبَلِهِه وسببٌ النفقة الاحتباس» وهو موجودٌ» فتجب عليه سواء كان مريضاً أو 
عِنْيناً أو مجبوباً أو صغيراً لا يقدر على المباشرة ولو كان فقيرأً» ولا تجب النفقة على 
أبيه إلا إذا ضمنهاء وإِنّما يستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسرء كما في رد 
المحتار ؟: 555. 
ثانياً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوجة؛ فلا تجب النفقة: كما لو كانت 
صغيرةً لا تطيق الوقاع ولا تشتهى له؛ لأن امتناعَ الاستمتاع لمعنى فيهاء والسبب وإن 
كان موجوداء وهو الاحتباسء إلا أنّه لايكون موجباً إلا إذا كان وسيلة إلى المقصود 
المستحق بالنكاح» ولم يوجد فلم تجب النفقة لها عليه وإن أمسكها الزوج في بيت 
وقال أبو يوسف رضي الله عنه: إن أمسكّها في بيته للاستئناس بها وجبت لها النفقة» 
كما في الدر المختار ؟: 548. 

(7) إن كانت الفرقةٌ من قبل الرّجلء فإنَّهها تجب النفقة على الزوج» سواء كانت الفرقةٌ 
بعم 1 201 سمي ١17‏ لشن سواه اتساب وبي محيونا قي عل سكن 
مقصودٍ من الزواج» وهو الولد؛ إذ العدّة واجبة لصيانته» فتجب النفقة حتى لو - 


م لدلددتتتس ب بغية السائل عن خلاصة الدلائل 


ا ف 
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها 0 


وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: لا نفقة للمبتوتة؛ اعتباراً بالمتوفى عنها زوجهاء 


والإلحاقٌ غير صحيح. فإنَّ ثمةً لاتجب النفقة مع الحمل» وهاهنا تجب بالإجماع» 
فافترقا. 


(ولا نفقة للمتوفى عنها زوجُها)"؛ لأنّها لم تكن واجبة» ولو وجبت بعد 


استأنفت العدّة: كما إذا كانت مراهقة اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم قبل مضيها فإنّها 
تستأنف عدّة حيض» وتجب لها النفقة فيهاء ومن هذه الفرق: الطلاق» كما إذا طُلَىّ 
الرجل زوجتّه سواء كان الطلاق رجعياً أو بائنا مترلة سكوف أو كبرق يتليل أن 
أبا إسحاق قال: [آكنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» 
فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ككِةِ لم يجعل لها سكنى 
ولا نفقة» فأخذ الأسود كَفَاّمن حصى قَحَصَّبَهُ به» ثم قال: ويلك تحدّتٌ بمثل هذاء 
5 و ١‏ 5 526 5 

قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وَةٍ لقول امرأة لا 
ندري حفظت أم نسيتء لها السكنى ا قال الله عزّ وجل: إلا رشك ين : 
متهن وَلا ييخ إِلَهأن يتن ِفَحِمَّةٍ يَةِ 4 [الطلاق: ١]إ‏ في صحيح مسلم 
11. 

وأيضاً: الملاعنة» والمبانة بالإيلاء مع عدم فيئه» والمبانة بالخُلع» وهذا إذا لم يكن 
في الخلع براءة من نفقة العدة؛ لأنها تسقط لرضاها بذلكء والمبانة بإباء الزوج عن 
الإسلام» واختياره الفسخ بالبلوغ: كما إذا زوَّج غيرٌ الأب والجدٌ الصغيرٌ وعند بلوغه 
اختارٌ فسخ هذا العقدء فإنّهِ ينفسخء والمبانة بردّته» والمبانة بفعل الزوج بأصولها أو 
فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة» وتمامه في سبل الوفاق ص ٠‏ 77. 


)١(‏ أي: لا نفقة للمعتدّة من وفاة مطلقأء سواء كانت المرأة حاملًا أو غير حامل؛ لذن 


احتباسّها ليس لحقٌّ الزوجء بل لحقٌّ الشرع. فإِنْ التريّص عبادة منهاء ألا ترى أن معنى 
التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه» حتى لا ب يشترط فيه الحيضء فلا تجب - 


كتابٌ العدة ---------- سسب ب طم 
وكلٌ فرقة جاءت من قِبَلٍ المرأة بمعصية فلا نفقةً لها 00 
الموت لوجبت من مال غيره؛ إذ الميت زال ملكه. 

(وكلٌ فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقةً لها)'"©؛ لأنّها معت تسليم 


1 نفقتها عليه؛ ولأنَّ التفقةً تجب شيئاً فشي ولا ملك له بعد الموت» فلا يمكن إيجابها 
في ملك الورثة؛ ولأنَّ المتوفى غالباً يترك شيئاً فترث منه زوجتهء فتنفق على نفسها 
مما ورثته» كما في الهداية ؛ 515" .5١16-‏ وشرح الوقاية ص1794". 

يا قارف سابية شبها بق عل قصارت كما ]ذا كاك ناخو تغط شسياء 
ولا هوه سسيااى الحنةه وان وال ضيب الفرقهه كبا ذا اسليث الميائة جالردة 
والعدة باقية قاذ تعره لوااتفقدها بخلذف المطلفة النافن إذا قرت الشوز وعاديع 
إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة» كما في فتح القدير 5: "١5‏ وهذه الفرق هي: 
ارتداد الزوجة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى» وإباؤها عن الإسلام فيما لو أسلم 
زوجها وهي وثنية أو مجوسية. وإن فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة 
المصاهرة» وكانت طائعة فى ذلك؛ لأنّه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأنها مضطرٌة. 
كما في الهداية 4: 11 والكفاية 4: 7١‏ وفتح القدير 4: 118» والعناية 4: 718 
الوقاية ص4/اا. 
أما السكتىء قإلّها تجب بأى فرقة كانت؛ لأنَ القرار فى البيت ستححق عليها فلا يبظ 
لق يميا #مافى المدارة 86834 والكفاية 154 
وانا[ةا كان سبية الثر كل غير سغضية فإ الققة على الرزوي: وإ تكاس مزق ينه 
لأنّها حبست نفسّها بحقٌ» فلا تسقط نفقئُها: كما إذا حبست نفسها عنه؛ لعدم استيفاتها 
معجّل صداقهاء فإنَّ النفقةً لا تسقط أيضاً؛ لأنّهها محمّة في هذا المنع» وهذه الفرق هي: 
أولا: من اختارت نفسها بالبلوغ: كما إذا زوّجٌ الصغيرةً غيرٌ الأب والجد بكفء ودفع 

مهر المثل» فلها الخيار عند البلوغ. 
فانياً: إن ر حت البتكلنة تسيا رحا واه لاي سم 
تين أندغير كفم وفسيخت العقل» وجيت العدة: -- 


#6 لسببصسسس بتبٍ79”؟ببب شه يلسا قل اخ غتلاضة ال لاقل 
0 700 . 54 الوه 
فإن طلقها ثم ارتدت سَقطت نفقتهاء وإن مَكنت ابنّ زوجها من نفسها بعد الطلاق 
فلها النفقة» وإن مَكَّنت قبل الطلاق فلا نفقة لهاء وإذا حب خقت المرأة فى ذيو؛ أو 
1 وه ا 5 ا 5 1 
غصبها رجل كرها فذهب بهاء او ححت 00 
نفسها بفعل حرام؛ فصارت كالناشزة. 

(فإن طَلَّقَها ؟ نم ارتدّت سَقَطّت نفقتّها)؛ لأنَّه لا تجب مع اختلاف الدّين إلا 
للزوجة والولد. والزوجية قد زالت. 

(وإن مَكَنّت ابنَ زوجها من نفسها بعد الطّلاق فلها النفقة)"2» يعني مكّنت 
في العدّة من طلاق بائن؛ لأنْ المنع كان حاصلاً قبل التمكين؛ والمحرمية العارضة 
لا تنافى النفقة. 

(وإن مَكّنت قبل الطّلاق فلا نفقة لها)؛ لأنَ الفرقة جاءت من قبلها بالمعصية. 

(وإذا حبست" المرأةٌ في دينء أو غصبها غضيها رجحل كرما فدهب بهاء أو كدت 


- ثالثاً: إن زوجت المكلّفة نفسها لكفء ودفع أقلّ من مهر المثل بلا رضا وليها 
العاصب قبل العقد. فطلب الوليٌ من الزوج تتميم مهر المثل؛ فامتنع» وفسخ العقد. 
وجبت العدة. 
رابعاً: إ نزو حت امرأا رعلا فرجدته عدي وسكت العقد روحت العدة كما فى 
الهداية 4: 17 ؟؛ وشرح الوقاية ص//ا7. ْ 
)١1(‏ لأنَّ الفرقة تثبت #بالطاد ف مولا مدل هها اللردةوالسكو» إلذ أن المريةة تحيين سن 
تتوب, ولا نفقة للمحبوسة؛ والممكنة لا تحبس فلها النفقة» كما في اللباب ؟: 89. 
)نفلل الحرين لبا حالان: 
الأول: أن يكون المحبوس الزوجء فتجب النفقة للزوجة مطلقاًء وإن كان الحبس 
ظلماء أو كان الحس يسيب الووجة لين أو غيره؛ لآن الالحكات عدا فات مم جهة 


الزوج. ِ- 


مع مَحْرَم'١"‏ فلا نفقة لها)؛ لأنهاغية محبوسة لحقٌ الزوج. 


- الثاني: أن يكون المحبوس الزوجة» ولها وجهان: 
.١‏ إن كان الحابس لها غير زوجهاء تسقط النفقة» وإن كان حبسها ظلماًء أو لعدم 
قدرتها على أداء الدّين؛ لآن فوات الاحتباس لزوجها من جهتهاء كما في بدائع 
الصنائع 5: 27١‏ والتبيين : “81. 
؟. إن كان الحابس لها زوجهاء تجب النفقة على الأصح.ء كما في الدر المختار 
"': لات وفي رد المحتار : 01/8: عن الزيلعي: عليه الاعتماد. وعن ابن الهمام: 
وعليه الفتوى؛ لأن المعتبر فى سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته» فكان باقيا 
تفنو ْ 

)١(‏ إن سافرت الزوجة إلى الحجّ» فلها ثلاثة حالات: 
أولا: أن يحجٌ معها زوجهاء بأن يكون مرافقاً لهاء فلها نفقة الإقامة؛ لأنّها كالمقيمة في 
منزله» فما زاد عن نفقة الحضر يكون في مالها؛ لأنّه بإزاء منفعة لهاء كما في الهداية 
15:»: ومجمع الأنهر :١‏ 440. 
ثانياً: أن تحجٌ مع زوجهاء بأن تكون مرافقة له فإنّه يلزمه نفقة السفر لهاء كما في رد 
المحتار 41 
ثالثاً: أن يحج معها محرم لهاء فلا تس تستحقٌ النفقة على زوجهاء سواء كان الحج فرضاً 
أو نفلاً؛ لأنَّ فوات الاحتباس منهاء كما في العناية 5: »١19/‏ وفتح القدير 4: 2194 
وعن أبي يوسف رضي الله عنه: لها النفقة إذا كان الحج فرضاً؛ لأَنْ إقامة الفرض عذْرٌ 
كالصوم والصلاة» كما في مجمع الأنهر »54١ :١‏ وفي التصحيح: المعتمدة الأول 
ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهماء كما في اللباب ؟: 6١‏ 
واختلفوا فيما إذا دفع الزوج لزوجته معجل مهرها هل يحق للزوج السفر بزوجته 
على أقوال: - 


55 ديسب بِعْيَةٌ السائل عل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ئل 


000 © اب لكيس يمري ميتم . 
إن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة» وتفرّض على الزوج نفقة خادمها إذا كان 


(وإن مرضت في منزل الرَّوج فلها التّفقة)77؛ لأنّه لا منع من جهتهاء فصارت 
كالحائتض. 


م ن 2 . 1 3 
(وتُفْرَض على الرَّوج نفقة خادمها إذا كان موسراً)”"؛ لأنْ على الزوج القيام 


- الأول: أنَّهِ بحق له. وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المَرُغيناني» وفي التجنيس: 
الفتوى عليهة ويه أضى ضاحب ملق البسارةبواعتاره صاتصب التنوير 19 +07 
واشترطا أن يكون الزوج مأموناً. 
والثانى: ليس له السفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأن الغريب يمتهن» وبه أفتى أبو 
اليك وميحمات ين سلمة واعتارة آبو القاسم الصقانه وش الميكفان ١‏ 411449 والغرر 
و والملتقى ص ؟ ه: عليه الفتوى. 
والثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي» واختاره صاحب البزازية» وصاحب رد 
الميحتار #ن + اد ْ 

(1) أي استحساناً؛ لأنَّ الاحتباس قاكة» فَإنّهِ يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت» والمانع 
عارضء فأشبه الحيضء كما في الهداية 4 : »١19/‏ واعلم أن المذهب المصحح الذي 
عليه الفتوى: وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدهاء أمكنه جماعها أو لاء 
معها زوجها أو لاء حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتهاء فلا فرق حينئذ بينها وبين 
الصحيحة؛ لوجود التمكين من الاستمتاع» كما في الحائض والنفساءء وحينئذٍ فلا 
ينبغي إدخالها فيمن لا نفقة لهن» لكن ظاهر التجنيس: أنه إذا كان مرضا مانعا من 
النقلة فلا نفقة لهاء وإن لم تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية» فهذا مراد من فرّق بين 
المريضة والصحيحة» هذا حاصل ما حرره في البحر» وتمامه في رد المحتار *: 81/9. 

(0) أي: يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتهاء فلو 
لم تكن لها خادمة مملوكة لم يلزم الزوج أجرة أحد يخدمهاء لكن يلزمه أن يشتري لها 
ما تحتاجه من السوقء كما في الدر المختار ورد المحتار "؟: 85 566-5. 


ي ك ‏ مستت يقل 


ولا تفرض لأكثر من خادم واحد. وعليه أن يسكتّها في دارٍ منفردةٍ ليس فيها أحدٌ 
من أهله. إلا أن تختار 1520000 


بمصالحهاء والخادم يتولى ذلك عادة» فكان عليه النفقة» (ولا تفرض لأكثر من 
خادم واحد)؛ لأنَّ ما وراءه من باب التجمّل وفضول الحوائج. 

وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: إذا كان لها خادمان فعليه نفقتّهما؛ لأنّها قد 
تحتاج إلى خادم في البيت» والآخر خارجه. إلا أن المعتبرٌ هو الحاجة الأصلية» 
ولو اعتبر ما ذكره؛ فربما احتاجت إلى مّن يرعى غنهماء ويسوس دوابهاء ويسقي 
أراضيهاء وهذا متحال. 


(وعليه أن يسكتها'' في دار منفردة”"' ليس فيها أحدٌ من أهله. إلا أن تختارٌ 


)١(‏ يختلف حال السكنى كغيرها مِنّ النفقات على حسب حال الزوجين» فيكفي في 
المعسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ والحمام على المفتى به؛ لأنَّ الفقهاء ذكروا 
على أنَّه يجب للزوجة بيت, ويعرفونه بأنَّه اسم لمسقف واحدء وهذا أقرب ما 
يكون للغرفة في زماننا؛ إلا أن زيادة المرافق له نصّ عليه كثيرٌ منهم: كالموصلي 
في الاختيار : 574 والعيني في الرمز :١‏ 77: والحصكفي في الدر ؟: 551 
وبيّنوا أن المقصود بالمرافق: أي لزوم كنيف ومطبخ» وقال ابن نجيم في البحر الرائق 
١45‏ :: ينبغي الإفتاء به. 
وذكر ابن عابدين في رد المُحتار ؟: “557: أنَّ من كانت من ذوات الإعسار يكفيها 
بيت ولو مع أحمائها وضرتهاء كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن» الذين 
يسكنون في الأحواش اليج لما أنّ المسكن يعتير بقدر حالهماء ولقوله جل 
جلاله: ا#أسَكنوطَ مِنْ حت سكدثر ين عدم 4 [الطلاق: 1]. 

(5) أما في المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة على غرف ومرافق على حسب 
حالهماء مع مراعاة العرف وعدم لحوق العار بذلك؛ لأن الفقهاء بِيّنوا أنه لايد في - 


2 سسب بغغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليم له أن ب يسكته معها عه لعي م وك و عه د ع د مه 
ذلك وإن كان لدولةٌ من غيرها قليس له أن يسكته وعها)”')الآن السك واجبة لهاء 


- الموسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل على بيوت اغرف» 
ومطبخ وخلاء؛ وهذا أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقّة» وأقل ما يكفي في متوسط 
الحال ما سيق ذكره في المعشرين من الغرفة ومرافقهاء هذا على اعتبار أنه يكفي في 
المصمرين القرلق وقد عليف اد هذا تلن خاذف ماغله القبرى و العاف على 
أن الم لدصليه فى هتاه امى الكو عاض مغرف الذناة والمكانة: يت 
لا يلحق الزوجة العار من مكان وكيفية السكنى» كما بحث ذلك ابن عابدين في رد 
المحان :8+ #كد قم قال هذا موائق الما قدمناء سن الجلتقط من اقوكه اغتباراً فى 
السكنى بالمعروف؛ إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان» 
فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة 
بالمعروفء وقد قال عر وجل: (ولاضَائض س4 [الطلاق: 1]. 
وتفسير الدار هنا بالشقة لا يخالف كلام بعض الفقهاء أن الدار أقرب ما يكون إلى 
العمارة المشتملة على عدّة شقق؛ إذ بيّنوا أن الدار اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقفء وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف 
ومطبخ» فكان المنزل هو الأشبه بالشقة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به 
الميزل على الحقيقة؛ ولذلك كان المرادٌ منه الشقة هناء وسياآتى فيما بعد أنه لا يراد 
ده الست تمل العجارة آوبنا شازيهاء ره ةا مو باب القراوافه :والؤاة فى اللقاء وهر 
كثير» والله أعلم. وينظر: المبسوط »١1*1/:15‏ واللسان ؟: 847 .١4‏ ْ 

)١(‏ أي: ليس للزوج أن يشركٌ مع زوجته غيرّها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ لأنّها 
تتضرّر به فإنّها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجهاء إِلَّا 
أن تختارٌ ذلك؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها. 
أما ولده الصغير غير المميزء فله أن يسكنه معها وإن لم ترض؛ لأنَّ المعاشرة لا 
تتعطّل بوجوده. كما أنْ له إسكان مَن يحتاجه لخدمته من غير رضاها. ٍ- 


يستكت لوق 


وللزوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليهاء ولا يمنعهم 
3 ومه .م 


من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختارواء ومن أعسر بنفقة امرأته لم يُعَرّقَ 
بينهماء ويقال لها: استديني عليه ل ل 2 
فليس للزوج أن يشركَ معها أحداً غيرها؛ لأنَّ فيه إضراراً بها. 

(وللزوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها)؛ لأنْه 


منزله فله أن يمنعَ مَن شاءء (ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت 
اختاروا)”7؛ لأنْ فيه قطيعة الرّحمء والقطيعة حرام. 


(ومن أعسر بنفقة امرأتِه لم يُمَرّق بينهماء ويُقال لها: استديني عليه)”"؛ لأن 


- أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربهاء ولو ولدها الصغير إلا برضا 
الزوج؛ لأنَ البيتَ له فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاً» فإذا رضي 
كان ذلك؛ لأنّهِ أسقط حقّاً له فلا يعارضء كما في الهداية 4: 917 والبحر الرائق 
711-914 وفتح القدير 417:4" والدر المختار 557:7 ورد المحتار 18 541. 

)١(‏ وقيل: لا يمنعهم مِنَ الدخول والكلام معهاء وإِنّما يمنعهم من القرار؛ لأنْ الفتنة في 
اللبث وتطويل الكلام» وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعهما من 
الدخول عليها في كل جمعة؛ وفي غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح. 
وقدَّرّه محمد بن مقاتل الرازي رضِيّ الله عنه بشهر في المحارمء كما في التبيين 
*: 9شه, والهداية 5 : /5"9. 

(؟) أي: إن كان امتناع الزوج وهو معسرء فلا يجيب طلبها إلى حبسه؛ لأنَّهِ لا فائدة فيه» 
فإن طلبت المرأةٌ من القاضي أن يفرّق بينهما بسبب عجزه عن النفقة» فلا يجيبها إلى 
هذا الطلب» بل يفرض لها النفقة» ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لها على الزوج؛ 
ليؤخذ منه إذا أيسرّء وتصير دّيناً على الزوجء بخلاف ما إذا استدانت بلا أمر القاضي. 
حيث تطالب الزوجة. ثم ترجع على الزوجء ولا تحيل عليه الغريم بلا رضاه؛ لعدم 
ولايتها عليه. 2 


.بدت لدع ب بغية السائل عام خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ل 


وإذاغاب الرحل وله مال :فى ودرسل يعرف به وبالووجيةة ذَرَمّن القاضى 5 


التفريقٌ إبطال حَقّه من كل وجه. وفي الاستدانة تأخير حقّها مع بقاء حقّه فكان 
أولى؛ لكونه أقل ضررا. 


وقياسٌ الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه إيّاه على الجبٌ والعْنّ لا يصحٌ؛ لأنَّ ذلك 


يؤدّي إلى إبطال حقهاء وهذا بخلافه. 


(وإذا غاب الرَّجِلُ وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية؛ قَرَض القاضي 


ويجبرٌ على إدانتها نفقتها كل ذي رحم محرم على ترتيب النفقة» فإذا كان لها ابن 
موسر أَجْبِرَ على ذلكء فإن لم يكن فالأب» وهكذاء فإذا امتنع من تجب عليه النفقة 
ارلا وجو اازوج عن الزوانة سبد القاضي سحي يمتال»#ودلول كلام تطابقها يجيرة: 
قوله جل جلاله وإ امعو و إل مَيْسَرَوَ © [البقرة: »]1١‏ فيدخل تحته 
كل معسرتوقوله جل جلاله: الا جلت َه ننسلا مآ ءانه مَيجَعَلُ الله يَقَدَ غث رشت 4 
[الطلاق: فمّن لا يقدر على النفقة لا يكلف بالإنفاق» فلا يجب عليه الإنفاق في 
هذه الحالة؛ ولأنَّ التفريقٌ إبطانُ الملك على الزوج» وفي الأمر بالاستدانة تأخير 
حنياووس اعون من الابظال كات ار 

اناق لكك [اادذا مقن عن ل شقال: كن أغول ها بوسول 1ل قال :افر اتلك طول 
أطعمني أو فارقني» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» وولدك يقول: إلى مَن 
تتركني») في صحيح البخاري ©: 548 27١‏ فليس في حكاية قول المرأة: (أطعمني أو 
فارقني]» دلالة على أنْ الفراقَ واجبٌ عليه إذا طلبت ذلك؛ لكن قال صدر الشريعة في 
فرح الرزنارااعي/1: الوأصدائا روي نعي ذا اموا الصرورة في الخريق» 
لأنَّ دفمَ الحاجة الدّائمة لا يتيسّرٌ بالاستدانة» والظَّاهِرٌ أنّها لااتجدٌ من يقرضّهاء وغِنّى 
ّوج في الما أمرٌ تومي استحسنوا أن ينصّبٌ القاضي نابا شافعيٌ المذهب يفرّقُ 
بينهما». 


كتاتٌ العلة. ----- ب ب يو 
فى ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصّغار ووالديه ش12 


في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصّغار ووالديه)؛ لأنَّ نفقة الزوجة بمنزلة 
الدّين؛ ولهذا تجب مع اليسار والإعسار ونفقة الصغار والأبوين أجريت مجرى 
نفقة الزوجة» وكذلك أولاده الزمنى الكبار والإناث؛ لوجود الولادة والعجز فيهم. 
العف ا بالضغاد. 


واشتراط اعتراف المودع بالأمرين؛ لأنَّ المرأة ليست بخصم على الزوج في 
إثبات المال» ولا المودّع خصم عن الغائب في إثبات الزوجية عليه إذا جحدها 
المودع. 

وقال زف رضي الله عنه: لا يفرض فيه شيء؛ لأنّه حكم على الغائب, لكنا 

70 مع 9 78 
نقول لما اعترف بذلك فقد أقرّ بثبوت حَقها فيه» فيقضى عليه به» ثمّ يمسري إلى ملك 
القاقب يحكماً: كما قال كي لهند(" امرأة أبي سفيان”" رضي الله عنهم: «خذي من 


)١(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء أم معاوية أسلمت عام الفتح بعد 
إسلام زوجها أبي سفيان بن حرب فأقرهما رسول الله َكِةٍ على نكاحهماء شهدت 
أحداً كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حربء أسلمت يوم الفتح فلما أخذ رسول الله 
كله البيعة على الساف ؤمن الشرط فيها؛ الا سرقة ولا ؤنين ثالث له عند بتك 
عتبة: وهل تزني الحرة وتسرق يا رسول الله؟ فلما قال: «ولا يقتلن أولادهن». 
قالت قد ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً أو نحو هذا من القول» وشكت إلى 
رسول الله يك أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها. فقال لها 
رسول الله يِِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت وولدك». وتوفيت هند 
بنت عتبة في خلافة عمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما. الاستيعاب ”/ .١7‏ 

(؟) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء أبو سفيان» صحابي» 
من سادات قريش في الجاهلية» وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من - 


1 امس ب سس .]يا قل عا خوازاضية اد لاقل 


مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف)20, 


(وتاعة منهاة: “بذلك)”2 احتياطاً؛ لآن لقان سدقي رتنا اذعى زوال 


رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره. فقاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم 
الخندق لقتال رسول الله كلك وأسلم يوم فتح مكة ا(سنة 4 ه) وأبلى بعد إسلامه 
البلاء الحسن» وشهد حنيناً والطائف. ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى 
يوم اليرموك» فعميء كان من الشجعان الأبطال» قال المسيب: فقدت الأصوات يوم 
اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» قال: فنظرتء فإذا هو أبو سفيان» 
تحت راية ابنه يزيد. ولما توفي رسول الله يَِةٍ كان أبو سفيان عامله على نجرانء 
ثم أتى الشام» وتوفي بالمدينة» وقيل بالشام, لالاه ق ه-١"‏ ه). ينظر: الأعلام 
»,5١ 1١:3‏ والاستيعاب .١51/8:5‏ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لدخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على 


ضف ” 


رسول الله بك فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة 
ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ 
فقال رسول الله يك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» في صحيح 
مسلم :1718:1١‏ وصحيح البخاري 7: 59/. 

حرفل اي مارو الغانب لوااتراة: 
أولاً: أن يأخذ القاضي كف كفيلاً من الزوجة للمال الذي تأخذه؛ لأنّ في أخذ الكفيل 


- 


مطلحة للخافي» فإلّه إذا سين تعد قلق آذ اليرا؟ لمعيل الذي عدي على سيل 
النفقة» يكون للغائب الحقٌّ في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل. 

ثانباً: أن يحلّف المرأة على ثلاثة ثة أشياء: 

.١‏ أن زوجّها الغائب لم يعط لها النفقة قبل سفره. 

. أنَها لم تكن ناشزةً خارجة عن طاعته بغير حقٌ. 1 


كناب العدّة ب اا 


ولا يقضى بنفقةٍ فى مال الغائب إلا لهؤلاء. وإذا قضى القاضى لها بنفقةٍ الإعسار, 
2 1 ااا 1 3 


ثُمَّ أيسر فخاصمته» تمم لها نفقة الموسر وإذا مضت مدّة لم ينفق الروجٌ عليها 
فطالبته بذلك فلا شىء لها إلا أن 211111 


الزوجية أو إبقاء نفقتهاء وهذا إذا كان المال دراهم أو دنانير أو طعاماً؛ لأنّها جنسش 
حنياء ون كان انام حفر ها تكتسى الى آلافنف قفن قبها بالكسرة لأ لياحشس 
5" 

(ولا يقضي بنفقةٍ في مالٍ الغائب إلا لهؤ لاء77! لأنْ نفقة غيرهم بمنزلة الصلة. 


و 2 
523 


(وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار, ثم أيسر فخاصمته. تمم لها نفقة 
الموسر)”"؛ لقوله جل جلاله: #عَلَلْوَسِعِ قدرهه وَعَلَ الْمَقيِر قَدَرةه 4 [البقرة: ؟]. 


- 


(وإذا مضت مدّة لم ينفق الزَّوجُ عليها فطالبته بذلك فلا شيء لها(" إلا أن 


- ”. أنَّ زوججها الغائب لم يطلّقّها قبل سفره وانقضت عدّتها؛ إذ فيه نظر للغائب؛ 
لأنّه مِنَ الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً» والكفيل لا يعلم به» فتمتنع المرأة 
عن اليمين فلا يقضي لها بأخذ شيء من ماله كما في الدر المختار ورد المحتار 
5717-7 وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 156-17515. 

(1) لأنَّ نفقةٌ هؤلاء واجبةٌ قبل قضاء القاضي؛ ولهذا كان لهم أخذها بأنفسهمء فكان 
قضاءٌ القاضي إعانة لهمء أَمّا غيرٌهم من المحارم إِنْما تجب نفقتهم بالقضاءء والقضاءٌ 
على الغائب لا يجوزء كما فى اللباب ؟: 97. 

(5) لأنَّ النفقة تختلف باختلاف اليسار والإعسار فإذا تبدّل حاله لها المطالبة بتمام 
حقهاء كما في اللباب ؟: 47. 

(0) أي: إذا مضت مذة لم ينفق الزوج فيها على زوجته. فإن ما أنفقته على نفسها في 
المدّة غير مقضي بها ولم يحصل تراض بين الزوجين على إعطائه لها كل أسبوع 
مثلاء فلها حالان: -- 


1ابب سس س7س .)ها قل عاط خوازاضنة لد لاقل 


يكون القاضي فَرَضٌّ لها النفقة أو صال لحت الزوجَ على المقدار» فيقضي لها بنفقة 


4 


- أولاً: أن يكون الزمن الذي مضى ولم تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأكثرء فإِنَّ النفقة 
تسقط بمضي هذا الزمن, فليس لها حقّ في طلبها؛ لأنّها لا تصير ديناً على الزوج إلا 
بالقضاء أو التراضي؛ لآن النفقة صلة وليست بعوضء فلم يستحكم الوجوب فيها إلا 
بالقضاء؛ وتراضي الزوجين بمنزلة القضاء؛ لأنَّ ولاية الزوج على نفسه أقوى من 
ولاية القاضى عليه» كما فى الهداية والعناية ؛: 5 .7١‏ 
ثانياً: أن يكون الزمن الذي مضى ولم تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأقلّ» فإنّها لا 
تسقطء. فيكون لها حقٌ في طلب نفقة تلك المدّة؛ لأنّهم جعلوا هذه المدة قليلة: 
والقليل مما لا يمكن التحرز عنه؛ إذ لو سقطت بمضي اليسير من المذة لما تمكنت 
من الأخذ أصلاً قبل القضاء أو الرضاء ولا يخفى ما فيه من الحرجء وقد قال بهذا 
التقدير البزدوي في شرح الجامع الكبير» وتبعه عليه العلماء: كصاحب شرح الوقاية 
ص17 "ء والشرنبلالية »47١ :١‏ والدرٌ المنتقى :١‏ 4 60. ومجمع الأنهر :47١ :١‏ 
والدر المختار ؟: 586. 

)١(‏ أي: أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً بها أو متراضى عليها بين الزوجينء ولها حالان: 
أولاً: أن تكون النفقة غير مستدانة» بأن لم تطالب بالنفقة وأنفقت على نفسها من 
مالهاء فإنّها تكون دينآً على الزوج؛ لأنّها لا تسقط بمضي الزمن إذ صارت دين 
بالقضاء أو الرضاء فلها أخذه سواء كانت المدّة الماضية التي لم تأخذ فيها النفقة قليلة 
أو كثيرة» ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز الزوجة أو بالطلاق» 
كما إِذا مضت أشهر بعد القضاء ء أو الرضا وتجمدت نفقتها على الزوج؛ فمات الزوج 
مثلاً» فلا يكون للزوجة حقٌّ في أخذ المقدار المتجمّد من التركة؛ لأنّ النفقة صلةٌ 
والعتلات تلط بالمويف: - 


كات الع سسسب )ٍ)بببببب ب ب ق/؟ 
و 
وإذامات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة» 21 


لأنَّ النفقةً فيها معنى الصّلة2"0» فلا تتأكّد إلا بمعنى ينضمّ إليهاء كما في الهبة» فإذا 
قضى القاضي فقد ألزمه. وله ولاية الإلزام» وإذا صالح فقد ألزم نفسه. وولايته 

(وإذا مات الزوج بعدما قُضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة)» 
وكذلك إذا ماتت الزوجة؛ لما مرّ أن فيها معنى الصّلة والصّلات لا تملك قبل 
القبض. 


ت. ثأنا: اذ كون الشمة ميعدانة و ليا ورسبان: 
.١‏ أن تكون مستدانة بغير أمر القاضي أو أمر الزوج. فإنّها لا تسقط بمضي الزمن. 
وتسقط بالموت وبالتشوز وبالطلاق إذاتستق السحضيل لسوه اغلاق الروسة: 
". أن تكون مستدانة بأمر واحد منهماء فلا يسقط دينها أصلاً لا بموت ولا بغيره 
فيثبت للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج بها؛ لأنَّ للقاضي ولاية عامّة فهي بمنزلة 
استدانة الزوج» ولو استدان الزوج بنفسه لم يسقط ذلك الدين بموت أحدهماء فهذا 
مثله» فما دام الزوحُ موجوداًء فلها أن تطالبّه بها قصرت المدّة أو طالت»ء وإذا مات 
فلا تسقط أيضاًء بل يكون لها الحقٌّ في أخذها من تركته قبل قسمتها على الورثة؛ لأنَّ 
الدِينَ مقدّم» ويخيّر الدائن بأخذ النفقة من المرأة أو من الزوجء بخلاف ما لو كانت 
بغير أمر واحد منهماء فله الحق في أخذه من المرأة فقط وهي ترجع على الزوج 
بالتفصيل السابق, كما في الوقاية ص5/ال, 47-8787" وشرح الوقاية ص 9/17 
وشرح ابن ملك ق١١١/‏ أ ودرر الحكام »47١ :١‏ ومجمع الأنهر :١‏ ؟ 25٠‏ وفتح 
باب العناية ؟: ١١‏ 7» وفتح القدير 5: 707. 

)١(‏ الصلة: بذل مال شَرَعَُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشيء؛ كما في الشلبي 
ودايت" 


5بل د دسب بغغية السائل عام خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل ئل 


إن أسلفها نفقة سنة, نّم ماتت لم يسترجع منها شيء, وقال مُحمّد: يحتسب لها 
نفقة ما مضى وما بقي للزوج. وإذا تزوّج العبدٌ حرّةً فنفقتها دينٌ عليه يُباع فيه وإذا 
تزوّج الرَّجِلٌ أَمةٌ فبوأها مولاها معه منزلاً فعليه نفقتّهاء وإن لم يبوئها فلا 00 

(وإن أسلفها نفقة سنة» ثم ماتت لم يسترجع منها شيء)؛ لأنّها ملكت 
بالقبضء فصارت كالهبة. 

(وقال مُحمِّد) والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: (يحتسب لها نفقة ما مضى وما 
بقي للزوج)؛ لأنّها أخذت عوضاً عَمَّا تستحقه في المستقبل» ولم يبق الاستحقاق. 
فبقي القبض بغير حقٌء إلا أنَّ النفقةً عندنا لا تجب عوضاً عن صلة؛ لأنَّها لو كانت 
عوضاً لكانت عن البضعء والمهر عوضّهء والشيءٌ الواحدٌ لا يكون له عوضان في 
عقد واحدء ولا يجوز أن تجعلّ عوضاً عن الاستمتاع؛ لأنَّ ذلك تصرف فيما ملكه 
الزوج بالعقد» كما في الإجارة. 


(وإذا تزوّج العبدٌ حرّةً فنفقتها دينٌ عليه يُباع فيه). يعني إذا تزوّجَ بإذن المولى؛ 
لأنّها بمنزلة الدين» وقد لزمه بعقد باشره بإذن المولى» فيظهر في حقّه كسائر الدّيون. 


4005000 م 25 م .اع ًَ 
(وإذا تزوّج الرَّجِل أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه نفقتهاء وإن لم يبوئها فلا 


)١(‏ أي: إذا حصل فى أثناء المدّة ما يسقطها: كما إذا عجّل لها نفقة سنة مثلاء وماتت 
الزوجة بعد مضي أربعة أشهر» أو مات الزوج بعد مضي هذا الزمنء أو طلَّقَها في أثناء 
المدّة» فليس له ولا لورثته حق في استرداد شيء منها أو من ورثتهاء كما لو مضت 
المدّة المعجّلة نفقتها ولم يطرأ ما يسقطها؛ لأنّها صلة» وقد اتَصل بها القبضء ولا 
رجوع في الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها كما في الهبة» ولآنها لو هلكت من 
غير استهلاك لا يسترد شيئاً منهاء كما في الهداية والعناية 4: 7١8‏ وشرح الوقاية 
سج لا" /ا/ا. 


او ال 070 77000ب ببتب؟)ا 41 
نفقة لهاء ونفقةٌ الأولاد الصغار على الأبء لا يشاركه فيها أحد» كما لا يشاركه 
نفقة لها)؟ لذنها وجبت بمقابلة الاحتباس. 

(ونفقة الأولاد الصغار”2 على الأب. لا يشاركه فيها أحد”"» كما لا يشاركه 


)١(‏ أي: الفقراء» أما إن كانوا أغنياء» فنفقتهم من مالهم» سواء كان نقوداً أو عروضاً أو 
عقاراً؛ لأنَّ نفقتهم إِنّما وجبت على أبيهم للحاجة؛ وبغناهم اندفعت الحاجة فلا 
تجبء كما في سبل الوفاق ص١‏ 77. 

(؟) وهذا قول الحسن بن صالح رضي الله عنه» والصحيح في المذهب : أنَّ الأب الفقير 
يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الجدّء وإن كان الأب رّمناً يقضى بها على 
الجد بلا رجوع اتفاقاً؛ لأنَ نفقة الأب حينئذٍ على الجدّ فكذا نفقة الصغاره ذخيرة؛ 
قال في البحر: ومشام ا أنْ الوجوت غلى الأب المعسر إِنَّما هو إذا أنفقت الآم 
الموسرة» وإلا فالأب كالميت» والوجوب على غيره لو كان ميتاء ولا رجوع عليه 

فى الصييع على هداقاة انرمق إصلاج العتوت والخروج كما ل يحعن )اه أي 
لأنَ قول المتون والشروح: إن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد يقتضي أنَّه لو كان 
معسراً وأمر القاضي غيره بالإنفاق يرجع سواء كان أماً أو جداً أو غيرهما؛ إذ لو لم 
يرجع عليه لحصلت المشاركة» وأجاب المقدسي بحمل ما في المتون على حالة 
البسارء لكن قال الرملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنْ ما في المتون مبني على الرواية 
الثانية» وقد اختارها أهل المتون والشروح مقتصرين عليهاء اه قال ابن عابدين في 
رد المحتار : 118: «وعلى هذاء فلا فرق بين كون المنفق أمَاً أو جدّاً أو غيرهما 
في ثبوت الرجوع على الأب ما لم يكن الأب رَمِناء إن حينئذٍ يكون في حكم الميت 
اتفاقء وفي جوامع الفقه ما يؤيد ما في المتونء ومثله ما في الخانية من أنْ نفقة 
الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه فى ذلك أحد ولا تسقط بفقره؛ 
اح وكله فى البداقع »على آذها ضسعة في اللخيزةي دضايه فليم جرع الأدمة 
أنّها أقرب إلى أولادها من الجدّ والعم والخال؛ فكيف يرجع الأقرب دون الأبعد؟ 
ومسألة رجوع الأم منصوص عليها في كافي الحاكم وغيره؛ وهي تثبت رجوع غيرها 
اللي رهد عزيد اليا تن التعورنةر القري عا [ يشل وازازير»: 


اءدءك.دسسحب بغية السائكل عن خلاصة الدلا 
بغية السائل على ل 


. . 5 07 5 2 م و ص 
فى نفقة الزوجة أحد وإذا كان الصَّغيرٌ رضيعاً فليس على أمّه أن ترضعه ويستأجر 
له الأب من ترضعه عندهاء 00 


فى نفقة الزوجة أحد)؛ لقوله جل جلاله: ##وَن أَنَصَعنَ لك مََاوَهنَ َجُورَهُنَ # [الطلاق: 1] 
ألزم الأب نفقة الرضاع مع وجود الأم» وإن كانت الأم لا تشاركه فيها مع 
انقواليينا فى الدرعةة فخيرها أولن. 
0-4 24 2 8 
(وإذا كان الصّغيرٌ رضيعا فليس على أمّه أن ترضعه)”(©2؛ لما تلونا من الآية» 


فإن لم توجد المرضعة: فالأمّ تجبر على ذلك؛ دفعاً للهلاك عن الصبي”" (ويستأجر 
له الآب من ترضعه غفدها)0©؛ لآنّ الشفة عليه والخضانة لها: 


اق: لقبام لان إرضاعه يجري مجرى النفقة» ونفقته على الأب» ولكن تؤمر به 
ديانة؛ لأنّه من باب الاستخدام» ككنس البيت والطبخ والخبزء فإنَّها تؤمر بذلك ديانة 
ولا يجبرها القاضي عليها؛ لأن المستحقٌ عليها بعد التكاح تسليم النفس للاستمتاع 
لاغير» ثم هذا حيث لم تتعيّن» فإن تعيّنت لذلك بأن كان لا يأخذ ثدي غيرهاء فإنّها 
تجبر على إرضاعه؛ صيانة له عن الهلاك» كما في اللباب 7: 45. 

)١(‏ تتعيّن الآمّ لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات: 
أولا: ذا كان الآ فقيرا لايد هالا بمضاكر عه قن ترفيهه والامال للولد: عير على 
الإرضاع؛ لأجل حفظ حياة الولد. 
ثانياً: إذا وجد مال عند الأب أو الولد ولم يوجد من ترضعه. فيلزمها إرضاعه؛ إحياء 
ثالثاً: إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أمّهء فإِنَّ الأم يلزمها إرضاعه؛ محافظة على 
حياته» وهذا إذا لم يمكن استغناؤه ببعض الأطعمة بدون أن يلحقه ضرر بسبب غذائه 
بتلك الأشياءء» فإن أمكن ولم يحصل للولد ضرر فلا يلزمها الإرضاعء كما في شرح 
الأحوال الشرعية 9 48. 

() أي: إن أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعّن عليها إرضاعه فعلى - 


كناب العدّة 7ب فاق 


وإن استأجرها وهي زوجتّه أو معتدةٌ منه؛ لترضع ولدها لم يجز فإن انقضت عدّتها 
فاستأجرها على إرضاعه جازء 00000 ش#ش#*”**” 


(وإن استأجرها وهي وُوحته أو تعد معد لترضع ولدها لم يحد)0"؛ لذن 
خدمةً داخل البيت واجبة عليها ديانةٌ؛ لما رُوِي: «أنَّ النبيّ يكِجعل خدمة البيت 
على فاطمة وخدمة خارج البيت على عليٌ رضي الله عنهم)”", وإذا كانت واجبة» 
فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

(فإن انقضت عدّتها فاستأجرها على إرضاعه جاز)؛ لأنّها صارت أجنبيّة 
كسائر الأجانب. 


- الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالحه. كما في قدري 
ناشا 5"5:7. 

)١(‏ أي: لا تستحق الأم الأجرة على إرضاعها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق 
الرجعيٌ؛ وليس لها الحق بالمطالبة بالأجرة؛ أن الواجبّ رزقهاء وهو واجب عليه 
جار ارريي نر الس جرعي رض كاد لوا روتاقى ١د‏ الاسل جلا 
أوجب عليه رزقاً واحداًء قال جل جلاله: # وَعَلَالوَلُود له دوهن وكسوحنّ مروف 4 
اياي ا ب 
لأنّه أجنبيّ بالنسبة إليهاء فهو كأخذ الأجرة على إرضاع ولدٍ لغير زوجهاء وإن كان 
الزوج ينفق عليهاء كما في شرح الأحكام الشرعية ؟: 45-/41. 

() قال في التنبيه ؟: :7١1/‏ «لم أره»ء وعن أبي البختريء قال: قال علي رضي الله عنه 
لأمه فاطمة بنت أسد: «اكفي فاطمة بنت رسول الله يك الخدمة خارجا: سقاية الماء 
والحاجة» وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز والطحن» في مصنف ابن أبي 
شيبة 18: 2155 وعن علي رضي الله عنه: «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في 
يدهاء وأ تى النبي يََِْةٌ سبي فانطلقت....) في صحيح مسلم 5: 23١91١‏ وغيره. 


.م“دبدددددتببببسسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


وإن قال الأب: لا استأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية: 
كانت الأمٌّ أحقٌّ به وإن التمست زيادة لم يجبر الرَّوج عليهاء ونفقة الصغير واجبة 
على أبيه وإن خالفه فى دينه» كما تجب نفقة ة الزوجة 000 

(وإن قال الأب: لا استأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية» 
كانت الم أحقٌ به)”7؛ لأنّها أشفق فق على الصبيّ وأنظر في مصالحه. ورضاعها أوفق 
له فكان الآب متنا في انتزاعه منهاء وقال الله جل جلاله: #لا نْضَانَ وَلِدَها 
يوَلرِهَا © [البقرة: *77]. 

(وإن التمست زيادة لم يجبر الرّوج عليها)؛ لقوله جل جلاله: '#وَإنْتعَاسرتم 


حبري يي و 


برض له أُخْرَئ 4 [الطلاق: 5]. 
(ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه'"2» كما تجب نفقة الزوجة 


)١(‏ أي: إِنَّ الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة» ومقدمة على الأجنبية» ما لم تطلب زيادة 
على ما تطلبه الأجنبية؛ لأنْ فيه تقديم غير الأم» وهذا إضرار بهاء وفي هذه الحالة لا 
يضار الأب. 
أمَا إن وجدت أجنبية متبرعة» بأن رضيت بإرضاعه مجاناء أو بأقل ممّا تطلبه الأم؛ وإن 
كانت الأم تطلب أجرة المثل والذي تطلبه الأجنبية دون ذلك» إن الأجنبية أحقٌ؛ لأن 
المقصود غذاءٌ الرضيع وقد أمكن الحصول عليه بدون مشقة على الأب؛ فيكون في 
تقديم الأم على الأجنبية إضرار بالأب»ء قال جل جلاله: #لا نْضَآنَ وَلِدَهوَآرِهًَا وَل 
مو : له يورو 4 [البقرة: 779]» ولكن لا تضار الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه 
عندهاء كما في شرح الأحكام الشرعية ”: /ا4» والأحوال الشخصية 7: /4. 

(5) وهذا إذا أسلم الصغيرٌ العاقل وأبوه كافر» أو ارتد والعياذ بالله وأبوه مسلم؛ لأنَ 
إسلامّه 00 أو اعتبر الصغير مسلماً بإسلام أمه؛ لقوله جل جلاله: 
لوَعلَالوودِ له نين كسمن 4... [البقرة: 517] الآية؛ ولأنّه جزؤه فيكون في معنى 
م و اا 


يار ”لظا ا 2 500 تت 1101 
على الزوج وإن خالفته في دينه. 


هند رضي الله عنهاء ونفقة الزوجة وجبت بحكم العقدء فلا تختلف باختلاف الدّين. 


ب -_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- طسو بي لياق[ :عاط خوائاضية لد لاقل 


بات الحضانة 


بات الحضانة”» 


)١(‏ لغة: تربية الولد» كما في طلبة الطلبة ص 4» وشرعاً: تربية الولد ممن له حقهاء كما 
في سبل الوفاق ص ؟ 4 ". 
وشروط الحاضنة: 
أولاً: أن تكونٌ حرّة؛ لأنَّ الرقيقةً مشغولةٌ بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربيّة الولد. 
ناما انكو بالدة: لآن التاصر ماج إلى كو بكفاي] كيف كنا عرريناء 
فالداً: أن تكون غاقلة» أن المجترنة لاتحفظ الولويل عق عله سها الياذك. 
رابعاً: أن تكون أمينةً على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب 
اشتغالها عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوقء بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تهتكا 
يترتب عليه ضياع الولد أو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد شائعاء كما 
فى الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين :١‏ 57 7. 
خامها: اذ نكر :قاد عن دمت قار كان بياعر شن ساعن القاء بتصاليسيةة 
لم تكن أهلاً للحضانة. 
سادساً: أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأن جزاءها 
الحبس حتى تسلمء ومّن كانت حالتها هكذا فلا تقدر على خدمة الولد» بخلاف 
اععلاف الديرةة فإلالذ يو تر كل حل الحضانةم اذا كان احفر هسام والسافييةت 


كاب العدة ----سبسبببببب ب شيا 


عع 2 


وإذا وقعت القُرقة بين الرّوجين فالمٌ أحقٌ بالولد. فإن لم تكن أَمَ فم الم 
أرلى من أَمَ الب فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخواتء فإن لم تكن له جدّة 
فالأخوات أولى من العمّات والخالات. 1000000000 “23121331 


(وإذا وقعت الفُرقة بين الرّوجين فالأمٌأحقّ بالولد)؛ لما م أنها أشن عليه 
وأعرقف بتربيتهء (فإن لم تكن أَمّ فم الم أؤلى من أَمَ الآب)؛ لأن الأمَ لما كانت أولى 


مم الآ كانت أمّها أولى فخ أمّة: 


(فإن لم تكن) أم الآم (فأم الأب أولى من الأخوات)؛ ا أكثر شفقة شفقة 
كير ؟ لأنَّ قرابتها قرابة الولادة» (فإن لم تكن له جدّة فالأخوات أولى من العمّات 
والخالات)37؛ لأنهن أقربٌ فكانت شفقتهن أوفر. 


- غير مسلمة أمّاً كانت أو غيرها مِن بقيّة الحاضنات. فلها أن تحضته إلى أن يعقل أو 
يخشى عليه أن يألفَ ديناً غيرٌ دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة» ولا فرق 
بن آن تكرة محطنة ويا ناويا أر كي سماوية لأميتى التبقانة على العقة 
الطبيعية» وهي لا تخلتف باختلاف الدين» كما في شرح الوقاية ص "/ا. والإبانة 
عن أخذ الأجرة :١‏ 757. 
سابعاً: أن لا تكون متزوّجة بغير رحم محرم للمحضون؛ لأنَّ الأجنبيّ ينظر إليه شزراً» 
وطن له الكراهة ويشتمر السوح لأئه؟ لأنديظ” أنلها تطعمه هن مالة» ورثما اشعد بيخ 
أمّه وزوجها الخلاف. 
ثامناً: أن لا تمسكّه الحاضئةٌ في بيت من يبغضه ويكرهه؛ لأنَ إمساكها إيّاه عنده يترتّب 
عليه ضرر الولد وضياعه؛ والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته» كما 
في شرح الأحكام الشرعية ؟: 58-578» وشرح الوقاية ص”/ا”ا» وغرر الأحكام 
0١‏ وفتح باب العناية ؟: 185. 

- لأنّهنَ بنات الأبوين» وأولئك بنات الجدّ أو الجدّاتء وتقدّمَ الأخت الشقيقة على‎ )١( 


س7 2_7 _©9ت ”ال .ها قرغا خوازضية لد لاقل 


0 


- وو 
وتُقَدُمْ الأخثُ من الأب والأمٌّ ثُمَّ الأخت من الأم. ثُمَ الأخت من الآبء نم 
الخالاات 9 من العنات: وينزلنئ كما بعزلن الأخوات َ م العمّات فينزلن 
كذلك» وكل تو قر اسك فى بعولاء مقط كنياة لذ التحذة إذا كان زوبدها سذ: 
ع ع 0 0 

(ونُقَدَمُ الأخث من الاب والام)؛ لانها تدلي بالجهتين» ا الأخثت من الأمى 
ثم الأخت من الأب)؛ لأنَّ هذه الولاية تُستفادُ من جانب الأمهات. 

وقال الخامية رفن اباضه الأافت من الكت أرتى» لآنيها انوي فى 
القرابة» فكان أقربهما فى الإرث أولاهما فى الحضانة» إل أن اعتبارٌ الإرث فى هذه 
ضائع» فإن العذة أجن من الكفيت: 


ام لخالات ا وينزلنٌ كما ينؤلن الأخوات لفن 600 


لكل كن ف جوف هن ولاه اتدل تحني إل 0 كان زوجها جِدذ)؛ 


- الأخت لأمٌ؛ لأنّهما قد اشتركا في الأخوة لأمّ وترجّحت الشقيقة بقرابتها من جهة 
الأب» فإن لم توجد شقيقة أهلٌ للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأمّ كما في 
سبيل الوفاق ص55 ". 

)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال كَلَِِ: #الخالة والدة») في شرح معاني الآثار 
»40٠ :5‏ ومسنئد أحمد :١‏ 48.» والمعجم الكبير /11: 47 7. وعن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال كَلِ: «الخالة بمنزلة الأم» في صحيح البخاري : 21854 وفي 
الحديث قصة طويلة» وسنن أبي داود 7: 7585» وسئن الترمذي 5: 01 وغيرها. 

)١(‏ فترجح ذات القرابتين» ثم قرابة الأم» ثم بنت الأخت لأب. قال في الخانية: اختلفت 
الرواية في بنت الأخت لأب مع الخالة» والصحيحٌ أن الخالة أولى» كما في اللباب 
"؟:ل/اة. 


كنات العدة . 7 ه» 
فإن لم تكن للصبيٌّ امرأةٌ من أهله. واختصم فيه الرّجالء فأو لاهم به أقربُهم تعصيباً 
لقوله د لآم الغلام: «فأنت أحن به ما لم تنكحى)(20, وإذا كان زوج الجذة د 
فلا ضرر على الصبيٌء وكذا كل ذي رحم محرم, فلا يسقط به الحق. 


(فإن لم تكن للصبيٌ امرأةٌ من أهله. واختصم فيه الرّجالء فأولاهم به أقريُهم 
تخصبيا )لاه انر قرا 


)فقن ابن خموى رض الللاهديها آنك ابر أ للق كلل فقالتك ننه [إا وسول الله إن 
افق اذا كان بلق له وغاه ومتجرى له جر اهدو لدي لد سقاءة وإن أباد لفق ره 
أن يَنْزعه مئي» فقال لها رسول الله كِّ: أنت أحقٌ به ما لم تتزرّجي] في سنن البيهقي 
الكبير 4: 5» وسئن الدارقطني ": 4 "٠‏ وسئن أبي داود 7: “7/7 ومسئد أحمد 
؟: 1487» ومكارم الأخلاق ص28 قال الحاكم: صحيح الإسنادء كما في خلاصة 
البدن البكر اه زه , 

(0) أي: إن فقدت المحارمٌ من النّساءء أو وجدت ولم تكن أهلًا للحضانة» تنتقل 
للعصبات بترتيب الإرثء فيقدم الأب. ثم الجد. ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأبء 
ليتوا الحنينب ثم بنو الآخ لأبء ثم العم الشقيق» ثم العم لأب» فإذا تساوى 
المستحقون للحضانة في درجة واحدة؛ يقدّم أصلحهم. ثم أورعهم. : تو اكبرهو سا 
ويشترط في العصبة اتّحاد الدين» فإذا كان للصبيٌ الذمي أخوان أحدهما مسلمى 
والآخر ذميء يسَلمْ للذميٌ لا للمسلم. 
وإن لم يوجد أحدٌ من العصبات المتقدّمين انتقل حقٌ الحضانة إلى غيرهم من 
الأقارب على الترتيب الآني» فيقدّمٌ الجدٌّ لأ ثمّ الأخ لأمّ ثمّ ابنهء ثمّ العمّ لأ ثم 
الخال الشقيق, ف لأبء ثم لأم. 
كان لكر رهما غير سدم اكناد الا عرال يوالها الي قار الإنله 1 
حقٌ لبنات ,الأعمام ونحوهنٌ في حضانة المذكرين» فأمر الصغير مفوّضٌ لرأي القاضي 
إن شاممل الس لكبو عنها إذابراء لمر لدلقس ون شاد سلتها لأماس مات 


5د دددددددبببببببسسب بغغية السائل علِن خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل ل 


ع سيو ع 8و ع 
والأم والحدة احق بالغلام حتى ياكل وحده. ويشرب وحده. ويلبس وحده. 
ويستنجى وحده. وبالجارية حتى تحيض م الو ل ا ل 


(والأمٌ والجدّةٌ أحق بالغلام حتى يأكلّ وحده. ويشرب وحده. ويلبس وحده. 
ويستنجى وحده(22» وبالجارية حتى تحيض)2(7)؛ أن الغلامٌ إذا استغنى 
احتاج إلى التخلّق بأخلاق الرّجالء والتأدّب بآدابهم» والأبُ أعرف بذلك. 


4 ام يي ف ل لون خا“ اح ر 2 0 
- ويعتقد أنْها تحفظها وتقوم بشؤونها خير قيام» ويُسَلم المذكر لبنت عمّه إن وثق بهاء 
وإلا فليسلمه لأمين يثق به» كما في شرح الوقاية ص 1/7 مجمع الأنهر :١‏ 24/7 
والهداية ؟: 8 والبناية 5: 2855 والإصلاح ق7”/ بء وملتقى الأبحر ص 77. 

)١(‏ وعلى قول الخَضَّاف رضي الله عنه: إن كان مذكّراً يبقى عند الحاضنة إلى سن 
التمييزء وهو سبع سنين؛ لأنّه يستغني عن خدمة النساءء ودخل دوراً جديداً يحتاج 
فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به في المستقبل» فيسلّمٌ إلى مَن هو أقدرٌ على القيام به. 
وعليه الفتوى» كما في شرح الوقاية ص 4/ا. وغرر الأحكام »4١١ :١‏ وشرح ملا 
مسكين ص »1"١‏ والدر المنتقى :١‏ 4/87» وغيرهاء وقدره أبو بكر الرازي رضي الله 
عنه بتسع سنين» كما في منتقى النقاية ص 75 7. 

)١(‏ وعلى قول محمد رضِيّ الله عنه إن كان مؤنئاء تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حدٌ 
الشهوة» وهو تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في 
المستقبل» فإِنْ البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل 
وغسل الثياب» والمرأة على ذلك أقدر, وبعدها تحتاج إلى التتحصين والحفظ والأب 
فيه أقدر وبه يفتى كما فى المواهب ق55١/‏ أء وفى الوقاية ص4؟/ا"» وهو المعتمد. 
وظاهر المذهب حتى تحيض» وقال صاحب البحر: والحاصل أن الفتوى على خلاف 
ظاهر الرواية» فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنَّها أحقٌ بها حتى تحيض» 
واختلف في حدّ الشهوة, فقدّره أبو الليث رضي الله عنه بتسع سنين» وعليه الفتوى. 
تبيين» كما فى اللباب ؟7: /1. 


كنات العلة ----- ل ار 


ومّن سوى الأم والجدّة أحنٌ بالجارية حتى تبلعٌ حذاً تشتهى والأمة إذا متها 
مولاها وآمّ الولد إذا أعتقت في الولد كالحرّة. وليس للآمة ة وأمٌ م الولد قبل العتق 


والجارية تحتاج إلى التصنّع وتعرّف أحوال النّساءء والنّساء في ذلك أهدى. 

ولو خيّر الغلامُ والجارية بعد سبع سنين» كما قال الشَّافِعيّ رضِيّ الله عن 
ريما اغثار من هو آضة له لآن من آذات الضي أن يختاز من يوافقه على هواف 
فلا يخي ر”"2» وما روي أنَّهِ يلِةِ فعل ذلكء قيل: إنَّه كك قال: «اللهم اهده)”"» فببركة 
دعائه كان لا يختار إلا الأصلح. 


(ومّن سوى الأم والجدّة أحقّ بالجارية حتى تبلعَ حدّاً تشتهى)؛ لأنْ الحقّ 
يثبت لحاجة الصغيرة» وقد استغنت. 


٠ 701‏ ل 50 29 3 0 
(والآمة إذا أغتقها مولاها وآمٌ الولد إذا أعتقت في الولد كالحرّة)؛ لآن شفقتها 
كشفقة غيرها من الأمهات. 


(وليس للآمة وأمٌّ الولد قبل العتق حَقّ في الولد)”"؛ لأنَّ الحضانة ضربٌ 


07 رزو تاها سين الخطايريت ل دودر لمالا في لتل دتري 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه الولد إلى الأم» ولم يثبت أنه خيّرهه وقال: سمعت 
رسول الله َلِْةٍ يقول: إلا بُولّه والدة عن ولدهال في سئن البيهقي الكبير 8: 6 
والفردوس ه11 

(0) فعن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده رضِيّ الله عنه: [[أنّه أسلم 
وأبت امرأته أن تُسلم؛ فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم؛ فأجلس النبي كَكِةٍ الأب 
هاهنا والآم هاهنا ثم خيره. فقال : اللهم اهده. فذهب إلى أبيه) ذ في المجتبى 5: 2165 


وسكن أبن عاو ١ 1١‏ وسئن ابن ماجه ”: ///ا. 
() ولعجزها عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى» كما فى اللباب 1/8:7. 


...دددسسحب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ل 


والذمية أحقّ بولدها المسلم, ما لم يعقل الأديان وبُخاف عليه أن يألفَ الكفر, 
وإذا أرادت المطلّقة أن تخرجَ بولدها من المصر فليس لها ذلكء إلا أن تخرجه 
إلى وطنها وقد كان الزوحٌ تزوّجها فيه وعلى الرّجِلٍ أن ينفقٌ على أبويه وأجداده 
وجدَّاته إذا كانوا فقراء» وإن خالفوه فى دينه 5000ط12 


ولاية» وليستا من أهل الولاية» وبعد العتق صارتا كغيرهما من الحرائر. 

(والذميةٌ أحقٌّ بولدها المسلم مالم يعقل الأديان وبُخاف عليه أن يألفَ الكفر)؛ 
لأنّ عند الخوفٍ ينقلب نفعها ضرراً. 

(وإذا أرادت المطلقة أن تخرجٌ وليه من المضر قليس لها ذلك)؛ لآن فيه 


ضرراً بالأب؛ لعجزه من مطالعة الولد, (إلا أن تخرجّه إلى وطنها وقد كان الزوجٌ 
تزوّجها فيه)27؛ لأنّه التزم ذلك عادة؛ لأنْ مّن تزوّج في بلد يقصد المقام فيه غالباً. 


(وعلى الرّجل أن ينفقّ على أبويه وأجداده وجَدَّانه إذا كانوا فُقراء؛ وإن خالفوه 
فى دينه)”"؛ لقوله جل جلاله: #وَصَاحِيهُمَا في لديا مَعْرُوضًا 4 [لقمان: ]١‏ نزلت 


)١(‏ أي: في وطنها ولو قرية في الأصح.ء درء وهذه رواية الجامع الصغير؛ لحديث: اامَن 
تأمّل في بلدةٍ فهو من أهلهااً في مشكل الآثار 4: 27١4‏ وأشار في الكتب أنه ليس لها 
ذلك إن تزوجت في مصر غير وطنها؛ لأنْ التزوّج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث 
فيه عرفاً» وهذا أصح. هداية» والحاصل أنه إذا كان المنتقلُ إليه وطنها وقد كان وقمَ 
العقدٌ فيه يحل لها الخروج بولدها إليه؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحلء كما 
فى عمدة الرعاية : 5 "67. 

(') ترتيب الأقارب فى النفقة: 
الحالة الأولى: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين على 
الكسب؛ لأنّه يكفي فيهما ذلكء ففيها الأقسام الآتية: - 


- أولاً: أن يكونوا فروعاً فقط» المعتبر فيهم القرب والجزئية: أي القرب بعد الجزثية 
دون الميراث» ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى تجب نفقته 
على الاين فتلة ريه وق ينات ريق ل انع قل لنرنيا 
ثانياً: أن يكونوا فروعاً وحواشي: أي من ليس من عمود النسب: أي لا أصلاً ولا فرعا 
المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث» ففى بنت وأخت شقيقة على البنت فقط؛ 
لتقديم الجزثية وإن ورثتاء وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط؛ لاختصاص 
الابن بالقرب والجزئية» وإن كان الوارث هو الأخ. وفي ولد بنت وأخ شقيق على 
بوانيطة: 
الثاً: أن يكونوا فروعاً وأصولاء المعتبر فيه الأقرب جزئية» فإن لم يوجد اعتبر 
الترجيحء فإن لم يوجد اعتبر الإرث» ففي أب وابن تجب على الابن وإن استويا 
في قرب الجزئية؛ لترجّحه بحديث: #أنت ومالك لأبيك»» ومثله الأم حتى قالوا: 
ل ل ل اا سات 
على الأب؛ لأنه أقرب في الجزئية حتى قالوا: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. 
انعا : أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي» وهو كالثَالث؛ لسقوط الحواشي ي بالفروع 
للرجحهب بالقرب والجويية فكاله لم يوجد سوى الثروع والأصول» وهو القسم 
الثالث بعينه. 
خامسا: أن يكرتو ا آضولا فقطء فل خالان: 
الأول: أن يكون معهم الأب. فالنفقة عليه فقط؛ لنصّهم أنه لا يشارك الأب في نفقة 


ولده أحد. - 


#99 سوبي لياق[ :عاط خواؤاضية لد لاقل 


- الثاني: أن لا يكون معهم الأبء ولها وجهان: 
.١‏ أن يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث» فإِنَ المعتبر الأقرب جزئية» فإن 
تساووا في القرب فيرجح الوارثء ففي أم وجد لآم على الأم؛ لقربهاء وفي جد لأم 
وجد لأب تجب على الجد لآب فقط اعتبارا للإرث. 
". أن يكون كلهم وارثين» فعلى قدر استحقاقهم من الإرثء ففي أم وجدّ لأب تجب 
عليهما أثلاثا. 
سادساً: أن يكونوا أصولاً وحواشيء فلها حالان: 
الآولة اشكوة اهو السشى قبرواريف فان البسي الأسو ل ترحييا الدوقة رلا 
مشاركة في الإرث حتى يعتبر» فيقدم الأآصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث 
الصنف الآخرء ففي جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو 
الوارث» وفي جد لأم وعم فعلى الجد؛ للجزثية وإن كان الوارث العمّ. 
الثاني: أن يكون كل من الأصولٍ والحواشي وارثاء فإنَّ المعتبرٌ الإرث. ففي أم وأخ 
عصبي على الآم الثلث وعلى العصبة الثلثان. 
وفي تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامسء فلو 
وجد في المثال الأخير مع الأم جد لأم نقدمها عليه؛ لتقدمها عليه في القرب والإرث» 
ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي كانت النفقة على 
الجد وحده؛ لأنْ الجد يحجب الأخ لتنزيله حينئذ منزلة الأب» وحيث تحقق تنزيله 
منزلة الأب صاز كما لو كان الأب فو خوداً حقيقة» وإذا كان الآ موجوداً حتين ل 
تشاركه الأم في وجوب النفقة» فكذا إذا كان موجوداً حكماً فتجب على الجدّ فقطء 
بخلاف ما لو كان للفقير أم وجد لأب فقطء فإن الجد لم يُنزل منزلة الأبء فلذا 
وجبت النفقة عليهما أثلاثا. 
سابعاً: أن يكونوا حواشيء المعتبر فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم محرم؛ ففي خخال - 


كتابٌ العدة -------- سسسب سس بإ ٠9!‏ 
ولا تجب التّفقة مع اختلاف الدَّين إلا للرّوجة والوالدين والأجداد والجدّات 
والولد وولد الولد فلا تجب مع اختلاف الدَّين إلا لهؤلاء. 5100 
في الكقّارء والجدٌّ قد يُسمّى والدأء وولد الولد ولداً. 

(ولا تجب التّفقة مع اختلاف الدَّين إلا للرّوجة والوالدين والأجداد والجدّات 
والولد وولد الولد)؛ لأنَ التّمَقَةَ تجب صلة» (فلا تجب مع اختلاف الدَّين إلا لهؤلاء)؛ 
لما بيّنا. 


- وابن عم على الخال؛ لأنّه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم» وفي خال وعم 
على العم؛ لاستوائهما في الرحم والمحرمية وترجّح العم بأنَّه وارث حقيقة. 
الحالة الثانية: إن كان منهم معسر وموسرء فلها ثلاثة تقسيمات: 
أولا: أن يكون المعسرٌ يحرز كل الميراث: فإنّهِ يبجعل كالمعدوم؛ وتجعل النفقة على 
الورثة على قدر استحقاقهم, ففي أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة 
على الخالة لأب وأم؛ لأنْ الأم تحرز كل الميراث» فتجعل كالمعدومة. 
ثانياً: أن يكون المعسرٌ لا يُخْررَ كل الميراث: فَإنْ النفقة عليه وعلى من يرث معد 
فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسرين» ثم تجعل كل النفقة على 
الموسرين على اعتبار ذلك» ففي صغير له أم وأخت شقيقة موسرتان وله أخت لأب 
وأخت لأم معسرتان فالنفقة على الأم والشقيقة على أربعة ولا شيء على غيرهماء 
ولو جعل من لا تجب عليه النفقة كالمعدوم أصلاً كانت أخماساً: ثلاثة أخماس على 
الشقيقة والخمسان على الأم اعتبارا بالميراث. 
ثالثاً: أن يكون المعسر أباً زمناً فإنَّهِ يعتبر كالمعدوم» ففي صغير له أب معسر رمن 
ولأبيه ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته على العم الشقيق فقط؛ لأنّه جعل الأب 
كالمعدوم, لكونه يحرز جميع الميراث» فيكون الوارث للابن هو العم الشقيق فقط. 
فيختص بالنفقة» هذا البحث خلاصة ما حققه ابن عابدين فى تحرير النقول فى نفقة 
الأصول والفروع 58-0 ؟, ورد المحتار 560-99/8:9. ْ 


701 لح سبلو بق مي قري قا خوازاضية اد لاقل 


ولا يشارك الولدُ في نفقة أبويه أحنٌ والنفقةٌ لكلّ ذي رحم محرم إذا كان صغيراً 
نقبرأء أو كانت مر ا بالعة فقير ة» أو كان ذكرا ومناء أو أعدسى نقيراء قحي ذلك 


(ولا يشارك الولدٌ في : نفقة نفقة أبويه أحلٌ)؛ لآنّه أقرت الناس البهجاء اله يضاف 
إليهماء قال كَكَِِ: «أنت ومالك لأبيك)0©. 


(والنفقةٌ لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراًء أو كانت امرأة بالغة فقيرةه 
أو كان ذكراً زمنأء أ أعس فقي أ حب ذلك على قدو الميراك)1: وذلك لقوله 


)١(‏ من حديث جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطابء. وابن مسعود. 
وابن عمر رضي الله عنهم في صحيح ابن حبان ”7: 2١147‏ والمنتقى :١‏ 149 7» وسئن 
أبي داود : 789» وسئن ابن ماجه ”؟: 59/ء قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: 
إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله ثقات. 

(0) زاد في التبيين : 58: أن يكون من أعيان الناس يلحقه العار من التكسب أو طالب 
علم لا يتفرغ لذلك» وفي المجتبى: البالغ إذا كان عاجزا عن الكسب وهو صحيح 
فنفقته على الأب» وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا 
تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى» اهه وفي القنية: والظاهرٌ أنه لم يخف 
على أبي حامد قول السلف بوجوب نفقة طالب العلم على الأبء. لكن أفتى بعدم 
وجوبها؛ لفساد أحوال أكثر طلبة العلم» فإن من كان منهم حسن السير مشتغلا بالعلوم 
النافعة يجبر الآباء على الإنفاق عليهم. وَإِنْما يطالبهم فسّاق المبتدعة» الذين شرّهم 
أكثر من خيرهم يحضرون الدرس ساعة بخلافيات ركيكة» ضررها في الدين أكثر من 
نفعهاء ثم يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في الناس ممّا يستحقون به 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فيقذف الله البغض في قلوب آبائهم» وينزغ عنهم 
الشفقة» فلا يعطون مناهم في الملابس والمطاعم» فيطالبونهم بالنفقة ويؤذونهم مع 
حرمة التأفيف. ولو علمبسيرتهم السلف لحرموا الإنفاق عليهم؛ ومّن كان بخلافهم - 
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وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرَّمن على أبويه يه أثلاثاً: على الأب الثلثان» 


وعلى الأم الثلث» ا ا م ل و ل ا ا ل 5 
جل جلاله: لوَعالولْد له دعن َوكنوجنَ 4 إلى قوله: لوكَل الْوَارثِ مِثل دَلِكَ * 
[البقرة: 777 ]. 


وعن طمن رضي اللاغقه: (أنّه قضى بالنفقة على العم)7"). 

وعن زيد رضيىّ الله عنه: «أَنّه قضى بنفقة صغير على أمّه وعمّه أثلاثاً» 2 . 

وإِنّما اعتبر العمى والزمانة في الكبير؛ لأنْ بهذه المعاني يصير عاجزاً عن 
الكسب» فصار كالصغير» وكذلك المرأة البالغة؛ لأنها عاجزة عن الكسب» وما 
ذكرقا مع النمروضن حكة على الشافية رض اقشاع فى اليا لاحمب اللفقة إل 
للوالديخ والولك: 

(وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرَّمن على أبويه أثلاثاً: على الأب 
الثلثان» وعلى الأم الثلث)”"؛ لأنْ نفقة الصغير اختضّت بالأب لاختصاصه بتربيته 


- نادر في هذا الزمان» فلا يفرد بالحكم؛ دفعاً لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. 
قلت: لكن نرى طلبة العلم بعد الفتنة العامة المشتغلين بالفقه والآدبء اللذين هما 
قواعد الدين وأصول كلام العربء والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل» 
ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل» فكان المختار الآن قول السلف. وهفوات البعض 
لامع وجروب اعد كال رادي داريو مز في البحر ؟: /57. 

)١(‏ فعن ابن لبط ينا عمررين اليقطات رقي اللاعنه : اجبر عماً على رضاع ابن أخيه» 

لي السطن اكير لليهني 11 5» ومصنف عبد الرزاق لا: 69. 

80ت ال هري اذ عمرين اللاطاب رضي الليطة : «أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر 
رضاعه» في السئن الكبرى للبيهقي /ا: 85/. 

222 آذ الميرات لهم على هذاه قالش «البداية درم اللثى دكرمرزوابة التشاق - 


اب ست يق مها قلغا خواؤاضية الزن لاقل 
ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدَّين ولا تجب على الفقير» وإذا كان للابن 
و ءِ ءِ 4 ءِ 
الغائب مال قضي عليه بنفقة أبويه فيه وإذا باع أبوه متاعاً في نفقته» جاز عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه. ولا يبيعٌ العقار» وقالا: لا يجوز بيع المتاع أيضاًء وإذا كان 
0 4 5 

للابن الغائب مال في بد أبويه» فأنفقا منه لم يضمناء 520 
والولاية عليه» وبالبلوغ خرج عن ولايته» فكانت نفقته على قدر الميراث كغيره من 
الأقارب. 

(ولا تجب نفقتّهم مع اختلاف الدّين)» يريد به غير الوالدين والولد؛ لأنَّ 
نفقتهم تجب على طريق الصلة» وهي لا تجب مع اختلاف الدين فيهم؛ ولهذا جاز 
أن يبتدئ بقتل أخيه الكافر» ولا يبتدئ بقتل أبيه الكافر» والمسألة مكررة. 

(ولا تجب على الفقير)؛ لأنَّ وجوبَ الصلات يستدعي الغناء؛ إذ الإيجاب 
على الفقير ليس بأولى من الإيجاب له. 

(وإذا كان للابن الغائب مال قضي عليه بنفقة أبويه فيه)» وقد بيناها. 

(وإذا باع أبوه متاعاً في نفقتهء جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لأنَّ للأب 
حقٌ التملك في مال الابن» وفي بيع العروض منفعة للغائب من وجه؛ لثلا يتلف. 
فكان ذلك نظراً للجانبين. 

(ولا يبِيعٌ العقار)؛ لأنَّهِ مأمونٌ التلف. 

(وقالا»: وهو القياسٌُ (لا يجوز بيع المتاع أيضاً)؛ لعدم ولايته كسائر الأقارب. 

(وإذا كان للابن الغائب مال في يد أبويه» فأنفقا منه لم يضمنا)؛ لما مَرّ أن 
35 والحين رعية اللاعهب وش ظاهر الزوايك كل النقة على الآيء قال المتحيوتن 


رضي الله عنه: وبه يفتي» ومشى عليه صدر الشريعة والنسفيٌ» «تصحيح)»» كما في 
اللباب ؟: .١٠٠١‏ 


كنات العلة. ----- هه هب ه154 
14 2 ع كٍِ ع 
القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالنفقة» فمضت مذَّةً سقطت إلا بإذن 
القاضى بالاستدانة عليه» وعلى المولى أن ينفقّ على عبده وأمته 1 
لهما حَقٌ التمليك عند الحاجة. قال كَكِ: (كلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه 
0 8 0 ٌُ 01 411 
(وإن كان له مال فى يد أجنبىّ. فآانفق عليهما بغير إذن القاضى ضمنه) لآنه 
(وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالتّفققه فمضت هذه 
سقطت إلا بإذن القاضي بالاستدانة عليه)؛ لأنّها صلة محضة بخلاف نفقة الزوجة» 
ذانجا اجرةامن ونه وعوضى عن اللتدياس :اذا أذن القاضي بالاستدانة قد صار 
ولل هيا عليه كباكن الديون» فل سقط 
(وعلى المولى أن ينفقٌ على عبده وأمته)؛ لقوله يَلِ: «إِنّهم أخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم مما تطعمون. واكسوهم مما تكسون. ولا 
تكلفوهم ما لا يطيقون. فإنَّهم لحم ودمٌ وخلقٌ مثلكم)”". وقال َكِ: «لا يدخل 
)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضِيّ الله عنهم: آأنَّ رجلا أتى النبئ كَل 
فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا» ون والدي يجتاح مالي قال: أنت ومالك 
لوالدكء إِنْ أولادكم من أطيب كسبكمء فكلوا من كسب أو لادكم|| في سئن أبى داود 
"١١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَلِِ: إن أولادكم من أطيب كسبكمء 
فكلوا من كسب أولادكما| في سنن النسائي الكبرى 5: 5» ومسند أحمد 5: »4١‏ 
وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. وفي المستدرك بلفظ ؟: :١7‏ (إِنْ أولادكم هبة الله 
لكمء يهب لمن يشاء إناثأء ويهب لمن يشاء الذكورء فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم 
إليها»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 
(0) فعن أبي ذر رضي الله عنه» قال كَكةِ: اهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم, - 


0 
و 

فإن امتنع من ذلك وكان لهما كسبٌ اكتسبا وأنفقاء وإن لم يكن لهما كسبٌ أجبر 
الجنة سيّء المَلكّة)2"0. 

(فإن امتنع من ذلك وكان لهما كسبٌ اكتسبا وأنفقا)؛ لأنَّ منافتهما ملك 
المولى» فصار كالإنفاق من ماله» وهو أولى من البيع؛ لأنَّ فيه نظراً للجانبين. 

01 - 

(وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما)؛ لأن إبقاءهما على ملكه. 

والحالة هذه تؤدي إلى هلاك الآدمي بغير حق. وهو حرام. 


- فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون, ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن 
كلفتموهم فأعينوهم) في صحيح مسلم "!: 17/815. 

)١(‏ فعن أبي بكر رضِيّ الله عنه. قال يَكلِ: (لا يدخل الجنة سِيّءٌ الْمَلَكّة) في سنن الترمذي 
5 : 5 ”الا وسئن ابن ماجه 7: /1711» ومسند أحمد :١‏ لا» وضعفه الأرناؤوط؛ والمعجم 
الأوسط 1945ب وشعت الايفان 86811 


كتات العتاق 


العتق يقع من الحرٌ البالغ العاقل في ملكه. ا ل له 


كتات العتاق 


(العتقٌ7' يقع من الحرّ البالغ العاقل في ملكه)”"؛ لأنَّ العتقّ إزالةٌ الملك» 
والعة لذ فلك له وقد قال عَلة: «لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم»)”", والمجنون 


(1) هوإثباث القّة الشرعيّة للمملوك شرعا؛ لأنّهِ به يضير قادراً على التص فات الشرعية؛ 
حتى صار به أهلاً للتصرّفات والشهادات والولايات» وعلى التصرّف فى الأغيار 
وعل دقع تقرف الأخيان عن لله بالبائك 211 ستكمية وإزالة قيقاك بوكر ناكما 
فى العبين ا 

(؟) أي: لأنَّ العتق لا يقع إلا في الملك: والعبد لا ملك له؛ والصبنٌ والمجنونٌ ليسا 
من أهله؛ لكونه ضرراً أو لعدم الأهلية؛ ولهذا لا يملكه الولِيٌ عليهماء فصار حالهما 
منافياء كمافي التبيين 51/4, 

(؟) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه. قال كَكِ: ٠لا‏ نذر لابن آدم فيما 
لا يملك. ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك» في سنن الترمذي 
*: 585» وقال: حسن صحيح. وفستد أحيل 195137 وسدرة سحية وم متصوز 
2,١‏ وينظر: نصب الراية ؟: 55. 


0 بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
وإذا قال لعبده أو أمته: أنت خُرّ أو معتق» أو عتيق» أو محرّرء أو قد حرّرتك» أو 
عتقتك, فقد عُتِق نَوَّى المولى العتقّ أو لم ينو وكذلك إذا قال: رأسُك حرٌء أو 
وجهّك حر أونادتاك حك أو قال لأمته: فرججك خرٌ. وإن قال: لا ملك لى عليك 
ونوى به الحرية» عَتقء وإن لم ينو لم يُعْتَقَ وكذلك كنايات العتق ا 


والعية مستجوزاة بالنض. 

(وإذا قال لعبده أو أمته: أنثت حر أو معتق» أو عتيق» أو محرّر. أو قد حر رتّك» 
أو عتقثك. فقد عُتق َوَى المولى العتقّ أو لم ينو)؛ لأنْ هذه الألفاظ صريحة في 
إثبات العتق والحرية» فلا تعتبر النية» كما في صريح الطلاق. 

(وكذلك إذا قال: واشك حر أو وجهمّك حر أو 5-7 حر أو قال لأ 
فرججك خرٌ)؛ لما مَرَّ في الطلاق. 

(وإن قال: لا ملك لي عليك7" ونوى به الحرية» عَتّقء وإن لم ينو لم يُعتق)؛ 
لأنّه يحتمل لا ملك لى عليك؛ لأثى بعتك» فإذا كان محتملاً ينوى فيه ككنايات 
الطلاق. 
عليلك207 وفوخلية سميللة» أ وقول لأمته: قد أطلقتك» بيخللاف قوله: طلّقتك0". 


.4 :* لأنَّ نفي هذه الأشياء يحتمل بالبيع والكتابة والعتق» كما في التبيين‎ )١( 

(؟) لأنَ اتتفاءٌ السبيل يحتمل بالعتق وبالإرضاءء حتى لا يكون له سبيل في اللوم والعقوبة 
فصار مجملاًء والمجمل لا يتعيّن بعض وجوهه إلا بالنية» كما في التبيين : /5. 

(9) يعني: إن نوى العتق يقع؛ لكونه بمنزلة خليت سبيلك؛ لمناسبة الإرسال تخلية 
السبيل» بخلاف قوله: طلقتك. فإنّها لا تعتق؛ لأنّه صار صريحاً في الطلاق عن 
النكاح فلا يثبت به العتق» كما في العناية 5: ه48 . 


كتابٌ العنتاق 7 ب فق 


وإن قال: لا سلطان لي عليك؛ وتوّى به العتق لم ؛ يعتق فإن قال: هذا ابني» ونُبَتَ 
غلى ذلك عتتق» وكذلك إن قال : هذا مولايء. وكذا إن قال: يا مولاي. 00 

(وإن قال: لااسلطان لي عليكء ونْوَى به العتق لم ؛ )ذا ولآن الساطان فو 
الحجّة. قال الله جل جلاله: #أَوّ تاج تلطن بين © [النمل: »]7١‏ ولو قال: لا 
حجّة لي عليكء ونوى به العتق» »لمن يختق؛ لأله ليس بمتحعه| : كذا هذا 

(فإؤ قال هذاابئ: وكيك على ذلك غيق)200: لآن البدوة معافية الملاك» فضار 
اللقط هجازا عن الحرية 

(وكذلك إن قال: هذا مولاي)؛ لأنَّ هذا إثبات لصفة الحرية؛ إذ المولى لا 
يكون إلاه أء فكانه أعدق ق» ثم قال : هذا مولاي. وهذا صريح. 

(وكذا إن قال: يا مولاي)”"؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يستعمل على سبيل الإكرام في 
العادة» فصار كقوله: هذا مولاي» وزُفَر رضي الله عنه ألحقه بقوله: يا سيديء في أَنَّه 
لا يعتق» والفرق: أن السيدَ هو الكبيرء ويحتمل وجوهاًء فلا يتعيّن العتق. 


(1) لأنَ السلطان عبارة عن اليد وسمّى به السلطان؛ لقيام يده؛ وقد يبقى الملك دون اليد 
كما في المكاتب بخلاف قوله : لاسبيل لي عليك؛ لأنْ نفيه مطلقاً بانتفاء الملك؛ لأن 
للمولى على المكاتن شبيلا؛ ؛ فلهذا يحتمل العتق» هداية» كما في اللباب ؟: ٠١8‏ 

(0) قال في الفتح: قيل: هذا قيدٌ اتفاقي لا معتبر به؛ ولذا لم يذكره ذ في المبسوط. وفي 
أصول فخر الإسلام رضي الله عنه: الثبات على ذلك شرط لثبوت النسب لا العتق» 
ويوافقه ما في المحيط وجامع شمس الآئمة والمجتبى: هذا ليس بقيد» حتى لو قال 
بعد ذلك أوهمت أو أخطأت يعتق ولا يصدقء كما في اللباب ؟: ٠١8‏ . 

إفرة لأن لظ العو ل مشتركء أحد معانيه المعتق» وفي العبد لا يليق إلا هذا المعنى. 
فيعتق بلا نية؛ لأنّه التحق بالصريح: كقوله: يا حرّء ويا عتيق» درء كما في اللباب 
.٠ ١6:‏ 
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وإن قال: يا ابني, أو يا أخيء لم يُعتق» وإن قال لغلام له لا يولد مثله لمثله : هذا 
ابني» عُتق عليه ولم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وقالا: لايعتق» وإذا 
قال لأمته: أنت طالقٌ ينوى به الحرية لم تعتق» وكذلك جميع كنايات الطلاق» 
وإن قال لعبده: معط م عم ويه ا عزن طق 3 و و م ا ووم ملاع 4 رطا 3 ازمر لش 

(وإن قال: يا ابنيء أو يا أخيء لم : معن لان جل):اللقطل برسي سان سيك 
الإكرام؛ قال الله جل جلاله: #قَِحَوْنْكمِ في دين وَمَوَلِيَكُم © [الأحزاب: 0]. 

وإو لخادم لادلا انيه لمن -: هذا ابني» عَتِق عليه» ولم يثبت نسبه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه)(27؛ لما 5 أن هذا اللقط عجار عن الحره وتعدر 
ثبوت النسب لا ينفي الحرية» كما لو قال لصغير معروف النسب: هذا ابني. 

وقالكة لوف الآذ البح ؟ شك ع قرافبو امالك الترمد 
يثبت ما هو من ضروراتها. 

(وإذا قال لآمته: أنت طالقٌ ينوى به الحرية لم تعتق» وكذلك جميع كنايات 
الطلاق)”"؛ لأنّهِ في محل الحقيقة يزيل أضعف المُلكين» وهو ملك النكاح؛ فلا 
يزيل في محل المجاز أقواهما؛ إذ العمل في محل المجاز أَضْعَف. 

وعند الشَافِعِيٌ رضِيّ الله عنه: كما يجوز أن يكنى عن الطلاق بالحرية» جاز 
أن يكنى عن الحرية بالطلاق» والفرق : أن ثمةً عمله في محل المجاز أضعفء وهنا 
أقوى؛ فيتعدّر. 


(وإن قال لعبده: اا 0 


(1) عبدلة بالنيجاة عند عدر الحقيقة عظر + اللباب 154 
(؟) لأن صريح الطلاق وكناياته مستعملة لحرمة الوطء, وحرمة الوطء لاتنافي المملوكية» 
فلا يقع كناية عنه. اختيار» كما في اللباب 5:7 .٠١‏ 


كتابٌ العتاق----------- ب مس فق 


أنت مثل الحرٌ لم يُعْتَقَء وإن قال: ما أنت إلا حرٌ عتق وإذا ملك الرَّجلٌ ذا رحم 


نيك مفل 01" ل تفكق)؛ لأن التشبيه لاثنيت الحليقة. 
(وإن قال: ما أنت إلا حرّ عتق)؛ 5 الأثناك يغد النقى آكده كما كلية 
التوحيد. 


5 2 3 ص1 1 

(وإذا ملك الرّجل ذا رحم مَحْرّم منه عَتّق عليه)؛ لقول ابن عَبّاس رضي الله 
عنهما: #جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إِني دخلت السوق» فوجدت 
أخي يباع فاشتريته» وإنى أريد أن أعنشف قالة إن الله جل جلذله قن أعس 2 وقال 
يكِّ: (مَن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه)”"'» وروي : «فهو حرا وحمل الشَّافِعيّ 


)١(‏ ما لم ينو لأنَّ المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفا وقد وقع الشك 
في الحرية فلا تثبت» كما في درر الحكام ؟: . 

(؟) روى ابن منده من طريق العرزمي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال : [إجاء رجل يقال له : صالح. بأخيه إلى النبي كَل فقال :يا رسول اللهء أريد 
أن أعتق أخي هذاء فقال إن الله قد أعتقه حين ملكته||؛ إسناده ضعيف جدًاً وله طويقاً 
أخرى عن عطاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: اكان لرسول الله يك مولى يقال له: 
صالح. فاذ شترئ أخاً له مملوكاء فقال رسول الله عكلل: قد عتق عليه حين ملكه)؛ كما 
في الإصابة 7: 87. 

() ورد بهذا اللفظ في سئن النسائي الكبرى : *17» والمنتقى :١‏ 54 27 وورد بلفظ: 
لآمَن ملك ذا محرم فهو حر) من حديث سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم 
رض اللخهم قن سين الترملي 595 والستدرك 9 9007 وستق الببيقي 
الكبير :٠١‏ 789 وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان» كما في 
الدزاية 79هاوواللقيص النفي 4 ا كبوغلاسة البدو الي 9 هم 
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وإذا ا عتق المولى بعض عبده ء عيق ذلك البعض وسعن في بقية به فيمته قيمته لمولاه عند 
أبي حنيفة رضِيّ الله عنه وقالا: يعنق كله ا ااا ااا 0 


رضِيّ الله عنه الحديث على الأبوين» لا يصحٌ؛ لأنّه عام» والأول نصٌّ في الأخ, 
(وإذا أعتق المولى بعض عبده عُتِق ذلك البعض وسعى في بقيةٍ قيمته لمولاه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؟ لقوله كلة: لمن أعتق.غبدا بينه وييخ شريكه» علق 
ما عتق» ورّقٌ ما رق»77» وهو محمولٌ على استحقاق العتق؛ لامي 3 ثبوتاً في 
المحل؛ ل عبارة عن قوّة شرعية؛ لأنَّ الاعتاقّ إزالة الملك» فجاز أن حفن 
كالهبة والبيع. 
(وقالا: يعنق كله)!"؛ لقوله يك (مَن أعتق شركاً له فى عبده» فقد عتق كله 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال كلهِ: [أمَن أعتق شركاً له في عبد» فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد» قُوّمَ عليه قيمة العدل» فأعطى شركاؤه حصصهم. وعَتَقَ عليه العبد. 
باوتمح اط ل مي سر اجا ابا روات 0101م 
وسئن النسائي الكبرى *: 0187 وفي لفظ: اأمَن أغتق شقصاً من عبد مشترك بيئه 
وبين شريكهه قُوّمَ عليه نصيب شريكدا في صحيح البخاري 7: 8/7. 

(0) قال في زاد الفقهاء: الصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء 
كما في التصحيح ص9 .٠١‏ 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يَكل: لمن أعتق شركاً له في مملوك» فقد عَيّق 
كلنه فإن قانة للذئ اعتقهمق المالنعاييك تمه غدلي عظه كادل| فى شر معالى 
الآثار : 2٠١5‏ ومسند أحمد 7: 5 25 وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 


كتاثٌ العتاق------- سس قح ون 
وَإن كان العيد بين شريكين» تأصق الحدهما تصيبه غيق: فإن كان المعدقٌ موسر 
فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق. وإن شاء صَمَّن شريكه قيمة نصيبه. وإن شاء 
اسسعى العبد وإن كان المعيقٌ معسراً فالشريك بالخيار: إن شاء أغتق» وإن شاء 


(وإن كان العبدٌ بين شريكين» فأعتق أحدّهما نصيبّه عق فإن كان المعتقُ 
موسراً فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق)؛ لما مَرّ أن ملكه باق» (وإن شاء ضَمَّن شريكه 
قيمة نصيبه)؛ لأنَّه أفسدّه حيث لم يبق منتفعاً به» (وإن شاء استسعى العبد)7"؛ لقوله 
كلِ: اَن أعتق شقصاً له من مملوكه, فعليه أن يعتق كلّه إن كان له مال» فإن لم يكن 
له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه)”"2» وهذا حبَةٌ على الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه 
في أنه لا سعاية عليه» ويتصرّف المولى في نصفه تصرّف المُلاكء ثم ينقض عليه 
بحالة اليارء وإنه الاين فس فه بالاتجماع: 

(وإن كان المعتّقٌ معسراً فالشريكٌ بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى)؛ 
لكاذكرنا: 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية 
مع الإعسارء والولاء للمعتّق في الوجهين» وهذا مبنيٌ على أصلين: أحدهما: ثبوت 
الحرية في الكل بعتق البعض وعدم ثبوته» والثاني: أن يسار المعتّق لا يمنع السعاية 
عنده» وعندهما يمنعه. ويعتبر حاله يوم الإعتاق» حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبر؛ 
لأنَّه حّ وجب بنفس العتق فلا يتغير بعده» وتمامه في التبيين : 4 /ا-1/8. 

(1) فعن أبي هريرة» رضِيّ الله عنه قال يَكِ: آآمَن أعتق شقصاً له في عبد أعتق كله إن كان 
له مال» وإلا يستسعى غير مشقوق عليه») في صحيح البخاري ”: 8/65» وصحيح 
مسلم ؟: 21١5٠‏ وفي لفظ: امَن أعتق شقصا في مملوكء فعليه خلاصه في ماله إن 
كان له فإن لم يكن له مال قُوّمَ العبد قيمة عدل» ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق 
غير مشقوق عليه في سنن النسائيٌ الكبرى .١88:1٠١‏ 


َس» ددح بفغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية مع الإعسارء وإذا اذ شترى رجلان 
ابنَ أحدهما عُتِقَ نصِيبٌ الأب, ولا ضمان عليه عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه. 
وكذلك إذاوركاء فالغبريكبالخيار: إن شاء أَغتّق نصيبه؛ وإن شاء اسْتَسْعَى العبد 
وقالا: يضمن الأب في الشّراء نصيبٌ شريكه. وإذا شهد كلّ واحدٍ من الشريكين 
على نضبب الآخر بالحزية طق كله ويسعى العيد لكل واتحل متهم فى نصبيهه 
موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة ا 00 طظ1 

(وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية مع الإعسار)؛ بناءً على أنَّ 
الاعتاق لا يتجرٌأ عندهما. 

(وإذا اشترى رجلان ابنَ أحدهما عَتِقَ نصيبٌ الآأب) بالدخول في الملك» 
(ولا ضمان عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لأنَّ الشراء حصل بقبولهما جميعاً 
فصر الشريافة راضياً بالعس» لأن شراء القريت إغداق» قصار مالو أذق له أن يعسق. 

(وكذلك إذا ورثاه فالشريكٌ بالخيار: إن شاء أَعْتّق نصيبه» وإن شاء اسْتَسْعَى 
العبد)؛ لأنّه لم يوجد منه الفعل أصلاً. 

(وقالا: يضمن الأّفى الشراء قصيت شبريكه)0)؛ لآل ضار معتفا بالشراع 
زإذافيت اله لاضمان على الآت حتد الى حيفة رفي الله عند #للشريك أن يعتق 
نصيبه أو يستسعي لما مرٌ. 

(وإذا شهد كل واحدٍ من الشريكين على نصيب الآخر بالحرية عق كل 
ويّسعى العبد لكلّ واحدٍ منهما في نصيبه» موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة 


)١(‏ وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية» فعنده: لا يضمن من عتق عليه 
لشريكه شيئاً ويسعى العبد في نصيبه» وعندهما يضمن الذي عتق عليه نصيبه إذا كان 
فوسراء كناش الحوفرة 111 


كتابٌ التاق 8 


رضِىّ الله عنه وقالا: إن كانا موسرين فلا سعاية عليه.» وإن كان معسرين يسعى 
9 5 0 و - .0 2 0 6ع 
لهما» وإن كان أحذهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر منهما؛ وَمَن اعتق 


رضي الله عنه)(7"؛ لأنّ من زعم كل واحد أن ضاحة أعتق» وأن له الضمان أو 
الهايةة لمااق هلا إن وله عنقي لبعلى ساتسيه ديه المعابة 

(وقالا) وزفّر رضي الله عنهم: (إن كانا موسرين فلا سعاية عليه)”"؛ لأنَّ من 
زعم كل واخد غلى أضل أب يوسف وكحكّد رضي الله عتهما أن له القيمان لاغير: 
وقوله: غير مقبول على صاحبه (وإن كان معسرين يسعى لهما)؛ لأنَّ في زعمهما 
أن الر تكسو المعاية قط الأوإن كان احذهما موسر ا والاه مسرا ب المومر 
متهها)» لآن من ازعمه أن صاحيّةمجسر»فالواتعِثٌ الضيمان» غير أن وعمه يوكر في 
حقّه ولا يؤثّر في حقٌّ غيره. 


(وَمَن أَعتقٌ عبدّه لوجه الأدلكى 00 ا 0 0 004 2 2010 لور وو 


(1) لأنّ كل وانحد منهما يزغم أنَّ ضاحيه أعتق تصيبه»'قضار مكاتباً في زعمه غندة: 
وحرم عليه الاسترقاق» فيصدّق في حق نفسه. فيمنع من استرقاقه ويستسعيه؛ لأنا 
تشا يدل الانضيفاء كاذرا كان أن ضادقاء لالدوكافه أى منلر ههه قليذا سسعانة: 
ولايختلف ذلك باليسار والإعسا؛ لأنَّ حفّه في الحالين في أحد شيئين؛ لأنَّ يسار 
المعتق لا يمنع السعاية عنده» وقد تعذَّر التضمين لإنكار الشريك: فتعيّن الآخرء وهو 
السعاية» والولاء لهما؛ لأنّ كلاً منهما يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه 
لهء وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي» كما في الهداية ؟ : الاء. 

0 لأذين أعئلهها آذ السعاية لاكتت :مع البسازهفويتوية البساو ون كل هنهم إبراء 
للعبد يمن السعاية» كما في اللباب 7: 1١8‏ . 

(*) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال النبي يَكِِ: «أيما رجل أعتق امرأً مسدّاء استنقذ الله - 


###اجسسج_ ب ل يق الما قل “عا خوازاضية اليد لاقل 


أو للشيطانء أو للصنم عق عُتق» وعتقٌ المُكره والسكران واقع وإذا أضاف العتق إلى 
الملك أو إلى الشّرط ص صَحَّ كما يَصح في الطّلاق» وإذا حَرَّجَ عبدٌ من دار الحرب 
إلينا مُسلماً عُيِقء وإذا أعتق جارية حاملاً عنق حملهاء 0 
أو للشيطان, أو للصنم عُتق)7"؛ لأنّه إزالة الملك» فيصم كالطلاق في حالة الحيض. 

(وعتقٌ المُكره والسكران”" واقع)؛ لما مَرّ في الطّلاق. 

(وإذا أضاف العتق إلى الملك”" أو إلى الشّرط صَمَّ كما يَصحّ في الطّلاق): 
وقد مَرٌ بيائه أيضاً في الطّلاق. 

(وإذا حَرَجَ عبدٌ من دار الحرب إلينا مُسلماً عُتِق)؛ لأنّه لَمّا دخل دار الإسلام 
ظهرت يده وهو مسلمء فلا يسترق. 

(وإذا أعتق جارية حاملاً عتق حملها)؛ لأنَّه تبع لها كعضو من أعضائها9». 


بكل عضو منه عضواً منه من النار» في صحيح البخاري ": 5 »١154‏ وصحيح مسلم ؟: 
ا" 

(1) لوجود ركن الاعتاق مِن أهله مضافاً إلى محلّه من غير مانع شرعيٌّ» فيترتّبٍ الحكم 
عليه» ووصف القربة وهو كونه لوجه الله جل جلاله فى الوجه الأوّل زيادة» فلا يختل 
العدق بعدية فى اللفظين الأخيرين يعض التيطان والصعر كما قن العناية 259/24 . 

(0) وهذا إذا كان السكر بسبب محظور؛ لأن غيرٌ المحظور كسكر المضطر بمنزلة 
الإغماء» لا يصحٌ معه التصرّف سواء كان طلاقاً أو عتاقاً أو غيرهماء بحر عن التحرير» 
كمافى اللبات 1437 

() بأن قال: إن ملكتك فأنت حر أو أضاف إلى شرط: كإن دخلت الدار فأنت حر» صحٌّ 
العتق» ويقع إذا وجد الشرطء كما في مجمع الأنهر :١‏ 611. 

(4) لأنّ الجدين عتق بعتق أثه وعنلاث أثه مقصودا فكذ] هو يعاق مقضردا؛ لأنّه جره 
الأم» والمولى أوقع الإعتاق على جميع أجزائها مقصوداًء فيكون للجنين والولاء لا - 


كتاثٌ العتاق ------سسبب ب ون 

وإذا أعق البعيا حاف ة 2 عُتق ولم تعتق الأم وإن أَعْتّق عبدّه على مال وقَلَ العبد 

عَتق ولزمه المال. ولو قال: إن اكيت إل ألفاً أ فأنت خُرٌ صَحٌ وصار مأذوناً. فإن 

أحضر المال أجبر الحاكمٌ المولى على قبضه وعتق العبد استحساناً. 0 
م 7 

(وإذا أعتق الحمل خاصّة غتق)37"؛ لأنه يعتق بطريقة التبعيّة» فبالأصالة 

أولى» ألما له يجز إقرازه بالبيع للغررء وذلك لا يمنع العتق» (ولم ت تعتق الأم)؛ 


(وإن أَعْتَقَ عبدّه على مال وقَِلَ العبدٌ عُتِق ولزمه المال)؛ لوجود الشرط» وهو 
الالتزام. 


(ولو قال: إن أَدّت إلىّ ألفاً فأنت خُرٌ صَحْ)؛ لأنَّهِ تعليقٌ بالأداء» (وصار 


2 
0 


مذو لأنَّ الأداء له يحصل إلا بالكسب» والكسب له يحصل إلا بالتجارة» فكان 
إذناً دلالة. 


(فإن أحضر المال أجبر الحاكمٌ المولى على قبضِه وعتق العبد استحساناً)”"؛ 


ينتقل من المعتق؛ لقوله يي [الولاء لمن أعتق» وإنّما يعرف كون الحمل موجوداً 
عند العتق بأن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العتق؛ لتيقننا وقت العتق» كما في 
التبيين ©:5/ا١.‏ 

)١(‏ وهذا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ لتحقق وجوده. وإلا لم يعتق لجواز أن تكون 
حملت به بعد القول؛ فلا يعتق بالشكٌ إلا أن تكون معتدة من الزوج وجاءت به لدون 
سنتين» وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر عتقا جميعا؛ 
لأنّهما حمل واحد جوهرة» كما في اللباب 7: .٠١9‏ 

(؟) هذا راجع إلى قوله: إذا أدَّيت إليّ ألفاً فأنت حرّء ما في قوله: أنت حرٌ على ألف. 
فيعتق بالقبول قبل أداء المال» ومعنى الإجبار في هذه المسألة وفي غيرها أنه ينزل 
قابضاً بالتخلية بحيث يتمكّن المولى من قبضه. ولو أدّى البعض يجبر المولى على - 


---_-_-______ سس سني بق الاق[ عاغ خوااضية لذ لان 


وولك الأمة مو ولاه جره وولدها من زوجها الحرٌ مملوك لسيدها وولد الحرّة 
من العبد حر. 


لأنْ فيه معنى الكتابة» وهو تعليقٌ باختياره من وجه؛ والقياسٌُ أن لا يجبر» وهو قول 
زُقَّر رضي الله عنه؛ لأنْ فيه معنى اليمين» فلا يجبر على إيجاد الشرط. 


(وولة الأمامق مو امات )؛ لوجود البعضية» وحرمة الانتفاع به (وولدها 


من زوجها الحرّ مملوك لسيدها)”7؛ لما مَرَّ أنّهِ تبعٌ لهاء وجزةٌ من أجزائها. 


(وولد الحرّة من العبد حر)؛ لما ذكرنا. 


- قبضه إلا أنه ل يعتق ما لم يؤدَ الكل لعدم الشرط» كما في الجوهرة ؟: .٠١*‏ 

)١(‏ لأنَ الولد تابع للأم في الملك والرق إلا ولد المغرورء فإنَّ حر بالقيمة» والمغرور 
رجلٌ اشترى أمة على أنّها ملك البائ ئع أو نكح امرأة على أنّها حرّة» فولدت كل منهما 
ولداء فظهر أنّ الأولى ملك لغير البائع» والثانية أمة: فحينئدٍ يكون كل من الولدين حرا 
بالقيمة» أمّا حريته فلأنّه خلق من ماء الحرّ ولم يرض الوالد برقبته كما رضي في الأوّل 
فلا يتبعهاء وأمّا القيمة؛ فلرعاية جانب التبعية الأصلية» كما في درر الحكام ؟: 5. 


باب التدبير 


إذا قال المولى لمملوكه: إذا مث فأنت حرٌء أو أنت حرّ عن دُبر منى» أو 
أنت مد مدير أو قد دَبّرئُكء فقد صار مُدبّراَ فلا يجوز بيعٌه ولا هبته 3211111 


باب التدبير 


(إذا قال المولى لمملوكه: إذا مث فأنت حرٌ أو أنت حر عن دير منى» أو أنت 
مَُبّر أو قد دَبّرنُك فقد صار مُديّراً)؛ لأن هذه الألفاظ صريح فيه» وحقيقته التدبير» 
والإعتاق عن ذُبْر منه. وهو في معنى اليمين. 
(فلا يجوز بيعْه ولا هبته)؟ لقوله كَ: «المُدَبّر لا يُباع ولا يوهبء وهو خُرٌ 
من القليت 0 
وال الشافية وقرت لاعن ده 33 7 مدان ف ركه قناز يرثك لخد و المقية: 
04 عو 4 
والجواب: أن التدبيرٌ وصية بسبب لازم وهو اليمين» فصار العبدٌ مستحقا 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما : «لا يباع المُدَبّر) ة فى السئنن الصغرى »١/8:9‏ وسنن 
البيهقي الكبير اصاص اساي ساي الو 
موقوفاًء وقد رُوِي مرفوعاً بإسناد ضعيف»» وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ١لا‏ 
يباع المُدَبّرا في سنن البيهقي الكبير ١54 :٠١‏ *» وعن الزهري رضي الله عنه قال: «لا 
يب المُدَبّراء وقال مالك في الموطأ ؟: 5 :8١1‏ «الأمر المجتمع عليه عندنا في المُدَبّر 
أن فاع لا فيعة. ..» وتمامه فيما سبق. 


سددندلدلس سحب بفغية السائل علل خلاصة الدلائل 
وللمولى أو مشخيةة وواع» وإن كانت أمةٌ فله أن يَطأها وله أن يُروجَهاء وإذا 
مات المولى ء عق الحُدَبَّر من ثلث ماله إن َرّجَ من الثّلث؛ وإن لم يكن له مال غيره 
سعى في ثلثي قيمته» وإن كان على المولى دينٌ سعى في جميع قيمته للغرماء. 
وولكالنة رد 5000 
حالصال لأد عنةة معان رمعل صنةه 
فما لم توجد لا يثبت الاستحقاق 


«(وللمولى أن يستخدمّه ويؤاجرّه. وإن كان نك أمة فله أن تطاعاونه اوت جه 


أن ملكه ياق. 

(وإذا مات المولى غتق الْمُدَبّر من ثلث ماله إن ترج من الثلث)77©؛ لما مرّ 
من الحديث. 

(وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته)؛ لأنّه استحق ق ثلث رقبته بقضية 
الحديث. 

(وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته للغرماء)؛ لأنَ الدينَ معدم 
غلى الوضيةة إلا أن حقيقة العتق لا تَنقَضء فتنقض معنى بالسعاية. 


(وولد المُدَبّرة مُدَبْرّ)؛ تبعاً للأم» كما في الرق والحرية» وقد رُوي ذلك عن 
عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما ولم يروّ خلافاً لهما”"» وعند الشَافِعيٌ رضي الله 


(1) لأنّه لما كان إيجاباً بعد الموت كان في حكم الوصية» كما في شرح الوقاية : 151١‏ . 
(0) فعن جابر رضي الله عنه أن كان يقول في أولاد المدبرة: «إذا مات مولاها لا يراهم 
إلا أحراراء وولدها ذلك منهاء كأنّه عضو منها»» وعن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرقة ‏ بطن من بطون جهينة ‏ أنه قال: «أنكح سيد جدتي عبداً له» ثم أعتقها عن دبر» 
وقد ولدت أولاداً قبل أن يعتقهاء وولدت أولاداً بعد عتقها عن دبر» ثم توفي سيدها 
فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه» فقضى أنْ ما ولدت قبل أن تدبر وما ولدت بعد 
التدبير معها يعتقون بعتاقها». وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «المعتقة عن - 


كتاتٌ العتاق ل | 


وإن علّق التدبير بموت على صفة مثل أن يقول: إن متّ من مرضي هذاء أو سفري 
هذا أو من مرض كذا فأنت مُدَبّر فليس بِمُدَّبّر ويجوز بيعه. فإن مات المولى على 
الصفة التي ذكرّها عَم كما يُعْتَقُ المُدَبّر المطلق. 
عنه: لا يدخل الولد في المُدَبّره كالمحلوفة بعتقهاء والفرق ااأقمة لويقيت يكبت اسححتاق 
الحرية؛ لكون الشرط على خطر الوجود. وهذا بخلافه. 

(وإن علّقَ التدبيرٌ بموت على صفة؛ مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذاء 
أو سفري هذاء اوم موقي كاه تاق كدت فلوسي بقار كيهو ينه لآن 
استحقاق العتق لم يثبث؟ إذ الموت على هذه الصفة قل يكون وقد لا يكون؛ فصار 
كالمحلوف بعتقه. 

(فإن مات المولى على الصفة التي ذكرّها عَتّق كما يُعْتَقٌ المُكَبّر المطلق(")0"؛ 
لوجود الشرطء والله أعلم. 


- دبر ولدها بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها» ينظر هذه الآثار في شرح مشكل 
الآثار ؟١:‏ لاه459-85», ومصنف عبد الرزاق /!: /759». والسئن الكبرى للبيهقى 
4 #افء وسكى الدارقظى 41:8 ؟#وغيرها: 

)١(‏ أي: حالا؛ لأنَّ الموت على تلك الحالة ليس كائناً لا محالة» فلم ينعقد سبباً في 
ا لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقاً كسائر التعليقات 

(؟) فالمطلق: تملك ال بسرت ملق 70 والمقد: 
يدانا د عي نوق ايكون 16 لاكرعاده دوه انام فى مرضي خلاقير ده 
فقولا ]نيوك لب مما مع قروو ان" قسالي نذا كاك وإن كان فى الديورعية دا فيو 
في المعنى مطلقٌ؛ لأنَّ الغالب أن يموت قبل هذه المدَّةء شرح الوقاية 5: 15. 

(") لأنَ الصفة لما صارت معيئة في آخر جزء من أجزاء الحياة أخذ حكم المُدَبّر؛ِ لوجود 
الأضضافة إلى المونك وؤزال الدردةتدرره كما اللبات 14114 


حضو يقي لاقل غان خيلاضية الد لاقل 


باب الاستيلاد 


وإذاوَلَدَت الأمةمن مولاها فقد صارت َم ولد لا يجوز ببمها ولاتمليكها. 
وله وطؤها واستخدامّها وإجارتها وتزويجها. ولاه شت نسبُ وليها إلا أن 
يَعْتَررفَ به المولى» فإن جاءت بعد ذلك بول يث اث تت عه بعر إتراره إناثناة 


باب الاستيلاد 


(وإذا وَلَدّت الأمةٌ من مولاها فقد صارت أَمّ ولدء لا يجوز بيمُها ولاتمليكها)؛ 
لقوله َكةِ: «أيما أمة ولدت من سيدهاء فهي معتقة عن ذُبْر منه230» (وله وطؤها 
واستخدامها وإجارتا وروي لما مر في المُدَبّر. 

(ولا به يعبِثُ نسبٌ ولدها إلا أن يَْترفَ به المولى: فإن جاءت بعد ذلك بول 
يغبت نسيّه منه بغير إقرار)” لأنّها في الأول لم تكن فراشاً بخلاف الثاني» (فإن نفاء 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال يل: آأأيما امرأةٌّ ولدت من سيدهاء فهي معتقةٌ عن 
ذُبر منه)) في مسند أحمد :١‏ /!91» وحسنه الأرناؤوط» والمستدرك 7: 77 وصححهء 
وسئن الدارقطني 64 الل سس ته (أينا وليدة 
ولدت من سيدهاء فإنَّهِ لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي 
2 فى الموطلا 19+ لالاء والستن الصفرى :ا 

6ن كسيف ا دمرسظل ارطوو لطع ةن ادا يبت نسب ولدها - 


كتابٌ الععتاق 7 ب سسبسببحححيي ا اتج 


م و 
انتفى بقوله ولا لعان بينهماء وإن زوّجَها فجاءت بولدٍ فهو في حكم أمّه وإذا مات 
المولى عُتِقّت من جميع المال؛ ولا تلزمُها السعاية للغرماء إن كآن على المولى 


انتفى بقوله)؛ لأنّه ينفرد بنقل فراشها بالتزويج فكذا بنقل نسب ولدها (ولا لعان 
بيفهما)؛ لآن اللعان شرع في الزوجات» وهي ليبق منن. 

(وإن زوّجَها فجاءت بولدٍ فهو في حكم أَمّه. 

وإذا مات المولى عْتِقَت من جميع المال0"» ولا تلزمُها السعاية للغرماء إن 
كان على المولى دين)؛ لحديث سعيد بن المُسَيِّبِ رضي الله عنه: «أمرّ النبنّ كلل 
بعتق أمهات الأولاد» وأن لا يجعلن من الثلثء ولا يسعين في دّين7)0". 


- إِلّا بدعوة سيّدهاء فإذا اذّعى صَارَتُ أمّ ولده وهي الفراشٌ المتوسط ويثبتٌ نسبُ 
ولدها بلا دعوة؛ لكنّه ينتفي بنفيه» والفراشٌ القويّ هي المنكوحة: فيثبثٌ نسبٌ ولدها 
بلا دعوة» ولا ينتفي بالنّفي» بل يجبٌ اللّعانء كما في شرح الوقاية "1: 151. 

)١(‏ لأن الحاجة إلى الولد أصلية كحاجته إلى الأكل: أي وحاجته إلى أمه مساوية لحاجته 
إلى الولد؛ ولهذا جاز استيلاده جارية ابنه بغير إذنه؛ لحاجته إلى وجود نسله. كما جاز 
له أكل ماله للحاجة» وحاجته الأصلية مقدمة على الدّين فلا تسعى للغرماء» وعلى 
الإرث فلا تسعى للورثة فيما زاد على الثلث إذا لم تخرج منه. فصار إعتاقها كالدفن 
والتكفين» كما في فتح القدير ©: 47. 

(؟) فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه» قال: (أمر رسول الله كَلِلَدِ بعتق أمهات الأولاد. 
ولا يجعلن في الثلثء وأمر أن لا يبعن في الدّين»» قال جعفر: لم يرو هذا الحديث 
غيره» ورواه سفيان الثوري في الجامع عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم 
ابن ساو 'فالسالت سعيدين السيي رفي الله عنعن عق أميات الأولاه فقال: 


كله اباس د عو 


00009229 +11111111111 غ2 اه عل خلاصة الدلائل 


وإذا وطئ رجلٌ أَمة غيره بنكاح فولدت منه ثُمّ ملكها صارت أُمّ ولد له وإذا وطئ 
الأتٌ جارية ابنه فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه منه وصارت الجارية أمّ ولد لهء 
ل ا ل 
لم يثبت النّسبء فإن كان الأبُ ميتاً ثبت النَّسبُ من الجدّ كما يثبت من الأب. ... 


2 0 

(وإذا وطئ رجلٌ أَمةَ غيره بنكاح فولدت منه. ثم ملكّها صارت أمَّ ولد له)» 
كوا لو واديت فى ملكه. َ 

وقاسه الشَّافِعيّ رضي الله عنه على الوطء بالزنا إذا لم يوجد في الملك, 
والفرق: أنَّ الزنا لا يث يثبت به النسب» » فلا يثبت به الاستيلاد» بخلاف النكاح. 

(وإذا وطىئع الأب جارية ابنه» فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه منه وصارت 
الجارية أمّ ولد له)؛ لأنَّ للأب شبهة الملك في مال ابنه؛ لقوله يك «أنت ومالك 
لأبيك)277» والنسبٌُ يُحتاط في إثباته» فشبهة الملك كحقيقته» كما في شبهة النكاح. 

وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه: أنَّها لا تصير أمّ ولد له» كما في جارية المُكاتب» 
والقرق: أن الموق لأشبية تدش مال النكاضيه والماشبيف فى رقعه وهذا بيعلافة, 

(وعليه قبمتها)؛ لأنّه نقل ملكه من غير حاجة ضرورية يتعلّق بها البقاءء 
(وليس عليه ع عَقرها ولا قيمة ولدها)؛ لأنّه يملكها قبل الوطئ. 

ل ري ا ل ا 
وكالأجنبي حال وجودهء كما في الميراث والتكاح.. 


- _كذلكء, ولكن رسول الله َك أل مَن أعتقهن, ولا يجعلن في ثلث. ولا يِبَعْنَ في دَين)) 
ف سكن البرهقق الكوير 521 


() سبق تخريجه. 


كتابٌ الععتاق سبحي 81 
وإذا كانت الجارية بين شربكين فحاءت بولل» قادعاه الحدهما ثبت تسئه منه 
عو 
وصارت آم ولدله وعليه نصف عَقرها ونصف قيمتهاء ولاايدخل العقر في القيمة» 
وليس عليه شىء من قيمة ولدهاء فإن ادّعياه جميعاً معاً ثبت نسبه منهما 0 
(وإذا كانت الجاريةٌ بين شريكين فجاءت بولد» فادّعاه أحذهما تبت نسبّه منه 
وصارت أمّ ولد له)؛ لأنْ ذلك بشبهة الملك. فبحقيقته أولى. 
(وغليه نضك عتترها)!؟ لآن الوط كى ملل الغير لا يخلو عو حد أو عقر 
وقلمنقط الندذ الشرية»قدي العقر» (و) غليه (تصقت قبيفها) 4 لان ملكها بالاشلاة 
417 شاع ع 2 رمه 5 
ضرورة أنّه لا يتجرأ. (ولا يدخل العقر فى القيمة)؛ لأن كل واحد ضمان جزئىٌ» فلا 
يستتبع أحدهما الآخر؛ بخلاف جارية الابن حيث لا يلزم العقر؛ لأنّه ضمان جزء. 
فيدخل فى ضمان الكل» وهو القيمة. 
(وليس عليه شيء من قيمة ولدها)”"؛ لأنّه ملكه عند العلوقء ولا قيمة له 
١ 0 - 3 35‏ و 
(فإن اذغياة جميعا مبعا قرت نسية متهها )4 لقؤل عير :رقي الله عق العو اينهم 
و 1 1 
يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما»”". بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير 


ا ل 
المحتار * ْ ْ ْ 
(؟) لآنه لكا اسكولة الجارية بت يبت النَسبْ في النَصففِ؛ لمصادفته ملكّهء فيثبت في الباقي 

قووذ االمكالا عد ةلا الرلة ااال م عائري فلار اله الباق »تيبي 
عليه نصف قيمتهاء وأيضاً نصفٌ عقرها؛ لحرمة الوطء؛ كما في شرح الوقاية : 155 . 
اقفن سحدين السدييية أن وجلدة اقم كاف طهر اضر الوفر لدت لهما ولداء فارضها 
إلى خمر بن الشلاب وَفين اللدعنةة قدصا لهذا فلالة من القافةه قدها بعراب فوظوم 
فيه الرجلان والغلام» ثم قال لأحدهم: «انظر» فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر» - 


#1 مسمس ليق ]ها قل عل خواؤاضنة اد لاقل 


مّ ولد لهماء وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصاً بما له 


5 
8 
3 
قِ 
6 
ىا 


نكير» و لاستوائهما فى الملك والحاجة إلى ثبوت النسب. 


(وكانت الجاريةٌ أمّ ولد لهما)”'؛ لثبوت نسب ولدها منهماء (وعلى كل 

واحد منهما نصف العقر قصاصاً بما له على الآخر)؛ لعدم الفائدة في الاستيفاء9". 

د كوقال عزاو أ علق ؟ فقا فمرةابل بكاو قتال؟ لقح عل التي مهما جميعاً كما 
أدري لأيهما هوء فأجلسه. ثم قال للآخر أيضاً: «انظرا» فنظر واستقبل واستعرض 

له ا 5 ٍِ 
واستدبرء ثم قال: أسر أو اعلن؟ قال: «بل أسِرً)ء قال لقد أخذ الشبه منهما جميعاء 
فلا أدري لأيهما هوء وأجلسه. ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبرء 

م اع ©ه ِ 2 3 5 

ثم قال: أسر أم أَْلِن؟ قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعاء فما أدري لأيهما هو 
فقال عمر رضي الله عنه: «إنا نعرف الاثار بقولها ثلاثا»» وكان عمر قالهاء فجعله 
لهماء يرثانه ويرثهماء في شرح معاني الآثار 4 : 2157 واللفظ له» والسئن الكبرى 
للبيهقي »557:٠١‏ وعن الشعبي رضي الله عنه قال: «قضى علي رضي الله عنه في 
رجلين وطنئا امرأةً في طهر واحد فولدت؛ فقضى أن جعلّه بينهما يرثهما ويرثانه» 
وهو لآخرهما حياة» في مصنفي ابن أبي شيبة 5: 1/5. 

)١(‏ يعني: تخدمٌ كل واحدٍ منهما يوماً كما كانت تفعله قبل ذلك؛ لأنّه لا تأثير لاستيلادٍ 
في ملكِ الخدمة» وإذا مات أحدّهما عتقت ولا ضمانَ لشريكه في تركة الميّت 
بالاّفاق؛ لوجود الرضاء منهما لعتقها عند الموت. ولا سعاية عليها في قولٍ أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وتسعى في نصفي قيمتها للشريكِ الحيّ عندهماء ولو أعتقها 
أحدهما في حالٍ حياته لا ضمان على المعتق لشريكه ولا سعاية في قولٍ أبي حنيفة 
رقي الها عه وعددهنا: يفددن إن كان عوسرا وسعى إن كان معسراء كما فى 
العدارة هه م8 ْ 

() أي: لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب - 


كتابٌ العتاق 7 سب سبح !ةا 


زيرك الاين عن كل واحد منهما ميراث :ابن كامل + وهما يران منه يراك أنت 
واحدء وإذا وطئع المولى جارية مكائبه. فجاءت بولد فادّعاه؛ فإن صِدَّقه المكاتب 


(ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل)؛ لأنّهِ أقرّ على نفسه بثبوته 
على الكمال» (وهما يرثان منه ميراث أب واحد)؛ لأن التعدّد فى الأبوة محال. 


وقال الشّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: يرجع إلى قول القافة2» وفي ذلك أخذ بالتخمين» 
وحكم بالظن» وأنه يخطئ ويصيب. 


(وإذا وطئ المولى جارية مكائبه!”2) فجاءت بولد فادّعاه» فإن صدّقه المكاتب 


- الآخرء فيأخط منه الزيادة؛ إذ المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف 
البنوة والإرث منهء حيث يكون لهما على السواء؛ لأنَّ النسبّ لا يتجرّأء وهو في 
المنييت (الحومماء تكره بيعهما على الببواء#القدم الأرلورله كمافن التبيي 18 , 

)١(‏ لأن إثبات النسب من شخصين متعذر؛ لأن الولد لا يختلق من مائينء فيعمل بالشبهة 
ويرجع إلى قول القافة؛ أي الذين يدركون النسبء وأنَّ هذا يمن هذا برؤيتهم آثار 
الأب في الابن» كيف لاء وقد أخرج أصحاب الكتب الستة: أن رسول الله كك دخل 
على عائشة رضي الله عنها يوماً مسروراً وقال: أتدرين أن مجوز المدلجي دخل علي 
وعندي أسامة بن زيد وزيدء عليهما قطيفة» فقال: هذه أقدام بعضها من بعض» في 
صحيح البخاري : 2178 فلو كان الرجوع إلى قول القائف والعمل بالشبه باطلاء 
لماك وسول الله كل لبقول مص القانقه موتى تقول الماش وضول الله قللالها أن 
الكثار كانوا يطحتو ف تب أسامة بو زيل رضي الله عده ميض رسولة اله الابما أن 
انناف رقي الاعف كان انيرووزيه كاد يقي »و كاك فى قل القافاف مظعا لطيكهي: 
ولايدلٌ هذا على اعتبار قول القائف شرعاً في ثبوت النسبء كما في عمدة الرعاية 
”11 5" . 

20 انه [المكاكي؟» آله لووط الوكاقة يدام ضير لذ ضام قي نسية رزلا وخر 1 


تصديقها؛ لأنَّ رقبتها مملوكة له بخلاف كسبهاء كما في البحر ؟: ."0٠‏ 


اا سب بغية السائل علِل خلاصة الدلائل 

َبَتَ نسبه الولد منه وعليه عَقرها وقيمة ولدهاء ولا تصير أم ولد له» وإن كذّبه في 

القن الم يفبت: 

َبَتَ نسبه الولد منه)؛ لأنّ سبب الملك موجود؛ وهو رقٌّ المكاتب» وهذا كاف في 

ثبوت النسب؛ لأنّه يحتاط في إثباته» وإِنَّما يعتبر تصديقه؛ لأنَّه أحقٌّ بأكسابه. 
(وعليه عَقرها)؛ لأنّه بدل منافع البضعء والمكاتب أحقٌ بمنافعهاء (وقيمة 


ولدها؛ لأنّ المولى بمنزلة المغرورء (ولا تصير أم ولد له» وإن كذَّبه في النسب لم 
يثبت)؛ لأنْ فيه إبطال ملكه. فلا يلزم إلا بتصديقه. 


بابُ المكاتبة 


إذا كاتب المولى عبدّه أو مت على مال شُرِط عليه وقَبلَ العبدٌ ذلك صار 
مكاشاء ويحوز أنه تشغرط المال الا وم كاد أو جما 00 


و إيي 
باب المكاتية”) 


(إذا كاتب المولى عبدّه أو أَمتّه على مال شط عليه وقَبِلَ العبدٌ ذلك صار 
مكاتباً)؛ لأن عل صوزة افق وقد كلت اللا جا وله إليه بقوله : #فَكَانبوهُم إن 


عِلِمَتُم هم خَراأ [النور: 77]. 


(ويجوز أن ب بشغرط المال حال و) بجو ؤم خلا أو تهني) 87© لاطادق قرله 


)١(‏ مدار الكتابة في اللغة على الجمع؛ وشرعاً: تحرير المملوك يداً في الحال ورقبةٌ في 
المآل» وركنها: الإيجاب والقبول» وحكمها من جانب العبد: فكاك الحجر وثبوت 
حرية اليد في الحال» حتى يكون العبد أخص بنفسه وكسبه» ويجب الضمان على 
الواق بالتساية غليه أن على عالدنا وشررت عتيةة الندرية عزن الكذل فيا قن الازبية 
ه: ١6‏ . ْ 

(0) أي: مُقسّط مؤقتء واشتقاقه من النجم» وهو الطالع» ثم سمي به الوقت. ومنه سمي 
المنجم. ثم سمي ما يؤدى فيه من الوظيفة» ثم منه قالوا: نجمت المالء إذا أديت 
نجوماء كما في البناية 4: .١7-1١1١‏ 


ا لل ب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


وبجوز كتابةٌ العبدٍ الصّغير إذا كان يعقل الشّراء والبيع» وإذا صَحَّت الكتابةٌ خَرَجَ 
المكاتبٌ من يدٍ المولى ولم يَخْرّجِ من ملكه. فيجوز له البيع والشراءٌ والسّفر 20 
جل جلاله: لفَكيَوْمُمَ 4. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: لا يجوز إلا منجماً؛ لأنّه يعجز في الحال ظاهراً 
إلا أن التسليمَ لاايجب في الحالء بل يؤخر عنه يومين أو ثلاثة» فالظاهرٌ على قدرته 
على ذلكء, وإقدامه على العقد يدل عليه. 

(ويجوز كتابةٌ العبد الصّغير إذا كان يعقل الشّراء والبيع)؛ لإطلاق النصّء 
وحاجته إلى تحصيل الحرية. 

وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا يجوز؛ بناءً على جواز الإذن للصبىّ؛ وقد مَرّت. 

(وإذا صَحَّت الكتابةٌ خَرَجَ المكاتبُ من يد المولى ولم يَخْرّجَ من ملكه0", 
فيجوز له البيعٌ والشراءٌ والسّفر)؛ لأنّه بدون ذلك لا يمكنه تحصيل المقصود من 
الكتابة. 

وعند الشّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: ليس له السفرء وفي ذلك حرج» وإليه أشار سعيد 
بن المُسَيِّبٍِ رضي الله عنه: «أثقلتم ظهره. وجعلتم الأرض عليه حيص بيص)20. 


)١(‏ أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة» وهو الضمء فيضم مالكية يده إلى مالكية 
نفسه» أو لتحقيق مقصود الكتابة» وهو أداء البدل» فيملك البيع والشراء والخروج إلى 
السفر وإن نهاه المولى» وأما عدم الخروج عن ملكه؛ لأنَّهِ عقد معاوضة, ومبناه على 
المساواة» وينعدم ذلك بتنجز العتق» ويتحقق بتأخره؛ لأَنّهِ يثبت له نوع مالكية» ويثبت 
له في الذمّة حقٌ من وجه. كما في فتح القدير 9: .١55‏ 

00 فعن صبيح أبي الجهمء قال: قلت لسعيد بن جبير رضي الله عنه: إن مواليّ كاتبوني 
وشرطوا عَلِيَ أن لا أخرج من الكوفة» فقال: «أرادوا أن يجعلوا عليك الأرض حيص 
بيص» في الكنى والأسماء للدولابي :١‏ 477» والفرائض للثوري ص44 . 


كتاتٌ العتاق------------؟ب ب ل 
ولا يجوزله التزتوج إلا بإذن المولى» ولابَهَبُ ولايَعصَدَقٌ إلا بالشيء اليسير»ء ولا 
يتكفّل, لوول له وشمو اه له دخل ىكاج ركان عم اكيدكوة كدي 48 
فإن رَوّجَ المولى أمته من عبده. ثم كاتبهما فولدت منه ولداً أدخل في كتابتها وكان 
كسبه لها وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقرء وإن جنى عليها أو على ولدها لزمه 


(ولا يجوز له التزوّج إلا بإذن المولى)”؛ لأنّهِ لا يُعَدٌ من الاكتساب. 
فيعفى عنه» بخلاف الكثير. 

(ولا يتكمّلُ)؛ لأنّه في معتى التبرع: 

(فإن وُلِد له وَلَدٌ من أمةٍ له دَكَلَ فى كتايته وكان حكمّه كحكمه)؛ لأنَّه جز 
منه» فيتبعه كما في الحرية» (وكسبه له)؛ لأنّه دخل في كتابة أبيه تبعاً. 

(فإن رفح جَ المولى أمته من عبده» نّم كاتبهما فولدت منه ولداً امغر الولد 
(في كتابتها وكان كسبّه لها)؛ لأنّ الولدَ ؛ يتبع للأم في الرقة والحرية» فكذلك في 
الكتابة. 

(وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر”", وإن جنى عليها أو على ولدها لزمه 


(1) لأ الكتابةً فكَ الجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصوده والتزوّج ليس 
وسيلة إليه. ويجوز بإذن المولى؛ لأن الملك له. كما في الهداية 9 76 3 . 

(1) لأنَ الهبةً والصدقة تبِعٌ» وهو غيرٌ مالك ليُملَكه؛ ؛ إلا أن الشيء الس قر فرورات 
التجارة؛ لأنّه لا يجد بُدَاَ من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه المجاهزون. ومّن ملك شيئاً 
يملك ما هو من ضروراته وتوابعه» كما في الهداية 9: 11/4 . 

() لأنَّ المولى عقد معها عقداً منع به نفسه من النتصرّف فيها أو في منافعهاء والوطء ين 
منافعها؛ ولهذا قالوا: إن المكاتبة حرامٌ على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنّها خارجة 
عن يده» كما في الجوهرة 7: .١١7‏ 


94 ت0ح777س7/_- 7_7 772 77؟/؟7”؟ت _ا مض قل عام خئاةفينة الل لاف 
أرش الجناية» وإن أتلف مالاً لها غرمه؛ وإن اشترى المكاتبٌ أباه أو ابنه دخل في 
كتابته وإن اشترى أمّ ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة» ولم يجز له بيعها. 
أركن الجتقايا إن اتلقه هالا لها شرمة)ة لآنها وقد الكتابة صبارت حل يمتافعها 
وأجرتها واكتسابهاء فصارت كالأجنبية. 

(وإن اشترى المكاتبٌ أباه أو ابنه0'» دخل فى كتابته)”) استحساناً؛ لأنّه تعلّق 
عتقه بعتقه؛ لأنّه يستحقٌّ العتق عند أداء الكناية يحكم الجردة: بخلاف سائر ذوي 
الأرحام؛ لأنّهم يعتقون بالملكء ولا ملك للمكاتب. 


وقالا: كل ذي رحم محرم من المكاتبء فهو بمنزلة ولده؛ لأن بينهما قرابة 
محرمة للنكاح» فصار كقرابة الولادة. 


(وإن اشترى أمّ ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة)؛ لما مرَّ (ولم يجز له 
بيعها)””؛ لأنها أمّ ولد لهء وبيع أم الولد حرام. 


)١(‏ وأقواهم دخولًا الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان؛ ولهذا يتفاوتون 
في الأحكام؛ فإنْ المولود في كتابته يكون حكمه كحكم أبيه» حتى إذا مات أبوه ولم 
يترك وفاءً سعى على نجوم أبيه» والولد المشترى يؤدّي بدل الكتابة حالا وإلا رد إلى 
الرق» والوالدان يردّان إلى الرق ولا يؤدّيان حالاً ولا مؤجَّلاَه وتمامه في درر الحكام 
:ل؟. 

)١(‏ لأنّه لا ملك له في الحقيقة» وإِنَّما له التكسب خاصّة» وقرابة الولاد تجب مواساتها 
بالتكسب دون غيرها مِنَّ الأقارب» كما في مجمع الأنهر :١‏ 017؛ ولأنَّ للمكائب 
كسباً لا ملكا فجعِلَ الكسبٌ كافياً للصَّلةٍ في قرابة الولادة؛ إذ القادرٌ على الكسب 
بابل ثباللقوي الؤلاط لأالى غير إذلا لتقيدية لسار كباافي ليرج لوقا 
6:لا. 

(5) أي: لو اشترى المكاتب أم ولده مع ولده منها لم يجز له بيعها؛ لأنَ الولد لما دل - 


كتابٌ العتاق 7 ب بج بج ججح حي ات 


وإذا اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة 
رح لجرا عير داتس حي اخ لساك تييعافء تن كان لدنين 


روإذااث شترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة 
رضى الله عنه)20» وقد بيناه. 


(وإذا عجز المكائب عن نجم نظر الحاكمٌ في ماله فإن كان له دين يقبضه أو 


- في كتابته امتنع بيعه» فتتبعه أمّه فيه فامتنع بيعها؛ لأنّها تبع له ولا تدخل في كتابته حتى 
لا تعتق بعتقه ولم يفسخ النكاح؛ لأنّه لم يملكهاء فجاز له أن يطأها بملك النكاح» 
ولو ملكها بدون الولد جاز له بيعها عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: ليس له 
ببعها؛ لأنّها أم ولد له فصار كالحر إذا اشترى أم ولده وحدها بدونه له. ولأبي حنيفة 
رضي الله عنه: أن لقان اذا صدون حياء وزث عاذ انها و اسه لأن كسب الدكانتن 
موقوف بين أن يؤدي فيتقرر له وبين أن يعجز فيتقرر للمولى فلا يتعلق به ما لا يحتمل 
الفسخ. وهو أمومية الولد؛ إذ لو تعلّق به لكان كسب المكاتب غير محتمل للفسخ 
أو كان الاستيلاد محتملاً للفسخ فينفسخ بانفساخ المكاتبة» فحينئذ يلزم أن يجعل 
الشيء الذي هو غير قابل للفسخ من جملة ما يقبل الفسخ بطريق التبعية وذلك لا 
يجوز؛ لأن الذي لا يقبل الفسخ أقوى فلا يكون تبعاً لما هو دونه؛ ومال المكاتب 
موقوف فلا يجوز أن يتعلق به ما لا يلحقه الفسخ إلا أنّه يمتنع بيعها تبعا لولدها منهى 
وما يثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع» ولو ثبت بدون الولد لثبت ابتداء» والقياس ينفيه» 
كما في التبيين 8: 10١‏ ومجمع الأنهر ؟: »41١‏ والجوهرة 7: .١1١7‏ 

413 الآن المكاتي :ل كسب ةوالبين لدمااف صقيفة بويد الآباعرالة لايم ا ا 
حتى يجب عليه نفقة أبيه إذا كان مكتسباً وإن لم يكن موسراًء فأما حقٌّ الأخ 
في الكسبء حتى لا يجب عليه نفقة أخيه الزمن إذا كان هو معسرا وإن كان مكتسباء 
كما في المبسوط /1: ./١‏ 


5 لد سحب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ئل 


مال يقدم إليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه يومين أو ثلاثة» وإن لم يكن له وجةٌ 
وطَلّبَ المولى تعجيرّه عجره ومس الكتابة» وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا 
يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان. وإذا عجر المكاتب عاد إلى أحكام الرق وكان ما 
في يده من الأكساب لمولاه. 
مال يقدّم إليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه يومين أو ثلاثة)77"؛ إتماماً وإبراماً للعقد 
المندوب إليهء (وإن لم يكن له وجةٌ وطَلَبَ المولى تعجيرّه عجره وقَسَح الكتابة)؛ 
لأن المولى لم يرض بزوال ملكه. إلا بالأداء على هذه النجوم. 

(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان)”2؛ لقول 
غية رقي الله عنه: «إذاقوال على النتكاكب تمان تلض ارقا إلا أن هذا لا 
يش الرد عفد السجو عن لبجم و اند 00 

(وإذا عَبجَرَ المكاتب عاد إلى أحكام الرقٌ”؟» وكان ما في يده من الأكساب 
تبر )!9ك لالد نماء فلك 


(1) لأنَّ الثلاثة الأيام هي العدّة التي ضربت لإبلاء الأعذار: كإمهال الخصم للدفع» 
والمذيون للقضاء فلا يؤاد غليهاة كما فى الجؤهرة الغبرة 11719 

(5) أغزة اتبسيراً لس كما في التعرس 1 011519 وقال جمان الابيلم: الستعيع قرول 
أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهم» واعتمده البرهانيٌ والنسفيٌ وغيرهماء كما في 
التصحيح ص .١١١‏ 

() فعن الحارث؛ عن علي رضي الله عنه» قال: «إذا تتابع على المُكّاتب نجمان فلم يؤد 
تنحومه زد فى الرق» فى الستن الكبرق للببيش 1+ لاه ومصتت ابن أبن شنيية 
00 ْ ْ ْ 

(5) إِنّما لم يقل عاد إلى الرق؛ لأنَّ الرقّ فيه ثابتء إلا أنَّ الكتابةً مَتَعت المولى عن بعض 
الأحكام, فإذا عجز عاد إلى أحكامه, كما في الجوهرة 7: .١١7‏ 

(8) لآله ظهر أنه كدري غيدم؟ لأله كان موقوفاً عليه أو على مولام وقد ؤال التوكك» كنا 
فى اللباف 113117 


كتابٌ الععتاق سسب ب ببح جح اال 


إن مات المُكاتّبٌ وله مال لم تفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم 
بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته: فإن لم يترك وفاءً وترّكَ ولداً مولوداً في كتابته 
يسعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدّاه حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ... 

ال وس لوسر و لام 
وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته)"7؛ لما مرّ آنّهِ عقد مندوبٌ إليه؛ فيتمم ما 
أمكن, وهذا مذهبٌ ابن مسعود رضي الله عنه"). 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: تفسخ الكتابة؛ لعدم الفائدة؛ لأنَّ العتقّ لم يقع 
عليه حال الحياة لعدم شرطه؛ وهو الأداء» وبعد الموت لا يصحٌ العتق» لكنا نقول: 
يعتق في حال الحياة» وشرطه: سقوط الدين من ذمّته على وجه ينتفع به المولى؛ 
وهو الأداء أو الثواب إذا أبرأه في حال الحياة. 

(فإن لم يترك وفاءً وتَرَكَ ولداً مولوداً في كتابته يسعى في كتابة أبيه على 
نجومه. فإذا أَدّاه حكمنا ؛ يعئق أبيه قبل موته وغتق الولد)2؛ لَأنّ الولد لما تكاتب 


(0) وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق تق أولاده» كما في الجوهرة ١3١07 ١‏ . 

(؟) كان علي رضِيّ الله عنه يقول: «إذا مات المكاتب وترك مالا قَسّم ما ترك على ما 
أدى» وعلى ما بقى» فما أصاب ما أدى فللورثة» وما أصاب ما بقى فلمواليه»» وكان 
غيد دوقي الله حقه يقوالة البو لذ هو البفاما وتى عليه فق مكاقفة مو لور بها 
بقي) ذ في السنن الكبرى للبيهقي ٠‏ ١٠إلاهه.‏ ا 

08 ضورت مكاتب اشترى جارية فوطئها فجاءت بولد فاعترف به ثم مات عنه» سعى 
فى كتابة أبيه؛ لأنّهِ داخل فى كتابته» وكسبه مثل كسبه» فيخلفه فى الأداء» فإن ترك معه 
أبوية وولدا تدر مشهرى :فى الكفايقه قم مر قوفوة على آذه هال التقاية من الولاد 
المولود في الكتابة» وليس للمولى بيعهم ولا له أن يستسعيهم, فإذا أدَى المولود 
بدل الكتابة عتق وعتقوا جميعاً» ولو عجز رد في الرقٌ ورد هؤلاء معه. إلا أن يقولوا: 
نحن نؤدَّي المال الساعة» فقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز الولد المولود في 
الكتابة» كما في الجوهرة ؟: .١١1‏ 


"دلبب ١-7-__‏ << _بببببببسشضى يقي لاقل ال ختلاضة اذ لاقل 
وإ ترك ولد مشترى. قيل له: إِمَا أن تؤدّي الكتابة حالا وإلّا رُددت في الرقٌ» 
إن كالب الام عياوعلى حمر أرختزر أو على تيده ته لكا لاماي 
فإن أَدَى الخمر عَتّق ولزمه أن يسعى في قيمته ولا يَنْفُضُ فق المُسكى ويزاد عليه .: 
عليه سرى حكم العقد إليه» وقام مقام الأب. 

(وإن ترك ولداً مشترى, قيل له: إِما أن نؤدّي الكتابة حالك إلا زدذك في 
الرقّ)؛ لأنَّ حك العقد لم يسر إليه؛ وإنّما صار مكاتباً بطريق التبعية؛ لأنَّ السراية لا 
تكون بعد الانفصال. 

قالا: هو كالمولود في الكتابة؛ لوجود الجزئية في المسألتين على السواء. 


(وإذا كاتب المسلم عبدّه على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه'" فالكتابة 
فاسدة)؟ لآن العم ابسن مال فى مل السليء فسديكه تقد العقت وكذلك 


القبمةة لآنها مجيولة 
(فإن أذ الخمر غتق)!")؛ لوجوه الشرظة (ولومة أن سعى فى قيدنه) لأنه 
ضاز قابقاً لنثيسه يعقن فاسد. 


(ولا يَنْقَضٌُ من المُسمّى ويّزاد عليه)”"؛ لأنَّ المولى لم يرض بزوال ملكه 


)١(‏ أي: بأن قال: كاتبتك على قيمتك؛ فسدت الكتابة؛ لأنَّ القيمة مجهولة قدراً وجنساً 
ووصفاً فتفاحشت الجهالة» وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابّة» كما في مجمع 
الأنهر ؟3:/ا١5.‏ 

(؟) أي: الخمر والخنزير» يعني في أدائهما؛ لأنّهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى 
العقد فيه» وموجبه العتق عند أداء العوض المشروطء ثم بعدما عتق بأداء المسمّى 
سعى في قيمة نفسه» كما في درر الحكام ١‏ 00 

(0) هذه مسألةٌ مبتدأةٌ لا تعلّقٌ لها بمسألةٍ الخمر والخنزير» ومعناها: أنَّ القيمةٌ في الكتابة - 


كتابٌ التاق -7؟بببببببح فو ات 
فإن كانبّه على حيوانٍ غير موصوف فالكتابة جائزة وإن كاتبّ عبديه كتابة واجدذ 
بأئف درهمء إن أَدّيا عتقاء وإن عجرا رُدًا إلى الرَّقّ» 0 
إلا بهذا القدر. 


(فإن كاتبّه على حيوان غير موصوف”' فالكتابةٌ جائزة)؛ لأنَّ الحيوانَ ينبت 
في الذمّة إذا كان عرض كا ميد ناه كاف المهري ا وهنا كذلك: 

وألحقه الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه بالبيع في عدم الجواز. 

والفرق: أن موضوع البيع المماكسة» وفي الكتابة المسامحة» فتحتمل فيها 
الجيالة السيرة: 

(وإن كاتبٌ عبديه كتابةٌ واحدةٌ بألف درهم, إن أَديا عتقاء وإن عجرا رُدا إلى 
الرّقّ)"؛ لأنّه جاز عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع» فصار كالبيع من اثنين. 


د الفامدة إذا كانت من جحس السك فإن كانت ناقضة غن المسكى لا تقض عن 
المُسمَّىء وإن كانت زائدةً زيدت عليه» ووضع المسألة في المبسوط فيما إذا كاتبّ 
غيدة آل عق أن يقدة أرداوهالكتاءة قاند» عفعي القييمة» نان كانت ناقصا عد 
الآلفٍ لا تنقص عنه. وإن كانت زائدةً زيدت عليه» كما في شرح الوقاية ©: » لكن 
في التصحيح ص١١١:‏ لم يجعلها مسألة مبتدأء وإِنَّما همي خاصة بالخمر والخنزير. 

)١(‏ معناه: أن يبيّن الجنسء ولا يبيّن النوع والصفة» وينصرف إلى الوسط» ويجبر على 
قَبول القيمة» أما إذا لم يبيّن الجنس مثل أن يقول: دابّة لا يجوز؛ لأنّهِ يشمل أجناساً 
مختلفة» فتتفاحش الجهالة» وإذا بِيّنَ الجنس كالعبد» فالجهالة يسيرة» ومثلها يتحمّل 
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الكناد كماتي الوداة 1 دوي ارج الور ه قو ها يشر لأن كن 
واعو اضر هن وتعب 111 الرسط قظاء دو اها قيم الررسيظة تلؤن الوص بغر نك بالقرمة 
فصارت أصلاٌ قَدَفعٌ القيمةِ قضاءً في معنى الأداء». 

(7) ولا يعتقان إلا بأداء الجميع؛ لآن الكتابة واحدة» فكانا كشخص واحدء كما في 
اللبات 79 19 


ملام الله هه هي سب بغغية السائل علل خلاصة الدلائل 


إن كاتبّهما على أنَّ كل واحدٍ منهما ضامنٌ على الآخر جازت الكتابة وأيّهما 
أدّى عَتَقا ويرجع على شريكه بنصف ما أَدَاه وإذا أعتق المولى مكاتبه عَتّق بعتقه 
وسَقَطَ عنه مال الكتابة» ا 220100 


(وإن كاتبهما على أنَّ كل واحدٍ منهما ضامنٌ على الآخرء جازت الكتابة)”"؛ 
استحساناء والقياس: أن لا يجوزء وهو قولٌ الشَّافِعيٌ رضي الله عنه؛ لأنَّ كفالة 
المكاتي قيرع وهو لأ يملك ذللكم وإنّما استحستوا خوازها من سني أن فبها 
تحصيل عتق كل واحد منهما؛ إذ هو معلّق بأداء جميع المال: كما لو قال: إن أَدِيتٌ 
ألفاً فأنت حرٌ وهذا معك حرٌء (وأَيْهما أَدى عَمَقا)؛ لحصول الشرطء (ويرجع على 
شريكه بنصف ما أَدَّاه)؛ لأنّهِ أَدَى عنه دينه. 

(وإذا أعتق المولى مكاتبه عَتَقَ بعتقه وسَقَطَ عنه مال الكتابة)؛ لأنَّ المولى 
بالإعتاق صار كالمسترد رقبته» فلا يجوز أخذ العوض. 


)١(‏ ويشترط في ذلك قبولهما جميعاًء فإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بطل؛ لأنّهما 
صفقة واحدة» فلا تصمّ إلا بقبولهما كالبيع» ثم إذا ديا معاً عتقاء وإن عجزا ردًا في 
الرقء وإن عجز أحدّهما لم يلتفت إلى عجزه. حتى إذا أدَى الآخر المال عتقا 
جميعاً ويرجع على شريكه بالنصفء وللمولى أن يطالبَ كل واحد منهما بالجميع: 
نصفه بحقٌّ الأصالة» ونصفه بحق الكفالة» وأيّهما أدَى شيئاً رجع على صاحبه بنصفه 
قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنّهما متساويان في ضمان المالء فإن أعتق المولى أحدّهما 
عتِق» وسقطت حصّته عن الآخرء ويكون مكاتباً بما بقي» ويطالب المولى المكاتب 
بأداء حضّته لأجل الأصالة» والمعتقٌ لأجل الكفالة» فإذا أدَاها المعتق رجع بها على 
صاحبه» وإن أذَاها المكاتب لا يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنها مستحقة عليه» كما في 
الجره + 119 


كتاتٌ العتاق----------- ب ب فل 

إذا مات المولى لم تنفسخ الكتابة» وقيل له: أَدٌّ المال إلى ورثة المولى على 
نحو مه فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعاً عتق وسقط عنه 
مال الكتابة وإذا كاتب المولى أَمَ ولده جازء فإن مات المولى سَقطً 000 


(وإذا مات المولى لم تنفسخ الكتابة"2» وقيل له: أَدٌ المال إلى ورئة المولى 
غلى فجوهة)ة لآن الوركة بيخلقوة الميك ويقوهوة مقامة والذي” لا يفير سرك 
من لهالديق. 

(فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه)7)؛ لأنّ المكائت لذ بملاف» والعيق يقع 
في الملك. 

(وإن أعتقوه جميعاً عتق وسقط عنه مال الكتابة)» والقياس: أن لا يعق)؛ لها 
مك إلا آنهم اسعصسيوا ذلك لألهم تلقو الميث في المال» والإبزاء مته» فيعنق 
من هذا الوجه. كما لو أبرأه المولى حال الحياة» فإِنّه يعتق» كذا هذا. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يُعتق بعتقٌ أحدهم؛ بناءً على أنه يقبل التنفل» 
وفيه إبطال حقٌ الحرية» فلا يجوز كما لا يجوز إبطال الحرية. 

(وإذا تحاف المولى أ وده جان) 0ك قاد لق قيهاء (تإن مات القولى سقط 


)١(‏ الكتابة حقٌ المكاتب؛ لأنّها سبب حريته. وحريته حقّه فهي سبب حقّه. وسبب حقٌ 
المرء حقه؛ لإفضائه إلى حصوله. فالكتابة حقه؛ فإذا مات المولى لا تنفسخ كي لا 
يؤدَّي موته إلى إيطال حقٌ غيره. كما في العناية 9: .5١15‏ 

(0) هذا يدل على أنه لم ينتقل إليهم بالإرثء وإنَّما ينتقل إليهم ما في ذمته من المال» كما 
في الجوهرة 7: .١١5‏ 

(5) لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة» ولا ثنافى بينهما؛ لأنّه 
تلقتها جهتا حرية» كما في الهداية 4: 185. ْ 


اعم 0 لب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
عنها مال الكتابة» وإن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار: إن شاءت مَضَّت على 
الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسّها فصارت أَمَ ولد له 000 
عنها مال الكتابة)2"7؛ لأنّها عتِقت بأمية الولد» فبطل حكم الكتابة. 

(وإن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار: إن شاءت مَضّت على الكتابة» وإن 
شاءت عجرت نفسها فصارت أَمّ ول له)”"؛ لأنّه توججّه لها جهتا العتق» فلها 


19) أي: عنقت يموت المولى بغير شىغ يلزمها وسقط غنها يذل الكنابة؛ لآنها عنقت 
سبب آمومية الولد؟ لبقاء حكم الاستيلاد بعد الكتابة؛ لعدم التنافي بينهماء ومن 
حكمه عتقها بعد الموت مجان وتُسِلّم لها الأولاد والأكساب؛ لأنّها عتقت. وهي 
مكاتبة» وملكها يمنع من ثبوت ملك الغير فيه» فصار كما إذا أعتقها المولى في حال 
حياته» ولئن انفسخت الكتابة في حق نفسها بقيت في حق الأولاد والآكساب؛ 
لأنّ الفسخ للنظر لهاء والنظر لها في بقاء الكتابة ليتبعها أولادها في العتق وتسلم 
لها أكسابهاء فيجعل كأنَّها عتقت بالإيفاء في حقٌّ الأولاد والأكساب؛ ولأن دخولٌ 
أولادها في الكتابة بطريق التبعية» فيعتقون بعتقها تبعاً لها؛ لأنَّ للتبع حكم المتبوع» 
ولا يمكن ذلك إلا بالطريق الذي بينّاء وهو أن تنفسحٌ الكتابة في حقٌّ سقوط البدل 
عنها فقط» وتبقى في حقٌ غيره من الأحكام نظراً لهاء ولو أدّت بدل الكتابة قبل موت 
المولى عَتقَت بالكتابة؛ لبقائها إلى وقت الأداء» وبالأداء تتقرّر ولا تبطل» كما في 
اليي ف 139 

(؟) لأنّها تلقتها جهتا حرية: عاجلة ببدل» وآجلة بغير بدل» فتخيّر بينهماء ونسب ولدها 
ثابت من المولى» وهو حرّ؛ لأنَّ المولى يملك الإعتاق في ولدهاء وما له من الملك 
يكفي لصحّة الاستيلاد بالدعوة» وإذا مَضَّت على الكتابة أَحَدَّت العقر من مولاها 
لاختصاصها بنفسها وبمنافعهاء ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها 
بدل الكتابة» وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها 
جرياً على موجب الكتابة» وإن لم تترك مالآ فلا سعاية على الولد؛ لأنّه حرٌ ولو - 


كتاتٌ العتاق----------- ب م 
وإن كاتب مُدَبّرته جاز» فإن مات المولى ولا مال له. كانت بالخيار بين أن نسعى 
في ثلثي قيمتهاء أو جميع مال الكتابة» وإذا دَبّرَ مكاتبته صَحّ التدبير 0 
أن تثعار لحدهما: 

(وإن كاتب مُدَيّرته جاز)؛ لما مَرَّ» (فإن مات المولى ولا مال له) غيرها (كانت 
بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتهاء أو جميع مال الكتابة)؛ لما مَرَّ أنّه توجّه لها 


جهتا عتق: السعاية الحالة. والكتابة المؤجلة. والكتابة وردت على ثلثي رقبتها؟ 
لاستحقاقها الثلث بالتدبير المتقدم. 


وعند أبي يوسف رضي الله عنه: لا خيار لهاء وتسعى في الأقل منهماء وفيه 
إبطال الأرفق والأوفق لها. 

وعند مُحمّد رضِيّ الله عنه: لا خيار» وتسعى في الأقل من ثلثي قيمتها أو ثلني 
مال الكتابة» وفيه جعل البدل في مقابلة جميع الرقبة» وهو لا يملك ذلك. 

(وإذا دَبّرَ مكاتبته صَحَّ التدبير)؛ لبقاء الملك. قال النبي كَكِِ: «المُكاتب عبدٌ 
ما بقي عليه درهم)7". 


- ولدت ولداً آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليه» فلو لم يدع وماتت 
من غير وفاة سعى هذا الولدة لآله مكاقب قبغا لهاه قلو هات الخولى بعد ذلك عق 
وبطل عنه السعاية؛ لأنّهِ بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعهاء كما في الهداية 9: 16 . 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كَِِ: «المكاتّب عبد ما بقي 
عليه من كتابته درهم» في سئن أبي داود 7: »5١54‏ والسئن الصغير 9: 2149 ومعرفة 
البن 9 60؛ وفوقوقا على ابن ضير رضن الله خنيما فى الموطا :0/10 
ومصنف ابن أبي شيبة 5: 11" وعلى زيد بن ثابت رضي الله عنه في سنن أبي داود 
5 ومصنف عبد الرزاق 8: 8+ 4. 


#عس”م ا دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولها الخيار: إن شاءت مضت على كتابتهاء وإن شاءت عجَّرّت نفسّها وصارت 
مُدَبّرة وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له. فهى بالخيار: إن شاءت 
سعت فى ثلثى قيمتها بالتّدبير أو ثلثى مال الكتابة» وإذا أَعْتَقّ المكاتبُ عبدّه على 


(ولها الخيار: إن شاءت مضت على كتابتهاء وإن شاءت عجَّرّت نفسّها 
وصارت 135 )الها ذكرناء 


(وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له) غيرهاء (فهي بالخيار: إن 
شاءت سعت في ثلثي قبمتها بالتدبير أو ثلثي مال الكتابة)”"؛ لأن التدبيرٌ المتأخر 
أسقط ثلث بدل الكتابة؛ لأنّه كان مقابلاً بجميع الرقبة» بخلاف المسألة الأولى» 
وخلاف صاحبيه فى هذه المسألة فى الخيار فقط» ووجه ما ذكرنا. 


(وإذا أَغْتقّ المكاتبٌ عبدّه على مال لم يجز””". 


)١(‏ لأنَّ الكتابةً ليست بلازمة في جانب المملوك؛ لأنَّ النفقةً والجناية على المكاتب في 
حال الكتابة» وإذا عجز نفسه كان كل ذلك على المولىء فله أن يدفع عن نفسه ذلك» 
كما فى العناية 9: .19٠‏ 

هه وَإنّما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة: الها سي في كلقي الكتابة» 
بخلاف المسألة الأولى؛ لأن التدبيرٌ إبراءٌ من الكتابة» والإبراءٌ في المرض لا يتجاوز 
الثلث» فصحٌ ذلك في ثلث الكتابة» وبقي ثلثاهاء فتسعى في ذلكء كما في الجوهرة 
ا" 

أن هله الأفراء الس هو الكبيب و الأو قوابعه لكنه إنبقاط السااف عن رقع ورئناتك 
الدّين في ذمّة المفلس» فأشبه الزوال بغير عوضء وكذلك تزويجه؛ لأنّهِ تتقيص للعبد 
وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف تزويج الأمة؛ لأنَّهِ اكتساب لاستفادته 
المهرء كما في الهداية 9: 17/5 . 


كتاثٌ العتاق ----- سس جتن 
وإن وَعَبَ على عوض لم يصِحّ» وإن كاتب عبدّه جازء فإن أدَى الثاني قبل أن يُعتقّ 
الأول فولاؤه للمُولىء وإن أَدى بعد عتق المكاتب الأَوّل فولاؤه له. 

إن وَهَبَ على عوض لم يصحّ)77؛ لأنّهما عقدا تبرّع ولا يملك المكاتب 
ذلك. 

(وإن كاتب عبدّه جاز)”"" استحساناً؛ لأنّه تحصيل البدل مع بقاء الرقبة» فجاز 
كما في البيع بطريق الأولى. 

والقيابى: أن لا هون وس قول الشافية رف التدعنة كلعل سل الوق 
كالمكق: والفرق ماذكرنا: 

(فإن أَدّى الثانى قبل أن يُعتقّ الأول فولاؤه للمُولى)”"؛ لأن الأوّلَ ليس بأهل 
لولحم لاله رفيق: 


(وإن أَدّى بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له)؛ لأنّه عيّق من جهته: وهو حرٌ. 


.١١5 :7 لأنّهِ تبرع ابتداء» فلم يكن له ذلك, كما في الجوهرة‎ )١( 

(9) هذا اشععيناته والقياس؟ أث لأ سفرز» لأله انناب عق ريذلة رجه الاكصسياة: أن 
هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ كالبيع» فلما جاز له بيع عبده» جاز له مكاتبته» كما في 
الجوهرة 1157 

فر لأنَّ له فيه نوع ملك؛ لأنَّهِ ليس هناك من يصمح الولاء منه» فاتتقل الولاء إلى أقرب 
الناس إليهء وأقربهم إليه مولاه» كما في الجوهرة 7: .١١5‏ 


كرض 


كتاب الولاء 
إذا تق الرَجلٌ مملوكه فولاؤه له وكذلك المرآة تَعيق تَعتقٌ 
سائبة. فالشرطٌ باطلء والولاءٌ لمن أعتق قالاة ف وف فيه مذ قط وده ففام نان عمف قف 


كتاب الولاء0» 


(إذا أَعْتَقّ الَجلٌ مملوكه فولاؤه له. وكذلك المرأةٌ, تَعْتَقٌّ)؛ لقوله يَلِلِ: «الولاء 
لمن أعتق»» ولأنَّه ب أعطى لبنت حمزة رضي الله عنه النصف لما مات معتقهاء 
وتركيه. 


أ 


(فإن شَرَطّ أنه سائبة"» فالشرطٌ باطل» والولاءٌ لمن أعتق)؛ لأنَّ عائشة 


)١(‏ هومن الوليّ؛ بمعنى القرب, فهي قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة» هذا 
في اللغة» قال في النهاية: سحي ولاء العتاقة والموالاة به؛ لأنَّ حكمّهماء وهو الإرث 
شرت وسها عادخو لطر لوه وك املقو الو ترسو الضرة والودية إلا 
أنه اختتصٌ في الشرع بولاء العتاقة وولاء الموالاة» وهو في الشرع: عبارة عن التناصر 
بولاء العتاقة» أو بولاء الموالاة» ومن آثار التناصر الإرث والعقل بسبب هذا الولاء 
كما في التبيين ©: ١1/8‏ . 

(1) السائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء عليه: أو على أنَّ ولاءه لجماعة المسلمين» كما في - 


٠ل‏ لدلدددددللبسيبيبسسجسسجججججبببب بيم يق أل نل عل خلاصة الدلائل 
وإذا أدَّى المكائبٌ يدل الكتابة عَتَقَ وولاؤه للمولى؛ وكذلك إن أدذَى بعد موت 


المولى عَتَق وولاؤه لبني المولى؛ وإذا مات المولى ع كك دده وأنيات أولادة 
وولاؤهم له. ومّن ملك ذا رحم مَحْرّم منه عَتقَ عليه وولاؤه له. 00 


رضى الله عنها لما اشترت بريرة رضي الله عنهاء اشترط أهلّها أنّ ولاءها لهم 
فسألت عائشة النبي ليد فقال: «أعتقيهاء إن الولاء لمن أعتق»20» فثبت أن 
الشرط باطل. 
(وإذا أَدَى المكاتبٌ بدلّ الكتابة عَتّقَ وولاؤه للمولى؛ وكذلك إن أدَّى بعد 
موت الموالى لاك وولاز :لبتي الموني)الأدلا2 رقع مريجياهرإن ارك لتر 
(وإذا مات المولى عَبَّق مُدَيَه وأّمّهات أولاده وولاؤهم له)”""؛ لما ذكرنا آلغاء 


(ومّن ملك ذا رحم مَحْرّم منه عق عليه وولاؤه له)”"؛ لما مَرّ أنَّ شراء القريب 


- الجوهرة »1١7:7‏ وفي اللباب ”: :١75‏ «أي: لا يرثه إذا مات» ولا يعقل عنه إذا 
جنى). 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَلئْ: (اه نري اسيلا الرلار لاصو 
قام النبي كَلِِ مِنَ العشي فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: ما بال أناس يشترطون 
شروطاً ليس في كتاب اله من اشترط شرطاً يس في كتاب اله فهو باطل» وإث اشترط 
نه قوط وقرط الل أن و20 ]| فى سح البشارى ؟ : 5 هلاء وصحيح مسلم 
111 

() لأنَّ أعتقهم بالتدبير والاستيلادء كما في الهداية 4: ١1؟7.‏ 

(") صورته: أختان اث شترت إحداهما أباهما فمات عنهما وترك مالاء فلهما الثلثان بالفرض» 
والثلث للمشترية بالولاء» وهذا إذا لم يكن له عصبة من النسب؛ لأنَّ مولى العتاقة أبعد 
من العصبة» كما في الجوهرة .١١11/:7‏ 


الو لاع بيب 7 سبي للبلاببالالاللبلللللملسي ١]‏ 1 1111 


وإذا تزوّج عبدٌ رجل مه لآخر. فأعتق مولى الأمة أَمنّه وهي حاملٌ من العبد 
عقت وعَمّق حملّهاء وولاء الحمل لمولى الأمّ لا ينتقل منه أبداً فإن ولدت بعد 
عتقها لأكثر من سنَّة أشهر ولداً فولاؤه لمولى الأ فإن أعتق الأب العبد جَرٌ ولاء 
ابنه إليه وانتقل من موالي الأم إلى موالي الأب ل 000 


(وإذا تزوّج عبدُ رجل أَمةٌ لآخرء فأعتق مولى الأمة أَمنّهه وهي حامل من العبد 
عَتَقت وعَتّق حملّهاء وولاء الحمل لمولى الأمّ لا ينتقل منه أبداً)70؛ لأنّه عق 
الأم» فكان مولى الأم معتقه حقيقة» والولاء لمن أعتق 

ع هك ع م 7 

و (فإن ولدت بعد عتقها لاكثر من ستة أشهر ولداء فولاؤه لمولى الأم”", فإن 
أعتق الأب العبد جَرٌّ ولاء ابنه إليه وانتقل من موالي الأم إلى موالي الأب)؛ لأن العتقّ 
لم يقع منه يقيئاء وإنّما ثبت بطريق التبعية. 

والأضل »فى الولاء الأبيه كماافى السنيه قال النخ 116 «إلر لاة الحمة 
كلحمة النسب»”" وإِنَّما أثبتناه ندباً من الأم؛ لتعذّر ثبوته من الأب؛ لعدم الأهلية؛ 


2000 لأنّه عتق على معتق الأم مقصوداًء فلا ينتقل ولاؤه عقة عملة يما ويهاء وقال 
الشتراح : نما صار الحمل معتقاً مقصودا؛ لأنَ المولى قصد إعتاق الأم؛ والقصد إليها 
بالإعتاق قصد إلى جميع أجزائهاء والحمل جزء منهاء فصار معتقاً مقصوداً اه قال 
ابن الهمام في فتح القدير 9: :57١‏ يرى المخالفة بين ما ذكروا هاهنا وبين ما ذكره 
صاحب الهداية فى كتاب العتاق» فإنّه قال هناك؛ وإن أعتق حاملاً غتق حملها تبعا 
اه بصا ا اه والظاهر منه أن يصير الحمل معتقاً تبعاً ألبتة لا مقصوداً 
فليتأمل في التوفيق». 

(7) لأنّه عتق تبعاً للأم؛ لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعها في الولاء» ولم يتيقن بقيامه وقت 
الإعتاق حتى يعتق مقصوداًء كما في الهداية 9: 577. 

(*) فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال َك «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا - 


؟وم للد سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ومن تزوّج من العجم بمعتقةٍ من العرب. فولدت له أولاداً فولاءٌ ولدها لمواليهاء 


لكونه غبداء فإذا أعمق وال العذوء وضان كولد الملاغن إذا كَدَبِ نفس وقد ,روي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك, ولم يروّ عن غيرهم خلافه. 
(ومَن تزوّج من العجم بمعتقةٍ من العرب. فولدت له أولاداً فولاء ولدها 
لمواليها)”""؛ لأن الأب لا ولاء له. فيتبع الولد الأم في الولاء؛ كما لو كان عبداً. 
وقال أبو يوسف رضي الله عنه: حكمه كحكم أبيه”"؛ لثبوت النسب منهء 
والولاة تعصيي» إلا أن هذا طلا بالعيده قإن المت شابك دولا كيت الولا مع 


- يوهب» في صحيح ابن حبان ,73757:1١‏ والمستدرك 4: 9/ا, والمعجم الأوسط 
77 ومعجم الشيوخ 17:1لوسن البيهقي *: 74٠‏ وستن الدارمي 4: 7١18‏ 
وغيرها. 

)١(‏ أي: لو تزوج عجمي حرٌ الأصل له مولى موالاة أو لا معتقة» سواء كانت معتقة 
العرب أو العجمء فما وقع في القدوري: وهو من تزوّج من العجم بمعتقة العرب. 
اتفاقي» فولدت ولداً منه: أي من العجمء فولاءٌ الولد لمواليها: أي موالي الأم عند 
الطرفين؛ لأنَّ ولاء العتاقة قوي معتبرء والنسب بين العجميين ضعيف؛ لأنّهم ضيّعوا 
أنسابهم ولا تفاخر لهم به. وولاء الموالاة ضعيف. والضعيف لا يعارض القويٌ. 
فديسدين ف لآن أباءزاة كان عريا يكوة ولاك لموالى أده القاقاة لعراف تمي 
وقهدنا بض الأصلة لآ الأبويى لو كانا مضفين فالس إلى قزم الاب الفاقاء الاليينا 
0 5 
وقيد بمولى الموالاة؛ لأنّه لو كان مولى عتاقة» فولاؤه لموالي أبيه اتفاقاًء كما في 
مجمع الأنهر ؟: 476. 

(0) فيكون الولاء لموالي أبيه لا مواليها؛ لأنّه كالنسبء والنسبٌ إلى الأب وإن كانت الأم 
أشرف؛ لكونه أقوى» كما في مجمع الأنهر ؟: 476. 


كتاتٌ الولاء ------- ل 8 
وولاءٌ العتاقة تعصيب فإن كان للمعتّق عصبةٌ من النَسب فهو أَوْلَى منه. فإذا لم 
يكن عصبةٌ من النّسب فميرائّه للمعتيق» وإن مات المولى ثُمّ مات المعبّق فميرائه 
لبني المولى دون بناته وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَن أعتقن .... 

(وولاءٌ العتاقة تعصيب)»؛ لقوله يَكِةِ للذي سأله: «فقال: اشتريت عبداً وأعتقته» 
فقال يَكِِ: هو أخوك ومولاك؛ إن شكرك فهو خير له وشرٌ لك. وإن كفرك فهو خيرٌ 
لك وشرٌ له» وإن مات ولم يترك وارثاً فأنت عصبته)(". 

(فإن كان للمعتّق عصبةٌ من النَّسبٍ فهو أَوْلَى منه. فإذا لم يكن عصبةٌ من 
الشي قبراله البعي)(0؟ لما ذكرنا من البجديت الفا . 

(وإن مات المولىء نّم مات المعتّق, فميرانّه لبني المولى دون بناته”"» وليس 
للساء من الولك إلدها اعفن أو أعدق عه اع 3 


)١(‏ فعن الحَسَن رضِيّ الله عنه: أن النبيّ ل خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع» فأتاه 
- و 3 508 
فساوم به» ثم تركه فرأآه رجل فاشتراه فأعتقه. ثم جاء به إلى النبي ود فقال: إني 
اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاك» قال: ما ترى في صحبته؟ 
قال: إن شكرك فهو خير له وشرٌ لك. وإن كفرك فهو خير لك وشرٌ له» قال: ما ترى في 
ماله؟ قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثُها] في سنن الدارمي 7: 474» وسئن 
الببهقي الكبير 5 761 

(1) يعني: إذا لم يكن هناك صاحب فرض في حالء أمّا إذا كان فله الباقي بعد فرضه؛ لأنّه 
عصبة» ومعنى قولنا: في حال: أي صاحبٌ فرض له حالة واحدة: كالبنت بخلاف 
الأبء فإِنَّ له حال فرض وحال تعصيبء فلا يرث المعتق في هذه الحالة» كما في 
الجوسرة 11817 

(") لأنّ الولاء تعصيبء ولا تعصيب للمرأة؛ كما في الجوهرة .1١8:7‏ 

(4) يعني: أن معتقها إذا اشترى عبداً فأعتقه ثم مات الأول وبقي الثاني ولا وارث: فإنّ - 


#4 ل ءطسببببيبيببسسل يي أأسائل عَلِنْ خلاضة الدلائل 


أو كاتبن أو كاتب من كاتبن وإن ترك المولى ابناً وأولاد ابن آخر فميراث المعتّق 


أو كاتبن أو كاتب من كاتبن)'١"2»‏ هكذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله 
85 5 را 0 
عنهم نحو عمر وعليٌ وابن مسعود وأَبَيٌ وأسامة رضي الله عنهم'". ولم يرو عن 
يخ اع 5 و َه 
(وإن ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن 51000 


- ميراثه لها؛ لأنّها أعتقت من أعتقه: ولو ترك المعتق ابن مَؤلاته وأخاهاء فالولاء لابنها 
دون أخيها؛ لأنَّه أقرب عصوبة إِلّا أن عقل جنايتها على أخيها؛ لأنّهِ من قوم أبيهاء كما 
في الجوهرة .١١8:7‏ 

9 عور دس ولاومسفين: أن المراة إذان رجض عيها امن 
الولد حرٌ؛ تبعاً لأمه وولاؤه لموالي أمه دون موالي أبيه» حتى لو مات الولد يكون 
ميراثه لموالي الأم ولا يكون للمرأة» ولو أن المرأةً أعتقت عبدّها جرّ ولاء ولده إلى 
نفسه وإلى مولاته. والمرأة جَرَّت ولاء معتقها إلى نفسهاء فبعد ذلك لو مات الابن 
يكون ميراثه لأبيه» فإن لم يكن له أب فميراثه للمرأة التي أعتقت أباه» الخجنديء كما 
في الجوهرة .١١8:7‏ 

(1) فعن ابن مسعود وعليٌ وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: «أنَّهُم كانوا يجعلون الولاء 
للكبير مِنَّ العصبة» ولا يورثون النساء مِنَ الولاء» إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» في 
سنن البيهقي الكبير ١٠:507"؛‏ وعن إبراهيم رضي الله عنه: «كان عمر وعليٌ وزيد 
ابن ثابت رضي الله عنهم لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن» في سنن البيهقي 
الكبير ١٠:05”؛‏ وعن الحَسّن رضي الله عنه أنه قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا 
ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» في مصتّف ابنٌ أبي شيبة *: 84 1: وعن يحيى بن الجزار 
عن علي رضِيّ الله عنه قال: «لا ترث النساء مِن الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن» في 
مصنف عبد الرزّاق 9: 7*5 وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه, قال الحكم: «وكان 
شريح رضي الله عنه يقوله» في مصنف عبد الرزّاق 1:9 7"5. 


ع2 
أة 


حر قولدت ولداء فإن 


كتاتٌ الولاء------- سس ؟بب ب جع 


دون بني الابن والولاء للكُبْر وإذا أسلم الرّجلٌ على ببرجل ووالاه على أديرته 
ويَعقلٌ عنه؛ أو أسلم على يد غيره ووالاه. فالولاءُ صحيحء وعقلّه على مولاه فإن 
ماك ولاوارث لةغيرة فميزاله للمولى 00 


دون بني الابن” والولاء للكبر)0) هكذا د وي أيضاً عمّن ذكرناهم الآن, والكبيرٌ 
هو الآكبر» والمرادٌ منه الأقرب. 


(وإذا أسلم الرَّجِلٌ على د رجل ووالاه على أن يرنه ويعقلَ عنه» أو أسلم على 
يد غيره ووالاه. فالولاءٌ صحيح. وغفله على مولا فإن مات ولا وارث له غيره.» 
تميراله للنولي)27. 
ار 


ع ا 2 
5 3 


ىت وغ فَحَانُوهم يم # 


.١١19 :7 لأنّه أقرب منهمء كما في الجوهرة‎ )١( 

(؟) ومعنى الُبْر: القرب في العصوبة» لا في السنّ على ما قالواء ألا ترى أنَّ المعيقٌ إذا 
مات وترك ابنين صغيراً وكبيرا» ثمّ مات المعتّق, فالولاءٌ بينهما نصفين؛ لاستوائهما 
في القرب إلئ الميت ين حبك السب» كما في العداية 17:4 /ا, 

(*) صورته: مجهول النسب قال للذي أسلم على يده أو غيره: واليتك على أنّي إن مثّ 
فميراثي لك. وإن جنيت فعقلي عليكء فقبل الآخر صم ذلك عندناء ويكون القائل 
مولى له إذا مات يرثه» ويعقل عنه إذا جنى» ولكن يشترط أن لا يكون له وارث حتى لو 
كان له وارث لا تصحٌ الموالاة؛ لأنّ فيه إبطال حقٌّ الوارث» وإن شرط من الجانبين» 
شان مااشرطء فان ص الأتفا تله الأغلى وزإن ماك يزه الأغلن» ولايرث 
الأسفل من الأعلى. وفي المبسوط: أن التوارث يجري من الجانبين إذا شرطاه» ثم 
ولاء الموالاة له شرائط: منها: أن يكون المولى الأسفل من غير العرب؛ لأن العرب 
عاضروةالقائل تآفى عع المرالاةه رضنياء أن له ركرة معشاه لأ ولاه السافة ذا 
يحتمل النقضء ومنها: أن يشترط الميراث والعقلء كما في الجوهرة 7: .١١8‏ 


8ب 7777 سس ل .]مي قر قا خوازاضينة ال لاقل 


فإن كان له وارث فهو أولى منه» وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل 
عنه. فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره. 5150 
[النساء: 87] إِلّا أنَّ قوله جل جلاله : #وأولوا وأ رسام حص أوِسَعْضٍ * [الأنفال: 1/6] 
نسخ حكم ذلك مع وجود القرابة. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: لا يرثه؛ لقوله يك «إنَّ الله جل جلاله قد أعطى 
كل ذي حَقٌ حقّه فلا وصية لوارث7”2» فلو كان له حَقٌّ لَذّكره» لكنّا نقول: قد ذكره 
لله جل جلاله فيما تلوناه» ثُمّ لا منافاة» فإنَّ الجدّ والجدّة ومولى العتاقة لم يذكروا 
مع أن لهم استحقاقاً بإجماع المسلمين؛ فكذا هذاء وإِنَّمايلزم المولى عقله؛ لالتزامه 
ذلك. 
(فإن كان له وارث) قريبٌ أو بعيد؛ (فهو أولى منه)؛ لقوله جل جلاله: #وَأولوا 


>< تاو 


لسار بعص أَوَلِسَعْضٍ # [الأنفال: 6/]. 


(وللمولى أن ينتقلّ عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه. فإذا عقل عنه لم يكن 
له أن يتحوّل بولائه إلى غيره)؛ لأنْ هذا عندنا كالوصية» وهي قابلة للفسخ. إلا أنه 
إذا عقل عنه فقد تأكّد بحكم الحاكم بالعقل عليه فلا ينفسخ. 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كِةِ في خطبته عام 
حجّة الوداع: إن الله جل جلاله قد أعطى لكل ذي حَقٌ حقّهء فلا وصية لوراث» 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحسابهم على الله» ومّن ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى 
إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا 
لبا ل الم رام ا 
مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم) في سنن الترمذي 5: "41 
وسكو الباق الكيرى + : 3١‏ » وسئن أبي داود 7: 5 »١١‏ وسئن ابن ماجه 7: 24068 
ومسئد أحمد 5": 517/8. 


كناب الوا أب ب َي ثم 
وليس لمولى العتاقة أن يوالى أحداً. 


(وليس لمولى العناقة أن يوالى أحداً)؛ أن وال العناقة قرس وأكله فلا يقرت 
معه ولاء الموالاة. 


كتات الجنايات 


و 
القتل على خمسة أوجه: عمد. وشبه عمد. وخطأً. وما أجرى مجرى الخطأء 
والقتل يسبب »6 فالعمد: ره ا 616 رهلا يا 10:63 ره لاف ها قز انها اف نيا فق 1 زور نرف واد 697 دارع 0 28 اق اد نا 


و 
كتابُ الجنايات7) 


و 

(القتل على خمسة أوجه: عمد. وشبه عمد. وخطأ. وما أجرى مجرى الخطأء 
والقتل بسبب. 

فالعمد0©: للب 2 


)١(‏ وهي في اللغة اسم لما يجنيه المرء من شرٌ اكتسبه» تسمية للمصدر من جنى عليه 
شرّاء وهوعاءٌ إلا أنه خصٌ بما يحرم من الفعل» وأصله من جني الثمرء وهو أخذه من 
الشجرء وهي في الشرع: اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفسء لكن في عرف 
الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطرافء كما في التبيين 5: /91. 

0 أي: أن يتعمّد ضربه بآلة تفرق الأجزاء» مثل: سلاح» ومثقل لو من حديد» ومحدد من 
خشبء وزجاج. وحجرء وإبرة في مقتل» وغيرها. قال خاتمة المحققين ابن عابدين 
قى برد التحتار 88835: «رعلى كل القدل بالبندقة الرضاضن غعمد؛ لأنها من جتس 
أفاده الطحطاوي عن الشلبى». 


؟١هما‏ 380ل دغ سب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


ما تعمّد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السّلاح في تفريق الأجزاء: كالمحدّدِ 
من الخشبء والحجر والنار و ار ل 


ما تعمد تعمّدا' ضربه بسلاح, أو ما جرى مجرى السَّلاح في تفريق الأجزاء : كالمحدد 
من الخشب» والححر والثار)()؛ أن انتحمال الآلة البو ضوعة للشىءع دليل تعمله. 


)١(‏ أمااذ قراط الغرندية "فلن الممزارة ل يدق دركياء ولا تهديا لعرقن علبي العقرية: 
لقوله لد الرفع عن و0 الخطأ بلتسادى ( الحديث» وأذا اشثر اط 0 أو 
إذ هو أمر مبطن فأقيم استعمال الآلة القاتلة 0 السفر مقام 
المشقة» والآلة القاتلة غالباً هى المحددة؛ لأنّها هى المعدة للقتل» وما ليس له حدّء 
فليس بمعدٌ له» حتى لو ضربه بحجر كبير أو خشبةٍ كبيرةٍ أو بصنجة حديد أو نحاس 
لايجب القصاص عند أبى حنيفة رضي الله عنه» وذكر قاضى خان رضي الله عنه: أن 
الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبه الحديد كالنحاس وغيره» في ظاهر الرواية» 
كما فى التبيين 5 /1ة. 

(5) والمعنى فيه: أنَّ هذه الآلة لا تجرح ولا تقطع » فالقتل بها لا يكون موجباً للقصاص» 
كالقتل بالعصا الصغيرة وتحقيقه من وجهين: 
أحدهما: أنْ وجوب القصاص يختص بقتل هو عمد محض»ء وصفة التمحض أن 
يباشر القتل بآلته في محله؛ وآلة القتل هي الآلة الجارحة؛ لأنَّ الجرح يعمل في نقض 
اا 0" 
والباطن جميعاًء فالقتل الذي هو نقض البّنية إذا كان مما يعمل في الظاهر والباطن 
يكون قتلامن كل وجه؛ وإن كان مما يعمل في الباطن دون الظاهر يكون قتلامن وجه 
دون وجه؛ والثابت من وجه دون وجه يكون قاصراً في نفسه. فيصلح أن يجب به ما 
تدع الحبيات» ولا رصا أناعجيديه ما رشرئ والقيها كوا نايل عايه سكم 
الذكاة فإنَّ الحل بالذكاة إنّما يحصل بفعل جارح مسيل للدم بهذا المعنى» ولا يحصل - 


كتاتٌ الجنايات --------ببببببببببببب ‏ مه تو 


وموجب ذلك المأثم والقوّد 0 


(وموجب ذلك المأئم)”'؛ لقوله جلّ جلاله: لا وَمَِيَقَثْلَ مُؤْوكَامْتَحَيَدا 


2000 خرارة- لير 


جَهِتّم # [النساء: 8], 


2000 


- بما يعمل في الجسمء فلا يكون ناقضا للبنية ظاهرأء وهو الفعل الذي يدق ولا فرق 
بينهما؛ لآن الحل مبنيٌ على الاحتياط» فلا يثبت عند تمكن الشبهة كالقود» ويخرج 
عليه النار فإِنَّها تعمل في الظاهر والباطن جميعاًء وقيل في الذكاة أيضاً: إذا قرب النار 
من مذبح الشاة حتى انقطع بها الأوداج وسال الدم تحل» وإن لم يسل لا تحل؛ لأنَّ 
ما هو المقصود بالذكاة» وهو تمبيزٌ الطاهر من النجس لم يحصل. 
والوجه الأخير: أن آلةالقل الحديده قال عل جلاله: وار لما ريد ضِدِبَأسُ مَدِيدٌ4 
[الحديد: 75] » والمراد القتل» والحديد هو المستعمل في القتال» الأتري أن اللحدية 
إذا خضل القثل به وجب القصاص» ضغيرا كان أو كبيرأء تق أنه لو غرزه بمسلة أو 
إبرة في مقتله» يلزمه القصاصء وما سوى الحديد الصغير منه لا يوجب القصاص» 
وإن تحقق به القتل» والفعل لايتم إلا بآلته» فبقصور في الآلة تتمكن شبهة النقصان في 
الفعل» وذلك يمنع وجوب القصاصء فعلى هذا الطريق يقول: القتل بمثقل الحديد 
يوجب القصاص نحو ما إذا ضربه بعمود حديد أو بصنجات الميزان؛ لأن الحديد 
في كرا الل وصرص غانا واي المنصوص عليه يعتبر عين النصّء فأمًا في 
غير المنصوص عليه» فا كل المع يعبر أقونة لتعليدا ددر بير العصاء 
والمروة وليطة القصب ونحو ذلكء وعلى الطريق الأول يقول: لا يجب القصاص 
إلا بماهو محدد. والحديد وغيره فيه سواء» وهو رواية الطحاوي في كتاب الشروط. 
كنا فى المرسوط 19 

99 ولا محرمفة اكد هزد سدرطة إنجر اد كلمة الكقرة الجوار كلينة الكفر لكر فاق 
القتل» كما في رد المحتار 5: 6170. 


حم 


“تتا ا ا 0 


آل 


إلا أن يعفو الأولياء ولا كفارة فيه ا ا ل ا اه 


«العمدٌ قَوَدْ(2: أي حكم قتل العمد القوّد0”, (إلّ الوا لأنّ الح 
لهمء فبسقط بإسقاطهم واحتجاج الشَافِعِيّ رضي الله عنه في د دنيواارار ون الل 
وأخذ الدّيّة بقوله كلِةِ في حديث خزاعة رضي الله عنه: «فمَن قتل بعده قتيلاً فأهله 
بيخ خير:: إن ارا تقلراء وإ احيرا أخذوا العقل»”؟. لا يصح؛ لأنّه روي في 
0ن 
العقلّ ما تحمله العاقلة» والعاقلة لا تحمل العمد إلا عن تراض. 


(ولا كفارة فيه)"2؛ لقوله ويَكل: اخمس من الكبائر لا كفارة فيهر: الإشراك بالله» 


)١(‏ فعن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال يَكِِ: [آالعمد فَوَدُ إلا أن يعفو ولي المقتول)) في 
سنن الدارقطني "!: 45» ومصنف ابن أبي شيبة 9: 555. 

2( لأنَّ المال لا يصلح موجباً؛ لعدم المماثلة بينه وبين ن الآدمي صورة ومعنى؛ إذ الآدمي 
خلق مكرما لحمل التكاليف ويشتهل بالطاعة؛ وليكون خليفة الجل لاله فى 
الأرضء والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلاً له في حوائجه؛ فلا يصلح جابراً وقائماً 
مقامه» والقصاص يصاح للتماثل صورة؛ لأنّهِ قتل بقتل» وكذا معنى؛ لأنْ المقصوة 
بالقتل الانتقام» كما في التبيين 5: 19. 

0 أر يصالفدوه لآن الندق لهم قرعو واج عي ولس للهؤلى اعد النية إلا برضباء 
القاتل» كما فى اللباب 7: ١79‏ . 

(5) فعن أبي شريح الكعبي رضِيّ الله عنه. قال كَلِ: [أألا إنّكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا 
القتيل من هذيلء وإِنّي عاقله» فمّن قُتِل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين» 
بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوالاً في سنن أبي داود ؟: 61/4» وسنن الترمذي 5: 7١‏ 
ومسند أحمد 5: /اه"ء وفي لفظ: أمَن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبّوا 
قتلواء وإن أحبّوا أخذوا العقل) في السنن الصغير 5: 5 4» وتهذيب الآثار ه: 5". 

(5) لأنّه كبيرة محضة» وفى الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها؛ ولأنَّ الكفارةً من - 


كنات الجنايات - ب ب نف في 
وشبه العمد عند أبي حنيفة رضي الله عنه : أن يتعمّدٌ الضرب بما ليس بسلاح, ولا 
نا اجر ميدر الشلاسده 0 


وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفء وقتل نفس بغير حق» واليمين الغموس كل 
والشَّافِعيَ رضي الله عله خالف النص» وأوجب الكقارة بالقياس على التخطاء 
وإيجاب المقدرات بالقياس لا يجوز. 


(وشبه العمدا"' عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أن يتعمّدٌ الضرب بما ليس 
سلاج ولاما أجري مججرى الشلوت)1؛ لقوله عَلِدِ: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل 
السوط والعصاء وفيه مئة من الإبل»؟»» ولم يُفَصّل بين الصغير والكبير؛ ولأنّ اشتباه 


- المقادير» وتعينها في الشرع لدفع الآدنى لا يعينها لدفع الأعلى» كما في الهداية 
.5٠0‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال يَكِِ: الخمس ليس لهنّ كفارة: الإشراك بالله» وقتل 
النفس بغير حق» وبهت المؤمن, والفرار مِنَ الزحف. ويمين صبر يقطع بها مال امرئ 
مسلم في مسئد أحمد 7: 51١‏ ومسئد الشاميين ؟: /2141 27٠١‏ ومسئد الفردوس 
١‏ او ا باو 1 : 59 3: (إسناده جيد). 

000 اوس سس اي لفقل لسر » فكان عمداً باعتبار 

نفس الفعل وخطأ باعتبار القتل» كما في التبيين ": .٠٠١‏ 

() أي: بغير ما ذكر في العمد. والذي ذكر في العمد هو المحدد وغيره هو الذي لا حدّ 
اعون الآلته #العجر و الفصاموكل شىيء ليس سيط يترا الاجر انه وعدا خلد إلى 
حنيفة رضِيّ الله عنه» وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد» وشبه 
العمد أن يتعمّد ضربّه بما لا يقتل به غالبا كما في التبيين ": 2٠٠١‏ ويندرج تحته 
الدهس بالسيارة عمداً؛ لعدم استخدام ما يفرق الأجزاء إجمالاً كما في آلات القتل 
العمدء والله أعلم. 

(4) فعن الحَسَّن رضي الله عنه. قال كله: [إألا إن قتي خطأ العمد_أي شبه العمد_قتيلٌ - 


5ومدددددس سب يغية السائل عل خلاصة الدلا 
بغية السائل علل ثل 


وقالا: خريه يحم علي أو جف عظينة ذهو مدل اوئية العمل عند هما أن 


يتعمّدٌ ضرته بما لا يُقْتَلُ به غالباً وموجب ذلك على القولين المأثم والكفّارة ولا 
قَوَّد فيه» وفيه دية مغلظة على العاقلة» والخطأ على ضربين: 12111101115 


الآلة يوجب اشتباه الفعل. 

(وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد)؛ لأنّهِ يقعَلُ به غالباً» 
فصار كالآلة الموضوعة له. 

(وشبه العمد عندهما) وعند الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنهم: (أن يتعمّدَ ضربه بما 
لا يُقْتَلٌ به غالباً. 

وموجب ذلك على القولين المأثم)؛ لما مَرِّ (والكَقّارة)؛ لأنّه خطأ من حيث 
أنه عند الظاهعي فآصات الناط» زولا قو قيه)» لكنه كله أرجن قه]لذية شاضة 
(وفيه دية مغلظة على العاقلة)0"؛ لقوله يل «فى قتل خطأ العمد مئة من الإبل منها 
أربعون حقه في بطونها أولادها)”". ْ 


(والخطأ على ضربين: 


- السُّوطٌ والعصا فيه مئة من الإبل] في مصنّفٍ ابن أبِي شَيْبَة ه: 0544 وصحيح ابن 
ان لو 

)١(‏ لأنَ العاقلةَ نما تعقل الخطأ؛ تخفيفاً على القاتل نظراً له لوقوعه فيه لاعن قصدء وفي 
هذا القتل شبهة عدم القصد؛ لحصوله بآلة لا يقصد بها القتل عادة» فكان مستحقاً 
لهذا النوع من التخفيف. كما في البدائع 1: .56١‏ 

(؟) فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال كَلِ: ألا إِنْ دية الخطأ شبه العمد, ما 
كان بالسّوط والعصاء مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادهال] في سنن أبي 
ذاو 9 #قاهء وسفن الساتي الكبرى 2 + الامو لصي 1 »له وسعن ابو مابعه 
الام 


كتاتٌ الجنايات ‏ يس[ 

خطأ فى القصد: وهو أن يرمى شخصاً يظنه صيداًء فإذا هو آدمى, وخطأ فى الفعل: 

وهو أن يرمى غرضاً فيصيب آدمياً وموجب ذلك الكفارةً والدية على العاقلة. ولا 
3 

مأثم فيه» وما أجري مجرى الخطأء مثل: النائم ينقلب على رجلٍ فيقتله» فحكمه 


.١‏ خطأفى القصد: وهو أن يرمى شخصاً يظنه صيداً» فإذا هو آدمى. 
. وخطأ في الفعل: وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً)77؛ لأنْ معنى الخطأ 
إصابةٌ غير المطلوب. 
(وموجب ذلك الكمارةً والدية على العاقلة)؛ لقوله جل جلاله: #ومن ككل 
مُؤنَا حَطنًا تَحروُوَقَقَ 2 وَدِيَدٌ نُسَلَمَةٌ إل اهلو » [النساء: ”4]» (ولا مأثم 
فيه)؛ لحديث: : ا(رفع عن أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه , 
(وما حزق مسري الخطا: مثل: النائم ينقلب على رجلٍ فيقتله» فحكمّه 
كحكم الخطأ)”"؛ 00009 00000 
)١(‏ وهذا خطأ يكون في نفس الفعل» نحو أن يقصدّ صيداً فيصيبٌ آدمياًء وأن يقصد 
رجلاً فيصيب غيره والنوع الثاني: خطأ يكون في ظنّ الفاعل #القصدااء نحو أن 
وش او برسي سر 
فلما والامية يدا 1 صار الخطأ: نوعين؟؛ ل الإنسانَ نه فعل القلب 
والجوارح» فيتحمّل كل واحدٍ منهما الخطأ على الانفراد كما ذَُكِرء أو على الاجتماع» 
بأنارمى لاما كانه صيداً فاضاب غيره من الناسء كماافي التبيين 5+ +1٠1‏ والبتائع 
/غ: 57”5. 
0 دون بحن عتمت الا ثم ليس من أهل القصد أصلاء وإِنَّما وجبت الكفارة؛ - 


موس لا دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وأمَا القت بسبب: كحافر البئره وواضع الحجر في غير ملكه 00 
لعدم القصد والتعذي منه230, 


(وأمَا القتل بسبب: كحافر البئر» وواضع الحجر في غير ملكه”". 


- لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطأ إِنّما 
تجب لترك التحرز أيضاً وحرمان الميراث لمباشرة القتل» وتوهم أن يكون متناعساً 
لم يكن نائماً قصداً منه إلى استعجال الإرث؛ والذي سقط من سطح فوقع على إنسان 
فقتله» أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده على إنسان, أو كان على دابّة 
فوطأت إنساناً فقتله» مثل النائم؛ لكونه قتلاً للمعصوم مِن غير قصدء كفاية» كما في 
وذ المهارة اماه 

(1) لأنّ هذا ليس ببخطأ حقيقة؛ لعدم قصد الناكم إلى شيء حتى يصيز ستقطعاً لمقصوده: 
فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله 
فترتب عليه أحكامه؛ لأنَّهِ لا تصور للقصد مِنّ النائم حتى يتصور منه ترك القصد أو 
ترك التحرزء ومن أمثلته: 
لو كان يمشي في الطريق حاملاً سيفاً أو حجراً فسقط من يده فقتله؛ لوجود معنى 
الخطأ فيه وحصوله على سبيل المباشرة؛ لوصول الآلة لِبَشَرَةِ المقتول. 
لو كان الراكب يسير في الطريق العامة فوطئت دابته رجلا بيديها أو برجلها؛ لوجود 
معنى الخطأ في هذا القتل وحصوله على سبيل المباشرة؛ لأنَّ ثقل الراكب على الدابة» 
والدابة آلة له» فكان القتل الحاصل بثقلها مضافاً إلى الراكبء فكان قتلاً مباشرة» كما 
في البدائع 1: 7177. 
ويندرج فيه القتل بحوادث السيارات» وسقوط حمل من ونش على شخص وقتله به؛ 
لما فيه من معنى الخطأء وعدم القصد لهذا الفعل أصلا والله أعلم. 

() لأنّهِ إذا تسبب للقتل صار كالموقع والدافع» ومن أمثلته: 
لو كدمت الدابَةٌ أو صدمت أو خبطت فهو ضامنء إِلَّا أنه لاكفّارة عليه ولايُحْرّمِ - 


كتاتٌ الجنايات ------------ ب ببببببببب بإ ثم 


وموجبه: إذا تلف به آدميّ الدية على العاقلة» ولا كمّارة فيه والقصاصٌ واجبٌ 
بقتل كلّ محقون الدّم ل 
وموجبه: إذا تلف به آدميٌ الدية على العاقلة)7؛ لأنّه غيرٌ مُتَعمّد للقتل. 
(ولا كقارة فيه)؛ لأنّها وجبت لرفع ذنب القتل لا لرفع ذنب الحفر. 
(والقصاصٌ واجبٌ بقتل كل محقون الدّم 00 


> الميراث والوصية؛ لحصول القتل على سبيلٍ التسبب دون المباشرة» ولا كفارة على 


السائ ئق والقائدء ولا يُحْرّمان الميراث والوصية؛ لأنَّ فعل السوق والقود يقرب الدابّة 
من القتل فكان قتلاً تسبيباً لا مباشرة» والقتل تسبباً لا مباشرة لا يتعلّق بهذه الأحكام 
بخلاف الراكب؛ لأنه قاتل مباشرة ‏ على ما بينا-. 

لو أوقف دابَةٌ على باب المسجدء فهو مثل وقفه في الطَّرِيق؛ لأنَّهِ متعدٌ في الوقف. 
إلا أن يكون الإمام جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفاً يوقفون فيه دوابهم؛ فلا 
ضمان عليه فيما أصابت في وقوفها؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك إذا لم يتضرّر الناس به؛ 
فلم يكن مُتعدّياً في الوقوف. فأشبه الوقوف في ملك نفسهء إلا إذا كان راكباً فوطتت 
دابته إنساناً فقتلته؛ لأنّ ذلك قتل بطريق المباشرة فيستوي في المواضع كلّها. 

لو أوقف دابته في الفلاة؛ لأن الوقوف في الفلاة مباح؛ لعدم الإضرار بالناس فلم يكن 
متعدياً فيه. كما في البدائع 1: »71/1-11/1١‏ وفتح القدير ١5:1١5؟.‏ 

ويندرج فيه إيقاف السيارة في غير المكان المخصص لها بأن لم تقف في ملكه. أو 
في محل رخص لها الوقوف به فاصطام بها إنسان فمات فعليه الدية دون الكفارة؛ 
لوجود التعدي من قَبَلِهِ في الوقوف. والله أعلم. 


)١(‏ لأنّه سبب التلف. وهو متعد فيه بالحفر» » فجعل كالدافع للملقى فيه» فتجب فيه الدية؛ 


ضيانة كفس كرون على العافلةة لآن الفكل بيذ الطرى درة الققل باللخطاء كرت 
معذوراًء فتجب على العاقلة؛ تخفيفاً عنه. كما في الخطأ بل أولى؛ لعدم القتل منه 


فباشرة كما فى العين 1:5 


.كي ددس هل سب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


على التأبيد إذا قُتِل عمد ويقتل الحُرٌ بِالحُرٌ والحُرٌ بالعبدء والعبدٌ بالعبد والمُسْلِمُ 
اميك 9 


على التأبِيد"" إذا قل عمداً)؛ لقوله جل جلاله: #كييب عَلِتكمْ الْيِصَاصٌ ف الْمَتَلَ # 
[البقرة: 114]» ومّحقون الدم: معصوم, واحترز بالتأبيد عن المستأمن. 


(ويقتل الخُرٌ بالحٌُ والحُرٌ بالعبد". والعبدٌ بالعبد والمُسْلِمْ بالذّميّ)؛ 
لعموم آيات القصاص وإطلاقهاء ولا حُحجّة للشافعيّ رضِيّ الله عنه في قوله جل 
جلاله: #ال بخ وَالْمبْدُ لَب 4 [البقرة: 17]؛ لأنَّ ذلك التتخصيصٌ لا ينفي قتل 
الحرٌ بالعبد كالذكر بالأنثى» ولا حجّة له في قوله يَلةّ: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» ولااذو 
عهد في عهره»9»؛ لأنَّ المراد منه الحربيٌ» بدليل عطف الذميّ على المؤمن حيث 
ذكره مرفوعاًء فتقديرٌه: ولا ذو عهدٍ بكافر. 


(1) احترز بقوله على التأبيد عن المستأمن؛ لأنَّ دمه إنّما هو محقون في دارناء أما إذا رجع 
إلى داره صار مباح الدم» كما في الجوهرة 7؟: 5 17» وحقن الدم: منعه أن يسفكء كما 
في العناية 07١8 :٠١‏ فحقن الدم؛ لتنتفي شبهة الإباحة» وتتحقق المساواة» كما في 
فتح القدير .51١8:1١‏ 

(5) لأنّ القصاصٌ يعتمد المساواة في العصمة» وهي بالدين وبالدار ويستويان فيهماء 
وجريان القصاص بين العبدين في قوله جل جلاله: #والْمبدُ بِالعبّدٍ © [البقرة: 178] 
يؤذن بانتفاء شبهة الإباحة» ونصٌ #اللرٌ بآخرٌ © [البقرة: 174] تخصيص بالذكرء فلا 
ينفي ما عداه. كما في الهداية .5١5:1١‏ 

س4 لأنّ المساواةً في العصمة ثابتة نظراً إلى التكليف والدار» والمبيح كفر المُحارب دون 
الممسالم» كما في الهداية ١٠:/1١5؟.‏ 

(5) فعن عمرو بن شيب عن أبيه عن جذه رضي الله عنه في سنن أبي داود 7: 47, وعن 
على رضي العنه ف ستن النساتي الكبرى 81:5 والمجيى 1 7, 


كياب اللناياك مس ل اي 


ولا يقل المسلمُ بالمستأمن, ويُقتل الرَّجلٌ بالمرأة» والكبيرٌ بالصغيرء والصحبحٌ 
بالأعمى والرّمنء ولا يقل الدّجل باينه ولا يغيده» ولا متكرهء ولاامكائيه» نا 


(ولا يقل المسلمُ بالمستأمن)؛ لعدم المماثلة» وهو التساوي في حقن الدم 
على التأبيد» وإِنَّما تثبت عصمته؛ ولهذا لا يمكن من المقام في دارنا. 


(ويّقتل الرّجِلُ بالمرأة» والكبيرٌ بالصغيرء والصحيحٌ بالأعمى والرَّمِن)7"؛ 
لإطلاق النصء ووجود التساوي في المقصود. 
(ولا يقل الرّجلّ بابته7) ولا بعبده220 ولا مدترف ولا مكاته)2)9؛ لقوله لد 


)١(‏ للعمومات؛ ولأنَّ في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع القصاص وظهور 
التقاتل والتفاني» كما في الهداية .77١ :٠١‏ 

(1) لأنَّ الوالدَ لا يقتل ولدّه غالباً؟ لوفور شفقته. فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص؛ 
والأد ]لاك لأميضى العقربة بولق لأسي اانه نير الندال اشيكوت الو لد 
سبباً لإفنائه» كما في عمدة الرعاية !: 475» فإنّه لا يجوز أن يقتل والده وإن وجده 
في صف الأعداء مقاتلاً أو وجده زانياً وهو محصنء فيجوز أن يتعدى به الحكم مِنَّ 
الوالد إلى الجد مطلقاً وإلى الأم والجدّات كذلك. فإنَّهم أسباب لإحيائه» فلا يجوز 
أن يكون سبباً لإفنائهم» كما في العناية .77١ :1١‏ 

(") لأنّهِ ماله» والإنسانُ لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء؛ ولأنَّه هو المستحقٌ للمطالبة 
بدمه» ومحال أن يستحقٌ ذلك على نفسه... وتجب الدية في ماله في قتل الابن» 
والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث قوب :عاق حمل السب اندي على 
الحاقلة:.. وتجيه الكقارة على المولن يققل عدده ومدتره ومكافه وعية ولدف فإن 
قتل المكاتب مولاه عمداً اقتصّ منه» كما في الجوهرة ؟: 178 . 

(9) أن الثثثر مملوك: والمكافي رق ما نقى عليه ره وكذا لبقتل بعبداملاك بعضه: 
لأنْ القصاص لا يتجزأء كما في الجوهرة ؟: .١78‏ 


#1 حبس ل سس قي لاقل :اغاغ خواؤاضنة اد لاقل 


ولا بعبد ولده» ومّن وَرثْ قصاصاً على أبيه سقط ولا يستوفى القصاص إلا 


«الأيثاء والقيو لتكوولا نبي هيد ه71" (ولآ تح ولقه)4 لاند يمد للاغيلدة: 

(ومن وّرثْ قصاصاً على أبيه سقط)”" لأنّه جزؤه؛ فصار كأنَّ الأب استحقّ 
القصاص على نفسه. فسقط. 

(ولا يستوفى القصاص إلا بالسّيف)؛ لقوله يَلِ: ١لا‏ قَوّد إلا بالسيف)27. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يُفَعلُ به كما فعل؛ اعتباراً للممائلة» وهذا مخالفةٌ 
الحديثء وإيجاب الزيادة على المثل؛ لأنّهِ قال: يضرب بخشبة كما ضرب ثم يقتل 
إن لم يمتء وهذا لا يجوز. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: [آأنَّ قنادة بن عبد الله 
رضي الله عنه قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا أني سمعت رسول الله ككل 
يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك» في سنن الدارقطني : 2١5١‏ 
وسنن الترمذي 5: »١148‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال يَلِّ: ١لا‏ يقتل بالولد 
الوالد») في سنن ابن ماجه ؟: /8. 

(؟) لحرمة الأبوة» وإذا سقط وجبت الدية» وصورته: بأن قتل أم ابنه عمداً أو قتل أخاً 
لولده يمن أمه وهو وارثه» وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه» كما في الجوهرة 
30 . 

() رُوِي مرسلًا عن الحسن رضِيّ الله عنه» ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير 
رضي الله عنهم في سنن ابن ماجه 7: 2,884 ومسند البزّار 9: »١١6‏ والمعجم الكبير 
4:٠‏ وشرح معاني الآثار : “21417 ومصنف ابن أبي شيبة ©: 4177» وسئن 
البَيْمَقَيٌ الكبير /: 7 وسئن الدارقطنيّ *«: /810» وأسانيدٌه فيها ضعفٌ إلا أنَّ بعضّها 
يعضد بعضاًء كما في الدراية ؟: 74 7؛ والخلاصة 7: 75568. 


كتات الجنايات ------------ ب ب بببببب ‏ ى وين 
إذا قُتل المكاتب عمداً ولا وارث له إلا المولى فله القصاص فإن ترك وفاءً ووارثاً 
غيرٌ المولى» فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى, وإذا قُتِل عبد الرهن؛ لا 
يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمُرتّهن. 0000000 

(وإذا قتل المكاتب عمداً ولا وارث له إِلَا المولى فله القصاص)”"؛ لأنّه 
عبدٌه لعجزه عن أداء الكتابة» (فإن ترك وفاءً ووارثاً غيرٌ المولى فلا قصاص لهم 
وإن اجتمعوا مع المولى)(" "؛ لاشتباه مستحق القصاص باعتبار حالتي الجرح 
والموت» وَالقصاصٌ لا يجب إلآ لمن كان سشحتا فى الطرفين: 

(وإذا قتِل عبد الرهن, لا يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمُرَهن)9»؛ 


)١(‏ هذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهماء وقال محمد رضي الله عنه: لا 
ارق فى هذا سانيا لألهاشعه سني الانقفاءه قله الول إق .مات كذ والتلاك 
إقاهات عيوة وار عق قال لعيره: بع حذه لجار يكذ برقال المولى» زونهنا 
بنك لأس اله وطوها لاستلاك السيب كذا ه13 ولهياة أن عق الأسعفاه للمولن 
بيقين على التقديرين» وهو معلوم والحكم متحدء واختلافٌ السبب لا يفضي إلى 
المنازعة» ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به» بخلاف تلك المسألة؛ لأن حكمَ ملك 
اليمين يغاير حكم النكاح, كما في الهداية :٠١‏ 2777 وقال الإسبيجابي رضي الله 
عنه: وهو قول زفر رضي الله عنه ورواية عن أبي يوسف رضي الله عنه» والصحيحٌ 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه» اه وأما إذا لم يترك وفاءً» فللمولى القصاص إجماعا؛ 
لأنه مات على ملكه كما فى اللباب ؟: 119 

090 الأذ لمر لى مقا عقب الحو «ابكتم اف مع الريك لأزعدة ياه قي الاريك ربدم 
ولاقصاص له للشبهة» كما فى الجوهرة 7: .١77‏ 

لالاكي عن لاتحت لكل السرلى إتاماك هيدا والزارك إنا مات هه #11 ظهر 
الاختلاف بين الصحابة رضِيّ الله عنهم في موته على نعت الحرية أو الرقٌ بخلاف 
الأولى؛ لأن المولى متعين فيهاء كما في الهداية ١٠:1؟؟.‏ 

(5) لأنَّ المرتهنَ لا يليه لعدم الملك؛ وكذا الراهن لا يليه لما فيه من إبطال حقٌ المرتهن - 


اسح سج سص7 بشو وق الها قلغا خواؤاضيية اد لاقل 


وان جرح رجلا عمد ذلم يول ضاعب فراش حت ماده لعاية القصاص وائن 
قطع يد رجل عمداً من المفصل قُطِعَت يده وكذلك الرّجِلٌ ومارنُ الأنف والأذن. 
ومّن ضَرّبَ عينَ رجل فقلعها فلا قصاص عليه. ا ا 0ك 


اعتباراً للحقّين» فإنَّ حقٌّ المُرْئهن يبطل من الدّين بالقصاصء فيعتبر حضوره 
ورضاؤه. 

(ومّن جرح رجلاًعمداً فلم يزل صاحبَ فراش حتى مات. فعليه القصاص)7"؛ 
لأن الظاهرَ موته به. 

(ومّن قطع يد رجل عمداً من المفصل؛ ؛ قطكك يره1")»وكذلك لجل ومارن 
الآنف والأذن)؛ لقوله جل جلاله : # وكا لهم فيهآ أن نفس يا لتقيس * .. 


[المائتدة: 5 ] الآية. 
(وقن صو تَغيق وجل فقلعهاء فلا قصاص عليه)؛ لتعثر المائلة. 


- في الدين؛ لأنّه لوقتل القاتل لبطل حقٌ المرتهن في الدين لهلاك الرهن بلا بدل» وليس 
للراهن أن يتصرّفٌ تصرّفاً فيؤدي إلى بطلان حقّ الغير» وذكر في العيون والجامع 
الصعر لخر الإسلام رضي الله عه للك يثبت لهما القصاصء وإن اجتمعا فجعلاه 
كالمكاتب الذي ترك وفاءٌ ووارثاء ولكن الفرق بينهما ظاهرء فإنٌ المرئهن لا يستحق 
القصاص؛ لأنّه لا ملك له ولا ولاءء فلم يشتبه من له الحقٌء كما في التبيين 5: .٠١1/‏ 

)١(‏ لآن الجرح سبب ظاهر لموته» فيحال الموت عليه؛ ما لم يوجد ما يقطعه: كحز 
الرقبة» أو البرء منه» كما في التبيين 5: 9 .٠١‏ 

(؟) لقوله جل جلاله: #وَالْجروح قِصَاصٌ * [المائدة: 4]» وهو ينبئ عن المماثلة» فكل 
وبي ارو م كر 
فاعتبر» ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأنْ منفعة اليد لا تختلف بذلك» وكذلك الرّجل 
ومارن الآنف والأذن؛ لإمكان رعاية المماثلة» كما في الهداية :٠١‏ 1؟. 

(*) لأنّه لا يمكن استيفاء القصاص لعدم المماثلة» كما في الجوهرة 7: 177. 


كتاتٌ الجنايات ------------ ٍببببببببببببببب اياسم 


وإن كانت قائمةً وذهب ضوؤهاء فعليه القصاصء تحمى له المرآة ويُجعل على 
وجهه قطن رَطِب وتُقابلٌ عينه بالمرآة حتى يذهب ضوؤها وفي السّن القصاص؛ 
وفي كل شَجَةٍ شح يُمْكِنْ فيها المماثلة القتصاص» 00 1097#«ك1 
(وإن كانت قائمةٌ وذهب ضوؤهاء فعليه القتصاصء تحمى له المرآة ويُجعل 
على وجههٍ قطن رَطِب وتُقابل عيئْه بالمرآةٍ حنى يذهب ضوؤها)”؛ لأنَّه يمكن 
استيفاء المثل بهذا الطريق 
(وفي السَّن القصاص)”"؛ لقوله جل جلاله : #وألسنّ بَأَلِسَنَ # [المائدة: 45]. 
(وفي كلَّ شَّجْةا" يُمْكِنُ فيها المماثلة القتصاص).؛ لأنّه بمنزلة قطع اليد. 


3 لأن المتهبودى العفو المنلعة] نثمات منتعي هاب ضيف التي 1 
فعن الحكم بن عتيبة» قال: «لطم رجلٌ رجلاً أو غير اللطم إلا أنَّه ذهب بصره وعينه 
قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه» وجعلوا لا يدرون 
كيف يصنعونء فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسفء ثم استقبل به الشمس 
وأدنى من عينه مرآة» فالتمع بصره وعينه قائمة» في مصنف عبد الرزّاق 9: /77. 

(1) سواء كسر أو قلع؛ لأنّه يمكن استيفاء المثل فيه؛ بأن يؤخذ في الكسر من سن الكاسرء 
كل ما كسر بالميرةة :رقن ي القلع يؤخطذ سنه بالميرد إلى أن يتتهي إلى اللحم ويسقط 
ما سوى ذلك» وقيل في القلع: نه بقلع سنّه؛ لأنَ ؟ِ كحدق السنائلة فيه رالا ل اسكيقاء 
على وجه النّقصانء إلا أن في القلع احتمال الرّيادة؛ أنه لاايؤمن فيه أن يفعل المقلوع 
أكثر مما فعل القالع» كما في البدائع /ا: 9٠/8‏ وببرده أخذ صاحبٌ الكافي» وفي 
المجتبى: وبه يفتى» كما في اللباب 7: 11"86. 

() الشجة: الجراحء وإِنَّما تسمى ذلك إن كانت في الوجه والرأس. كما في المصباح 
ص "١5‏ والشجاج التي في الرأس والوجه عشرة» والشج: كسر الرأس من حدٌ 
دخل أولها الحارصة ثم الدامعة ثم الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم 
الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم الآمة» كما في طلبة الطلبة ص .١56‏ 


حدم |  _‏ ل بغية السائا. علا خلاصة الدلاء 
بغية السائل على 3 


ولا قصاص في عظم إلا في السّن وليس فيما دون التّمس شبه عمد وإِنّما هو عَمْدٌ 
أو خطأء ولاقصاص بين الرّجل والمرأة فيما دون التّفسء ولا بين الحُرٌ والعبد. ولا 


(ولا قصاص في عظم إلا في السّن)0©: هكذا روي عن غمن وأين مسعود 
رضي الله عنهم» ولم يرو خلافهما'". 

(وليس فيما دون النّفس شبه عمد والمااهو عي أن لخو لذن النصّ 
بالتغليظ ورد في النفس خاصة. 

(ولا قصاص بين الرّجل والمرأة فيما دون النّفيسري 9 ولا بين الخرٌّ والعبد. 
ولابين العيدين)» آذ الأطرات مادق بالأموال» فبعتة قيمتهاء وه متقاونة: قصاز 


)١(‏ لأنّه لا ينكسر في الموضع الذي برئ كسره»ء وبدون اعتبار المساواة لا يجب 
القصاص ما خلا السن» فالقصاص يجب فيه» كما فى المبسوط ©8”: ١76‏ . 

0) أخرع ا ان انيه ب سناد عسوت مقاط عرو شور رعو امعد الي تقلا قي ير 
العظام»» وبإسناد ضعيف عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «ليس في العظام قصاص». 
كما فى الدراية ص758. 

إفرة أن شيه العمد يعوة إلى الكل والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون 
النفس؛ لأنّه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العمد والخطأء كما في 
الهداية ١7"©6:1؟.‏ 

(4) حتى لو قطع يدها عمداً لا يجب القصاص؛ لأنَّ الأرش مختلف المقدار» والتكافق 
معتبرٌ فيما دون النفس؛ بدليل: أنّه لا يقطع اليمين باليسار» ولا اليد الصحيحة بالشلاء 
وناقصة الأصابع» بخلاف القصاص في الأنفسء فإِنَّ التكافؤ لا يعتبر فيه؛ ولهذا يقتل 
الصحيح بالرّمِنء والجماعة بالواحدء فإن كان التكافؤ معتبرا فيما دون النفس فلا 
تكافؤ بين يد الرجل والمرأة» وإذا سقط القصاص وَجَبٍ الأرش في ماله حالاء كما 
في الجوهرة 7: 177. 


كثنات ا لمنثايياات سسستيببتتتتآتتبب ب )777 


ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ومّن قطع يد رجل من نصف 
السّاعدء أو جرح جائفة فبرئ منهاء فلا قصاص عليه وعليه الدية في ماله دون العاقلة) 


كالصحيحة والشلاع. بيخللاف النفس. 

وأجرى الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه القصاصّ بين العبد والحرّء وبين الرجل والمرأة 
فى الأطراف؛ اعتباراً بالنفس» والفرق ما ذكرنا. 

(ويجب القصاص فى الأطراف بين المسلم والكافر)"'؛ لتساوى قيمتها. 


(وممن قطع يل رجل من نصف الساعد(ى 1 جرح جائفة 27 فبرئ نيا 
فلا قصاص عليه وعليه الدية فى ماله دون العاقلة. لد نباف د ل 0 ل ال رم ةلد لم0 


)١(‏ يعني الذمي» كما في الجوهرة 7: 177» للتساوي بينهما في الأرشء كما في الهداية 
ا 
)١(‏ أي: لا قصاص في هذه الأشياء؛ لعدم إمكان المماثلة فيها؛ لأنَّ ني القطع من نصف 
الساعد كسر العظمء ويتعذر التساوي فيه؛ إذ لا ضابط له؛ كما في التبيين 5: .١١17‏ 
(") قال الأتقاني: وأما الجائفة: وهي التي تصل إلى البطن مِنّ الصدر أو الظهر أو البطن» 
إذايرات لأ كرة ذيها القصاض » لأن النناققة المشتص بها تادر ير فياة ]ةليلك فيها 
غالب» فإذا أفضت إلى الهلاك غالباً لا يمكن المماثلة بين الثانية والأولى؛ لوجود 
البرء في الأولى دون الثانية» فلا يجب القصاص؛ لانتفاء شرط القصاصء بل يجب 
ثلث الدية في ماله. ولا تكون الجائفة إلا فيما يصل إلى البطن, ولا تكون في الرقبة» 
ولا في الحلق, ولا في اليدين» ولا في الرّجِلِينء فإن كانت الجراحة في الأنثيين 
والدبر» فهي جائفة» ذكره القَدُوريّ في شرحه» كما في الشلبي 5: .1١"‏ 

(5) اعلم أن لا يقاد جرح إلا بعد برئه» كما في رد المحتار 5: ».56٠‏ وأما إذا لم تبرأء فإن 
سرت وجب القَوّد وإلا فلا يُقاد إلا أن يظهر الحال مِنَ البرء أو السراية» كما في الدر 
المختار 7: 95. 


6م لدب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
وكذلك كل جناية سقط فيها القصاص بشبهة» وإذا كانت يد المقطوع صحيحة 
ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة 
ولاشيء له غيرهاء وإن شاء أخذ الأرش كاملا ومن شّجّ رجلاً فاستوعبت الشجّة 
ما بين قرنيه» وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاجء فالمشجوج بالخيار: إن شاء 
اقتص بمقدار شحة. فيبتدئ بها من أي الجانبين شاء» وإن شاء أَحَدّ الأرش ... 
وكذلك كلّ جناية سقط فيها القصاص بشبهة)7"؛ لتعذّر المماثلة؛ إذ الجائفة قَلّما 
تبرأً. 

(وإذا كانكت 47 المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع» 
فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرهاء وإن شاء أخذ 
الأرش كاملاً)”"؛ لأنّ عوضٌ حقّه ناقصء فيخيّر بينه وبين القيمة لمن أتلف عليه 
مثلي» فانقطع من أيدي الناس» ولم يوجد إِلّا ناقصاً حير كذا هذا. 

الولح ريجاد دانووعيت النسحة ما بين كرنيه»اوعي ا تستوعب ما بين 
قرني الشاج» فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتص بمقدار شجة. فيبتدئ بها من أي 
الجانبين شاء» وإن شاء أَكَلٌَ الآرش)20؛ لأنَّ في استيعاب ما بين قرنيه استيفاء الزائد 


(0) لألها ريت عدن معن كناف البسوط 1821 اولان الل المطلق في 
الأصل عمدء فيحمل على الكامل؛ ولا يثبت الخطأ بالشكٌء كما في التبيين والشلبي 
365 . 

الكت اعفن الس كايلة يعدي كله ديد ويدون حتمولة أن يعدن إلى الموفن: 
كالمثليٌ إذا انصرم عن أيدي الناس بعد الإتلافء ثم إذا استوفاها ناقصاً فقد رضي به» 
فيسقط حقه كما إذا رضي بالرديء مكان الجيد» كما في الهداية .711/:1١‏ 

(") لأنَّ الشجةٌ موجبة لكونها مشيئة فقط فيزداد الشين بزيادتهاء وفي استيفائه ما بين 
قرني الشاج زيادة على ما فعل» ولا يلحقه مِنَ الشين باستيفاته قدر حقه ما يلحق - 


كذابٌ الشنايايك سح م سي سسب _اسيب7725 زر 1م 


ولا قصاص في النّسان ولا في الذّكر إلا أن يقطع الحَضَّفَة ا 


على المثل» وفي استيفاء مقدار الشجة نقصان من وجه. فيخير رعاية للجانبين. 

(ولا قصاص في اللّسان ولا في الذكر'" إلا أن يقطع الحَشّفة)”؛ لذن باعتبار 
انقباضهما وانبساطهما يتخدر المماثلة» بخللاف الحشفة؛ ؛ لأن لها م معلويا 
كسائر المفاصل. 


وغية أبى يوسك رفي الله عند الديحت القضاضن باسعضالماء لأمكاة 
المماثلة. 


- المشجوج. فينتقصء فيخيّر كما في الشلاء والصحيحة؛ وفي عكسه يخيّر أيضاً؛ لأنّه 
يتعذّر الاستيفاء كاملاً للتعدي إلى غير حقّهء وكذا إذا كانت الشجّة فى طول الرأس» 
وهي تؤخذ من جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الشاج فهو بالخيار؛ لأنَّ المعنى لا 
بخدلق» كمافى الهذاية 43+ 

ا ا 
وينبسطء فلا يمكن اعتبار المساواة» وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه: أنه إذا قطع من 
أصله يجب؛ لأنّه يمكن اعتبار المساواة» قال صاحب الدر المختار 5": ©86ه: «لكن 
جزم قاض ى الخادوضي الله عةياروم الخصاصن . أي في الذكر وحده لا في اللسان» 
وجعله في المحيط قول الإمام رضي الله عنه. وأَقرَّهِ في الشُوئُلالية» فليحفظ»» لكن 
قال الشْرْئْيلاليَ في شرحه على الوهبانية: والفتوى على أنَّه لا قصاص في اللّسان 
والذّكرء وهو قولُ الجمهورء كما في الهداية وغيرهاء كما في رد المحتار 5: :همه 

لان موه ضع القطع معلوم كالمفصلء؛ ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا 
قصاص فيه؛ لأن ل ا بخلااف الأَذّن إذا قَطَعَ كله أو بعضّه؛ أنه 
لأ رشق ول شط رادقا تحاث فيكم اسار المساواق :و القذة إذا استخصاعاً 
بالقطع يجب القصاصٌ؛ لإمكانٍ اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع بعضّها؛ لأنّه 
يتعدّرٌ اعتبارهاء كما في الهداية .7194:1١‏ 


+89---77 << شت .]سا قل "تقال خنلؤضة لذ لاقل 


وإذا اصطلح القاتل وأولياة المقتول على مال» سقط القصاص ووجب المال» 
قليلاً كان أو كثيراً وإذا عفنا أحذ الشركاء من الدم, أو صالح من نصيبه على 
عوضء سقط حَقٌّ الباقين من القصاص. وكان لهم نصيبُهم من الدية 157171111« 


(وإذا اصطلح القاتل وأولياءُ المقتول على مال» سقط القصاص ووجب 
الماله قليلا كان أو كثيراً)7)؛ لآن القضاصٌ حق فيه معتى المال» بدليل إنقلايه مال 


(وإذا عفا امون الشركاء من الدم'" أو صالح من نصيبه على عوضص» سَقط 
حَقٌ الباقين من القصاصء. وكان لهم نصيبهم من الدية)9©؛ لأن 0 العافى سقط 


)١(‏ لقوله جل جلاله: لهم عن لَه ِنَ أَخيه دعو 6 بالتتروق 41015 كد يعسن دلق 
ا 0 ع د هدو له 


تحفِيفٌ من رد : عمق من تدكا بمد ذلك هلد عَدَاكُ أي » [البقرة: 174] على ما 
قيل: نزلت الآية في الصلح. وقوله كَكِِ: ا(مَن قل له قتيل. والمراد والله أعلم: 
الأخذ بالرضا ‏ على ما بيناه - وهو الصلح بعينه؛ ولأنّه حقٌّ ثابت للورثة يجري 
فيه الأسقاط عفواً فكذا تعويضا» لاشغماله على إخساق الأولباه وإحياء القائل» 
فيجوز بالتراضيء والقليلُ والكثيرٌ فيه سواء؛ لأنّه ليس فيه نص مقدَّرٌء فيفوّض إلى 
اصطلاحهماء كالخلع وغيره» وإن لم يذكروا حالاً ولا مؤجلاً فهو حال؛ لأنَّهِ مال 
واجب بالعقد» والأصلّ في أمثاله الحلول» نحو المهر والثمن» بخلاف الدية؛ لأنّها 
ما وجبت بالعقد, كما في الهداية .55٠ :1٠١‏ 

(5) وإنّما انقلب حقٌّ الباقين مالَا؛ لأنَّ القصاصٌ لما تعذّر بغير فعلهم انتقل إلى المال» 
وأمّا العافي فلا شيء له من المال؛ لأنّه أسقط حقه بفعله ورضاه. ثم ما يجب للباقين 
مِنّ المال فى مال القاتل؛ لأنه عمد. والعمد لا تعقله العاقلة» ويجب فى مال القاتل 
فلات نسو كما الحرس 1 ْ 

(؟) فعن سعيد بن المسيب أنَّ عمر رضي الله عنه كان يقول: [إالدية على العاقلة» ولا - 


كثات اكنايارك طح ست سس سس لبا 


وإذا قتل جماعةٌ واحداً اقتصّ من جميعهم إذا كان عَمداً وإذا قتل واحدٌ جماعةً 
فحَضَّرٌ أَولِياءُ المقتولين قُتِل بجماعتهم ولاشيء لهم غير ذلك؛ فإن حَضَرٌ واحدٌ 


بالعفوء ولا يمكنه استيفاء الباقي؛ لأنّه لا يتجأء فينقلب مالاً. 


(وإذا قتل جماعةٌ واحداً اقتصّ من جميعهم إذا كان عَمداً)؛ لقول عمر 
رضِيّ الله عنه: «لو اجتمع أهلّ صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به)2. 

(وإذا قتل واحدٌ جماعةً فحضّرٌ أُولياءً المقتولين قل بجماعتهم؛ ولا شيء 
لهم غير ذلك, فإن حَضَرٌ واحدٌ فقتل به سقط ل 1 سو ع 1 للا وروا م 1 6 ل 1 م 


- ترث المرأة من دية زوجها شيئاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أنَّ رسول الله 
له كتب إليه أن ورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهااا في سئن الترمذي 4: 258 
وصحّحه. وسئن النسائي الكبرى 5 : 1/8 وسئن أبي داود ”: 4١44‏ ولأنّهِ حَقّ يجري 
فيه الإرث» حتى أنَّ مَن قل وله ابنان فمات أحدّهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي 
وابن الابن» فيثبت لسائر الورثة» والزوجية تبقى بعد الموت حكماً في حق الإرث أو 
يثبت بعد الموت مستنداً إلى سببه» وهو الجرح. إذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن 
من الاستيفاء والإسقاط عفواً وصلحاًء ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص 
سقوط حقٌّ الباقين فيه؛ لأنَّه لا يتجزأء كما في الهداية :٠١‏ 7147. 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: [أنّ غلاماً فقتل غيلة» فقال عمر رضي الله عنه: لو 
اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهمل] في صحيح البخاري 5: 7971 معلقاً؛ ولأنَّ القتل 
بطريق التغالب غالب» والقصاص مزجرة للسفهاء» فيجب؛ تحقيقاً لحكمة الإحياء» 
كما في العناية :٠١‏ 5545؛ وفي التصحيح: قال في الفوائد: وتشترط المباشرة مِنَّ 
الكل بأن جرح كل واحد جرحاً سارياًء اه وهذا إذا كان القتل عمداًء وأمّا إذا كان 
خطأء فالواجبٌ عليهم دية واحدة» كما في اللباب 7: 175. 


1/#اجص7777 ل .]أ قر اغا خوازضينة لذ لاق 


أ 


حقٌ الباقين ومّن وَجََبَ عليه القصاص فمات. سَقَطٌ القصاص. وإذا قَطَعَ رجلان 
يد رجلء فلا قصاص على واحدٍ منهماء وعليهما نصف الدية. لظ 
حقٌ الباقين)7"؛ لأنَّ الواحدَّ مثل الجماعة فيما إذا قتلوه» فكذا إذا قتلهم؛ لأنَّ الحقيقةً 
لا تختلف. 


وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: إن عرف الْأَوّل قُيِل به» وإلّا أقرع بينهم» فيقتل 
لمّن كَرَجَت قرعتّهء وللباقين الدّيات» كما في الأطراف» وهذا بناءً على أنَّ موب 
العمد عنده المال أو القصاصء ففوات أحدهما لا يبطل الآخر» وعندنا موجبه القَوّد 
عينا» وقد فات فتعذر الاستيقاء. 


-ه 


(ومَن وَجَبَ عليه القتصاص فمات سقط القصاص”"؛ لفوات المحل. 
وعنه النافدة رقت اللاعلة : تتجب الدرة فى بالك بداة على نا فكرقاة: 


(وإذا قَطَّعَ رجلان يد رجل) واحدء (فلا قصاص على واحدٍ منهماء وعليهما 
نصف الدية)7"؛ لأنَّ كلّ واحد قاطع بعض اليدء فلا يجازى بقطع كل اليدء بخلاف 
الأنفس بنفس واحدة؛ لأنَّ كلّ واحدٍ قاتل؛ لأنَّ إزهاقٌ الروح لا يتبكٌضء والقطمٌ 


)١(‏ لأنَّ القصاصٌ لا يتبعٌّضء فإذا قتل بجماعة صار كأنَّ كل واحد منهم قتله على 
الانفراد. كما في الجوهرة 1717/:7. 

(؟) لفوات محل الاستيفاء» فأشبه العبد الجانى, كما فى الهداية .755:1٠١‏ 

() لأنَّ كلا منهما قاطع بعض اليد سواء كان الميدل ميهد امعان كتاملك أن 
ما انقطع بفعل أحدهما لم ينقطع بفعل الآخرء وقاطع بعض اليد لا تقطع كل يده 
قصاصاً؛ لانتفاء المماثلة؛ وهذا لأن المحل متجزئ. فإِنْ قَطمّ بعض وترك بعض 
متصوّرء فلا يمكن أن يجعل كل واحد فاعلاً كاملا بخلاف النفس. فإِنْ الانزهاق لا 
يتجزأء كما في العناية 45:٠١‏ ؟. 


كات الجنايات 7-7 ب ب ب ان 
ا ا 

1 اتبدانيا تصتيو إن قار رحد مهما انطع رن لاخر علياتسف الديةهو[ة 
كر العبدُ بقتل العمدٍ لزمه القّوّد 0 
يتبكّضء والشَّافِعيٌ رضي الله عنه ألحقه بالنفسء والفرقٌ ما ذكرنا. 

(وإن فلع وائعد يمني زجاين خض راء قلهها أن يقطما ته وياخاامدنصفق 
الدية يقتسمانها نصفين)20؛ أن كّ والتحل منينها تداك المي غلى التساوي» 
بدليل أن أَيَهما قطع كان مُحقَاَء فلا يقد أحدّهما على الآخرء وإذا قطع لهما كان 
لهما نصف الدية إكمالاً لحقّهما؛ إذ التساوي فى الأطراف معتبر. 
للآخر أرشء وفيه إبطال الح من غير دليل. 

(وإن حَضصَرٌ واحدٌ منهما فقطع يدّه فللآخر عليه نصف الدية)؛ لأن حَقَ كل 
واحد منهما ثابثٌ في جميع اليد وإذا استوفى أحدّهما فكان للآخر الدية؛ لأنَّهِ عقد 
لا يسقط إلا بعوض أو عفو. 

(وإذا أنك العبدٌ بقعل العمل لزمه القوه)20؟؛ لأنّه لآ تهنمة فى إقراره بالعقوبة 


)١(‏ يعني: نصف دية جميع الإنسانء وإنَّما يغبت له قطع يده مع غيبة الآخر؛ لأنَّ حَقَه 
ثابتٌ في جميع اليد وإنّما سقط حَقَه عن بعضها بالمزاحمة» فإذا غاب الآخر فلا 
مزاحمة» فجاز له أن يقتصّ ولا يلزمه انتظار الغا ف ؟ لأن الغافت يرز أن بطلت 
تموسورة أن ينتوم يناسع ]لقان ركان لسسدرة رنسه و]كانهقا احنهها بطل ده 
وكان للثاني أن يقطمٌّ يده وإن ذهبت يده بآفة سماوية لا شيء عليه؛ لأنَّ ما تعيّن فيه 
القصاص فات بغير فعله» كما في الجوهرة 1171/:7. 

() لأنَّ العبد غير متهم في مثله؛ لكونه يلحقه الضرر به فيصح؛ ولأنَّ العبد مبقى على - 
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ومن رَمَى رجلاً عمدا فتَمَدّ السهم منه إلى آخر فماتاء فعليه القصاص للأول والدية 
للثانى على عاقلته. 


علق تسهه قلاف المال» وزتر روعي العنةه أبظل اترارهمن حنيت اله يضقن 
إتلاف مال المولىء إلا أنَّ ذلك يبطل بالردّة» فإنّهِ يقتل مع وجود ذلك المعنى. 

(ومَن رَمَى رجلاً عمداً فتَقَدّ السهم منه إلى آخر فماتاء فعليه القتصاص للأول 
والدية للثانى على عاقلته)7"؛ لأنّه تعمّد قئل الأوّلء والثانى حصل من غير قصدء 
فكان خطأء والله أعلم. 


- أصل الحرية في حقٌّ الدم عملاً بالآدمية» فإذا صح لزم منه بطلان حقٌ المولى ضرورة» 
وذلك لا يضرٌء وكم من شيء يصمح ضمناًء وإن كان لا يصمح قصداًء بخلاف الإقرار 
بالمال؛ لأنّهِ إقرارٌ على المولى بإبطال حقه قصداً؛ لأن موجبّه بيع العبد أو الاستسعاءء» 
وكذا إقراره بالقتل خطأ؛ لأنْ موجبّه دفع العبد أو الفداء على المولى؛ ولا يجب على 
العبد شيء؛ فلا يصحّ؛ سواء كان العبدٌ محجوراً عليه أو مأذوناً له في التجارة؛ لأنّه 
ليس من باب التجارة» فيكون باطلآ» كما في التبيين 5: .١١7‏ 

)١(‏ لأنَّ الأوّل عمد. والثاني أحد نوعي الخطأء وهو الخطأ في الفعل» فكأنَّه رمى إلى 
حربي فأصاب مسلماًء والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره» كما في التبيين 5: /111. 


كتابٌ الدّيات 


يعض 


كتابُ الدّيات 


500 عي 7 1 5 م 4 002 و 

إذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة. وعليه كفارة» ودية 

2 3 8 3 3 

شبه العمدٍ عند أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما: مئة من الإبل أرباعا: 
ل ل ل ا اه 50 
خمس وعشرون بنت مخاضء. وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون 

2 ةا انه 5 00 

حقه. وحمس وعشرون جدعه عع سو قذه ارهة كن وو ع انيه مره كفاع ورم ل فيه قرفي عاق 6 قرو قله قرفي 


و2 
كنات الديات1؟ 


1 5 8 3 4 002 3 
(إذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة» وعليه كفارة)» وقد بينا 
ذلك. 
5 ءِ تشاع 5 5 1 3 
(ودية شبه العمدٍ عند أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما: مئة من الوبل 
ا ا ااه و ل ل قله افو 2 د 
أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاضص» وخمس وعشرون بنت لبون. وحمس 
٠. 3‏ 2 0 3 5 8 1 )2 6 ا 
وعشرون حقة.» وخمس وعشرون جذعة) » وهو قول ابن مسعود رضي الله 


19 الثية فى اللحةمضدر وو القائل المقترل: أمظ دده واعطن تولك المال الل بغر 
بدلّ النفس؛ قم قبل لذلاك المال: الدَيّة تسمية بالمضدرء كماافي المترب صن ٠‏ /4: 
وأمّا معناها شرعاً: فالدَيَةٌ عبارةٌ عمّا يؤدّىء وقد صار هذا الاسمٌ عَلماً على بدل 
النفوس دون غيرهاء وهو الأرشء كما في عمدة الرعاية لا: 4/5 . 

(؟) فعن مالك: «أن ابنَ شهاب رضي الله عنه كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس - 


كد دلددلدلل بغي السائل عل خلاصة الدلائل 
ولايثبت التغليظ إلافي الإبل خاصّة. فإن قضى بالدية من غير الإبل لم تتغلّظ .... 
عنه("» وعن عمر وزيد رضي الله عنهم: «ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
ما بين ثنية إلى بازل(" عامهاء كلّها خلفة في بطونها أولادها»”". وبه أخذ مُحمَّد 
والأخدُ يفول انن سعرة رقينة الدع اولي لألدإبيجات الأفل المعلن في 
(ولا يثبت التخ لتغليظ إلا في الإبل خاصّة فإن قضم بالدية من غير الإبلٍ لم تتغظ ا 


- وعشرون بنت مخاضء وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقه 
وخمس وعشرون جذعة» في الموطأ ؟: .66٠‏ 

)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «شبه العمد خمس وعشرون حقه. وخمس 
وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون في 
المعجم الكبير 9: /5". 

(0) بزل البعير بزولا من باب قعدء فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل» يستوي 
فيه الذكر والأنثى» والجمع بوازل» كما في المصباح المنير :١‏ /4. 

(") فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال كَل ألا إن ديةَ الخطأ شبه العمد. ما 
كان بالسوط والعصاء مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها) في سئن أبي 
داود ؟: *891» وسئن النسائي الكبرى 5: 717 والمجتبى /: 47» وسنن ابن ماجه 
الا 

(5) اعلم أنَّ عبارات المتون هاهنا مختلفةٌ المفهوم؛ فظاهر عبارة الهداية والاختيار 
والكنز والملتقى وتنوير الأبصار: أن دِيّة شبه العمد لا تكون إلا مِنَ الإبل» وعليه 
فالتغليظ ظاهر؛ لعدم التخيير» وظاهرٌ عبارة الإصلاح والغرر وغيرها أنّها تكون من - 


كتابٌ الثّيات -- سسسب ب ف اران 
وقتل الخطأ يَجِبٌُ به الدية على العاقلةٍ والكفّارة على القاتل؛ والدَّيَةُ في الخطأ مئة 
من الإبل أخماساً: عشرون بنت مخاضء وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت 
لبون» وعشرون حقة: وعشرون جلعة 7 2*3 
أنَّه من باب المقدرات» فيقف على التوقيف» ولم يرد التوقيف إِلّا في الإبل. 

(وقتل الخطأ يَحِبُ به الديةة على العاقلةٍ والكقّارة على القاتل)» وقد بيّنا 
دن اليل ةنو نا أريعيك بعلن العاقلة لآ عمو وق نسم جلها على العاقلة 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» من غير نكير» فكان إجماعاً. 

(والدية في الخطأ مئة من الوبل أخماساً: : عشرون بنت مخاضء. وعشرون 
ابن مخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة)» فكذا روى ابن 
مسعود رضي الله عنهو”") 12011110100 


5 غير الإبل أيضاًء وإليه مال صاحب الوقاية» وبه صرّح القدُوريّ» وعليه فمعنى التخليظ 
فيها: أنّها إذا وََعَتَ مِنَ الإبل تدفع أرباعاًء بخلاف دِيّة الخطأء فإنّها أخماس» وفي 
المجمع : تتغلّظٌ ويّة شبه العمد في الإبل» قال شارحه: حي لوانضي بالدية ون خبر 
الإبل لم تغلّظء وكذا في درر البحار وشرحه غرر الآفكار» وفي غاية البيان: وتغليظً 
الدَيّةَ في شبه العمدٍ في الإبل إذا فرضت الدية فيهاء فأمًا غيرٌ الإبل فلا يغلّظ فيهاء 
وفي الجوهرة: حتى أنَّهِ لا يزدادُ في الفضّة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألفي 
ديتار» وفي درر البحار: اتَّْقّ الأئمّة على أنْ الدَّيَةٌ من الذهب في البخطأ وشبه العمذ 
ألف دينار» فهذه العباراتٌ صريحةٌ في أنَّ ديه شبه العمد لا تختصٌ بالإبل» كما في 
حاشية الطحطاوي 5 : 271/9 وعمدة الرعاية لا: 5/6. 

)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: «في الخطأ أخماساً: عشرون حقه. وعشرون 
جذعة» وعشرون بنات مخاضء وعشرون ابن مخاضء وعشرون ابنة لبون» في 


المعجم الكبير 9: /4". 


برع د دددددسس د بغية السائل عاِل خلاصة الدلائل 
000 5 سن 
ومن العين ألف دينار» ومن الورق عشرة الآف درهم 2150700171010ظ 


عن النبيّ 5و''". 

وعند الشافِعيٌ رضي الله عنه: يجب مكان ابن مبخاضن ابن ون انه لد 
«ودى رجلاً من إبل الصدقة)20» وليس فيها ابن مخاضء إلا أن ابن مخاض كما لا 
يؤخذ في الزكاة» فكذا ابن لبونء إلا على وجه العوض. فلم يكن له فيه دليل. 

(ومن العين لف دينارء ومن الورقٍ عشرةٌ آلاف درهم). قالعبيدةالسلمائت 90 


)١(‏ فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال بَلِ: في دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بنى مخاض ذكر) فى 
سئن أبي داود 7: 597» وسئن ابن ماجه 7: 41/9. ْ ْ 

(؟) فعن مالك: (إِنْ ابنَ شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله 
عنهم: كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
ابن لبون ذكراً» وعشرون حقّة» وعشرون جذعة» في الموطأ ؟: .04١‏ 

(8) فعن بشير بق يسازة زخم أن رجلا من الأنصاز يقال له: سهل بن أي حفية أخيره: 
أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء ووجدوا أحدهم قتيلاً» وقالوا للذي 
وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى النبي كلد 
فقالواة يا رسول الله» اتطلقنا إلى خيبر» فوجذنا أحدنا قتيلك فقال: «الكيد الكيدة 
فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله)» قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون»» قالوا: لا 
نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول الله يَكٍِِ أن يبطل دمه؛ فوداه مئة من إبل الصدقة» في 
صحيح البخاري 94: 9» وصحيح مسلم ": 1595. ْ 

(:) هو عبيدة بن عمرو السَّلُماني المرادي؛ تابعي» أسلم باليمن أيام فتح مكة, ولم 
ير النبي يِه وكان عريف قومه. وهاجر إلى المدينة في زمان عمر رضي الله عنه» 
وحضر كثيراً من الوقائع» وتفقه» وروى الحديث, وكان يوازي شريحاً في القضاء 
لت الاه). ينظر: الأعلام ؛ : 2١199‏ وتاريخ بغداد .١١١ :1١‏ 


(إدعس رقن الله عنه جعل الدَّيّة على أهل الدينار ألف دينار» وعلى أهل الوّرق 
عشرة آلاف درهم)27. 


وعند الشَافِعيٌ رضي الله عنه: اثنى عشر ألف درهم؛ لما روي: «أنْ رجلاً قتل 


)١(‏ فعن عبيدة السلماني رضي الله عنه» قال: «وضع عمر رضي الله عنه الديات فوضع 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق عشرة آلاف. وعلى أهل الإبل مئة من 
الإبل» وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسئة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل 
مئتي حلّة) في مصنف ابن أبي شيبة ©: 5 4 '» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«أنَّه فرض الدَّيّة على أهل الوّرِق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار» 
وعلى أهل الإبل مئة مِنَ الإبل» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الحلل مئتي 
حلّة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك على أهل الديوان» في الآثار لأبي يوسف 
١‏ ١٠77ء‏ وقال مالك في الموطأ ؟: :868٠‏ (أنَّهِ بلغه أنَّ عمر بن الخطاب رضِيّ الله 
عنه قوّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق 
اثني عشر ألف درهمء قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وأهل الوَّرق 
أهل العراق»» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم» قال: «كانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله يَكِلثمانمئة دينار أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل 
الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر 
رضي الله عنه فقام خطيباًء فقال: ألا إنَّ الإبل قد غلتء قال: ففرضها عمر رضِيّ الله 
عنه على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر 
مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مئتي حلّة قال: وترك دية 
أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» في سنن أبي داود 7: 647» والسنن الصغرى 
455 . 


ا يمح ببسبو .]مقر عاط خواؤاضية اد لاقل 


ولا تنبت الَّيّة إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة رضي الله عنه ا 


على عهد النبيّ يك تجعل ديه اي عشر الب درقم 1 إلا أنه معارض بما روي 
الجداراسيرة! حرم وبا تراد كيت فالأحد به أولن. 

(ولا تثبت الديّة الآهد هله الأنواع الغلذفة7؟ عبن أبي حنيفة رضي الله 
عنه)”"؛ لقوله يَك: «في الّمْس المؤمنة مئةٌ من الإبل»©2» قضيئّه أن لا يجب غيرهاء 
إلا أنا توافقنا على وجوب الذهب والفضة. فما وراءها يبقى على الأصل؛ ولهذا قال 
الجَصَّاصٌ رضِيّ الله عنه»: الأصلّ هو الإبل لا غيرء وما وراءهما وجب باعتبار 


)١(‏ فعن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما: آأنّ رجلا من بني عدي قُتِل فجعل النبيّ كله 
ديتّه الى عقر الذا ]فى سن ان دارة 1 1 وسئن النّسائىٌ الكبرى 02 
والم ا 5 ْ ْ 

إفة والخيار في هذه الأنواع الثلاثة للقاتل؛ لأنّه هو الذي يجب عليه فيكون الخيار إليه» 
كما في كفارة البميق» كماقى العرين 111/5 

() لأنّ التقديرٌ إنّما يستقيم بشيء معلوم المالية» وهذه الأشياء مجهولة المالية؛ ولهذا 
لا يُقدّر بها ضمان, والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة وعدمناها في غيرهاء 
كما في الهداية :٠١‏ 5/ا7» وقال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه» واختاره البرهاني والنسفي وغيرهماء تصحيح., كما في اللباب 
اك 

(5) في رواية أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيهما عن جذّهما عن رسول الله َِةِ في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم رضي الله 
عنه: أأوفي النفس المؤمنة مئة مِنَ الإبل/] فى سنن البيهقي الكبرى 8: .٠٠١‏ 

(5) هو أحمد بن علي الجَصّاص - نسبة إلى العمل بالجص وتبييض الجدران ‏ الرَّازِيٌ 
الحنفي, أبو بكر كان إماماً» رحل إليه الطلبة من الآفاق» انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
وقته» خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل» قال فيه - 


كباب الديات--- سسسب إن 


وقالا: من البق مثتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة. ومن الحللٍ مثتا ُلَة وكلّ خُلة 
ثوبان وديةٌ المسلم والذميّ سواء فاع طق لعن هالو وه وا ع افا لاوا اه رتفا ع3 1م108 فااوتوا ع والوارة 


الفيمة لكأن الذهت والقضة قيما مقذرة شرضاً 213 افولا اتقص: 


(وقالا: من البق مثنا بقرة» ومن الغنم ألفا شاةء ومن الحللٍ مثتا خُلّة وكل 
ا تويان) 1 هكذا ذكره عبيدة السلماني: «أنَّ عمر رضي الله عنه جعل الدَّيّة في 


الأصناف السنّة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم)”(". 
(وديةٌ المسلم والذميّ سواء)”"! لقوله يَكلِ: «ديةٌ كلّ ذي عهد في عهده؛ وديةٌ 


- الخطيب: (إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته). من مؤلفاته: «أحكام القرآن»» واشرح 
مختصر الكرخي». و«(شرح الجامع», و«أدب القضاء». واشرح الأسماء الحسيي ان 
(ه:*-٠0/الاه).‏ ينظر: الجواهر المضية »775-777١8 :١‏ والفوائد البهية ص“اه- 
ارب يد مدان / 
وقيمةكل شل خمسون درهماء قال المرغينائي :كل خلة؛ ثوبان» قيل : هما إزار ورداء» 
هو المختارء قال فى النهاية: وقيل: فى ديارنا قميص وسراويلء قال: وفائدة هذا 
الاختلاف إِنَّما تظهر: فيما إذا صالح القاتل مع وليّ القتيل على أكثر من مئتي بقرة 
أو غيرهاء على قول أبى حنيفة رضي الله عنه على ما هو المذكور فى كتاب الديات» 
يجوز كما لو صالح على أكثر من مئتي فرسء وعلى قولهما: لا يجوزء كما لو صالح 
على أكثر من مئة من الإبل» كما في العناية :٠١‏ 715. 

(؟) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(*) ولادية للمستأمن» وهو الصحيح, جوهرة: وأقرّه الشرنبلالي» لكن بالتسوية جزم في 
الاختيار وصححه الزيلعي, كما في الدر المختار 5: 01/8» قال ابن عابدين في رد 
الميحنار 010/85 «إن صاحي الجوهرة نقل ذلك هق النياية:واععرضن :بآن الذى - 


4غ“ شنحت7<<؟<تت؟”؟ت ”“ت7تب7777ببتت9؟ب يلمي قل غلم خالاضينة اذ لاقل 
وفي النفس الدَّيّة وفي المارن الدّيّة 
الحرٌ المسلم ألف دينار»27» وكذلك قضى العمران. 

وعند الشَافِعيّ رضِيّ الله عنه في اليهودي والتّصرانيّ: ثلث الدَّيّة» وفي 
المسموين :كلد رحا ء لآن عمر روشق اللاعنه قضى كذلك1") وهو معارض :بها 
ذكرناه» والذي يؤيّد مذهبنا قول عليّ رضي الله عنه: «إِنَّما أعطيناهم الأمان؛ لتكون 
دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا»0”. 

(وفي النفس الدّيّة بَة)؛ لقوله يَكِِ: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل»”؟). 

(وفي المارن”” الدّ لآنه فرت بدمتقعة الجمال» والأصل أن كل هرفوت 


له 
6 


- في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص. اهء وقال: وهكذا 
رأيت في النهاية وغاية البيان». 

)١(‏ فعن سعيد بن المسبب رضي الله عنه» قال كَلِ: لأدية كل ذي عهد في عهده ألف 
دينار في مراسيل أبو بي داود ص 21١8‏ وله شواهد كثيرة مذكورة في الدراية ” ه/الا. 
وعن ابن غمر رضي هنيما 1 النبي كَل قال: «دية الذمي دية المسلم» في المعجم 
الأوسط .55١:١‏ 

(5) فعن ابن المسبيب: «أنّ غمر بن الخطاب رَضِيَ الله عدده قضى في دية اليهودي 
والنصراني بأربعة آلاف. وفي دية المجوسي بثمانمئة درهم» في السنن الكبرى 
للبيهقي /: .١1/5‏ وسئن الدارقطني .١59:5‏ 

() قال ابن حجر في الدراية ص5 :١١‏ «لم أجده هكذاء وإِنّما روى الدارقطني من طريق 
أبي الجنوب قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمّتناء فدمه كدمائناء ودينه كديننا». 

(5) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(5) وهو ما لان مِنَ الأنف. ويسمّى الأرنبة» ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية 
واحدة؛ لأنه عضو واحدء, كما في الجوهرة 7: .١79‏ 


كناث الدّيات صصص رب 


0 


وفى اللسان الدَّيّة وفى الذّكر الدّيّة 00 


مسد الونطعة يجيه قرة كايلة الأن ادن يقير الك بالفنية إلى كلك المقعة. 
(وفى اللسان الدّيَة("). 


وفى الذكر الدّية"©. 


)١(‏ يعني: اللسان الفصيحء أما لسان الأخرس ففيه حكومة» وكذا في قطع بعض اللسان 
إذا منع الكلام تجب الدية كاملة؛ لتفويت المنفعة المقصودة منه» فإن قدر على التكلّم 
عفن الخروق دون عقن تيت الدرة على قرغ الحروقه وو لنائية وعكرون 
حرفا فنا قن عليه مح اللدروق لا بمب طليه يدقن روما ١١‏ يقد طليه فيه للدي 
بقسطه. والصحيحٌ أنه يقسم على حروفٍ اللنافه وعن كنانة عل حرفا الآلن, 
والتاء» والثاء» والدال» والجيمء والذال» والراء» والزاي» والسين» والشين» والصاد. 
والضاد. والطاء»ء والظاءء والكافء واللام» والنونء والياء» قال الإمام خواهرٌ 
زادّه رضي الله عنه: والأوّل أصح.ء كما في الجوهرة ؟: 59؟1» وفي ردّ المحتار 
25:5 : اوإن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه» قسمت الدية. .. إلخ» لكن 
قال الفهُستانيٌ رضي الله عنه: فإن تكلّم بالأكثر فالحكومة» وقيل: يكسم على عدة 
الحروف فما تكلّم به منها حط من الدية بحصته. سواء كان نصفاً أو ربعاً أو غيره 
وهو الأصحء وقيل: على حروف اللسان. وهو الصحيح كما في الكرماني» |. ه. 
ملخصاًء وبه علم أنَّ الأقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيره» وعلى الأول مشى 
في الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرهاء 
وصرّح في الجوهرة بتصحيح الأخيرين كالقهستاني». 

(1) يعني: الذّكّر الصحيح. أما ذكر العِنين والخصي والخنثى ففيه حكومة عدلء وإنَّما 
وجبت الدية بقطع الذّكر؛ لأنّه يُمَوّتْ بذلك منفعة الوطء والإيلاج والرمي بالبول 
ودفع الماءء الذي هو طريق الإعلاق» وكذا في الحشفة الدية كاملة؛ لأنّها أصل في 
منفعة الإيلاج والدفق, والقصبة كالتابع لهاء وهذا كله إذا قطع الذكر والأنثيان باقيتان» - 


3 محخسحصح خخ 17 صر بيغي الدائل. عل خازاضة الل لاقن 
وفي العقل إذا ضرب رأسّه فذهب عقله الدّيَّ وفي اللحية إذا لقت فلم تنبت 
الدّيّة وفي شعر الرأس الدَّيّة وفي الحاجبين الدَّيّة 10000 
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ا 01 
وفي شعر الرأس الدّية70. 


وفي الساجيين الذية)#القوات مقنة السمال هما: 


- أما إذا قطع وقد كانتا قطعتا ففيه حكومة؛ لأنَّه بقطعها يصير خصياً وفي ذَكّر الخصي 
حكومة؛ ولأنّه لا منفعة للذّكر مع فقدهماء وإن قطع الأنثيين والذكر بدفعة واحدة؛ إن 
قطعهما عرضاً يجب ديتان» وإن قطعهما طولاً: إن قطع الذَكّر أوَلا ثم الأنثيين يجب 
ديتان» وإن بدأ بالأنثيين أولاً ثم بالذَّكّرء ففي الأنثيين الدية كاملة» وفي الذَّكّر حكومة؛ 
لأنّهِ لا منفعة للذكر مع فقدهماء كما في الجوهرة 7: 179. 

)١(‏ لأنْ بذهاب العقل يتلف منفعة الأعضاء» فصار كتلف النفس»ء وكذا إذا ذهب سمعه 
أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه. كما في الجوهرة 7: .١79‏ 

(؟) يعني: لحية الرّجلء أما لحية المرأة فلا شيء فيها؛ لأنّها تقص. وحْكِيَ عن أبي جعفر 
الهندواني رضي الله عنه :أن اللحة عل ادن ثة أوجه: إن كانت وافرة» تجب الدية كاملة» 
وإن كانت شعيرات قليلة مجتمعة لا يقع بها جمال كاملء ففيها حكومة» وإن كانت 
شعرات متفرّقات تشينه» فلا شيء فيها؛ لأنّه أزال عنه الشين» وفي الشارب حكومة. 
وهو الأصح؛ لأنّه تابع للحية» فصار كبعض أطرافهاء كما في الجوهرة 7: 179. 

(6) يعني: إذا لم ينبت» سواء حلقه أو نتفه» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة؛ لأنهما 
يستويان في التجمّل به» وأمّا شعر الصدر والساق ففيه حكومة؛ لأنّه لا يتجمّل به 
الجمال الكامل» ولا قصاص في الشعر؛ لأنَّه لا يمكن المماثلة فيه» كما في الجوهرة 
سينا 


كناث الدّيات سس لا 


وفي العينين الدّّة وفي اليدين الدَّيّة وفي الرّجلين | الدَيّة يه وفي الأذنين الذي وفي 


الشّفتين الدَّيّة وفي الأنثيين الدّيّة وفي دبي المأ ة الدّيّة وفي كلّ واحد من هذه 
الأشباء نصف ليق ا ا ااا اا ا ااا 00 


وغدذ الشافعة رهبي الله عيدة فى شعر الراس حكومة غدل كالعية القاكنة 
4 كه إلا أل المقصرد من العيف ملفا الإبصارء والجمال تابع» وفي الشغر 
المقصود هو الجمال» وقد فات. 

(وفي العينين الدّيَّة وفي اليدين لد َه وفي الرّجلين الدَّيّة وفي الأذنين | 0 
وفي الشّفتين الدَّيَة» وفي الأنثيين الدّيّة يه وفي ثدبي المرأة الدّيّة1". 

وفى كل واحد من هله الآشياة قف الديةاء شكلا روى ان تددرت عيذ 
ابن القت رضي الله عرو "اونولكن بإثلفيا ذعاب حس المنقدة واحدها ذهاب 
نصف المنفعة. 


)١(‏ إِنّما قد بندبي المرأة؛ لأنَّ فيه تفويت منفعة الإرضاع ببخلاف ثدبي الرجل؛ لأنّهُ ليس 
تفويت منفعة» ولا الجمال على الكمال» فتجب فيه حكومة عدل. وفى حلمتى المرأة 
كمال الوياتوق إتحواهما نصاب دراه كنا فى محم لاهن 5415 ْ 

يهاه فى حائيك متروين حزم روي الاعنه اولي الأهد إذا رمي جدعه الدية: 
وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذّكّر الدية» وفي 
الصلب الدية» وفى العجين النياة ولي لجل لواحد متف الدزةال وتلى بروانة: 
«وفى العين الوالحية تصنب اللي وفي اليد الواحدة نصف الدية» وفي الرّجل 
الواحدة نصف الدية» ة في السئن الكبرى للنسائي : /4-1 /الا» وصحيح 5 حبان 
1ق زميق الحم 214 55 ومن على رشي اللا عن قال ةلاقن الأنقف الدية 
كاملة رض البحففة الترة املق وض الثييات لدي كافيلةة برش اليد نض الننيقة 
راقن اليد تسسال الدرااقى مصاقب عيةاالر زاقبة لوعن ادن الحسييوة اله اقل 
الحاجيين الدية وق الحدهها نص الديةا فى :نضلب عبد الرؤ اق 18 )عا ْ 


د .دسح بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
ئل ق 


وفي أشفار العينن لدي وفي أحدها ريع لدي وفي كلّ أصيع من أصابع اليددين 
والرّجلين عشر الدّيّة والَصابعٌ كلّها سواء. وكلّ أصبع فيها ثلا ةُ مفاصل ففي 
أحدها لندرة الأصبيعة وما فيها مفصلان ففي أحدها نصف دية الأصيع) وني 
بشي مو لاا 7ت----- 23030 


(وفي أشفار © العينين الدَّيّة وفي أحدها ربع الذية)4 لأنها أرعة دعاب 
أحدها يذهب ربع منفعة دفع الأذى والقذى. 


(وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرّجلين عشر ال َة)؛ لأنها عشرة في اليدين» 
اراح المت ندري يورم اسراة. 


(وكلٌ أصبع فيها ثلائة ُ مفاصل ففي أحدها ثلتُ دية الأصبع؛ وما فيها مفصلان 
ففي أحدها نصف دية الأصبع)7؛ ترزؤيعا للبدال على الميدل: 


(وفي كل سين خمس من الآيل )0 700101000101011 ش55 


؛١55ص أي أهدابها: وهو الشعرٌ النابت على حروف العين» كما في طلبة الطلبة‎ )١ 
أنه يفوت بها الجمال على الكمال وجنس المنفعة وهو دفع القذى عن العينين» كما‎ 
ولو قطع الجفون بأهدابها ففيها دية واحدة؛ لأن الكل‎ »0١ في مجمع الأنهر ؟:‎ 
١7١ كشيء واحد. وصار كالمارن مع القصبة» كما في الجوهرة ؟:‎ 

(9) يعني اقزعارك قير نس لاسرع دود الكت رقلخلكناريه الاساع) 
وكذا القدم مع الأصابع ولو قطع الكفت مع الزّند وفيه الأصابع» فعليه دية الأصابع» 
ويدخل الكنف فيها تبعاً؛ لأن الكفّ لا منفعة فيها إلا بهاء كما في الجوهرة " 0 

ف لأنَّ ما في الأصبع ينقسم على أصلها كما انقسم ما في اليد على عدد الأصابع؛ 
والقطمٌ والشلل سواء إذا ذهبت منفعتّه بالجناية عليه» كما في الجوهرة 7: 170. 

(:) يعني: إذا كان خطأء أمّا في العمد يجب القصاص. ودية سن المرأة نصف دية سن 
الرّجلء وقوله: خمس من الإبل» وهو نصف عشر الدية» وإن كان من الدراهم - 


قات الثيايية سسحت أذ سب و ل يس لبتي 9 


والأسنان والأضراس كلها سواء ومّن ضَرَبَ عضواً فأذهب منفعته ففيه دية كاملة 
كما لو قطعه: كاليد إذا شلّتء والعينُ إذااذهب ضوؤهاء والشجاج عشرة: الحارصة, 


كذا وَرَدَ النضّ7"» (والأسنان والأضراس كلها سواء)”"؛ لأن اسم الجنس يتناول 
الكل. 


(ومَن ضَرّبَ عضواً فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه: كاليد إذا 
شلّتء والعينٌ إذا ذهب ضوؤها)”"؛ لأنّه إتلاف بذهاب المنفعة المتعلقة به. 


(والشجاج عشرة: 
الحارصة): اا ا ا ااا ظشظ5 


- فخمسمئة درهم» وهذاإذا سقطت أو اسودّت أو اخضرّت أو احمرت ولم تسقط فإن 
فيا الأرقي اناج و لاقصياض نيا احماعا؛ لاه الاينكن أشن دنه في أن 
تخضرًء ويجب الأرش في ماله. كما في الجوهرة ؟: .١1٠‏ 

)١(‏ جاء في حديث عمرو بن حزم: (وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل عشر من 
الإبل» وفي السّن خمس من الإبل» في السنن الكبرى للنسائي 5: 731/7. 

(1) لأنّها متساوية في المعنى؛ لأنَّ الطواحين وإن كان فيها منفعة الطحن ففي الضواحك 
زينة تساوي ذلك» ولو ضرب رجلا على فمه حتى أسقط أسنانه كلهاء وهي اثنان 
وثلاثون» منها عشرون ضرساً وأربعة أنياب» وأربع ثناياء وأربع ضواحك. كان عليه 
دية وثلاثة أخماس دية» كما في الجوهرة ؟: .1١‏ 

90 لكل المغغيرقى ١‏ العدي المنتدو فذعات نتفي تهاب قوف ولا عيرة الور 
بدون المنفعة؛ لكونها تابعة» فلا يكون لها حِصّة من الأرش» كما في التبيين 5: ١‏ "217 
ومّن صَرَّبَ صلب رجل فانقطع ماؤه يجب الدية» وكذا لو أحدبه؛ لأنَّه قَوّتَ جمالاً 
على الكمال» وهو استواءٌ القامة» فإن زالت الحدوبة لا شيء عليه» كما في الجوهرة 
ا 


و مب ل لسببب بل يلس قل “غلة خلا ضنة لذ لاقل 


22 22 2 5 3 
م الدامعة. م الدامية م الباضعة ذ سم هَّ المتلاحمة 2000 


وهي التي تخدش الجلد وتشقه20©. 
و الداي0)3: وى الى تخر متها وم سير يشبة الذائع: 
ثَ الدامية)”": وهي التي يسيل دمها. 
(نُمّ الباضعة): وهي التي تبضع اللحم: أي تقطعه©». 
(ثُمَّ المتلاحمة)”*»: وهي التي تذهب في اللحمء ولا تبلغ السمحاق» وهي 


)١(‏ أي: لا تخرج الدم وهي مأخوذة من حرص القصّار الثوب: أي شقه في الدق» كما 
فى العبين 17 

0( أي: التي تظهر الدم ولا تسيله» كالدمع في العين» مأخوذ مِنَّ الدمع» فسميت بهاء 
لأنَّ الدم يخرج منها بقدر الدمع مِنَ المقلة» وقيل: لأذغيكة نمم سبي ألم ويعصل 
له منه» وهذا بعيد» وفي المحيط: هي التي يخرج منها ما يشبه الدمع مأخوذة من دمع 
العرييي كنا ف الرييق 11927 

(؟) وذكر المرغيناني رضِيّ الله عنه: أن الدامية هي التي تدمي من غير أن يسيلٌ منها دم: 
هو الصحيح, مرويٌ عن أبي عبيد رضِيّ الله عنه» والدامعة: هي التي يسيل منها الدم 
كدمغ العينء كما في الترييق ؟: 1 

(4) وهو مأخوذة مِنَّ البضعء وهو الشقٌ والقطعء كما في التبيين 5: .١7‏ 

(6) روعي التى تأخلء قي اللجم تقطعه كلدو كي يلاجم يماما للكة أي يلقم ويدالاصت: 
سميت بذلك؛ تفاؤلاً على ما تؤول إليه» وروي عن محمد رضي الله عنه: أن 
المتلاحمة قبل الباضعة؛ لأن المتلاحمة مأخوذةٌ من قولهم: التحم الشيئان إذا اتصل 
أحدُهما بالآخر» فالمتلاحمةٌ ما تظهر اللحم ولا تقطعه والباضعة بعدها؛ لأنّها تقطعه. 
وفي ظاهر الرواية: المتلاحمة تعمل في قطع أكثر اللحم» وهي بعد الباضعة» كما في 
الفوة كد اا 


كناث الدّيات ساس ابم 
نْمّ السمحاق ثُمَّ المُوضِحة نُمَّ | شمة * المُتَقلّة ثم الآمَة 
المُوضِحة القصاص إذا كانت عمداًء 00000 


الجلدة التى بين اللحم والعظم. 

(نُمَ السمحاق)”": وهي التي تفضي إلى تلك الجلدة. 

(نَمَ المُوضحة): وهي التي توضح عن العظم'". 

له الهاشمة) دوهن الى تهشم العظي: أي تكسره: 

ا الجُتقَلَة)20: وهي التي تخرج العظم منها. 

(نُمَ الآقة): وهي التي تصل إلى أمّ الدماغ» وهي الجلدة9؟ الفاصلة بين 
الدماغ والعظم. 

(نُمَ الدامغة): وهي التي تصل إلى الدماغ» لم يذكرها مُحمّد رضي الله عنه؛ 
لآن الأنساق لأ يعيش بعد ها 


(ففي 20 المُوضِحة القصاص إذا كانت عمداً)؛ لإمكان المماثلة فيهاء 0 


)١(‏ وهي التي تصل إلى السمحاقء وهي الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وعظم الرأس» 
كما في التبيين 17:5 , 

)أي تيلف كواف العو 1 

6)آاى: هي التي تنقل العظم بعد الكسر: أي تحوله» كما في التبيين 5: 17 . 

آي الجلدة الرقينة الي تتجمع الدماح» كما في التبيين 1171005 , 

(5) فيكون قتلاء ولا يكون مِنَ الشجاجء والكلام في الشجاجء وكذا لم يذكر محمد 
رضي الله عنه الحارصة والدامعة؛ لأنّهما لا يبقى لهما في الغالب أثر» كما في التبيين 
ا" 


(1) وهذه الشجاج تختصٌ بالرأس والوجه لغةً وما كان في غيرهما يسمّى جراحة, فهذا - 


11 01020 صسسلللل 3ستتتتتتتتتتتتتت ا ا ل ا‎ ة-١-<:<:<‎ <١: 
ولا قصاص في بقيّة الشجاج» وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل. وفي‎ 
الُوضحة إذا كانث خط أ نصف عشر الدَّيَ وفى الهاشمة عشر الدَّيْةه وفى المُتَقَلة‎ 
عشرونصف عشر الدَّيّة وفى الآمّة ثلث الذّيّة 1001000 ش”ظ‎ 
(ولا قصاص في بقيّة الشجاج)؛ لتعذّر المماثلة فيهاء (وما دون المُوضِحة ففيه‎ 
حكومة عدل)؛ لأنّها جناية غير مقدرة الأرش في الشرع» ولا يمكن الممائلة:‎ 
قي فيجب أرش النقصان.‎ 

(وفي المُوضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدَّيّة وفي الهاشمة عشر الدَّيّةَ 
وفي المُتقَلّة عشرونصف عشر الدََّ يت وفي الآمّة مه ثلث الذة به لقوله د في كتاب 


عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي الموضحة خمس من الإبل» وفي الهاشمة عشر» 
وق المنقلة خنسمة غشرة» وفى الآمة قلف الب20, 


- هو حقيقته» والحكم مرتب على الحقيقة» فلا يجب بالجراحة ما يجب بالشجّة مِنَّ 
المُقَدّرِ لأنّ التقديرٌ بالتقل وهو إنَّما وَرَد في الشجاج وهو يختص بالرأس والوجه 
فيختص الحكم المُقَدّر بهاء ولا يجوز إلحاق الجراحة بها دلالة ولا قياساً؛ لأنّها 
ليست في معناها في الشين؛ لأنَّ شجاج الرأس والوجه يظهران في الغالب» وغيرهما 
مستور غالباً فلا يظهرء كما في التبيين : 189. 

ولاح ساب ربوك 41 عور يرن حزم رضي اد عه آأنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلّا عن 
بيّنة» فإنَه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياء المقتول» وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل» وفي 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين 
الدية» وفي الذَّكّر الدية» وفي الصا الدية» وفي العبتين الدية» وفي الرّجل الواحدة 
سكن لدي وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» لي التكدلة حمسن 
عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السّن 
خمس من الإبل» وفي المُوضحة خمس من الإبل» وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة» وعلى - 


كات الثيايف تش تت دآ م سمي سم ست 7ب اه 
وفى الجائفة ثلث الديّة» فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الذيّة ا 
(وفى الجائفة2"0 ثلث الدَّيّة)؛ لقوله يِه «فى الجائفة ثلث الدية»20©. 


(فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدّيّة)”© هكذا قضى أبو بكر رضي الله 
)ا ود ل 2 


د أهل الذهب ألف دينار» في المجتبى 4: 8 وصحيح ابن حبان :١5‏ 616» وسئن 
الدارمي 505:17. 

)١(‏ وهي الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته. وفي الأكمل: الجائفة ما يكون في اللبة-أي: 
المنحر من الصدر ‏ والعانة» ولا يكون في العنق والحلقء ولا في الفخذ والرجلين» 
كما في المغرب ص"4. 

(؟) فعن الزهريء قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أَدَم عن رسول الله يكللة: 
لأهذا بيان مِنَ الله ورسوله بايا ادح ءَامَبْوَا َوهو الَحْقُودِ © [المائدة: ]١‏ فتلا منها 
آيات ثم قال: في النفس مئة من الإبل» وفي العين خمسون. وفي اليد خمسونء وفي 
الرجل خمسون, وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس 
عشرة فريضة» وفي الأصابع عشر عشرء وفي الأسنان خمس خمسء وفي الموضحة 
خمس) في المجتبى 8: 54» والسئن الكبرى للنسائي 5: 1768؟. 

5 الآنيا ]ذا فلس قر عسو لجع شين إحد انها مد جاتب النظويه و للشرى رن جاتب 
الظهر» وفي كلّ جائفة ثلث الدّيّة فلذا وجب في النافذة ثلثا الدّيّة» كما في الهداية 
55 . 

(4) فعن ابن المُسَيّبٍ رضي الله عنه. يقول: «قضى أبو بكر رضي الله عنه في الجائفة إذا 
نفذت في الجوف من الشقين بثلثي الدية» في مصنف عبد الرزّاق 9: ١/الا.‏ وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (إِنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قضى بعد وفاة رسول الله كَكِةِ في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية» وقال: هما جائفتان» 
في مسند الشاميين »١7 65 :١‏ ومصنف عبد الرزاق 94: 737٠١‏ كما في الدراية ص/77. 


:9 . . د بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وفي أصابع اليد نصف الدَّيّة» وإن قطعها مع الكفّ ففيها نصف الدَّيّة» وإن قطعها 
مع نصف الساعد ففي الأصابع والكفٌ نصف الدّيّة وفي الزيادة حكومة عدل ... 


(وفي أصابع اليد نصف الدَّيّة)؛ لأنْ في اليدين الدَّيّة وفي أحدهما نصف 
الدَيّت فكذا في أصابعهما؛ إذ بذهاب الأصابع ذهاب منفعة اليد. فصار كقطع اليد. 


(وإن قطعها مع الكفّ ففيها نصف الدَّيّة)؛ لأنَ الكفف تبع» (وإن قطعها مع 
نصف الساعد” ففي الأصابع والكفٌ نصف الدَّيَتَ وفي الزيادة حكومة عدل)7؛ 
لأنه لا ينقطع بها منفعة الأصابع. 


. 756 الساعد: وهو ما بين المرفق والكف. كما في المغرب ص‎ )١( 

(9) أي: إذا قطع الكف مع نصف الساعد يجب نصف الدية وحكومة عدل نصف 
الدية في الكف والأصابع» والحكومة في نصف الساعد, وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد رضي الله عنهما ورواية عن أبي يوسف رضي الله عنه وعنه: أن ما زاد 
على الأصابع من اليد والرجل إلى المنكب وأصل الفخذ هو تبع فلا تزيد به الدية؛ 
لأن الشارع أوجب في الواحدة منهما نصف الدية» واليد اسم لهذه الجارحة إلى 
المنكب والرجل إلى أصل الفخذ فلا يزاد على تقدير الشرع؛ ولأنْ الساعدّ ليس 
له أرش علد شرهاء فكرة عا لما ارش وقد فيد كالكت و ووه الظاهر: إن 
اليدَ اسمٌ لآلة باطشة» ووجوب الأرش باعتبار منفعة البطشء وقوّة البطش تتعلّق 
بالأصابع والكف تبع لها في البطشء فكذا في الأرش ولا يقع البطش بالساعد 
أصلاً ولا تبعاً فلا يدخل في أرشه؛ ولأنّه لو جُعِل تبعاً لا يخلو إِمّا أن يجعل تبعاً 
للأصابع أو للكف. ولا وجه إلى الأوّل لوقوع الفصل بينهما بالكفٌ ولا إلى الثاني؛ 
لأن الكفت تبع للاصابع ولا تبع للتبعء ولا نُسَلّم آن اليد اسم لهذه الجارحة إلى 
المنكبء بل هي اسم إلى الزند إذا ذكرت في موضع القطع بدليل آية السرقة» كما 
فى النبيين 5 1785 


كياب الديات ب 88 


وفي الأصبع التاندة حكوية عدن ولى عين الصبي وذكره وليمانه إذا لم تعلم 
صحّته حكومة عدل» ومن شح رجلا مُوضِحةٌ فذهب عقله أو شعرٌ رأسه وَحَلَ 


أرش الموضحة فى الذية 000 152397 


عِ 3 
(وفي الأصبع الزائدة حكومةٌ عدل)77؛ لأنّها لا ينتفع بها منفعة الأصابع. 
(وفي عين الصبئٌ وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحَّته حكومة عدل)”"؛ لأن 
منفعتّها غيرٌ معلومة» فلا يجب فيها كمال الدية بالشكُ» والظاهرٌ الذي يعتبره 
السَّافِعيَ رضي الله عنه في إيجاب كمال الدَّيّة يصلح للدفع لا للاستحقاق. 
2 1# عر 24 1 000 0 0 5 0 رض ص 6 


هع سم 


في الدَيّة ل اا 0 


)١(‏ تشريفاً الآدس + لأنها جره من يده لكن لا منقفة فبها ول زيئةه وكذا السو الزافية 
على هذاركمااني الوط 110703 

(؟) ومعرفة الصحة في اللسان بالكلام» وفي الذَّكّر بالحركة» وفي العين بما يستدلٌ به 
على النظرء وقيل: في معرفة عين الصبي إذا قوبل بها الشمس مفتوحة إن دمعت فهي 
صحيحة وإلا فلاء واستهلال الصبيّ ليس بكلام وإِنّما هو مجرد صوتء وفي ذكر 
العنين والخصى حكرمة؛ لأنه كاليد الشلدى كما فى الجره: 9: 119+ والمقصود 

في الحركة في الذكرة آي للبول» كما ردالمحتار +86 

(©) ولا يدخل أرش الموضحة في غير هذين؛ وقال الحسن بن زياد رضِيّ الله عنه: لا 
يدخل أرش الموضحة إلا في الشعر خاصة. وقال زفر رضي الله عنه: لا يدخل أرشها 
في شيء من ذلك وقوله: أو شعر رأسه يعني جميعه. أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير 
منه» فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعرء وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة 
وإل الحكرمة فى الشحرح :ذفان كانا سواه يحب أرقن الموفة ون كان اأحدهما 
اكوم الاختر وغل الأقل في الأككرم وهنا إذا لمينيت شعرراسه أنا إذاليت ورج 
كما كان. لم يلزمه شيء؛ كما في الجوهرة 7: 17 . 


ا _ طسس777 رمق اغا خا ضرق الال لم 
ثل ثل 


وإن ذهب سمعه أو بصرّه أو كلاه فعليه أرش الموضضحة مع الذي ومن قط أصبع 
رَجل فشُلّت أأخرى إلى جانبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة 
رضي الله عنف وقالا: يجب القضاص فى الأولى والأرش فى الثانية 110 


من الشعر؛ ولهذا لو نبت الشعر سقطء فيدخل القليل في الكثير» كما لو قطع أصبعه 
فشلَت يده. وفي ذهاب العقل هلاك جميع البدن من وجه؛ إذ المجنون ملحق 
بالبهائم في تصرّفاته. فصار كما لو شجه فمات. 
ا ا ا ا 1م 
وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه يدخل ذ في الجميع إلا البصرا لأنّه ظاهر 


كاليد والرّجلء» بخلاف السمع والكلام, فَإِنهما كالعقل؛ إلا أن تيو وا لكميو ل 
بالا سي سند فل زكر ني ارقا 


(وكن تلم أصبيع بع قعل فذلك اخرى إلى جنانها فهها الأرقى :وله تضافين 
فيه عند أبى حنيفة رضِىّ الله عنه)()؛ لأنّه لا يمكن المماثلة؛ لتعذّر الإتيان بقطع 


يوجب شل الأخرى 


1 2 3 
(وقالا) وزفر والشافعيّ رضي الله عنهم: (يجب القصاص في الأولى والأرش 
فى الثانية), آذ[ ز[ز[زؤز[ز[زةز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز|[|[|[|[ |[ | |[ |[ [|[|[ز|[ز|[ز|ذزذز|[ز[زذ[ |ذ|[زذز[ز زذ[ز|ز[ز[ز[ز[ زذز[ز[ ز[ زذ|[زذ[ز[ [ [ [ [ز ذ ذذز 0 ا 0 30 


)١(‏ هذا إذا لم يحصل مع الجناية موتء أمّا إذا حصل سقط الأرشء ويكون على الجاني 
الدية» فإن كانت الجناية خطأ فعلى عاقلته» وإن كانت عمدا ففي ماله» وكل ذلك في 
ثلاث سنين سواء وَجَبّت على العاقلة أو في ماله. كما في الجوهرة ؟: 17 . 

(0) قال الإسبيجابي رضي الله عنه: والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وعليه مشى 
البرهاني والنسفي وغيرهماء تصحيح.ء كما في اللباب ؟: 4 .١54‏ 


فقا الثيارت: سح آذ ل ل سو يز 01 
عو - 
4 1 3 هه 5 كه 10 ؟ دن #برجيو 2 اع لد ني 
يبْقّ لها أثر ونبت الشعر. سقط الأرش عند أبى حنيفة رَضِىّ الله عنه 5201 


كما لووعى دهم الى رجل عهذا فقة إلى اخ جا" 


2١‏ #3 8 :9 000 عه ره 
(ومَن قلعَ سن رجل فنبت مكانها أخرى سَقط الأرش)”"؛ لأن حَقه قد انجبر 
وقاسه الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه في إيجاب الضمان على ما إذا قلع شجرة له 


فنبتت مكانها أخرى» وهذا غيرٌ صحيح؛ لأنَّ الضمانً نّم وَجَبَ بإتلاف الملك؛ وهنا 
بفوات المنفعة والزينة» وقد عادت. 


(وَمَن شَّجّ رَجُلاً فالتحمت ولم يَبْقَ لها أثر ونبت الشعرء » سقط الأرش عند 
أبى حنيفة رضي الله عنه)0"؛ لأنّه إنّما وَجَبَ لإلحاق الشين بهء فإذا عادت الزينة 


)١(‏ أي: من رمى رجلا عمداً فنفذ إلى آخر عمداً فماتاء اقتصٌ للأول؛ لأنّهِ عمدء وعلى 
عاقلته الدية للثانى؛ لأنّه أحد نوعى الخطأ كأنّه رمى إلى صيد فأصاب آدمياء والفعل 
يتعدد بتعدد الأثر» كما في مجمع الأنهر ؟: 579. 

(؟) هذا عند أبى حنيفة رضىّ الله عنه» وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما: عليه 
الأرئن كافاذة لأنْ الجداية قل تحققده» والحادث تعمد ميعذأة من الله جل خلالة: 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أنّ الجناية انعدمت معنى» فصار كما إذا قلع ين صغير 
قودف لأ يهب الأرش إجماعاًء كما في الجوهرة ؟ 117 

0 لأنَّ تحمل الألم مِنَّ المنافع ومعالجة الطبيب كذلكء والمنافع على أصلنا لا تتقوم 
إلا بعقد. كالإجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحة. أو بشبهته» كالإجارة الفاسدة 
والمضاربة الفاسدة» ولم يوجد شيء من ذلك في حقٌ الجاني» فلا يغرم شيئا» كما 
في العناية »591/-795:٠١‏ وفي البرجندي عن الخزانة: والمختار قول أبى حنيفة 
رضي الله عنه» در منتقى» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في - 


75# 7-7 لش يق ]لمش قل غلا خلاضنة لذ لافلن 
وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: عليه أرش الألم. وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: 
عليه أجرةٌ الطبيب ومّن جرح رجلاً جراحةً لم يُقتصٌ منه حتى يبرأ 0000 
صارت الشجّة كأن لم تكن 

(وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: عليه أرش الألم)؛ لئلا يضيع حقه بغير 
عوضص: 

(وقال مُحمّد رضى الله عنه: عليه أجرةٌ الطبيب)؛ لآن ذلك القلار مع ماله 
الك نسي :مون تكله اعة ارمق طالفة | /15 0 الى لقره لديا لجر بذلا 
باختياره» فلا يستوجب الضمان على غيره. 


(ومّن جرح رجلاً جراحةً لم يُقتضٌ منه حتى يبرأ)؛ لقوله كَلِ: ايُستأنى 
بالجراحات سنة200؛ لله لو اقتص في الحال كما قال الشَّافِعيّ رضي نَّ الله عنه» 


- العيون: لا يجب عليه شيء قياساًء وقالا: يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة 
الطبيب» وهكذا كل جراحة برئت» تصحيح. قال السائحاني رضي الله عنه: ويظهر لي 
رجحان الاستحسان؛ لأنْ حقٌّ الآدمي مبني على المشاححة, اه وفي البزازية: لا 
شيء عليه عند محمد رضِيّ الله عنه وهذا قياس قول الإمام أيضاًء وفي الاستحسان 
الحكومة» وهو قول الثانيء قال الفقيه: الفتوى على قول مُحمّد رضي الله عنه: إِنّه لا 
شيء عليه إلا ثمن الأدوية؛ قال القاضي رضِيّ الله عنه: أنا لا أترك قولهما وإن بقي أثر 
بيجب أرش ذلك الأثرء إن منشلة مغلذ فأورش المنقلة» كما في رد المحتار 5: 0/5. 

)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه» قال ككلله: [يُسَْأنَى بالجراحات سن في سئن الدارقطني 
*: 1 4» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم» قال: "قضى رسول الله 
يه في رجل طعن رجلاً بقرن في رجلهء فقال: يا رسول الله أقدني» فقال له 
رسول الله كَلِ: لا تعجل حتى يبرأ جرحك. قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد, فأقاده 
رسول الله يكِةٍ منه» قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه» فأتى المستقيد إلى - 


كقات لانت تست ب تت ا 


ومن قطع يدّ رجل خطأء نُمّ قتله قبل البُّْء خطأ فعليه الدية وسَقَطَ عنه أرش اليد .. 


رَبّما سرتء فاحتيج إلى القصاص وتكثير الجراح. 
(ومّن قطع يِدّ رجل خطأء نُمَّ قتلّه قبل البّرء خطأء فعليه الدية وسَقَطَ عنه 
أرش اليد)”؛ لأنّ الأول لم يستقرٌ حكمه لَمّا وجب الاستيفاء به» فصار كما لو قتله 


٠ 
الى‎ « 
و مره‎ 5 


- رسول الله كَِدِهِ فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبيء فقال له رسول الله 
كِ: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحكء فعصيتني فأبعدك الله جل جلاله وبطل 
جرحك. ثم أمر رسول الله و بعد الرّجل الذي عرج مّن كان به جرح أن لا يستقيد حتى 
تبرأ جراحته» فإذا برئت جراحته استقاد)) في مسند أحمد 7: 27١14‏ ومصنف عبد الرزّاق 
 :4‏ .» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: ©؟: «رجاله ثقات». 

)١(‏ لاتحاد جنس الجناية» وهذه ثمانية مسائل؛ لأن القطع إِمّا عمد أو خطأء والقتل 
اهرك رست ا امرك ويدار ران جار ا ارات تن 
المع ب عيبا تس اح 7 العو ردم بير تكد عتداي 

حنيفةً رضِيّ الله عنه؛ لأنَ القطع ثم القتل هو المثل صورةً ومعنى» وعندهما: يقتل 
ولا يقطع؛ فدخلّ جزاءً القطع في جزاء القتل» وإن كان كل منهما خطأ فإن كان بر 
هما ا د يا : أي بيجب دِيَةالقطع والقتل» وإن لم يبرأبينهما كفث ديه لقتل؛ لأ 
ديةً القطع إِنّما تجبُ عند استحكام أثر الفعل» وهو أن يُعْلَمَ عدمٌ السّراية» والفرق 
مو هله المورةوية كمديى لا تعيقها: أن اديه مغْلُ غيرٌ معقول؛ فالأصلٌ عدمٌ 
وجوبها بخلافٍ القصاص؛ نه مل معقولء وإن قطعَ عمداً ثم قتل خطأء سوا ير 
سار اويا اعباس راسم : أي يقتصٌ للقطم وتؤخد ديه التْسء وإن قطع 

خطأ ثم قتل عمدا» سوا برء بينهما أو لاء تؤخد الدَيهُ للقطع؛ ويقتصٌّ للقتل لاختلافٍ 
الجنايتين؛ 1 احلتها عي والآخرٌ خطأء كما في شرح الوقاية ؟: 57©". 


..ء.وددددددغدغ سب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
وكل عمد سقط فيه القضاصن يكسهة فالدية فى مال القافل .وكل أرش وَحَتَ 
بالصلح فهو في مال القاتل» ه95 
2 و 

(وكُل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية فى مال القاتل)؛ لقول عمر 
رضىّ الله عنه: (لا تعقل العاقلة عمد اء ولا عبد]217 ولا 10066 ولا اعتراف"2, 
ولا مادون أرش الموضحة»”*»» وهذا لا يعلم إلا توقيفاء فصار كالمروي. 

(وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل)”؛ لما ذكرنا. 


)١(‏ أي: إذا جنى على العبد فيما دون النفس لا يجب على العاقلة؛ لأنَّهِ يسلك فيه مسلك 
الأموال» وكذا العبد إذا جنى يجب على مولاه الدفع أو الفداء ولا يجب على العاقلة» 
فأما إذا قتل الرجل عبداً خطأ يجب قيمته على العاقلة وذلك غير مراد بالخبر» كما في 
الحو +121 

(؟) أي: إذا ادعى على رجل قصاصاً في النفس أو فيما دونها أو خطأ فصالحه من ذلك 
على مال» فإن صالحه جاز على نفسه ولا يجوز على غيره» كما في الجوهرة ”: 115 . 

(") أي: ولا إقراراً إذا أقرّ بجناية توجب المالء فإنَّها تجب في ماله دون العاقلة» كما في 
الحو + 10129 

(؛) فعن عمر رضي الله عنه» قال: «العمدٌ والعبدٌ» والصلحٌُ والاعتراف» لا تعقلةُ العاقلة» 
في سنن الدارقطني ": /ا/10» وسئن البيهقي الكبير 4: 5 »٠١‏ وعن الشعبي رضي الله 
عنه قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً»» وعن إبراهيم 
رضي الله عنه. قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً»» وعن 
الحسن والشعبي رضي الله عنهما قالا: «الخطأ على العاقلة» والعمد والصلح على 
الذي أصابه في ماله» في مصنف ابن أبي شيبة : 4٠8‏ . 

(8) ويجب حالآا؛ لأنّه مال استحق بالعقده وكل مال وجب بالعقد فهو حال» حنى يشترط 
فيه الأجلء» كأثمان البياعات» كما في الجوهرة ”: 14 . 


فذارث الثارق :0 سسأت يي سي صبب7سي 1 ا 
0 - 00 2 
وإذا قتل الب ابه عمدا فالديّة فى ماله فى ثلاث سنين وكل جناية اعترف بها 
١ ١ 3‏ ئَّ 
الجانى فهى فى ماله ولا يُصِدَّق على عاقلته. وعمدٌ الصبىٌ والمجنون خطأء 00 
(وإذا قتل الأب ابته عمداً فالدّيّة فى ماله فى ثلاث سنين)7؛ لأنّه عمد 
لناذ «أن عمد رضي الله عنه قضى كذلك» ورضيت يه الضصحابة رضي الل 
غنهم)20, 
(وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يُصِدَّق على عاقلته)”"؛ لما 


(وعمدٌ الصبيٌّ والمجنون خطأ)؛ لأنّه ليس لهما قصدٌ صحيح؛ ولهذا لم 


() لأثد مال واجب بالقكا وهكون موجلة كذية النغطا وشيه العيد .هذا لذن القباس 
يأبى تقوّم الآدمي بالمال؛ لعدم التمائل» والتقويم ثبت بالشرع» وقد وَرَدَ به مُؤْجلاً لا 
مُعسجَلاَ فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة» ولَمّا لم يجز التغليط باعتبار العمدية قدراً لا 
يجوز وصفاًء كما في الهداية .548:1١‏ 

(؟) فعن أبي وائل رضِيّ الله عنه: «أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية الكاملة 
في ثلاث سنين» وجعل تصف الدية في ستين» ومادون النصف في سنةة قال ابن 
جريج: وجعل عمر رضي الله عنه الثلثين في سنتين»» وعن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال: «تؤخذ الدية في ثلاث سنين) في مصنف عبد الرزاق 48 .:45١-١-٠١‏ وقال 
الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم على أنَّ الدية تؤخذ في ثلاث سئين» في كل سنة 
ثلث الدية»» كما في نصب الراية 5: 5957. 

(؟) وتكون في ماله حالَا؛ لأنَّه مال التزمه بإقراره فلا يثبت التأجيل فيه إلا بالشرط» كما 
في الجوهرة ؟: 175. 


91 7س سسس97ب7 بو .الس قر اغا خوازاضية اد لاقل 


وفيه الدّيةٌ على العاقلة ومن حَمَرَ بئراً في طريق المسلمين, أو وَضَعَّ حجرأ فتلف 
بذلك إنسان فديته على عاقلته» وإن تلف فيه بهيمة فضمانها فى ماله 0 


بأقياه زوقية لب على الشافلة) !كلما زوي أن معرب عد على رحد ,بالست 
فقتله فقضى عليٌ رضي الله عنه بالدّيّة على عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواء»”", 
وغنة الشافي” وضع اشاعوض فول فج الدية المتعلظة فى مالهما» اعفار 
بإتلاف الأموال» والاعتبار غيرٌ صحيح؛ لأنَّ ذلك لا يختلف حكمه بالخطأ والعمده 
وهذا كلوقه 
(ومّن حَفَرَ بئراًّفي طريق المسلمين» أو وَضَعَ حَجَراًء فتلف بذلك إنسان فديته 
على عاقلته)؛ لأنَّها وجبت بالتعدّي» وهو أقل من الخطأء فتتحمله العاقلة. 


(وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله)*7؛ لأنَّ العاقلة لا تتحمّل الأموال 


)١(‏ ولايحرم الميراث؛ لأنَّ حرمان الميراث عقوبة؛ وهما ليسا من أهل العقوبة) والمعتوه 
كالمجنونء كما في الجوهرة 7: 5 17 . 

(9) رُوي: «أنّ مجنوناً سَعّى على رجل بسيف فضربه» فرقع ذلك إلى علي رضي الله عنه: 
فجعل عقله على عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواء» في سنن البيهقي الكبير كما في 
نصب الراية 5: 478» وعن الحكم قال: «كتب عمر رضي الله عنه: لا يَؤْمَّنّ أحد 
جالساً بعد النبيّ كَل وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة» وأيما امرأة تزوّجت 
عبدها فاجلدوها الحذ) يكن البوتن الكبير 4: “57» وقال: هذا منقطع» وعن 
ضميرة» قال علي رضي الله عنه: «عمد المجنون والصبيٌ خطأ» في سئن البيهقي 
الكبير /: 37" . 

6 لأله م عتشنيو ما معو لد كن غير أن العافلة ةا الى عرق البالء فكان 
ضمان البهيمة في ماله وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر - 


لو واي 0007ل بسب ربيب سبي بز 
وإن أشرع في الطريق رَوْشَنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدٌ 
عاقلته. ولا كفارة على حافر البئر. وواضع الحجر فى ملك غيره. 2200 
كالديون والضمانات. 

(وإن أشرع في الطريق رَوْشَّناًة" أو ميزاب فسقط على إنسان فعطب فالدّيةٌ 
على عاقلته)”"؛ لما ذكرناه في الحافرء (ولا كفارة على حافر البئر. وواضع الحجر 
في ملك غيره)”"؛ لأنّه ليس بقاتل حقيقة قيقة 


ال 


ع 
ع 


- بخلاف ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان» حيث لم يضمن؛ لأنّه ليس 
بمتعد, فإنَّه ما أحدث شيئاً فيه إنّما قصد دفع الأذى عن الطريق» حتى لو جمع الكناسة 
في الطريق وتعقل بها إنسان كان ضامناً؛ لتعديه بشغله؛ كما في العناية .811:٠١‏ 

)١(‏ أي: جناحاًء قال صاحب القاموس: الجناح الروشنء ثم قال: الروشن الكوة. وقال 
في المغرب: الروشن الممر على العلو» وقال صاحب الكفاية: الروشن هو الخشبة 
الموضوعة على جدار السطحين لتتمكن من المرور» وقال صدر الشريعة: إشراع 
الجناح: إخراج الجذوع إلى الطريق» وهو المناسب أن يراد هناء كما في مجمع الأنهر 
:67 1. 

(؟) هذا على وجهين: إن أصابّه الطرفٌ الداخل الذي هو في الحائط لم يضمن؛ لأنّه غير 
متعد؛ لأنّه وضعه في ملكه؛ وإن أصابه الطرف الخارج صَمِنء ولا كفارة عليه ولا 
يحرم الميراث» وإن أصابه الطرفان جميعاً ضَمِن النصف. وإن لم يعلم: أي الطرفين 
أصابه» فالقياس: أن لا يضمن؛ للشكء وفي الاستحسان: يضمن النصف. كما في 
الجوهرة ؟: ه"1. 

() لأنَّ الكفا رة تتعلق بالقتل» وهذا ليس بقاتل؛ لأنّهيستحيل أن يكون قاتلًا؛ بدليل: أنه 
الرع قي الإتربويناار سجر يا ضرت ناس الصاو عي ع بلا اسمن 
ولهذا قالوا: إِنّه لا يحرم الميراث لهذه العلّة كما في الجوهرة ؟: ١8‏ . 


4 مسح - د وبتكت قي الما قل “عل شناواضة الذ لؤفل 


ومن حَمَرَ بئراً في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن والرّاكبُ ضامنٌ لما وَطِئت 
الذَّابّة وما أصابت بيدها أو كدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها اه 


أن يكون له قاتل» وليس ذلك من وجب عليه الضمان إِلا أَنَا نمنع كونه مقتولآ» بل 
هو تالف وهالكء. وفي وجوب الضمان أقيم صاحبٌ الشرط مقام صاحب السبب 
ضرورة. 

(ومن حَمَرَ بئراً في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن»؛ لأنّهِ غيرٌ معتدٌء فلا يلزم 
فماة مار امد 

(والاقت كرادة لما وطلت الذاثةا وما أضابت يدها أو كديى)1:407أ 
يمكن الأسكر ازعنه فكان مضمونا غليه, 

(ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها)0"؛ 200 


)١(‏ أي: بفمهاء وكذا ما صدمته برأسها أو صدرها دون ذَنَّبِهاء فيجب الدية عليه وعلى 
عاتللة عنواة سايق مالا تأنائد وسدي فيه قن مالف و6 أمبايث مادوة القن : 
إن كان أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله» وإن كان نصف العشر فصاعداً فهو 
على العاقلة» كما في الجوهرة ”: 1., وهذا في إصابة اليد والكدم» وأما الوطء 
فيعتبر قتل بالمباشرة ‏ كما سيآتي -. 

(0) هذا إذا كانت تسير؛ لأنّه لا يمكنه الاحتراز عنه مع السيرء أما إذا أوقفها في الطريق 
فهو ضامن في ذلك كلّه في النفحة بالرجل والذَّنَب؛ لأنّه متعدٌ بالإيقاف وشغل 
الطريق» وإن أثارت بيدها أو رجلها حصاة أو غباراً ففقأت عين إنسان لم يضمنء وإن 
كان الحجر كبيراً ضمن؛ لأنّ في الوجه الأوّل لا يمكنه التحرز عنه؛ لأنَّ سير الدابّة 
لا يعرى عنه وفي الثاني: إِنّما هو بتعسّف الراكب وشدّة ضربه لهاء والمرتدف فيما 
ذكرنا كالراكب: 


وكل شر بود الراك فيط السائق والقافده إلا أن على الراكي الكثارة هيا - 


كتاثُ الدَّيات سسسب افع 
وإن راثت أو بالت في الطريق فَعَطِبّ به إنسانٌ لم يضمن. 0 


(وإن راثت أو بالت في الطَّريقٍ فعَطِبّ به إنسانٌ لم يضمن)77؛ لما مرّ أنه لا 


د أوظآته الدائة بيدها أن وجليا ولا كفارة غلى السائق والقاقل» لآلينا مسياةة ولا 
يحرمان الميراث والوصية؛ لأنّهما غير مباشرين للقتل» ولا يتصل منهما إلى المحل 
شيء» وكذا لا كفارة على الراكب فيما وراء الإيطاء. وأما في الإيطاء فالراكب مباشر 
فيه؛ لأنَّ التلفت بثقلهء وثقل الدابّة تبح له؛ لأنَّ سير الدابّة مضافٌ إليه» وهي آل له 
ويحرم الراكبٌ الميراتٌ والوصية؛ لأنّه مباشرٌ بخلاف السائق والقائد» كما في 
الب عع لاسو 

)١(‏ والأصلٌ: أنَّ المرورٌ في طريقٍ المسلمين مباح بشرط السلامة؛ لأنّه يتصرف في حقّه 
من وجه. وفي حق غيره من وجه؛ لكونه مشتركا بين كل الناسء فقلنا بالإباحة مقيدا 
بالسلامةة ليعقدل النظر مة الجافين قينا يمكن الاتحتر او عه لآ قيما لا يمكوة لذن 
تقيبده بها مطلقاً يؤدّي إلى المنع مِنَّ التصرّف وسدّ بابه» وهو مفتوح» والاحتراز 
عن الإيطاء والصدم والكدم والخبط ممكن؛ لأنّه ليس من ضرورات السيرهء فقيدناه 
بشرط السلامة عنه» ولا يمكنه الاحتراز عن النفحة بالرّجل والذَّنَبِ مع السير على 
الدابّة فلم نقيده بهاء وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضاً؛ لأنّهِ يمكنه التحرز عن 
الإيقاف وإن لم يمكنه التحرز عن النفحة فصار متعدّياً بالإيقاف. وشغل الطريق به 
فيضمنه. وتمامه في التبيين 5: .١6٠‏ 

)لكان سي الداثة لذ يكلو ضى ورك دور ل] قاذ يباكه النسرة عه كله بقينو ها تلقية 
فيما إذا راثت أو بالت وهي تسير» وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأنَّ من الدوابٌ ما لا يفعل 
ذلك إلا واقفاء وهو المرادُ بقولهم: وإن أَوْقَمّها لذلك» وإن أَوْكَمَها لغيره فبالت أو 
راثت فَعَطِب به إنسانٌ ضَمِن؛ لأنَّه متعد في الإيقاف. إذ ليس هو من ضرورات السير» 
وهو أكثر ضرراً أيضاً من السير؛ لكونه أدوم فلا يلحق به» كما في التبيين 5: .١8٠‏ 


8 77ح ح7 ببسل يأر قري قا خوازاضينة لد لاق 
والسائل فنائئة لما أصائثة ينرها أو رسعزياك والقائل خبامة لها أصاكة يدها ذون 
رجلها ومن قاد قطاراً فهو ضامنٌ لما وطى» وإن كان معه سائق فالضمان 00 
يمكن الاحتراز عنه. 

زو الكنائل اف لها ضارلة يدها ار جعلني):": لالدقات البعيوا مالتساب 
وهو بمرأى عينه» فيمكنه التحفظ عنه”"©. 


(والقائدٌ ضامرٌ لما أصابّتٌُ بيدها دون رجلها)”"؛ لأنّه لا يُمكن الاحترارٌ من 
الرّجل. 
(ومَن قاد قطاراً فهو ضامنٌ لما وطىع”»؛ وإن كان معه سائق فالضمان 


(9) والمراد النشحة: وليس الوظء قال يوجب القمان على السائق والقائديلة خخلاف» 
وهذا الذي ذكره القدوري مال إليه بعض المشايخ: أي العراقيين؛ لأنَّ النفحةً بمرأى 
عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه. بإبعاد الدابّة عن المتلف أو بإبعاده عنهاء وغائب 
عن بصر القائد فلا يُمكنه التحرّز عنه» وقال أكثرٌ المشايخ: أي ما وراء التّهر: إنَّ 
السائقٌ لا يضمن النفحة أيضاً وإن كان يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا 
يُمكنه التحرّز عنه. بخلاف الكدم؛ لإمكانه كبحها بلجامهاء وهو الأصح. كما في 
الودابة والعداية ع لابو العو + 1 

(1) في أوب: امنه). 

(6) وكلٌ شىء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد؛ لأنّهما مسببان بمباشرتهما شرط 
الألفيه وهو لقريت اللزاثة إلى ان اللمداران اله برط اكه ليما بك 
الاحتراز عنه كالراكب...؛ وهما مسببان؛ لأنّه لا يتتصل منهما إلى المحل شيء, وكذا 
الراكب في غير الإيطاء» والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسببء كما في الهداية 
0م. 

(4):فإن وطرويعية إنساتاً عتم به القافف والدية على العاقلة؟ لأن القائد عليه سفظ القطارت 


كتاثُ الدَّيات ----- سسسب لفق 


ع 


عليهما» وإذا جى العبدٌ جتايةٌ بخطأ قبل لمو لآم إنا أن فزفمه يها أو تفديه فإن دفعة 
ملكدوز التسابةدوزن فدادقد اما رفيا 1000 


عليهما)”"؛ لأنّهما اشتركا في تقريب الدابّة إلى الجناية. 
(وإذا جنى العبدٌ جنايةً خطأ”"» قيل لمولاه: إِمَا أن تدفعه بها أو تفديه)؛ لقول 
ابن عبّاس رضى الله عنهما: «إذا جنى العبد فمولاه بالخيار: إن شاء دفعه» وإن شاء 


فداه) 9" . 
(فإن دفعه ملكه ولي الجناية)؛ لأنّهِ زال ملك الدافع فيملكه الوليّء (وإن فداه 
فداه بأرشها)”؟»؛ لأنّه الواجب الأصليّ. 


- كالسائق» وقد أمكنه ذلك» وقد صار متعدّياً بالتقصير فيه» والتسبب بوصف التعدّي 
سيب للقيمات» إلا أنصَْمِاَ النشن على العافلة كيده همان المال فى بنالدة كما فى 
الهداية + وغ 

)١(‏ لأنَّ قاد الواحد قائدٌ للكل» وكذا سائقه؛ لاتصال الأزمة» وهذا إذا كان السائق في 
جانب مِنّ الإبل» أما إذا كان تَوسطها وأَحَدَّ بزمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه 
ويضمنان ما تلف بما بين يديه؛ لأنّ القائدٌ لا يقود ما خلف السائق؛ لانفصام الزمام» 
والسائق يسوق ما يكون قدامه. كما في الهداية ١71:1؟.‏ 

(؟) قوله: خطأ؛ يحترز به من العمد» وهذا التقيبد إنَّما يفيد إذا كانت الجناية على النفس؛ 
لأنها إن كانت عمدا قرحب القصاضى» وآتا إذا كانتت على اللأظراق الا يفيل التقريل بهء 
إذ لايجري القصاص فيها بين العبيد ولا بين الأحرار والعبيد» كما في التبيين 5: 4 .١8‏ 

() فعن عليٌ رضي الله عنه: لأما جنى العبد ففي رقبته. ويَخيِّرٌ مولاه: إن شاء فداه» وإن 
شاء دفعه) في مصتف ابن أبي شيبة ©: 0785 ومثله عن الشعبيٌ والزهريٌ وشريح 
وغيرهم في مصنف ابن أبي شيبة : 86 7. 

(5) وكلّ ذلك يلزم حالاء أمّا الدفع؛ فلأنَ التأجيل في الأعيان باطل؛ وعند اختياره - 


لس سيق ]ألما قر عل خوازاضية اد لاقل 


فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى» وإن جنى جنايتين قيل للمولى: 
سس د سا ا و 
كل واحدٍ منهما وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجنايق َو الأقلّ من قبميه يمته 


(فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية”') حكم الأولى)؛ لأنه لكا ظير هرد 
الأولى» صار كأن لم يجن غير الثانية. 


(وإن بجت تجدابتين قيل للمولى: إِنَا أن تدفعه إلى وليّ الجنايتين يقتسمانه 
على قدرٍ حقيهماء وإما أن تفديه بأَرش كلّ واحدٍ منهما)؛ لأنَّ حَقّ كل واحد منهما 
يتعلّق برقبته؛ إذ لا تضايق في الذمّة للحقوق. 


(وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية» ضَوِن الأقلّ من قيمته ومن أرشها)”"؛ 
لأنّ الدفمَ امتنع بفعله» ولم يكن عالماً بالجناية ليجعل مختاراًء فيضمن القيمة إن 


- الواجب عينء وأمًا الفداء؛ فلأنّه جعل بدلاً عن العبد في الشرع وإن كان مقدراً 
بالمتلّف؛ ولهذا سمي فداءء» فيقوم مقامه ويأخذ حكمه؛ فلهذا وجب حالاً كالمبدل» 
وأيهما اختاره وفعله لا شيء لولي الجناية غيره؛ أما الدفع؛ فلأن حقه متعلق به. فإذا 
غلك بينه وبين الرقية شقطء وأما الفداء» فلاثه لا حل كد ]لآ الأرشء فإذا أوقاه حده 
سلّم العبد له» فإن لم يختر شيئاً حتى مات العبد بطل حقٌّ المجنيّ عليه؛ لفوات 
محل حقه. وإن مات بعدما اختار الفداء لم يبرأ؛ لتحول الحقٌّ من رقبة العبد إلى ذمّة 
المولىء كما فى الهداية 4197-151١ :1١‏ 7. 

(0)جنانة أخترى يعدماقداه العرلن »كناش اللباب 3414 

0( أنه لما لم يعلم لم يكن مختاراً للفداء» إلا استهلك رقبة تعلّق بها حقٌّ ولي 
الجناية» فيلزمه الضمان. وإِنَّما لزمه الأقل؛ لأنَّ الأرسّ إن كان أقل فليس عليه سواه 
وإن كانت قيمة العبد أقل فلم يتلف بالعتق سواهاء وكذا إذا كانت جارية فاستولدها 
أو دبرّها فهو على هذاء كما في الجوهرة النيرة ؟: .١11/‏ 


كتاثُ الدّيات 3333 سس ةفق 


وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش» وإن جنى المُدَبْر 
أو آم الولد جناية خطأ ضَمِن المولى الأقل من قيمته ومن أرشهاء فإن جنى أخرى 
وقد دفع المولى القيمةً للأولى بقضاء فلا شيء عليه ويتبع وَلِيّ الجناية الثانية ولي 
الجناية الأولى فيشاركه فيما أَحَد 10000 


كانت الأقل؛ لأنّه لم يتلف إِلّا ذلك القدر أو الأرش إن كان أقل؛ لأنّه لا حَقٌ لوليٌ 
الجناية فيما زاد. 
(وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش)؛ لأنَّ 
المخيرٌ بين الشيئين إذا فعل ما يمنع من اختيار أحدهما تعين الآخر عليه. 
(وإن جنى المُدَبّر أو أمَّ الولد جناية خطأ ضَمِن المولى الأقل من قيمته ومن 
أرشها)”""؛ لأن المولى بالتدبير والاستيلاء صار مانعاً للدفع من غير اختيار» فصار 
كما لو أَعْتَقَ العبد قبل العلم بالجناية» فإنّهِ يضمنء الأقلّ كذا هذا. 
١‏ و ل 
(فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة للأولى بقضاء. فلا شيء عليه)”") 
لأن المولى بالتدبير لم يتلف عليهم إلا قيمة واحدة» فإذا دفع ذلك إلى الأولى 
بقضاءء فقد زالت يده عنه بغير اختياره» فلا يلزمه الضمان. 
2 41 ع 0 1 
(ويتبع وَلِيَّ الجناية الثانية وليّ الجناية الأولى فيشاركه فيما أَحَذ)؛ لأنّه قبض 
ما تعلّقٌ حقه به» كالوصيّ إذا دَقَمَّ التركة إلى الغرماء» ثمّ ظهر غريم آخر. 
)١(‏ أي: قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية» وتمامه في الكفاية» در 
منتقى: أي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير» وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاهاء 
جوهرة؛» كما فى رد المحتار ": ."7١‏ 


(1) أي: على المولى؛ لأنّه ما لزمه أكثر من قيمة واحدة بجناياته» وهو مجبور علىء الدفع 
فلم يبق عليه شيء» كما في العناية :٠١‏ 8514. 


بدذ»ددد حك بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالوليٌ بالخيار: إن شاء اتبع المولى» وإن 


لوزن كان الحولى دقع القيمة بغير قغناد قالواء بالخيار: ]شاد اتتع الحولن)؟ 

أنه سَلّم حَقّه إلى الغير» (وإن شاء اتبع وليّ الجناية الأولى)7)؛ لحصول حقّه في يده. 
و 

(وإذا قال التحافو 00 إلى طريق المسلمين» فطولب صاحبه بنقضه وأشهد 


)١(‏ قالا: لا شيء على المولى؛ لأنّه فَعَلَ عين ما يفعله القاضيء ولا تعدّي منه بتسليمه 
إلى الأوّل؛ٍ لأنَّه حين دفع دفع الحقّ إلى مستحقه» ولم تكن الجناية الثانية موجودة» 
ولا علم له بما يحدث حتى يُجعل متعدّياً ولأبي حنيفة رضِيّ الله عنه: أن جنايات 
المُدبّرة توجب قيمة واحدة فهم شركاء فيهاء والجناية المتأخرة كالمقارنة حُكماً؛ 
ولهذا يشتركون فيها كلّهمء ثم إذا دفعها إلى الأول باختياره متعدياً في حقٌ الثاني؛ 
لأنّ حصّتّه وجبت عليه» وليس له ولاية عليه حتى ينفذ هذا الدفع في حقّه بخلاف 
القاضي؛ لأنْ له ولاية عليه فينفذ» فإذا لم ينفذ دفع المولى في حقٌّ الثاني؛ فالثاني 
بالخيار: إن شاء اتبع الأول؛ لأنَّهِ قبض حقه ظلماً» فصار به ضامناً فيأخذه منه» وإن شاء 
اتبع المولى؛ لأنّه دفع حقه بغير إذنه» فإذا أخذ منه رجع المولى على الأوّل بما ضَمِن 
للثاني وهو حصّته؛ لأنَّهِ قبضه بغير حق فيسترده منه؛ وهذا لأنْ المولى لا يجب عليه 
إلا قيمة واحدة» فلو لم يكن له حقٌّ الرجوع لكان الواجب عليه أكثر من القيمة؛ ولأنّ 
الثانية مقارنة من وجه حتى يشارك» ومتأخرة من وجه في حق اعتبار القيمة» فتعتبر 
مقارنة في حقٌّ التضمين أيضاً كي لا يبطل حقٌ ولي الثانية» كما في التبيين 5: .١55‏ 

(؟) وهذا إذا كان بناؤه من أوّله مستوياً؛ لأنَّ أصلّ البناء في ملكه فلم يكن متعدياًء والميل 
حصل لغير فعله» فلا يضمنء وأما إذا بناه في ابتدائه مائلاآً ضمن ما تلف بسقوطه. 
سواء طولب بهدمه أم لا؛ لأنّه متعدٌ بالبناء في هواء غيره» ثم ما تلف من نفس فهو 
على العاقلة» وما تلف من مال فهو في ماله» كما في الجوهرة 1:7 . 
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عليه» فلم ينقضه في مدّة يقدرٌ على نقضِه نقضِه فيها حتى سَقَط» ضَمِن ما تلف به من 
نفس أو مال ووسنتوي أن يطالئه وضع مسا أو ذمي» وإن ماله إلى دان رَجل 
فالمطالبةٌ إلى مالك الدار خاصة. 1157000 


م 


عليه فلم ينقضه في مدّة يقدرٌ على نقضِدٍ فيها حتى سقط ضَوِن ما تلف به من نفس 
أو مالٍِ)'1"؛ لقول النخعيٌ والشعبيٌ وشريح وغيرهم من التابعين رضي الله عنهم: إذا 
تَقَدَم في الحائطٍ فلم يهدمه وجَبَ عليه الضمان7". 


(ويستوي أن يُطالبّه بنقضِه مسلمٌ أو ذميّ)”"؛ لأنْ حَقّ المرور لجميع أهل 
الدارء والذميٌ من أهل الدار. 
(وإن مال إلى دار رَجَل فالمطالبة إلى مالكِ الدار خاصّة)©)؛ لأنَّ الحَنَّ له 


(1) والقياس: أن لا يضمن؛ أنه لا صنع منه مباشرة» والمباشرةٌ شرطٌ هو متعدٌ فيه؛ 
لأنَّ أصل البناء كان في ملكه؛ والميلانٌ وشغلٌ الهواء ليس من فعله» فصار كما قبل 
الإشهاد. وجه الاستحسان: أن الحافط لما مال إلى الطريق ققد اقتعمل هواء طريق 
المساميع يفاكه ورقعه في يدن ذا ذا ادم العو طاواي يشريكة بجعا 33 انيع 
صار مُتعدَياً بمنزلةٍ ما لو وقع ثوب إنسان في حجره يصير مُتعدّياً بالامتناع عن التسليم 
إذا طولب به كذا هذاء بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنّهِ بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب» 
ولأنالولم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ» فينقطع المارّة حذراً على أنفسهم 
فيتضررون به» ودفع الضرر العام من الواجب. وله تعلق بالحائطء فيتعيّن لدفع هذا 
الضررء وكم من ضرر خاصٌ يتحمّل لدفع العام منه» كما في الهداية ."1731:1١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

أن الناس كلهم شركاء ف في المرورء فيصم التقدّم إليه من كل واحد منهم؛ رجلا كان 
أو امرأة» حراً كان أو عبداًء مكاتباً كان أو مَُبَوَا مُسلماً كان أو ذميّاًء كما في الجوهرة 
28:7 . 

(5) لأنّ الحقٌّ له على الخصوصء وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه؛ لأنَّ لهم المطالبة - 


.هسبحب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما دية الآخر 000 


خاصّة» سواءٌ كان الساكنٌ مالكاً أو مُستأجراً أو مُستعيراً؛ لاستوائهم في حَقٌّ السكنى. 

(وإذا اصطدم فارسان فماتاء فعلى عاقلة كلّ واحدٍ منهما دية الآخر)”": هكذا 
رُوي عن عَلِيٌ رضي الله عنه؛ ولأنّ كل واحد قاتل صاحبه بصدمه إِيّاه وما ذكره زُّر 
وَالقاففي ررحي الله:عدينماة الماك رقع سه وبقعا ماع مدق أويها ناه 


- بإزالة ما شغل الدارء فكذا بإزالة ما شغل هواءهاء ولو أجل صاحب الدارء أو أبرأه 
معيا أو قعل ذلك مناكتريهاء لذللك جاتن ول فيناة عليه قيها تلت بالحائظ ؛ أن 
الحقٌّ لهم» بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو مَن أشهد عليه» حيث 
لا يصحٌ؛ لأن الحقّ لجماعة المسلمين» وليس إليهما إبطال حقهمء كما في الهداية 
«الوسا 

)١(‏ هذا إذا كان الاصطدام خطأء أما إذا كان عمداًء فعلى كل واحد منهما نصف دية 
الآخرء والفرق: أنَّ في الخطأ كلّ واحد منهما مات من صدمة صاحبه؛ فالموثٌ 
مضاف إلى فعل صاحبه؛ لأنَّ فعلّه في نفسه مباح» وهو المشي في الطريق» فلا يصحٌ 
سبباً للضمان» ويكون ملزم كل .واحذ منهما على عاقلته في ثلاث سنين» وأمّا إذا 
اصطدما عمداً فماتا فإِنّهما ماتا بفعلين محظورين» وقد مات كل واحد منهما بفعله 
وفعل غيره» كما في الجوهرة ؟: .١54٠‏ 

(؟) وهنا بحث لطيف في حكم الضمان على من في حوادث السير المختلفة» إذ استوفى 
هذه المسألة بحثا فضيلة شيخنا فقيه العصر العلامة محمد تقي العثماني في كتابه 
النافع الماتع: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص١١.‏ وإليك خلاصة ما فيه: 
«الأصل: أن سائقٌ السيارة مسؤولٌ عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسبيره إيَاها؛ 
وذلك لأنَّ السيارة آلةّ في يده وهو يقدرٌ على ضبطهاء ؛ فكل ما ينشأ عن السيارة فإنّه 
مسؤول عنه» والذي يظهر لي: أن هناك فرقاً كيرا بين الداثةوالسيارة من خحيت إن د 
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- الدابّة متحركة بنفسها بخلانٍ السيارة, فإنّها لا تتحرّك إلا بفعلٍ مِنَ السّائق» وَمِن هذه 
اللجية ارك أن ما ذكره القتياد مِنّ الفرق بين ما أصابته الدابّة بفمها أو يدهاء وبين ما 
نفحته برجلها أو بِذَّنّبها لا يتأتى في السيارة» فإنّهم ضمَّنوا الراكب في الحالة الأولى» 
ولم يضمّنوه في الحالة الثانية؛ لأنَّ راكب الدابّة لا يمكنه التحرز عمًا تفعله الدابّة 
يرجلها أو دَنيه. 
لا المساريةاد اح وتيا تمي ابورا 917 للرااكيه وهو يقبو على دريظ ويخ 
أجزائها؛ لآن أجزاءها متماسكة بعضها مع بعضء ليس لجزء منها حركة مستقلة عن 
خركة القخرة ولذا بعتي أن ضهن سائق السيازة لكل شرر يندا غنهاء سواء تش ذلك 
القبررهن اجو السيارة المشقدنة: أو عن اجوافيا المدعرة أوعى احدجانيياة لذن 
تل لاضع نمزب المائق »رايس اشر وها يدر بعقنه. 
إذن فالأصل: أن سائق السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاثها أو مقدمتها أو 
من خلفها أو من أحد جانبيها؛ لأنَّ السيارة آلة محضة في يد السائق» فتنسب مباشرة 
الإضرار إليه. 
فإن كان سائقٌ السيارة متعدياً في سيره بمخالفة قواعد المرور مثل: أن يسوقٌ السيارة 
بسرعةٍ غير معتادة في مثل ذلك المكانء أو لم يلتزم بخطه في الشارع؛ وما إلى ذلك 
من قواضد الهرون اللقرىء قا قاد فى كر مدقابناه لآن الشيرة إتنا نها ستيه 
والمتعذي ضامنٌ في كل حال. 
ما إذا لم يكن مُتعدّياً في السيرء بأن ساق سيارته مُلتزماً بجميع قواعدٍ المرور. .. فإن 
الساكوٌ قّ يضمن الضرر الذي باشره وإن لم يكن مُتعديا؛ لأنّه قد : تقرّر بإجماع الفقهاء أن 
لد لاسي الاركرد يه ا ا 
ا يي سس حي به 


-- عم 
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- رجلا آخر مام سيارته فجأة بحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه. 
فدهسته السيارة» فهنا لا يضمن السائق» وإِنّما يضمن الدافع...؛ لأنْ نسبة المباشرة 
لا تصح إلى سائق السيارة في هذه الصورة؛ لأنَّ تأثيرٌ الدافع هاهنا أقوى مِن تأثير 
الاكية:: 
". إذا أوقف السائقٌ سيارته أمام إشارة المرور منتظراً إشارة فتح الطريق» فصدمته 
سيارة من خلفه ودفعته إلى الآمام فصدمت سيارته أحداء فليس الضمان على سائق 
السيارة» بل الضَّمان على سائقٍ السيارة التي صدمتها من خلفها؛ لأنّه لا تصح نسبة 
المباشرة إلى السيارة الأماميّة» فإنّها مدفوعةٌ بمنزلة الآلة للسيارة الخلفية... 

. إذا كانت السيارةٌ سليمةً قبل السير بهاء وكان السَّائقٌ يتعهدها تعهّداً مَعروفاًء ثمّ 
طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السيارة من قدرة السائق» 
تعادمف إنسانا ,قله لأ فمناة على الساقو. + لأ احص بالبارة سا وها 
من ضبطٍ السائق حادثةٌ حدثت بجهاز من أجهزتهاء ولا تصحٌ نسبتها إلى السائق» 
ولا يقال: إِنَّ السائقّ مباشرٌ للإتلاف» وغايةٌ ما يقال فيه: إِنَّه مسببٌ للهلاكء فَإنّهِ هو 
الذي سَيرَ السيارة في مبدأ الأمر» وبما أنّه مسبب» فيشترط لتضمينه التعدّيء فإن كان 
يتعهّد السيارة تعهّداً معروفاًء ويسيرها مُلتزماً بقواعدٍ المرور سيراً عادياً» فلا ضمان 
عليه لعدم التعدّي» نعم! إن أخل بشرطٍ من هذه الشروط, مثل: عدم تعهّده للسيارة 
أو تسييرها مع خلل ظاهر في جهاز من أجهزتهاء أو سوقها سوقاً عنيفاًء فإنّه يضمن 
في ذلك؛ وإن خرجت السيارة من ضبطه؛ لأنَّه مسبب لانفلات السيارة بتعدّيه... 

5. إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزماً السرعة المقرّرة» ومتبعاً خط السير 
حسب النظام» ومتبضّراً في سوقه حسب قواعد المرور» فقفز رجل أمامه فجأة: 
فصدمته السيارة رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ونحوها... فِإِنَّ الرجلّ 
الذي قفز أمام السيارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد - 


كتاث الدّيات 33س اق 


وإذاقلَ جل عبداً خطاً فعليه قيمثه لا نُزاد على عشرة آلاف درهم؛ وإن كانت 
قيمنُه عشرة آلاف درهم أو أكثر, قُضِي عليه بعشرة آلاف إِلّا عشرة سه ونه نا امو ووه 


(وإذا قَتَلَ رجلٌ عبداً خطأً فعليه قيميُه لا تاد على عشرة آلاف درهم؛ وإن 
كانت قيميُه عشرة آلاف درهم أو أكثر قُضِي عليه بعشرة آلاف إِلّا عشرة)7©؛ لقول 
ابن مسعود رضي الله عنه: «في قيمة العبد بالجناية لا يزاد على عشرة آلاف إِلّا 
عشرة)('"2. وهذا يموق إلا ترقيف. 


وتَمَسّك أَبِي يوسف”" والشَّافِعيَ رضي الله عنهما في إيجاب القيمة بالغة ما 
بلغت بقول عَلِيّ رضي الله عنه: «تبلغ قيمته بالغة ما بلغت»9©) لا يفيد؛ لأنَّ قضيته 
القياس» فاحتمل أنَّهِ قال: قياسأًء فلا يعارض النصّ. 


- في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرملة» وكان قفزٌه فجأةٌ لا يتوقع مسبقاً لدى سائق 
ممكترمخاط» فإن غلااكة أو ضرره في مكل نعذه الصورة لا نسب إلى سنائق السيارة» 
ولاثقال: الاباشر الأتلذفء قلا يضمن السنائق» ويضيرا القافز ميا لبلذك نفمهة. 

)١(‏ لأنّها جناية على آدمي فلا تزاد على دية الحرٌ لأنَّ المعاني التي في العبد موجودة 
في الحرّء وفي الحرٌ زيادة الحرية» فإذا لم يجب فيه أكثر قَلآن لا يجب في العبد مع 
نقصانه أولى» كما في اللباب ؟: .١6١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) الحاصل: أن العبد مضمون بالقتل بالاتفاق» لكنّه مضمون عندنا من حيث إِنَّهِ آدمي؛ 
وعند أبي يوسف رضي الله عنه من حيث إِنَّه مال» كما في الشلبي 5: .151١‏ 

(5) فعن الأحنف بن قيسء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في الحر يقتل العبدء قالا: 
«ثمنه ما بلغ». وقال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح»» وعن سعيد بن المسيب» عن 
عمر رضِيّ الله عنه في العبد يصاب قال: «قيمته بالغة ما بلغت» في السئن الكبرى 
للبيهقي 8: /58-51. 


الل لش يق مسا قال عن خنالضية لذ لاقل 
وفي الأمةِ إذا زادت قيمتُّها على الدّية بخمسة آلاف إِلّا عشرة وفي يد العبد نصف 
قبمد لا تزادعكل عمية لاف الاحسة 0 

(وفي الآمةٍ إذا زادث قيمتها على الدّية بخمسة آلاف ِل عشرة)7؛ اعتباراً 
بابح هقان ذرتها على تعش كي لعا «دووتقضي العهرة؟ تنهار لنقصان الرق كما 
ا 


(وق بك العبد تضق تبمعه لا نواد هلك خينة الاقف لخبي 7 لآن القبية 


)١(‏ قال في التصحيح: وعلى قول أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما اعتمد الآئمة 
البرهاني والنسعي والموصلي وغيرهم, وقال الزاهدي: وما وقع في بعض نسخ 
المختصر: وفي الأمة خمسة آلاف إلا خمسة. غير ظاهر الرواية» وفي عامة الأصول 
والشروح التي ظفرت بها: إلاعشر؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه 
يجب خمسة آلاف إلا خمسة» والصحيح ما ذكرناه» وفي الينابيع: والرواية المشهورة 
هي الأولى وهي الصحيحة في النسخ» كما في اللباب ؟: »١16١‏ ووجه رواية الحسن 
رضي الله عنه؛ لأن دية الأنثى نصف دية الذكرء فيكون الناقص عن دية الأنثى نصف 
الناقص عن دية الذكرء كما في الأطرافء والأول أظهر؛ لأنَّ أقل مال له خطر في 
الشرع عشرة كنصاب السرقة والمهر وما دونه لا يعتبر» بخلاف الأطراف؛ لأنّه بعض 
الدية فيتقص من كل جزء بحسابه» ولو نقص من كل جزء عشرة لما وجب أصلاً كما 
فى الفين 335175 

(0) وجزم به في الملتقى» وعليه عامة الكتب: كالهداية والخلاصة ومجمع البحرين 
وشرحيه والاختيار وفتاوى الولوالجيٌّ والملتقى» وفي المجتبى عن المحيط: نقصان 
الخمسة هنا باتفاق الروايات» كما في ردّ المحتار 5: 519» لكن قال في النهاية: هذا 
الذي ذكره خلاف ظاهر الرواية؛ لأنّه ذكر في المبسوطء فأمًا طرف المملوك فقد بينا 
أن المس يه المالتة لاله لالبصمع بالقصاضى ولا بالكقارة فليذاهات الر جاه 
القيمة بالغة ما بلغت» إِلّا أَنَّ مُحمّداً رضِيّ الله عنه قال في بعض الروايات» القول - 
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وكُل ما بُقدَرُ من دبة الحُرَ فهو مُقَدّرُ من قيمة العبد وعند محمد وإحدى الرّوايتين 
عن أبي يوسف رضي الله عنهما: لا يَتَقَدَ تَقَدَّرُ ما دون النّفس ويجب النقصان, وإذا 
ضُرِب بطنُ امرأةٍ فألقت جنيناً ميتاً فعليه غُرّة وهي نصفُ عشر الدّيَة 010 
فيد كاله تاق العاوق: لبن بعبا تصضقيه الدوله قتي العند تصتم اليمةة وها 
يقس خنميةة لالدمور + مون القية بتخلاف قيمة الأرةاتحيق ينتصن العشرة؛ لآنه لبس 
بجرء. 

ونيا قن ون يو الخ فيو قله تومن قيمة الغي4)0)3 لأن التجملة لا 
جاز أن تكون مقدرة حتى لا يجاوز بها دية الحرّء فكذا الجزء جاز أن يكون مقدراً؛ 
اعتباراً بالكل. 

(وعند مُحمّد) وزكر (وإحدى الرُوايتين عن أبي يوسف رضِيّ الله عنهم: لا 
يَتَقَدَ عند مادوة اللفين وحي النفضباة )4 لآن فاقوة القن غسانة غماة الأمرال. 

(وإذا ضُرِبٍ بطنٌ امرأةٍ فقت جنيناً ميتاً فعليه غُرّة وهي نصفُ عشر الدَّة و20 


ِ- بهذا يؤدّي إلى أنه يجب بقطع طرف العبدٍ فوق ما يجب بقتله إلى أن قال: فلهذا قال: 
لايزاد على نصفي بدل نفسِهٍ فيكون الواجبٌ خمسة آلاف إلا خمسة. كما فى العناية 
٠:هه5,.‏ ْ 

)١(‏ يعني: أنَّ ما وجب فيه من الحر الدية فهو مِنّ العبد فيه القيمة» وما وجب في الحرٌّ فيه 
نصف الدية ففيه من العبد نصف القيمة» وعلى هذا القياس. ثم الجناية على العبد فيما 
ذون الثقين ل يمتحئله الغاقلة لكل حرص مجر فنمان الأموالهو اما ذا كل العيد 
خظآ فقيينه على العاقلة غددهناء وقال آبو يوسق :رفي الله غندة فى مال القنان| + 
لقرلبصير رقن العم ورهن العاقلة عير ولا عرذأ اقنلا عو سكير ل على ا 
فى العين لأ با تخت عليف قاذ تسعنارة العيد اا معماله الان ةلز امول أقريب زليه 
سبي كباق الجرحرة 1119 

(9) لذ الكارية 4 البال هيار #القرس والسير الفتسييدوالعيد والأمة القارهة- 


1 سس سيق ]لما قل عل خواؤاضية اد لاقل 


اتتعحيانا؛ لما توي أن ككل جع مالك بن نايغة7© قال الرسعول الله للد اكد نين 
جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. فألقت جنيناً ميتاً فماتت فقضى 
بدية المقتولة على عاقلة القاتلة» وجعل في الجنين غْرّة» عبداً أو أمة»”"» والمسطح: 
عمود الخباء. 


- وقيل: إِنَّما سُمِي ما يجب في الجنين غَرّة؛ لأنَّه وَل مُقَدَّر ظهر في باب الدية» وغْرّة 
الشيء أوّله كما سمِي أوّل الشهر غْرّة وسّمِي وجه الإنسان غَرّة؛ٍ لأنّهِ أَوّل شيء 
يظهر منه» والمراد بنصف عشر الدية دية الرجل لو كان الجنين ذكراًء وفي الأنثى عشر 
دية المزا وكل نتهما غستخة درهم؛ ولهذا ل يد في المختض ر آله ذكر أو اسع 
لأن هيا اللعراء سيت هزه الرجا «المط رمو دعا قذى سيف المقير مودي اليا + 
والقياس أن لا يجب شيء في الجنين؛ لأنّه لم يتيقن بحياته. والظاهرٌ لا يصلح حجَةً 
للاستحقاق؛ ولهذا لا يجب في جنين البهيمة إلا نقصان الأم إن نقصت وإلا فلا يجب 
شيء» كما في التبيين *: ١9‏ ولا يفضل الذكر على الأنثى في إيجاب الغرة؛ لآن 
الحديث وَرّدَ باسم الجنين مطلقاًء ومطلقه يشمل الجميع» كما في الشلبي 5: .١54١‏ 

)١(‏ هو حَمَلُ بن مالك بن النابغة بن مدركة الهذلي؛ أبو نضلة» نزل البصرة وله بها دار 
جاء ذكره في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في قصة الجنين. ينظر: 
الإصابة »٠١8:7‏ وأسد الغابة :١‏ هثاه. 

(0) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لأقام عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه على 
المتبر» فقال أَدَكٌ الله امرآا سمع رسول الله عله قضى .في الجنين» فقام حمل بن 
مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين 508 
فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بمسطح عمود ظُلَّيمَاك فقتلتهاء وقتلت ما في 
بطنهاء فة فقضى النبيّ يك في الجنين بغرّة» عبد أو أمة» فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع 
هذه القضية لقضينا بغيرهة في سنن الدارقطني 7: 21١14‏ والمستدرك : 555. 


لقا ري ل يي ل 52227 1111 
فإن ألقته حينم مات فعليه دية كاملة. وإن ألقته ميتاتمَ مانت الأم فعليه دية وغرّة. 
وإن ماتت الأ ثم ألقته ميتاً فعليه دية في الأمّ ولا شيء ذ في الجنين وما يجب في 
الجنين موروث عنه. اا 1000 
(فإن ألقته حا نم مات فعليه دية كاملة)7! لتيقننا بحياته وموته بضربه. 
(وإن ألقته ميتاً نم مانت الأم فعليه دية وغُرّة)0)؛ لحديث ابن مالك رضي الله 


(وإن ماتت الأ َ ألقته مَيتا فعليه دية في الأمّ ولا شيء في الجنين)”" 
لاحتمال موته بموت الأمى والشَّافِعيَ رضي الله عنهم أوجب فيه الغرّة بالشك» 
وهذا لا يجوز. 

(وما يجب في الجنين موروث عنه)”*)؛ لألديول تشم اسار كالدية: 


(9) لأنّه أتل ف آدنا ضطأ أو شبه عبوده فعجب فيه الدية كاملة كما فن الكريية 15+45 
(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: #اقتتلت افراناق ون ها .. فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كله فققضى 
سول الله له أن دية جنيتها غرة: عبد أو وليلةة وققبيى بنية المرأة على عاقلتها 
وَوَرئْها ولدها ومن معهم| في صحيح مسلم ": 89 ولأنّه جنى جنايتين فيجب 
1 عليه موجبهماء وهذا لما عرف أن الفعل يتعدد بتعدد أثره» فصار كما إذا رمى فأصاب 
يفف ود هته إلى الع فقدليه: قله مجحب غلية ديناة إن كانا غطاءوزن كان ادل 
عمدا يجب القصاص والدية» كما في التبيين 5: .١5٠‏ 
() لأنَّ موت الأم سبب لموته ظاهراً؛ لأنَّ حياته بحياتها وتنفسه بنفسها فيتحقق بموتهاء 
فلا يكون في معنى ما ورد به النصّ؛ إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشكء كما في 
القبيين 3+ * 415 ولْأنَ موت الأم أحد سبي موته فلايجب الضمان بالشكٌ: كما في 
الهداية .#:4:1١‏ 
(كانو لما بوريس انق موجهو والقة ابد ادقيركيا ورتهم ولكيوت القبار شيو < 


«19لل7-_-_-________|سسمح حتت يق لاقل ع1 خواؤاضية ان لاف 


وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته لو كان حَبَاً وعشر قيمته إن كان 
أنثى؛ ولا كقّارة في الجنين» 0 


(وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته لو كان حَيَاً وعشر قيمته إن 
كان أنتى)!7"؛ لما مرٌ أن القيمةٌ في العبد كالدية في الحر. 


(وفي جنين الخرّة يجب خمسمئة ذكراً كان أو أَننى» وهي نصافُ عشر دية 

الذكووع وعشركية الأ كذ هذا 
و 

وعند الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: فيه عشر قيمة الأم» وهذا قبِيحٌ لوجهين: 

أحدّهما: أنَّ إيجابٌ قيمة غير المتلف في مقابلته لا نظير له في الشرع. 

والثاني: أنه يؤدّي إلى أن يجب فيه إذا ألقته ميتاً أكثر مما يجب فيه إذا ألقته حيّاً 
ثم مات بأن كانت قيمته حَيَاً مئة» وقيمة أمّه عشرة آلاف» فحال موته يجب ألف. 
وهذا قبيح. 

(ولا كفَارة في الجنين)؛ لأنَ النبيّ يلين للمغيرة("© حكم ذلك. ولم يوجب 
الكمارة: 


كد النتة شيعا لأله قائل مباشرة ظلماء ولة ميرات للقاقل بهذه الصقة: كناف السيية 
15 

)١(‏ لأنَّ القيمة في اكأمة كالدية في الحرّة» ولا يلزم منه كون الواجب في الأنثى أكثر مِنّ 
الواجب في الذكرء فيما إذا كان قيمةٌ الجارية أكثر من قيمة الغلام؛ لأنَّه نادرء والغالب 
أن قيمته تزيد على قيمتها بكثير» حتى إن قرّمت جارية بألف درهم يُقوَّم غلامُ مثلها 
في الصفات المرغوبة بألفي درهم, فلا تلزم الأكثرية» كما في درر الحكام ؟: .٠١9‏ 

(1) فعن المغيرة بن شعبة عن عمر رضِيّ الله عنه: [أأنّه استشارهم في إملاص المرأة» 
فقال المغيرة: قضى النبي يكل بالغرة» عبد أو أمة» فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي 
لدِ قضى به) في صحيح البخاري 5: 2761١‏ ومسند أحمد 70: 55» وغيرها. 


ناك اريت :#22 أ ل 1 1 4 
والكفَارةً في شبه العمدٍ والخطأ: عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» ولا يجزئ فيهما الإطعام. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: يجب عليه الكفارة؛ لأنَّه وجب عليه بدل آدمي, 
فكان قاتلاًء إلا أنَا نمنع أنه بدلُ آدمي» بل هو بدل جزء منه» وهو ملحق بالأعضاءء. 
ول كفانةفيها. 

(والكفارةٌ في شبه العمدٍ والخطأ: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» ولا يجزئ فيهما الإطعام)”"؛ لقوله جل جلاله: "ومن قَكْلَ مُؤّمما حَصَكَا # 
[النساء: 47] الآية» ولم يذكر فيها الإطعام» فلو أوجبنا الإطعام كما قال الشافعيٌ 
رضِيّ الله عنه» لكان زيادة على النّصّء وأنّه نسخ. 


38 2 38 


(1) لأنّه لم يرد به نصّء والمقادير تعرف بالتوقيف. كما في الهداية :٠١‏ ١17؟.‏ 


كتات القسامة 


وإذا وُجِدَّ القتيل في محلّة ولا يُعْلّم مَن قتله» استحلف خمسون رجلاً منهم 
يَتَخيّرهم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضى له على أهل 
المحلة بالديّة اا ا ”29 


كتات القسامة 


2 06 0 كدي و‎ ٠ 
(وإذا وَجِدّ القتيل في محلة ولا يُعْلم مَن قتله. استحلف خمسون رجلا منهم‎ 
يَتَخيّرهم المولى: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً"'» فإذا حلفوا قضى له على أهل‎ 
كك د‎ 03 
المحلة بالديّةِ)720"؛ لقوله ابن عبّاس رضي الله عنهما: «وجد قتيل بخيبر» فقال‎ 


)١(‏ هذا على سبيل الحكاية عن الجمعء وأمّا عند الحلف. فيحلف كل واحد منهم بالله 
ما قتلت ولا علمت له قاتلاً؛ لجواز أنه قتله وحده؛ فيجترئ على يمينه بالله ما قتلنا» 
يعني جميعاً» ولا يعكس؛ لأنّه إذا قتله مع غيره كان قاتلا كما في التبيين ": 17٠١‏ . 

)١(‏ قال في البرهان: فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوى العمد» وعلى 
عاقلتهم في الخطأء كذا في الذخيرة والخانية» وذكر في المبسوط: وفي ظاهر الرواية 
القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم في ثلاث سنين» كما في الشرنبلالية 
11 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال كلِ: ألو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال - 


اا سلس .]مي قل اغا خوازضية اد لاقل 


رسول الله ككِ: أخرجوا من هذا الدَّمء فقالت اليهود: قد كان وُجد قتيل في بني 
إسرائيل على عهد موسى عليه السّلام فقضى في ذلكء فإن كنت نبيًا فاقضء فقال 
6 م ٍِ ع 
هد تحلفون خمسين يمينا ثم تغرمون الديّة؛ فقالوا: قضيت بالناموس )0 : أي 
بالوحي. 

وقال الشَافِعيٌ رضِيّ الله عنه: إذا حلفوا لا يلزمهم شيء؛ لأنّه بَكِ في قضية 
القتيل بخيبر قال: «تبرتكم اليهود بأيمان خمسين منهم)”". إلا أنه روي في الحديث 


- أموال قوم ودماءهمء ولكن البيّنة على المُدّعي واليمينُ على من أنكر...|] في سنن 
البيهقي الكبير :١‏ 5507» قال النووي: حديث حسن. وينظر: التلخيص الحبير 
5 وكشف الخفاء :١‏ 47 "0 وعنه رضي الله عنهم, قال يَلِ: آلو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكنّ اليمين على المدعى عليه» في 
صحيح مسلم ": 1775, وصحيح البخاري 5 : .١5681/‏ 

)١(‏ فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبيّ كَل 
في قتيل من الأنصار وّجد في جب اليهود. قال: فبدأ رسول الله كَكِِ باليهود فكلّفهم 
قسامة خمسينء فقالت اليهود: لن نحلف. فقال رسول الله يل للأنصار: أفتحلفون» 
فأبت الأنصار أن تحلف. فأغرم رسول الله يك اليهود ديته؛ لأنّه قتل بين أظهرهما 
في مصنف ابن أبي شيبة ©: ٠‏ 4» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
عن رجال من الأنصار رضي الله عنهم: [أأنَ النبي يك قال لليهود وبدأ بهم: يحلف 
منكم خمسون رجلا فأبواء فقال للأنصار: اسْتَحِقَواء قالوا: نحلف على الغيب يا 
رسول الله؟ فجعلها رسول الله يك دية على يهوة؛ لأنّه وجد بين أظهرهم] في سنن 
أبي داود 7: /6/1. 

(9) فعن سهل بن أبي حكمة ورافع بن خديج رضي الله عنهم: |أنَّ محيصة بن سعود 
وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخلء فقتل عبد الله بن سهلء فاتهموا - 


كتابٌ القسامة  ---------------------‏ ب بسب لمق 


ولايستحلف الولىٌ ولا يقضى له بالجناية 1-9 23113113331 


زيادة» وهو أنّه كتب إليهم: (إما أن تحلفواء أو تؤدّواء أو تأذنوا بحرب من الله جل 
جلاله». فكان قوله: «تبرتكم اليهود) ميخمو على البراءة من دعوى القتل» وإلما 
الدَّيّة تجب بالتحمّل؛ لنصرة البقعة كما تحمل العاقلة. 

وإِنّما يخيّر المولى؛ لأنَّ الح له» وله فائدة اخحتيار المتهمء أو الخير الذي لا 
حلت كاذنا 

(ولا يستحلف الوليّ ولا يُقضى له بالجناية)20؛ لأنَّه مُدَّعىء والمدّعى لا 
يستحلف بقضية الحديث ولا يحكم بقوله. 


- اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمّه حويصة ومحيصة إلى النبي كَل فتكلّم عبد 
الرحمن في أمر أخيه» وهو أصغر منهمء فقال رسول الله يكلِ: كَبّر الكَبْرٌ أو قال: لِيبدأ 
الأكبر» فتكلّما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله ككِِ: يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم فيدفع بِرّمّيهِ؟ قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرتكم يهود بأيمان 
خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله» قوم كفار» قال: فوداه رسول الله يد مِنْ قِبَله)) في 
ضيح سيل 11751417 

)١(‏ أي: للولي بالجناية بيمينه؛ لأنْ اليمين شرعت للدفع لا للاستحقاقء وإِنَّما وجبت 
الدية بالقتل الموجود منهم ظاهراً؛ لوجود القتيل بين أظهرهم أو بتقصيرهم في 
المحافظة كما في قتل الخطأء والقسامة لم تشرع لتجب الدية إذا نكلواء وإِنّْما 
شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقرٌون بالقتل» فإذا حلفوا 
حصلت البراءة عن القصاصء وثبتت الدية؛ لثلا يهدر دمه؛ ثم من نكل منهم حبس 
حتى يحلف؛ لأنَّ اليمين فيه مستحقة لذاتها؛ تعظيماً لأمر الدم؛ ولهذا يجمع بينه وبين 
الدية» بخلاف النكول في الأموال؛ لأن الحلفَ فيها بدل عن أصل حقه؛ ولهذا يسقط 
ببذل المدعى به. وهذا لا يسقط ببذل الدية» دررء كما في اللباب 7: ١88‏ . 


#االسسسسسسس ‏ ل يت لشي ]الها قر "عا خوازاضية اد لاقل 


7 1 5 3 00 
إن لم يكمل أهل المحلّة خمسين كُرّرت الأيمان عليهم حتى يتم خمسين وإن 
مو بن 


ره ىو و , ماع 
نكل واحد منهم حبس حتى يحلف أو يقر 250 
وقال مالك والشَّافِعيٌ في القديم: إن كان ثمة لوث - وهو تقذم عداوة أو 
علامة القتل على بعضهم ‏ وادّعى الولِيٌ القتل» يستحلف الوليٌ خمسين يمينء وإن 
كانوا جماعة: قسمت الأيمان على قدر الميراث. 
أو بالدية إن كان خطأء وهذا خلاف الأصولء فإنَّهِ كل قال: «لو ترك الناس ودعواهم 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكنّ البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر»”", 
فإذا لم يقبل قول المدّعي في دينار ولا درهم فما ظنّك بالنفس التي حرّمها الله تعالى 
إلا بالحق.: 
وما روي: أنه كلةِ قال لأولياء القبل 1 اتعلقون مسي يميدااء أنه كان على 


سبيل الإنكار والاستبعاد» كقوله جل جلاله: # أَفْحَكم لهي يبَْوْنَ * [المائدة: »]5٠‏ 


ا ل 2 ص سم الهج 


وقوله جل جلاله: #فَليَمَدْد سب ِل السّماء ثم ليَقطَمْ * [الحج: .]١١‏ 
(وإن لم يكمل أهلٌ المحلّة خمسين كُرّرت الأيمان عليهم حتى يتم خمسين”", 


وى لل 


وإن نَكَلَ واحدٌ منهم حُبس حتى يحلف أو يُقِرٌ)؛ لأنّه «حضر عند عمر رضي الله عنه 
تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على أحدهم)20". 


6) الآن الفسية راحب بالدة: فيه إتمافها ها أمكريه ولا بطلب فيه الوقرق على 
الفائدة؛ لثبوتها اسن ثم فيه استعظام أمر الدمء فإن كان العدد كاملا فأراد الوليٌ أن 
يكررٌ على أحدهم» فليس له ذلك؛ لآن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال» كما في 
الهداية :1٠١‏ و/ا". 

() فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: «أنَّ عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه استحلف - 


كتابٌ القسامة  -----------‏ ب سس سس بيب ب لل ف »م 


ولايدخل فى القسامة صبئٌّ ولا مجنونٌ ولا امرأة ولا عبدٌ» وإن وجد ميت لا أثر به 
فلا قسامة ولا دية. 3 232ذخ3خ0خخخخخخذخ#خ١ا‏ ا 


(ولا يدخل في القسامة صب ولا مجنونٌ ولا امرأة ولا عبدٌ)77؛ لأنّهم ليسوا 
من أهل النصرة وحفظ المحلة. 
(واة تعد هيت ل اثر يه قاذ قسامة ولائية)4)00 لأن الذاعة تاوالت صف 


ع 


أنفه. 


وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: إن كان ثمة لوث استحلف الوليٌ» وإن امتنع 


- امرأة خمسين يميئاً على مولى لها أصيب» فى مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 49» وعن 
الحسن بن مسلم: «أنَّ أمةٌ عضت إصبعاً لمولى لبئي زيد قَطُورٌ فيها فماث» فاعترفت 
الجارية بعضّتها إِيّا فقضى فيها عمر بن عبد العزيز رضِيّ الله عنه بأن يحلف بنو 
زيد خمسين يميناً تردد عليهم الأيمان لمات من عضّتهاء ثم الأمة لهم؛ وإلا فلا حقّ 
لهمء فأبوا أن يحلفوا» في مصنف ابن أبي شيبة ©: *577» وعن عمر بن عبد العزيز 
رضىّ الله عنه: (أنْ النبئ عد فضى فض الأيمان أن يحلف الأولياء فالأولياء» فإذا 
لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين, ردّت الأيمان عليهم بالغاً ما بلغوالاً في مصنف 
عبد الرزاق .7"6:1٠١‏ 

)١(‏ أما الصبي والمجنون فليسا من أهل القول الصحيح. واليمين قولء وأما المرأة 
والعبد فليسا من أهل النصرة» ويدخل فى القسامة الأعمى والمحدود فى القذف؛ 
لأليها شعداناة فى الحقر كما العوهرة 121 

(1) لأنّه ليس بقتيل» والأثر: أن يكون به جراحة» أو أثر ضربء أو خنقء أو كان الدم 
يخرج من عينيه أو أذنيه» وإن وجد أكثر بدن القتيل أو النصف ومعه الرأس في محلة. 
فعليهم القسامة والدية» وإن وجد أقل من النصف ومعه الرأسء فلا شيء عليهم» كما 
ف السترهرة 11 


ا 


8و سبججسسبسببسب ب رب ستو وي |الساقل ضاة خزلضينة لذ لاقل 


وكذلك إن كان الدّمُ يسبل من أنفه أو من دُبْره أو من فهو فإن كان يخرج من عينه 
أو من أَدّنهِ فهو قتيل» وإذا وُجَدٌ القتيلٌ على دابّة يسوقها رجلٌ, فالدَّة على عاقلته 
دون أهل المحلّة. وإن وجد القتيل فى دار إنسان مقو لالد الله سخ وام اق عطق6 31 


َس 3 


استحلف أهل المحلّة بموجب دعواه. إِلَّا أنْ دعواه وقعت مخالفة للظاهرء فلا 


# امن 


لبور : 

(وكذلك إن كان الدَّمُ يسيل من أنفه أو من دُبّرهِ أو من فيِو)”"؛ لأنَّ الدَّم 
يجري من هذه المواضع من غير عارض 

85 0 و ع 0 

(فإن كان يخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل)؛ لآن الدمّ لا يخرج منهما عادة 
إلا بالضرب. 

(وإذا وُجِدَ القتيل على دابّة يسوقها رجلٌ”" فالدّيّة على عاقلته دون أهل 
المحلّة)؛ لأنّهِ اختصٌ بالدايّة» فصار كما لو وُجد في داره. 


(وإن وجد القتيل في دار إنسان 20 


)١(‏ لأنَّ خروجه من أنفه رعاف؛ ومن دبره علّة» ومن فمه قيء وسوداءء فلا يدل على 
القتل» كما في الجوهرة 7: ١41‏ . 

(؟) وكذا إذا كان قائدها أو راكبهاء قال خوامّر زاده رضِيّ الله عنه: هذا إذا كان يسوقها 
سرّاً متحشماًء أما إذا ساقها نهاراً جهاراً فلا شيء عليه كما في الجوهرة ؟: 2١554‏ 
وإن اجتمع السائق والقائد والراكب فعليهم الدية؛ لأنّهِ في أيديهم فصار كما إذا وُجد 
في دارهمء ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابّة» بخلاف الدار» والفرق: أن تدبيرَ 
الدابة إليهم» وإن لم يكونوا مالكين لهاء وتدبير الدار إلى مالكها وإن لم يكن ساكنا 
فيهاء وقيل: القسامة والدية على مالك الدابّة» فعلى هذا لا فرق بينها وبين الدارء كما 
في مجمع الأنهر ؟: .580١‏ 


كتاتٌ السافة جحت . .حتت سح ممم متت وز اع 
فالقسامة عليه والدَّيّة على عاقلته» ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند 
أبي حنيفة وهي على أهل الخطة 0098 
فالقسامة عليه والدّيّة على عاقلته)؛ لأنّهِ اختصّ بالدار من أهل المحلّة» فصار 
كأهل المحلّة مع أهل المصر. 

(ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة”"' وهي على أهل 


)١(‏ لأنَّ الدار في يدهء والدية على عاقلته؛ لأنَّ نصرته منهم وقوته بهم كما في الهداية 
ا 

لاوس كول درفت اللاعها لك الجالك قو المضسة ضر القطادرة السكاة؛ 
لأنَّ سكنى الْملّاك ألزم وقرارهم أدوم؛ فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير 
منهم؛ كما في الهداية :٠١‏ 8/1. 

() الخطة: المكان المختط لبناء دار أو غيرها من العمارات» ومعناه: على أصحاب 
الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين» 
فإِنَّهِ يختط خطة لتتميز أنصباؤهم. وقيل: إِنْ أبا حنيفة رضِيّ الله عنه بنى ذلك على 
ما شاهد بالكوفة» يعني من أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير 
المحلّة» ولا يشاركهم المشترون في ذلك؛ ويجوز أن يكون فيه تلويح إلى الجواب 
عما يقال: ما الفرق بين المحلّة والدار؟ فإنَّهِ لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة 
فإنّهما متساويان في القسامة والدية بالإجماع» وفي المحلّة فرق» فأوجبنا القسامة 
على أهل الخطة دون المشترين؛ مع أن كل واحد منهما لو انفرد كانت القسامة عليه 
والدية على عاقلته» ووجه ذلك: أنَّ في العرف أنَّ المشترين قلّما يزاحمون أصحاب 
الخطّة في التدبير والقيام بحفظ المحلّة» وليس في حقٌ الدار كذلك؛ فإنّ في عمارة 
ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها هما متساويان» فكذلك في القيام بحفظ الدار» 
كما في العناية :٠١‏ 8817. 


ا ببسب 7ب يقي )ري قر قا خوازاضية اد لاقل 


و 
دون المشترين ولو بقي منهم واحد وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من 
فيها من الرّكاب والملاحين؛ وإن وجد فى مسجد محلّة فالقسامة على أهلها. وإن 


دون المشترين” ولو بقي منهم واحد)؛ والأصل فيه: أنَّ القسامةً تبتنى على الحفظ 
والنصرة فمّن كان اختصٌ بنصرة البقعة فهو أؤلى. 

وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنّها على الجميع”"؛ لأنّهِ ب أوجبها على 
يهود خيبر» وكانوا سكانا. 

والجواب: أنه يل أقرّهم على أملاكهم, فكان يأخذ ما يأخذه على سبيل 
الخراج. 

(وإن وُجد القتيل في سفينة» فالقسامة على مَن فيها من الرّكاب والملاحين)”7"؛ 
لأنّها في أيديهم كالدابّة ولا بخلاف الدَّار؛ لأنّها لا تتتقل ولا تتحول. 

(وإن وجد في مسجد محلّة» فالقسامة على أهلها»؛ لأنَّهِ يازمهم حفظ المحلّة 
وهو منها. 


(1) أن صالحب النحلة أضيل 6 والنتسرى مع وزلكية لقي إلى الأصيا كناف 
الهداية :٠١‏ 8/8. ْ 

(1) لأنَّ الضمان يجب بترك الحفظ» وقد استووا فيه» كما في الجوهرة 7: 4 14. 

(©) لأنّها في أيديهمء واللفظ يشمل أربابهاء حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى 
السكان, وكذا على من يمذّهاء والمالك في ذلك وغير المالك سواءء وكذا العجلة 
وعتاعق خاروى عو أى ررقي اللناعة ظاهر و والفرق لماه أن شيط فقل 
وفع له تقر فها اليددوت الملك: كما ف الداقةه فلاف المهلة والدار: لأنّها لا 
تنقل» كما في الهداية .885:1١‏ ْ 


ا:ا لتكت -_--___2 سبي ايج 
في الجامع أو في الشارع الأعظم فلا قسامة فيه» والدية على بيت المال؛ وإن وجد 
في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وإن وَجد بين قريتين» كانت على أقربهماء 


في الجامع 7" أو في الشارع الأعظم, فلا قسامة فيه)”""؛ لأنّهِ لا يَخْتَصضٌ به أَحَدٌ دون 
غيره (والدية على بيث المال)؛ لأنّه معد لتوائب المسلمين. 

(وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر)”"؛ لعدم الاختصاص فيها. 

(وإن وُجد بين قريتين» كانت على أقربهما)؛ لأنّه يلحقها الصوت. فكان 
عليهم الغرثء وما لم يوجد في موضع يبلغه الصوت من العمران فهو هدر. 

(وإن وَجد في وسط الفرات”؟ يمر به الماء فهو هدر)”*» كما في البّريّة. 


(وإن وُجد مُحتبساً في الشاطئ فهو على أقرب 0ك 


.585 :7 لأنّهم أحق الناس بالتدبير فيه» كما في مجمع الأنهر‎ )١( 

(9) لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم» وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال 
غافة السلميف كناف اليداية 1١‏ قار 

إفر4 وتقيى القوب باسماع | الصريظه وزهذا [ذا اكاتيه البررة مديك ار مبائع لها سبائيد 
لم يسمعه أحد من أهل المصر ولا من أهل القرىء أمّا إذا كان يُسمع منها الصوت 
فالقيام والدية علق أترئب القرى إلبياء كما الجر + 44490 #1الآنه إذا كان بهذة 
اللعالة له ركه الخ جلا مى غير قاذ روسك عد باللقصيي رغلا إذاالى كن مسار عه 
لأحد. أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته. كما فى الهداية .85:1٠١‏ 

©) روفي القرانك وكل عزو عقن #العدم خضوصية الثرات وذلاكه رداك اك الرمض 
ليس للتخصيص. بل الماء ما دام جاريا بالقتيل كان حكم الشط كحكم الوسطء كما 
فى العناية ."85:1١‏ 

(8) لأنّ الفرات ليبن فيد اجده فهر #المفازة المتقطة مساق الجرمرة 12649 


84 سسسب ببسي الما قلغل لضي لذ لفل 


القرى من ذلك المكانء وإن ادّعى المولى على أحد من أهل المحلّة بعينه» لم 
تسقط القسامة عنهم وإن ادّعى على واحدٍ من غيرهم سقطت عنهم القسامةٌ والدَّيَةء 


القرى من ذلك المكان)”"©2» يعني إذا سمع فيه الصوت؛ لأنَّه في أيديهم بالاستيفاء 
وسقي الدوابء فكانوا أخصٌ به. 

(وإن ادّعى المولى على أحد من أهل المحلّة بعينه لم تسقط القسامة عنهم)”"؛ 
لأنَّه بدعواه يثبت القتل عليه» فلم يزدد بها شيء غير ما علمناه. 

(وإن ادّعى على واحدٍ من غيرهم سقطت عنهم القسامة والدّيّة )7 لأنّه قد 

أبراهم بدعواه على غيرهم. 

)١(‏ لأنّه اختصّ بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على الشطء والشط في يد مَن هو 
أقرب منه؛ ألا ترى أنْهم يستقون منه الماء ويوردون بهائمهم فيهاء بخلاف النهر الذي 
يستحق به الشفعة؛ لاختصاص أهلها به؛ لقيام يدهم عليه» فتكون القسامةٌ والدية 
عليهمء كما في الهداية .5"/5:٠١‏ 

(؟) وعن محمّد رضي الله عنه: أنَّ القسامةً تسقطء فإنَّ دعواه على واحد منهم إبراء 
للباقيم كما فى الجورسة 1119 

(9) يعنى: إذا ادُعى وَلِّ القتيل القتل على رجل من غير أهل المحلّة كان ذلك إبراء منه 
لأهل المحلّة» حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك عليهم؛ كما في درر الحكام ؟: 1١١‏ 
ووجه الفرق : هو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم؛ فتعبينه واحداً 
متهم لا ينافي ابعداة الأمرا لأنّه منهم بخلاف ما إذا عَيِّنَّ من غيرهم؛ لأنَّ ذلك بيان أنَّ 
القاتل ليس منهمء وهم إِنَّما يغرمون إذا كان القاتل منهم؛ لكونهم قتلة تقديرأ حيث 
لم يأخذوا على يد الظالم؛ ولأن أهلّ المحلّة لا يقومون بمجرد ظهور القتيل بين 
أظهرهم إلا بدعوى الوليء فإذا ادّعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط 
لفقد شرطه. كما فى الهداية :٠١‏ /8". 


كاب القسامة 7 ل يي لاع 
وإذا قال المُسْتَخْلَفٌ : قله فلان» استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان 
وإذا شَّهَدَ اثنان من أهل المحلّة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهماء 
وقالا: يقبل. 

(وإذا قال المُسْتَحْلَفٌ: قتله فلان» استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلاً 
غير فلان)”7؛ لأنَّ قولّه لا يقبل عليه» ويحتمل أنه يقرّ على عبده؛ فيخاطب بالدفع 
أو الفداء أو يقر على رجل فيصَدقه. 

(وإذا شَهَدَ اثنان من أهل المحلّة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل 
شهادتهما)”"؛ لأنّهما يتّهمان في دفع القسامة» والدية عليهم» وإن أبرأهم الوليٌّ 
أيضاً لا يقبل؛ لاحتمال أنه يتوسّل بذلك إلى تصحيح شهادتهما. 

(وقالا: يقبل)”"؛ لأنّهم لا يدفعون بها مغرماًء ولا يجرون مغنماًء والله أعلم. 


)١(‏ يعني: لا تسقط اليمين عنه بقوله: قتله فلان» غاية ما في الباب: أنه استثنى عن يمينه» 
حيث قال: قتله فلان» وهذا لا ينافى أن يكون المُقرٌ شريكه فى القتل» وأن يكون غيره 
رركا نوو ذا كان كزلات دلت غان اندها قله ولاعر ف المقاكا غير ادف كما 
فى العناية ١0:1٠و".‏ 

0( لوجر القيعة في .دق القسامة والدية عنهماء وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وقالا: تقبل؛ لأنّهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماءء وقد بطلت بدعوى الولي 
القتل على غيرهم» فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة؛ قال 
جمال الإسلام في شرحه: والصحيح قول الإمام» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء تصحيح كما في اللباب 195:7 . 

(7) وأصله : أن من صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء ومّن كان بعرضة أن يصير 
خصماً ولم يتتصب خصماً بعد تقبل شهادته. وهذان الأصلان متفقٌ عليهما عند 
الكل» غير أنّهما يجعلان أهل المحلّة ممّن له عرضة أن يصيرٌ خصماًء وهو يجعله 
ممّن انتصب خصماً كما في مجمع الأنهر ؟: .58١‏ 
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كتات المعاقل 


الدِّةَ فى شبه العمد والخطأ وكلّ دية وجبت بنفس القتل على العاقلة ان 


4 


كتات المعاقل07) 
(الديةَ فى شبه العمد والخطأ وكلّ دية وجبت بنفس القتل”" على العاقلة)"؛ 


)١(‏ المعاقل: جمع مَعْقَلة بالضمّ» وَالمَعْقَلة: الدية» وتُسمّى عقلًا؛ لأنّها تعقل الدماء من 
أن تسفك: أي تمسكه. يقال: عقل البعير عقلآء شدّه بالعقال» ومنه العقل؛ لأنّهِ يمنعه 
عن القبائح» كما في التبيين 5: 1175. 

(1) يحترز به عمّا ينقلب مالا بالصلح أو بالشبهة؛ أن الفعلّ العمد يوجب العقوبة؛ فلا 
يستحق التخفيف. فلا تتحمّل عنه العاقلة» كما في التبيين 5: /ا/11» كما إذا قتل الأب 
ابتهه حيث يكون موجب القتل القصاص ابتداء» ولكنّه يسقط ذلك إلى الدية لشبهة 
الأبوة» فتجب الدية في مال الأب لا على العاقلة» كما في الشلبي 5: /10/7. 

© لأنّ اش محترمةٌ فل وجه إلى إهدارهاء ولا إيجاب للعقوية علق النيط» 
لأنَّه معذورٌ ومرفوعٌ عنه الخطأء وفي إيجاب الكل عليه عقوبة؛ لما فيه من إجحافه 
واستئصاله» فيضم إليه العاقلة؛ تحقيقاً اتتخفيف. وإنَّما كانوا أخصّ بالضمٌ إليه؛ لأنّه 
إنّما يقصر في الاحتراز لقوّة فيه؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الإنسانَ إنّما لا يحترز في أفعاله إذا 
كان قوياًء فكأنّه لا يُبالي بأحدء وتلك القوّة تحصل بأنصاره غالباً» وهم أخطؤوا - 


84 _-_-_-_-_- - لل نهد يقر السافل علد غغلاضة الذ لاقل 


والعاقلةٌ: أهل الديوان» وإن كان القاتلٌ من أَهلٍ الديوان يُوْخَذ من عطاياهم إلى 


(والعاقلة: أهل الدٌيوان”"» وإن كان القاتلٌ من أَهلٍ الديوان يُوْخْذٌ من عطاياهم 
إلى ثلاثِ سنين)”"؛ لقول النخعيٌّ رضي الله عنه: «كانت الذَّيّة على القبائل» فلَمًا 


- بنصرتهم له؛ لأنّها سببٌ للإقدام على التعدّي» فقصّروا بها عن حفظه» فكانوا أَوْلَى 
بالضمٌ إليهء كما في التبيين 5: /11/1. 

)١(‏ فعن حَمَلُ بن مالك والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال: [أضربت امرأة ضرَّتها 
بعمود فسطاطء وهى حبلى فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله 
يك دِيّة المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رجلٌ من عصبة القاتلة: 
لح لل ربا ربوا ات » فمثل ذلك يُطَلّ؟ فقال رسول الله يكلله: 

سَجَعٌ كَسَجْع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية)) في صحيح مسلم *: 2011٠١‏ 
موس اشاب بي 

(0) قال في المغرب: الديوان الجريدة» مِن دَوّن الكتب إذا جمعها؛ لأنّها قطع مِنَّ 
القراطيس مبجموعة» ويروى أن عمر رضي الله عنه أول من دوق الدواوين: أي رتب 
الجرائد للولاة والقضاة» ويقال: فلان من أهل الديوان: أي ممّن أثبت اسمه في 
الجريدة» كما في رد المحتار 5: »55٠‏ فأهل الديوان: أهل الرايات» وهم لعي 
الذين كتبت أساميهم في الديوانء فَلَمّا درّن عمر رضِيّ الله عنه الدواوين جَعَلَ الدية 
على أهل الديوان بمحضر مِنَّ الصحابة رضِيّ الله عنهم من غير نكير منهم» وليس 
ذلك بنسخ» بل هو تقرير معنى العقل» كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة 
والحلف والولاء والعد وهو أن يعد الرجل من قبيلة» وفي عهد عمر رضي الله عنه 
قد صارت بالديوان» فجعلها على أهله اتباعا للمعنى؛ ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم 
يتناصرون بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة» كما في التبيين 5: /ا/ا١.‏ 

(©) أي: من وقت القضاء بالدية» والتقدير بثلاث سنين مرويّ عنه يده ومحكي عن عمر - 


كات المعاقل بإ( يي يي 
5 5 1 5 ع ع 
فإن خرجت العطايا فى اكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها 517 


درن عمر رضِيّ الله عنه جعلها على أهل الدَّيوان في ثلاث سنين»2"7. ولم ينكر 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعاء ولم يكن ذلك نسخاء بل كان نقل 
الحكم إلى نوع نصرة لم تكن في زمنه و كما ضَعْفتَ العشرٌ على بني تغلب"'"؛ 
ولأدالعيدة ليحملها العاسن والنعاسر الزاقع بالي ون أقرى من الو اد بالقرابة؛ 
لأنّهُم تعاقدوا على القتال» تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لما مَرّ 


٠ 1‏ * 5 0 عن م 5 08 
(فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها)”"؛ لأن 


- رضِيّ الله عنه؛ ولأنَّ الأخدّ مِنَّ العطاء؛ للتخفيفء والعطاء يخرج في كل سنة مرّة 
كما في مجمع الأنهر ؟: /58. 

)١(‏ فعن عامر»ء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنّه فرض الدية على أهل الورق 
عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وعلى أهل الغنم ألفي 
شاة» وكل ذلك على أهل الديوان» في الآثار لأبي يوسف ص١77»‏ وعن الحكمء 
قال: «عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة فى أعطيات المقاتلة دون الناس»» وعن 
إبراهيم والحسن. قالوا: «العقل على أهل الديوان» في مصنف ابن أبي شيبة :١54‏ 
54-١8‏ 1. 

(؟) فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ١ن‏ أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب 
عوضاً من الخراج» في الآثار لأبي يوسف »91١ : ١‏ وعن زياد بن حدير: «أنَّ عمر 
رضي الله عنه بعثه مُصَدَّقأَ فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشرء ومن نصارى 
العرب نصف العشر» في مصنف عبد الرزاق 5: 4. وعن داود بن كردوسء قال: 
«صالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة» 

في السئن الكبرى للبيهقي 5: 57". 
(0) حاصله: أنه إذا رجت للعاقلة ثلاث عطايا في سنة واحدة يؤخذ منها كل الدية؛ - 


7-7-7-8 © ؟<” ”شن يلما قن قا قطازاضية لذ لاقل 


5 ع كط ياك كان »م 2 5 ٠‏ اث 5 
ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته يقسم عليهم في ثلاث سنينء ولا يزاد 
للواحد منهم على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منهاء 000000 
المقصوة هو التيسير. 

(ومَن لم يكن من أهل الدّيوان فعاقلته قبيلته يقسم عليهم في ثلاث سنين)"؛ 
لأن النقلّ عن القبيلة كان فى صاحب الديوان؛ فبقى غيرٌه على الأصل. 

(ولا يزاد للواحد منهم على أربعة دراهم في كلّ سنة وينقص منها)”"؛ لأنّها 
وجبت مواساة على جهة التخفيف والتبعيّة» فلا يبلغ مقداراً يجب بنفسه أصلاًء وهو 
الزكاة. 


وعد الذاقية روعت الله ضعه: على القى تصف دكار ومن التعريط الخال 


- لوجود مَحَلّ أداء الدية» فلا فائدة في التأخير» وإذا خرجت في ست سنين يؤخذ منهم 
في كل سنة سدس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأخوذ من الأعطية لا من أصول 
أموالهم» وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم في ثلاث سنين أو أقل منها أو أكثر 
وهذا إذا كانت العطايا في السنين المستقبلة بعد القضاء بالدية» حتى لو اجتمعت 
في السنين الماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها؛ لأن 
الوجوب بالقضاءء كما في مجمع الأنهر ؟: /58. 

)١(‏ لآن نصرته بهم» وهي المعتبرة في التعاقل» كما في الهداية الدياضة 

00 إذا أخذ من كل واحد منهم في كل سنة ثلاثة أو أربعة دراهم» كان من جميع 
الدية تسعة أو اثنا عشر» وليس كذلك؛ فإنَّ مُحمّداً رضي الله عنه نص على أنه لا يزاد 
على كل واحدٍ من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ ين كل 
واحدٍ في كلّ سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم؛ وهذا هو لصح كما في الهداية 
"8٠‏ والجوهرة ”: 2155 لا ما يفهم من ظاهر عبارة القَدُوريٌ» وقد بَيّنَ في 
المبسوط أنه غلط, كما في العناية :٠١‏ /9". 


ا ا ستل _ي_و9؟9ب__ يي ١‏ 111 
فإن لم تتسع القبيلة لذلك صَمّ إليهم أقرب القبائل من غيرهم ويدخل القاتل مع 
العاقلة فيكون فيما يودي مثل أحدهم. غ123 
الربع» وفي ذلك انقلاب التخفيف تثقيلاً. 

(فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضَمٌّ إليهم أقرب القبائل من غيرهم)؛ للتناصر 

(ويدخل الكاتزريع الجائثة فيكون فيما يؤدّي مثل أحدهم)”"؛ لأنّه أصلّ في 
الجناية» والها مدكلر اعف الشنينا. 

وقالا والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم: لا يلزم القاتل شيء؛ أنه عله أر شب الدية 
على عاقلة القاتل في حديث ابن مالك رضي الله عنه» إلا أننا نقول بموجبه إن القاتل 
إذا كان امرأة لا شىء عليها؛ لأنّها ليست من أهل التحمّل. 


)١(‏ معناه: نسباء كل ذلك؛ لمعنى التخفيف. ويُضَمٌ الأقربُ فالأقربُ على ترتيب 
العصبات: الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهمء كما في الهداية :٠١‏ 28*99 
واخختلفوا في آباء القاتل وأبنائه قبل: يدخلون لقربهم؛ وقيل: لا يدخلون؛ لأنَّ الضمّ 


سر 
رس 


لنفي الحرجء حتى لا يصيب كل واحد أكثر من أربعةٍ, وهذا المع إنذا يتحدق 
عفد الككرة: والآباء والكيناة لآ يكدرو 3 قالوا: هذا في حقٌّ العرب؛ لأنَّهم حفظوا 
أنسابهم فأمكن اسدضوائرب القبائل» وأمّا العجم فقد ضصَيَّعوا أنسابهم فلا 
يمكن ذلك في حقهم., فإن لم يمكن فقد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يعتبر المحال 
والقرى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يجب الباقي في مال الجاني» وعلى هذا 
حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضمّ إليهم أقرب الرايات: أي أقربهم 
نصرة إذا حزبهم أمر الأقرب فالأقرب يفوض ذلك إلى الإمام؛ لأنّه هو العالم به 
كما في التبيين 11/8:5. 
)١(‏ لأنّه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره به» كما في التبيين 5: 10/4. 


61 ب لز يقي ألما قل عا خوازاضية اد لاقل 
فإذا لم يكن للقاتل عاقلة فالدّيّة على بيت المال وعاقلةٌ المعيّق قبيلة مولاه» ومولى 
الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته. ولا تتحمّل العاقلة أقلّ من نصني عُشر الدية» 
وتتحمّل نصف العشر فصاعداً» وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني 00” 

(فإذا لم يكن للقاتل عاقلة”" فالدّيّة على بيت المال)؛ لأنَّ جماعةً المسلمين 
أهل تصنرقة: 

(وعاقلةٌ المعتّق قبيلة مولاه)؛ لقوله وَلِْ: «إنَّ موالي القوم منهم»”©. 

(ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته)”"؛ لأنّه منهم على ما مَرّ-. 

وعتك الخَافي وون الله عه لا شيء عليهب» يناء على أن الموالاة عفد 
صحيحٌ عندنا خلافاً له على ما بينا في الولاء -. 

(ولا تتحمّل العاقلة أقلّ من نصفي عُشر الدية: وتتحمّل نصف العشر 
فصاعداً*»» وما نقص من ذلك فهو فى مال الجانى)؛ لما مَحّ من حديث عمر 


)١(‏ مثل اللقيط والحربيّ والذميّ إذا أسلم؛ فعاقلته بيت المال» وروي عن محمد 
رضِيّ الله عنه أنَّه قال: يجب في ماله ولا يجب على بيت المال؛ هذا إذا أسلم ولم 
يوال أحداًء فأمّا إذا عاقد أحداً عقد الولاء فجنايته على المولى الذي والاه» وله أن 
يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه. فإذا عقل عنه فليس له أن يتحؤّل» وكذلك 
لو لم يوال أحداً حتى عقل عنه بيت المال فليس له أن يوالي أحداً بعد ذلك كما 
فى العابى ا 

(؟) فعن أنس رضي الله عنه» قال كَلِِ: امولى القوم من أنفسهم» في صحيح البخاري 
45 سيق أى ذاوة 191:7 وسين الترملي 9# الا وغيرها. 

نا وعولى السو الالاسر امداقفم فيعقل غندمو لله الل جا لدموعاقلة بز لام وكير الخزاد 
شوله: وقتيلعة أى قبيلة فر لأه الذى غاقده لأن العرن تتطاضر به فاشيه ولا العقافةه 
كما فى التبيين 5: 17/8. 

(4) أن الحمل على الغاقلة» التحروه الإتجيدافوولا ]يداف ف القليل قم العاقاةات 


للستت 101 


هه 
أ 4 


ولا تَعْقِلْ العاقلةٌ جناية العبدء ولا تَمْتِلُ الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن 
يصدّقوه. ولا تعقل مالزم عليه بالصلح ال 


رضي الله عنه» والشافِعيّ رضي الله عنه ألحق القليل بالكثير في قول» وفي آخر 
لا يتحمّل ما دون النفس» وهذا خلاف الحديثء والتحمّل على القبائل خلاف 
القياس» فلا يصار إليه إلا بنص. 

(ولا تَعْقِلٌ العاقلةٌ جنايةً العبي”"2, ولا تَعْقِلَ الجنايةً التي اعترف بها الجاني”) 
إلا أن يصذقوه20, ولا تعقل ما لزم عليه بالصلح)!*)؛ لحديث عمر رضي الله عنه» 


- إذا حملت نصف العشر كان ذلك في سنة» كما في الجوهرة 7: ١545‏ . 

(1) لأنّه لا يتناصر بالعبذء كما في التبيين 5: 1974 ولأنَّ المستحقٌ بالجناية نفسه؛ 
ونفسُّه غيرٌ مملوكة للعاقلة والمولى؛ ولأنّ المولى في كونه مُخاطباً بجناية العبد 
بمنزلة العاقلة» ولا يتحمل غير العاقلة عواقلهم» فكذلك لا يتحمل جناية العبد عاقلة 
مولاه» بل سبب وجوب ذلك على المولى ملكه رقبته وكسبه» وهو مختصٌ بذلك 
دون عواقله؛ ولهذا لم يكن على المولى موجب جناية المكاتب؛ لأنَّهِ لا يملك كسبه 
بل المكاتب أحق بمكاسبه فيكون موجب جنايته عليه دون مولاه» كما في المبسوط 
لا" /ا؟. 

(؟) لأنَّ الإقرار منه لا يلزم العاقلة؛ لقصور ولايته عنهمء كما في التبيين 5: 10/8. 

(*) لأنَّ التصديقٌ إقرارٌ منهم؛ فتلزمهم بإقرارهم بأنَّ لهم ولاية على أنفسهم: والامتناع 
كان لحقهم وقد زالء أو تقوم البينة؛ لأن ما ثبت بالبيّنة كالمشاهدة؛ لأنّها كاسمها 
مبينة» وتقبل البيّنة هنا مع الإقرار» وإن كانت لا تعتبر معه؛ لأنها تثبت ما ليس بثابت 
بإقرار المدعى عليه» وهو الوجوب على العاقلة» ثم ما ثبت بالإقرار تجب الدية في 
ثلاث سنين» وما ثبت بالصلح حالء إِلَا إذا شرط التأجيل في الصلحء كما في البحر 
8 :لاه ؛. والعناية ١٠١:لا١5.‏ 

(5) أي: عن دم عمد أو خطأء فإِنَّهِ على القاتل حالًا إلا إذا أجل» قهستاني» كما في رد - 


او ل 2 2 21111 


إذاعق الث على الع سعارا خط كافك حل العاقلة. 


وقد مرت المسائل من قبل. 

(وإذا جَنَى الخرّ على العبد جنايةً خط كانت على العاقلة)7"؛ لأنّه ضمان 
نفس» فصار كالحرٌ؛ ولهذا قالوا: لا يعقل ما دون التَّمس في العبد؛ لأنَّ الأطرافٌ 
يحذا بها حذو الأموال. 

وعند الشَافِعيٌ رضي الله عنه في قول: لا تعقل العاقلة نفس العبد؛ لحديث 
عمر رضي الله عنه: «ولا عبداً) 20 إلاَأنَ معناه: جناية عبد كقوله: عمداً: أي جناية 
عمدء والله أعلم. 


- المحتار *: 545: لكن في اللباب ؟: 188: قيده بالدم العمد؛ لأنْ الواجب فيه 
القصاص. فإذا صالح عنه كان بدله في ماله. 

)١(‏ يعني: عاقلة الجاني» وما دون النفس على العبد لا تتحمله العاقلة؛ لأنّه يسلك به 
مسلك الأموال» كما في الجوهرة 7: .١541/‏ 


() سبق تخريجه. 


انك 


لاا 152711 


(01 الحذ في اللغة: عو البنعم: وسيه سكي البواب سداد لآله يمن النامن عن الدخول: 
وكذا سمي حدّ الدار الذي تنتهي إليه حداً؛ لأنّه يمنع من دخول ما حدّ إليه في البيع» 
لما أريد بهذه العقوبة المنع من الفعل سمي ذلك حدّأء وفي الشرع: هو كل عقوبة 
الح اي ري ل العا مار ا متو م 
آدمي يملك إسقاطه والاعتياض عنه» وكذا التعزير لا يُسمّى حدّاً؛ لعدم التقدير فيه» 
كما في الجوهرة 7: 141 . 

(5) الرّنا 00-6 رتطرع ااه اذه أجل اللحوازم والد لهل لايور السميرة ه في الشرع: 
قضاء المكلّف شهوته في َيل امرأة خالية عن الملكين وشبهتهما لا شبهة الاشتباه 
وتمكين المرأة من ذلك» واختير لفظ: القضاء؛ إشارة إلى أنَّ مجرد الإيلاج زنا؛ 
ولهذا يثبت به الغسل» والمكلف؛ ليخرج الصبي والمجنونء والمراد بالملكين؛ ملك 
التكام وملك لبجم وبشيوة ملك الك يدها تلوط امر انرز جها عكير شهونة اد 
بغير إذن مولاها وما أشبهه» وبشبهة ملك اليمين: ما إذا وطئ جارية ابنه أو مكاتبه أو - 


بو اا7سسسسبصبب _ 7777ب بتر يشي ا أساقل عل غيلؤية الذلافل 
ءِ 3 2 

يثبت بالبَيّنة والإقرار فالبيّنةٌ: أن يشهد أربعةٌ من الشهود على رجل أو امرأة بالرّناء 

يثبت بالبَيّنة والإقرار)7١'‏ كسائر الحدود والحقوق. 


(فالبينةُ: أن يشهد أَربعةٌ من الشهود على رجل أو امرأة بالرّنا)”""؛ لقوله جل 


2-14 


- عبده المأذون المديون» وبشبهة الاشتباه ما إذا وطيع الابن جارية أبيه على ظنٌ أنّها 
تحل له؛ كما في العناية ©: 11 7» وفي الجوهرة 7: 417 1: (وصفة الزنا: هو الوطء 
في فرج المرأة العاري عن نكاح أو ملك أو شبهتهماء ويتجاوز الختان الختان» هذا 
هو الوا المرحب لحن وما سو اء لسن يزكاء م لماشرظ ممجانزة الشنان؛ لأن مادونه 
ملامسة لا يتعلّق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحجٌّ وكفارة رمضان». 

)١(‏ خصٌ البينة والإقرار؛ لنفي ثبوته بعلم الإمام» وعليه جماهير العلماء» وكذا سائر 
الحدودء وقال أبو ثور ونقل قولاً عن الشَّافِعيٌ رضي الله عنهما: أَنَّهِ يثبت به وهو 
القياس؛ لأن الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام» قلنا: نعم» 
لكن الشرع أهدر اعتباره بقوله جل جلاله: #هَإِد َم َنأ بابرا كأ لِك عِنْدَ ألو هم 
لْكَدْبوتَ © [النور: 1]» ونقل فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم, كما في فتح القدير 
ا" 

(9) أي: ب يثبت الزنا عند الحاكم ظاهراً بشهادة أربعة يشهدون عليه بالزنا: أي بلفظ الزنا 
لا بلفظ الوطء والجماع؛ لأنّ الوصولٌ إلى العلم القطعي متعسر فاكتفي بالدليل 
لامر رجو اليا أو الرإترارة ارجسازة جلية الصجلاق» أ بيطا اراد يها إتدان ب 

ضرر على المقرٌء واشتراط الأربعة؛ لقوله جل جلاله: #وَآلَى يأتيرت الَْدحِمَة 

من يسَآبِحكُم فَأسنشْيد دوأ عَلَتِهنَ به مَنْكُمْ # [النساء: »]١5‏ وقال جل جلاله: 

ونيو المتمكق 2 اذا نوكه تبه [الترر: ؛ اولان الله فمالى تحت الشثر 

على عباده؛ وذُمَّ مَن يُحِبٍ إشاعة الفاحشة» وفي اشتراط الأربع تحقيق معنى الستر؛ 

إذ وقوف الأربعة على هذه الفاحشة نادر» وا” ا يي 
الحرا م لا لفظٍ الوطء والجماعء قال جل جلاله : # ولا قروا كرد نكن محمد #... 


كاف الوه س7خخخبتبتت7ت 7ت تي ص سفت زر27 و , | 518 


تتقف اتلك لتختاق :د كتف ات تف لقتنت اا 


جلاله: “قاس سَتَشْهْدوا لين أَريصَة ركه مَنْحكُمْ # [النساء: .]١5‏ 
(فيسألهم الإمامٌ عن الرّنا ما هو؟)؛ لآنَ النظك قد يُسمى وذاء لقو له علد «زنا 
|! 0 النظر )7 


وقال يَكَِدِ: «العينان تزنيان... »)الحديث20©. 

(وكيف هو ؟)؛ لاحتمال أن يكون فيما دون الفرج””©. 

(وآبن وى ؟)؛ لاحتمال أن يكون ؤت فى دار السرى©) 

(وبمّن زنى؟)؛ لاحتمال أن لا يعرفوا الموطوءة» وهى امرأته أو أمته 


(ومتى زنى؟)0)؛ لاحثمال أن يكون متقادماء وكل ذلك يسقط الحد. 


جد [الإقواءة #] الآبقه .واتححاه المتدلس شرط لضة الشيادة عندناء عق لو شهدوا 
متفرقين لا تقبل شهادتهم عندناء ويحذون حذ القذف» كما : فى التبيين ": .١515‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله جلّ جلاله كتب على ابن آدم حظلّه من الزنا 
أدرك ذلك لأ مصالة فنا العين النظرء:وؤثا اللسان المطي: والفس سم وتشدهي: 
والقري تضند ل الك كله أو يكذولل فى سخيم الم 139008 وصفيع البيقاري 
,. 

:١ ومسند الربيع‎ 27017 :٠١ فعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح ابن حبان‎ )١( 
:١ مسقل البزاز ه؟ او ويد أحمن 1 419 وفسدد البحاقيين راهويه‎ 
1715 اموسيدد اي يعلى 1101 بو لبك الكبير‎ 5 

(*) لأن ذلك يُسمّى جماعاً حقيقة أو مجازاًء فإنَّه لاايوجب الحدّ» كما في البدائع /!: 49 . 

(5) أو في عساكر البغاة» وذلك لا يوجب الحدّ؛ لأنَّه لم يكن للإمام عليه يدء فصار ذلك 
شبهة فيه» كما في الجوهرة 7: .١4/‏ 

(4) لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنا متقادم» فلا تقبل شهادتهم؛ ولجواز أن يكون زنى - 


81 ب سس .]م قل عا خوازاضية لد لاقل 


فإذا بيّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها كالميلٍ في المكحلة وسأل القاضي عنهم. 
فعدلوا فى السرٌ والعلانية 0000 


(فإذا بِيّتوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها كالميل فى المكحلة”"'. وسأل القاضى 
عنهم. فعدلوا في السرٌ والعلانية”") اا اا 12 


- وهو صبي أو مجنونء واختلفوا في حدٌ التقادم الذي يسقط الحدّء فكان أبو حنيفة 
رضي الله عنه لا يُقدّر فيه وقتء وفَرّصّه إلى رأي القاضيء وعندهما: إذا شهدوا بعد 
دمي شهر من وقك غايئوا الا تقبل شهادتهي؛ لأنّ الشهد فى حك البعيد يزما دوثه 
قريب» فتقبل شهادتهم فيما دون الشهرء وفي الجامع الصغير: قدره بستة أشهرء 
كما في الجوهرة 7: »١544‏ وصحح في الهداية ©: 587 التقدير بشهرء وفي اللباب 
:58 1: «وقال قاضي خان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة» وعليه 
الاعتماد). 

)١(‏ أو كالقلم في المحبرة» أو كالرشاء في البئره صح ذلكء فإن قالوا: تعمدنا النظر لا 
تبطل الشهادة إلا إذا قالوا: تعمدناه تلذذاء فحينئظٍ تبطل» كما في الجوهرة 58:7 ١؛‏ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: لأجاء الأسلمي إلى نبي الله كل فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأةً حراماً أربع مرّاتء كل ذلك يعرض عنه النبي كَلِ فأقبل في الخامسة 
فقال: أَنِكْتَهًا؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: 
كما يغيب الِمرُوَّدُْ في المكحلة» والرشاء في البئر؟ قال: نعم» قال: هل تدري ما الزنا؟ 
قال: نعم» أتيت منها حراماً مايأتي الرجل من امرأته حلالاًء قال: فما تريد بهذا القول؟ 
قال: أريد أن تطهرني, فأمر به فرجم) في سنن أبي داود 7: 887» والسئن الصغرى 
ل" 

(؟) التزكية نوعان: فالعلانية: أن يجمعٌ القاضي بين المعدل والشاهد فيقول المعدل: هو 
الذي عدلته» والسر: أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي ويكتب إليه كتاباً فيه أسماء 
الشهود وأنسابهم؛ حتى يعرفهم المزكيء فمّن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل - 


كنات الحجدوة ---------- ل ب هق 


حكم بشهادتهم, والإقرارٌ: أن يُقِرّ العاقلٌ البالعُ على نفسه بالرّنا أربع مَرَاتَء في 
أربعةٍ مجالس من مجالس المقرّ» كلّماأَقد رد القاضى إقرازه 0 


حكم بشهادتهم)”7؛ لتوجّه الحكم إليه» وإنّما يسئل عنهم؛ تكلّفاً لدرء الحدود. 
(والاقراة: ا ن بر العاقل البالغُ على نفسه بالرّنا أربع مَرّاتء في أربعةٍ مجالس 
من مالس المقك كلما 331و القاضى إقراته)00: هكذاافعل النى كلاه بماعز 


- جائز الشهادة» ومّن عرفه بالفسق لم يكتب تحت اسمه شيئاً؛ احترازاً عن هتك الستر» 
أو يقول: الله أعلم, إلا إذا كان عدله غيره وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي 
بشهادته» فحينئذٍ يصرّح بذلكء؛ ومن لم يعرفه بعدالة ولا فسق يكتب تحت اسمه 
مستورء قال أبو حنيفة رضي الله عنه: أقبل فى تزكية السرّ المرأة والعبد والمحدود 
في القذف إذا كانوا عدولاً» ولا أقبل في تركية العلانية إلا من أقبل شهادته؛ لأنَّ تزكية 
السرّ من باب الإخبار» والمخبر به أمر ديني» وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقبول إذا 
كانوا عدولا ألا ترى أنه يقبل روايتهم عن رسول الله كله ويجب الصوم بقولهم: رأينا 
الهلال» وتزكية العلانية نظير الشهادة» وعلى هذا تزكية الوالد ولده في السرٌ جائز؛ لأنها 
من باب الإخباره ذكزه في النهاية وعراه إلى العيرة» كما في الجوهرة :1 145: 

)١(‏ أي: لم يكتف بظاهر العدالة؛ احتياطاً للدرء» قال في الأصل: يحبسه الإمام حتى 
يسأل عن الشهود. فإن قيل: كيف يحبسه وقد قيل: ادرءوا الحدود وليس في حبسه 
ذلكء قيل: إِنّما حبس تعزيراً؛ لأنّه صار متهماً لارتكاب الفاحشة» فإن شهد أربعة) 
فوجدوا فساقاء وهم أحرار مسلمو؛ قلا حدّ على الرجل؛ لآن شهادتهم لم تقبل: 
ولا حدّ عليهم؛ لجواز أن يكونوا صادقين» فإن بانوا عبيداًء أو محدودين في قذف. 
أو عمياناء فعليهم حدّ القذف؛ لأنَّ العميان لا يرون ما شهدوا عليه فتحققنا كذبهم 
فكانوا قذفة» وأما العبيد والمحدودون فليسوا من أهل الشهادة: فكانوا قذفة فوجب 
عليهم حد القذفء كما في الجوهرة .١59:7‏ 

(1) يعني: أنه لا يؤاخذه بإقراره حتى يقر أربع مرّاتء في مجالس مختلفة» كلما أقرّردّه - 


#ه»<بلبدبدبددددددسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


رضي الله عنه"2. فَلَمًا أقرّ في الرابعة» قال له: «الآن أقررت أربعاً فبمّن زنيت؟ قال 


بفلانة)2"7» فدل أنه لا يتم الإقرار منه إلا بأربع. 


- حتى يتوارى منه وينبغي للقاضي أن يزجره عن الإقرار» ويظهر له كراهة ذلك» 
ورائى سنسيعه 42 قن عا كان قز ريد كتلاسر تن ها كلكا مدن لات فاة ١‏ 
أربع مرّات في مجلس واحد. فهو بمنزلة اقران رادم وإن قر بالزنا ثم رجع» صح 
رجوعه؛ وكذا في السرقة وشرب الخمرء إِلَّا أنّ في السرقة يصحٌ رجوعه في حق 
القطع» ولا يصح في حقٌ المال» ولا يصح رجوعه عن الإقرار بالقذف والقصاص؛ 
لأنهما من حقوق العباد. 
ولد أقر انوت بامرأةٍ فجَحّدتء لا حَدَ عليه عند أبي حنيفة رضِي الله عنه» وعندهما: 
جوم ولك سيفة رغ الاعف إن التسل لا بنصر و بدوة مسلدرواارنا وصور 
بذرة العر اك بو كاري نين لنفي المحلية في حقهاء فاقتضى النفي عن الرّجل 
ضرورة» فعارض النفي الإقرار» فسقط الحدّ» وإن كانت المرأة التي أقر بالزنا بها غائبة» 
فالقياس: أن لا يحدٌ؛ لجواز أن تحضر فتجحد» فتدعي حَدٌ القذف. أو تذعي نكاحاً 
فتطلب المهرء وفي حدّه إبطال حَقَهاء والاستحسان : أن يُحَدَ؛ِ لحديث ماعز رضِيّ الله 
عنه؛ أنه حدَ مع غيب المرأة» فإن جاءت المرأةٌ بعدما أقيم عليه الحدّء فادعت التزويج 
وطلبت المهر لم يكن لها مهر؛ لأنا حكمنا بن هذا الفعل زناء وفي إيجاب المهر جمع 
بين الحد والمهرء وذلك لا يجوز عندناء كما في الجوهرة ؟: .١49‏ 

)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له رسول الله يك كتاباً بإسلام 
قومه. وهو الذي اعترف بالزنى فرجمهء روى عنه ابنه عبد الله حديثا واحداء وفي 
صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير» عن جابر رضِيّ الله عنه 
أن النبيّ يكل لما رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه قال: «لقد رأيته يتتخضخض في 
أنهار الجنة». ينظر: الإصابة ©: 77 5» وأسد الغابة 5: ؟775. 

(؟) قال رسول الله لِةِ لماعز رضِيّ الله عنه: إن قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: - 


وروي أنه لَمَا أقرّ ثلاث قال له أبو بكر رضي الله عنه: «إن أقررت الرّابعة 
رجمك رسول الله لله علِهِ) 217 فلو وجب الحد , بمرّة كما قال الشَافِعيَّ رضي الله عنه 
لما قال ذلك؛ ولا حجّة له في قصّة العسيف: (أغد إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 


- بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل 
جامعتها؟ قال: نعم) في سنن أبي داود ؟: 6 ومسئد أحمد 6: 2715 ومصئف 
ابن أبي شيبة ه: 079 وعن يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنه: أن ماعزاً أتى النبيّ 
كله فأقرٌ عنده أربع مرّات» فأمر برجمه» وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيراً لكأ 
في سنن أبي داود ؟: 018 وفي لفظ: لاجاء ماعز بن مالك إلى النبي كَلِِدِه فقال: يا 
رسول الله» إني زنيت فأقم عليٌ كتاب الله» فأعرض عنه. ثم قال له: إِنّي زنيت فأقم فيّ 
كتاب الله» حتى جاء أربع مرات» فقال: اذهبوا به فارجموه؛ فلما مسّته الحجارة جزع» 
فاشتد فخرج عبد الله من باديته» فرماه بوظيف حمار فصرعه. فرماه الناس حتى قتلوه. 
فذكر لرسول الله بك فقال: هلا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه في سنن النسائي 
الكبرى 4 : »79٠5‏ ومسند أحمد 5: 7117 قال الأرناؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد 
حسنء وعن بريدة رضي الله عنه: #كنت جالسا عند النبيّ مَل إذ جاء ماعز بن مالك» 
فقال: إِنّي زنيتء وأنا أريد أن تطهّرني» فقال له وَل ارجعء فلمًا كان من الغدٍ أتاهُ أيضاً 
فاعترفٌ عنده بالزناء فقال له: ارجع. ثمَّ عادَ الثالثة» فاعترفٌ بالزناء ثمّ رجمٌ الرابعة 
فاعترف» فحفرٌ له حفرةً فجعل فيها إلى صدره. ثم أمرّ الناس فرجموءاا في صحيح 
مسال “111 

)١(‏ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال: اأتى ماعز بن مالك النبيّ كَل فاعترفٌ وأنا 
عنده مرّة فردّه» ثم جاءً فاعترف عنده الثانية فردّه» ثم جاءً فاعترفٌ عنده الثالثة فردّه» 
قال: فقلت له: إن اعترفتٌ الرابعة رجمك]) في مسند أحمد :١‏ 8: وقال الأرناؤوط: 
صحيح لغيره» ومسند الحارث ": 65717. 


دمو ندء.دء.. طلس حب بفغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإذا نَم إقراره أربع مَرّات يسأله عن الزّنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمّن 
زنى» فإذا بَيّنَ ذلك لزمه الحدّء فإن كان الرّانى مُحصناً رَجَمَه بالحجارة حتى 
يموت. ويخرجه إلى أرض فضاء 0000 


فارجمها»”؛ لأنْ الاعترافَ المذكور ينصرف إلى المعهود المشهور عندهم؛ وهو 

(فإذا تَمّ إقراره أربع مَرّات يسأله عن الرّنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ 
وبمّن زنى)؛ لما مر وقال كَلَِةٍ لماعز رضي الله عنه: «الآن أقررت أربعاً فبمن؟)؛ 
ولأنّه يحتمل أنه وطئع من لا يجب الحدٌ: كجارية الابن والمشتركة؛ (فإذا بَيّنَ ذلك 
لزمه الحدٌ)("؛ لحديث ماعز رضىّ الله عنه. 

وإنْما لم يسأله متى زنى؟ لأن التقادم في الإقرار ليس بمانع. 

(فإخ كان الذاتى مخصنا رجمه بالسحارة نض يموت ) شكذا قعل الد 
كٍِ بماعز رضي الله عنه. (ويخرجه إلى أرض فضاء)”"؛ لأن ماعزاً رضي الله عنه 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال يَةِ: اواغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها) في صحيح البخاري 7: 817 وصحيح مسلم *: 5 17. 

(0) لتمام الحجة» ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان وذكره في الشهادة؛ لأن تقادم العهد 
يمنع الشهادة دون الإقرار» وقيل: لو سأله جاز؛ لجواز أنه زنى في صباه. كما في 
الهداية ه: ؟777. 

(") لأنّه أمكن لرجمه؛ وكيلا يصيب بعضهم بعضاً؛ ولهذا قالوا: إنّهم يصطفون كصفوف 
الصّلاة إذا أرادوا رجمهء وكلّما رجم قوم تنحوا ويقدم آخرون ورجمواء ولا يحفرله 
ولابريط» ولكته يقوء قائماً وينتصب للناسن وآنا المأ فإن شاء الإماء حمر لياء؛ لذن 
النبيّ ل حَمَرَ للغامدية؛ لأنْ الحفرٌ أسترٌ لها مخافة أن تدكشفء وإن شاء لم يحفر 
لها؛ لأنّه يتوقع منها الرجوع بالهربء كما في الجوهرة ؟: .١6٠١‏ 


ا لا وي لصتت سي يي سب ©بب يي ا 513 


أ 


ييتدى النهوة بر جمه. 4 م الإمام» َ الناسنء فإن امتنع الشّهودٌ من الابتداء سقط سَقط 


ِ 
ا 


خرج إلى الحرّة7"©. 

7 (يبتدئ الشهوة برجمه. ّ م الإمام د م هّ النّاس)0")؛ تكلّناً لديع العة بالجعمال 
الوروعتر تر اراك سيره 

(فإن امتنع السهوة بح الاننداء شتا سَقَط الحَنٌ)7؛ لأنّهم إذا امتنعوا من غير عذر 


)١(‏ فعن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: [إجاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله يلك فقال: أنه 
قد زناء فأعرض عنه؛ ثم جاء من شقه الآخرء فقال: يا رسول الله إِنَّه قد زناء فأعرض 
عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زناء فأمر به في الرابعة» فأخرج 
إلى الحرّة فرجم بالحجارة» فلمّا وجد مسّ الحجارة فر يشتدٌ» حتى مرَّ برجل معه لحي 
جمل فضربه به» وضربه الناس حتى ماتء فذكروا ذلك لرسول الله كَل أنه فرّ حين 
وجد مس الحجارة ومس الموتء فقال رسول الله وَل هلا تركتموه») في سنن الترمذي 
5" وصحيح ابن حبان .581/:٠١‏ قال صاحب الفتح 6 فى الحديث 
الصحيح: قال: أأفرجمناه يعني ماعزاً بالمصلّىء وفي مسلم وأبي داود: [أفانطلقنا به 
إلى بقيع الغرقدا ؛ لأن المصلّى كان به؛ لأن المراد مصلَّى الجنائز فيتفق الحديثان» وأما 
ما في الترمذي من قوله: "فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرّة فرجم بالحجارة»» فإن 
لم يتأول على أنه اتبع حين هرب حتى أخرج إلى الحرّة وإلا فهو غلط؛ لأن الصحاح 
والحسان متظافرة على أنه إنما صار إليها هارباً لا أنّه ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها؛ 
ولأن الرجم بين الجدران يوجب ضرراً من بعض الناس لبعض للمضيق». 

(؟) يعني: إذا ثبت الزنا بالبينة بدئ بهم؛ امتحاناً لهم» فربّما استعظموا القتل فرجعوا عن 
الشهادة» وقوله: ثم الإمام؛ استظهاراً في حقه. فربما يرى في الشهادة ما يوجب درء 
الحدّء كما فى الجوهرة 7: .١6٠١‏ 

() أي: ولم يجب عليهم حدٌ القذف؛ لعدم التصريح بالقذفء وكذا إذا امتنع بعضهم - 


7-7-1150 / 7797 بوم ق: غال خناؤافيية لاف 
وإن كان مُقِرَا بتدئ الإمامُ ثُمَ التّاس ا 9 
كل على علويم بأن الحد غير :مسحل عليه فصار شبهة: 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا يسقطء ولكن يرجمهم الإمام نُمّ الناس؛ 


لأله حل قاذ .+ يشترط مباشرة الشهود كالجلدء. والفرق: اذ الله لا ميحس كل 
واحد. بخلاف الرَّجِم 


(وإن كان مُقِرَاً بتدئ الإمامُ 4 الثاس)* لماووئ آنه كله احفر العا مدي 
غفرة إلى لدزؤوياكك و امل حصات نكل الحمضة قرى بها وقال 6لهة ارمدها 
واتقوا الوجه)0". 


- سقط أيضاء وكذا إذا غابوا أو ماتوا أو مات بعضهم أو غاب بعضهم أو عمي أو 
خرس أو جن أو ارتد أو قَذف فضرب الحدّء بطل الحدّ عن الشهود عليه عندهما؛ 
لأنْ بدايتهم شرطء فهذا كلّه إذا امتنعوا من غير عذرء أمّا إذا كانوا مرضى أو مقطوعي 
الأيدي» فعلى الإمام أن يرمي ثم يأمر الناس بالرمي» كما في الجوهرة ؟: .١6٠‏ 

1 لكا سدياد قن اموا خلا فقيل أبقو وق ستحتدوض الاصابة الما سيعة اقرش 
وروى عن عائشة حديث فحوه أنها أقرت على نفسها بالزنا لرسول الله يك ورجمت 
بعد أن وضعت حملها وفطمته. ينظر: موسوعة الأعلام :١‏ 479. 

(0) المْنْدُوة : ثدي الرجل أو لحم الثديين» فتح» كما في درر الحكام ” 00 

() فعن أبي بكرة رضي الله عنه :أن النبيّ كل رجم امرأة فحفر لها إلى التددُوة] في سنن 
أبي داود ' سرس كويب ال ا : لاه : [إدجم 
ال ا ل ب 
أو اعترفتء فالإمامٌ وَل من يرجم. ثم الناسء ثم رجمهاء ثم أمرهم. فرجم صف. ثمّ 
صفء ثم صف» في سئن البيهقي الكبير 8: 277١‏ وفي رواية أنه قال: «لو كان شهد - 


كنات الجدوة. ب------- ل ب فك 


وده 8 


و يغيل 1-7 5 ُ ويِصَلَى عليه وإن لم يَكُن مُحصناً وكان حُرًَ فده مئةٌ جلدة يأمر 
الإمامُ بضربه بسوط لاثمرة فيه ضَربا متوشطاً 200 


م و كن و د عليه)37؛ لأنّه مسلم ارتكب ذَنْباً 3 تاب» وليس في 
(وإن لم يكن مُحصناً وكان خا فده من جلد)؟ لقرله جل جلاله: الاي 
اران جد وأ عل ود د و ييامانة جار # [الغرر؟], 


(يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة فيه ضَرباً متوسّطاً)("؛ أن المأمورَ به 


على هذه أحدء لكان أوّل مَن يرمي الشاهد يشهدء ثمٌّ يتبع شهادته حجره. ولكنها 
أقرّتء فأنا ول من رماهاء فرماها بحجرء ثمٌ رماها الناس») في مسند أحمد ١:١‏ 2117 
وقال الأرناؤوط: «صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد فمن 
رجال مسلم). 

)١(‏ لأنّه قثل بحقء فلا يُسقط الغسلء كالمقتول للقصاصء كما فى الجوهرة ؟: 181غ 
والأصل فيه: فول علي رضي الله عنه بعدما رجمّ امرأة: «افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاكم» في آثار أبي يوسف 7: 717 وسئن البيهقي الكبير 5 : 19» وعن ابن بريدة 
رضي الله عنهماء عن أبيه» قال لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه» في 
مصنف ابن أبي شيبة /: .١68‏ وجاء في قصة الغامدية: «ثم أمر بها فرجمتء ثم 
صلى عليهاء فقال له عمر رضي الله عنه : تصلي عليها يا ن, نبى الله وقد زنت؟ فقال: «لقد 
كرفو لو تهت بن سعيع من أمل البديد ريديو وغل وبددت توي القيل 
من أن جادت بنفسها لله تعالى؟2)) في صحيح مسلم ": 4 2117 وسئن أبي داود 4: 
١‏ وسنن الترمذي 5 : 57» وسئن النسائي 5: “51 وصحيح ابن حبان ٠١‏ : لحي 
ومسند أحمد 77: 297 وغيرها. وفي صحيح البخاري 8: ١55‏ أنه صلى على مافز 
رضي الله عنه. 

(1) أي: سوط متوسّطاً بين الجارح وبين غير المؤلم؛ بأن يكون مؤلماً غير جارح؛ ولو - 


6ه رب_بددغغغسهي#«هيببيسسسسبسبب بِعِْية السائل عل خلاصة الدلائل 


تُنزع عنه ثيابه» ويْمَوّقُ الضَرْبُ على أعضائه 120 


ضرب زاجر لا مهلك. وإذا كان في السوط ثمرة: أي عقدة(2 تفضي إلى الهلاك. 
(ُنزع عنه ثيابه)”"؛ إيصالًا للألم ! إلية» لذن اللجات مانن 


لو ارت على أعضائه)”"؛ لأنّ الضربَ في مكانٍ واحدٍ رَبما يؤدّي 


عد كان المكلرة فحت الخلتة ففيت ولاك يجلث علدا شهيفا ببكملة: كها فى 
النتح : »3١‏ والأصلٌ في هذا الباب: ما أخرجه ابن أبي شي في مصنّفه عن أنس 
وقد الخد لقال «كان يؤمرٌ في زمانٍ عمرٌ رضي الله عنه بالسوط فتقطع ثمرته. 
ميدق بين حجرين حتى يلينء ثم يضربُ به»» وأخرج عبد الاق في مصتفه ؛: 
8 («أنَّ رجلا أتى النبئّ يَكةِ فقال: يا رسول الله يك إنى أصبتٌ حدًاً فأقمه على 
فنعا رسول الله له سوط شنديق ل كمرةة فقال: سوط دو ن .هدك فأقى بسرل فقال: 
سوط فوق هذاء فأتى بسوطٍ بين سوطينء فقال: هذاء فأمر به فجلد). 

)١(‏ ثمرة السّياط: عَقَدٌ أطرافهاء كما في الصحاح »15١ :١‏ ورجّح في المغرفب 
ناةاب 158 أن القدرة ؤكنث الوط ردك : في الفتح 9:, ٠‏ أنه زُوي عن أنس 
رضي الله عنه: نه كان يأمرٌ بالسوطٍ فتقطع ثمرته» م يُدقُّ بين حجرين حتى يلين» 
ثم يضربٌ به. فالمرادُ أن لا يضرب به وفي طرفِه يبس؛ لأنه يجرح» فكيف إذا كان 
فيه عقدة» والحاصل: أَنَّه يتتجنّب كلّ من الثمرة بمعنى العقدة» وبمعنى الفرعٌ الذي 
يصير به ذنبين؟ تعميما للمشترك في النفي» ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقدة ليعم 
المجاز ما هو يابسٌ الطرفٍ على ما ذكرنا لكان أولى؛ فإنّه لا يضربٌُ بمثله حتى يدق 
رآسس فصر قرشطأة: 

00 يعني: ما خلا الإزار؛ لأنَّ الثيات تمنع وصول الألم إليهء قال الله جل جلاله: للا 

تَأَعْدْمُ ما رق ف دي لَه 4 [النور: 7]» كما في الجوهرة 7: .15١‏ 

00 اذ لحت فى عمو راح بو كمي لبد زاب يلاولل يي الايوسل 

الألم إلى كل الأعضاء كما وصلت إليها اللذة» كما في الجوهرة 7: .١5١‏ 


كتاث الجدوة. --------- سس ب اق 


0 
3 
د 


إلا الرّأس والوجه والفرج. وإن كان عبذا حلده مسي جلدةة وكذللك الأمة..., 


إلى التّلف (إلا الرّأس)؛ لأنّه مجمع الحواسء (والوجه)؛ لأنَّهِ مجمع المحاسن فلا 
يشوه به (والفرج)0"؛ له ا 


عنه: «اضربوا الرأسء فإِنْ فيه شيطاناً20: إلا أنّه يحتمل أنَّه كان فى التعزير» وفيه لا 
يتوقى التلف؛ ولذلك كان أشدٌ الضرب التعزير. 

(وإن كان عبداً جلده خمسين جلدة» وكذلك الأمة)؛ لقوله جل جلاله: #قَإِنَ 
ارت فق كَل يِضف ماعل الليخصسكت +4 [الساءة]: 


)١(‏ ويضرب الرجل في الحدود كلّها قائماً غير ممدود» ولا يُلقى على وجهه على 
الأرضن ولا يشد يداءء وأمًا المرأة فمد قاعدة لأنه أسثر ليا فتلف ثبابها غليهاء 
وتربط الثياب» ويتولى لف ثيابها عليها امرأة ويوالي بين الضربء ولا يجوز أن يفرّقه 
في كل يوم سوط أو سوطين؛ لأنَّه لا يحصل به الإيلام» ولو جلده في يوم خمسين 
متوالية ومثلها في اليوم الثاني» أجزأه على الأصح, ولا يقام الحدٌ في المسجد عندنا؛ 
لأنَّه لا يؤمن أن ينفصلٌ من المجلود نجاسة» كما في الجوهرة 7: .15١‏ قال علي 
رضي الله عنه: ايضربٌ الرجل قائماًء والمرأةٌ قاعدةٌ في الحدود» في السئن الصغير 
18:1 ومعرفة السدن 14814 وسق الببهقي الكبير 1754لا 

(0) قال علي رضي الله عنه لجلآد: «اضرب واعط كل عضو حقّه واتقّ الوجه والمذاكير) 
في مصنف عبد الزراق /!: ٠/اا»‏ ومصنف ابن أبي شيبة ©: 28379 وقال كَلِ: (إذا 
ضرب أحدكم فليتق الوجدلا في صحيح مسلم .٠١١5:5‏ 

() فعن القاسم أن أبا بكر رضِيّ الله عنه أتي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: اضرب الرأس. فإِنْ الشيطان في الرأس» في مصنف ابن أبي شيبة 5: . وأحكام 
القرآن للجصاص 7:0 .٠١‏ 


5 سس 7 سبو .)ري قر قا خوازاضينة الى لاقل 


فإن رجع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الحدّ عليه أو في وسطه قُبِلَ رجوعٌه وخُلي 
سبيله. ويستحبٌ للإمام أن يُلَقَنَ المقرّ بالرجوع. ويقول له: لعلّك لمست أو قبلت 


(فإن رح جع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الحدّ عليه أو في وسطه. قُبِلَ رجوعًه 
وخُلي سبيله)؛ لأنَّه لَمَا كي لرسول يَكلِةِ هرب ماعزء قال: «هلا خليتموه)0", 
والهربُ دليلٌ الرّجوع؛ فصريحه أولى أن يقبل. 

(ويستحبٌ للإمام أن يُلَقَنَ المقرّ بالرجوع» ويقول له: لعلّك لمست 
أو قبلت)20؛ لأنه يد قال لماعز رضي الله عنه كذلك حتى ذكر ماعز النون 


)١(‏ فعن يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنه. قال: اجاء ماعز بن مالك إلى النبي كلق 
فقال: يا رسول الله إِنّي زنيت فأقم عليّ كتاب الله جل جلاله» فأعرض عنه؛ ثم قال 
له: إِني زنيت فأقم فيّ كتاب الله جل جلاله. حتى جاء أربع مرات» فقال: اذهبوا به 
فارجموه؛ فلما مسته الحجارة جزع فاشتد» فخرج عبد الله من باديته فرماه بوظيف 
حمار فصرعه. فرماه الناس حتى قتلوه. فذكر لرسول الله يِه فقال: هلا تركتموه لعله 
يتوب فيتوب الله عليه)) في سئن النسائي الكبرى 5: 79١‏ وسئن أبي داود ؟: ٠‏ 68. 

0) أي :ضحت للساكم أن يلقن المقز يما يريج عن [لزارد» ويخاطبه بكلمات مشبرة 
إلى رجوعه؛ وذلك لأَنَّ الحدوة يُحتالُ لدفعها؛ ولذا قال النبي كل لماعز رضي الله عنه 
بعد إقراره مرّات: أأبكٌ جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعملأ في صحيح 
البخاري 5: 4994 7 وصحيح مسلم 7: 2114 وفي رواية لمُسلم ": 118 قال له 
رسول الله بكِِ بعد إقراره أربعاً: [أفلعلّك, قال: لا والله إِنَّهِ قد زنالاء وفي المستدرك 
؛: ٠7‏ :: قال له رسول الله كل: [إلعلك قبّلتها؟ قال: لاء قال: لعلّك مسستها؟ قال: 
لادان اسطحايها كا ركذا؟ إل لمر لأارني مسي البخاري 21 1809 كاله 
ألعلك قبلت أو غمزتَ أو نظرت؟ قال : لاء قال : أقَيكتها؟ قال العري وم الشعي: 
أن شراحة الهمدانية أنت علياً رضِيّ الله عنه فقالت: إني زنيت» فقال : لعلك غيري» 
لعلك رأيت في منامك» لعلك استكرهت؟ كل ذلك 7 تقول: لا». وفي رواية : العلّ - 


كتاتٌ الحدود 7ت م 


والرّجِلٌ والمرأةٌ في ذلك سواء, غير أنَّ المرأةً لا تنزع عنها من ثيابها. إلا الفرو 
والحشوء وإن حَمَرَ لها في الرجم جاز ولا يُقِيمَ بم المَؤْلى الحدّ على عبده إلا أن يأذن 


والكاف. فقبل حينئل. 


(والتّجلٌ والمرأةٌ في ذلك سواء)؛ لأنّ الأصلّ في التكليفات التسوية» (غير 
أنّالمرأة ل تنزع عنها من ثيابها إلا الفرو والحشو)”' لأنّها تمنع وصول الألم إليهاء 


ولا ينزع عنها غير ذلك؛ لأنّهها عورة. 
(وإن حَمَرَ لها في الرجم جاز)؛ لأنّه بَكةِ حفر للغامدية؛ وعليّ رضي الله عنه 
للعو 


(ولا يُقيم المَؤلى الح على عبده إلا أن يأذن الإمام)”"؛ لقول ابن عمر 


- زوجك أتاك» في مسند أحمد »١54٠ :١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 4/8 ؟: 
«رجاله رجال الصحيح). 

(5) لأنش سكريدها كشت الغورة» والقرى والحشو يعات وصول الآلم :إلى الله 
والستر حاصل بدونهما فلا حاجة إليهماء فينزعان؛ ليصل الألم إلى البدن» كما في 
تبيين الحقائق ": ١077١‏ . 

(') وهي شراحة الهمدانية» كما في تنقيح فهوم أهل الأثر ص/1/ا5» فعن القاسم بن عبد 
الرحمن رضىّ الله عنه» قال: «حفر علىٌ رضىّ الله عنه لشراحة الهمدانية حين رجمهاء 
آمربها آة تحرس ست تديع» فى مضتف عبد الرؤاق 10 8049 والتمهيل 105:98 
ولأنّها ربما تضطرب إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤهاء وهي كلها عورة» فكان 
الحفر أستر لهاء بخلاف الرّجِلء ولا بأس بترك الحفر لهاء والربط والإمساك غير 
مشروع في في المرجومء كما في التبيين *: .١171١‏ 

() لأنَّ الحدّ حقٌ الله تعالى؛ إذ المقصود من شّرعه إخلاء العالم عن الفساد؛ ولهذا - 


هد دب د سسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإذارَجَعَ أحدٌ الشهودٍ بعد الحكم قبل الرّجم ربوا الحَدّ 0 


رضى الله عنهما: أربع إلى الولاة: الفىء» والجمعة» والحدود. والصدقات)0", 
ولا حجّة للشافعيٌ رضي الله عنه فى قوله يَكَِةِ:ْ «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيماتكم”" لأنّه متروك الظاهر؛ لأن قضية الأمر الوجوب, ولا يجب على المولى 
الإقامة» فكان محمو لا على التمكين. 

(وإذارَجَعَ أحدٌ الشهود بعد الحكم قبل الرّجم ربوا الحَنّ)”"؛ لصيرورتهم 


- لا يسقط بإسقاط العباد» فتكون الولاية مستفادة بالنيابة من الله تعالى» والإمام هو 
المتعين لها في استيفاء حقوق الله تعالى» فأما المولى فولايته بالملك ولا يصلح أن 
يكون نائباً لله تعالى» ألا ترى أنْ المرأة لا تصلح لذلك وإن كانت مالكة» وكذا الذمي 
والفكاقب بيقلاك التعديرة لاله حل العيل» وهو الدالك: والتقصوه فته التاديب 
والتثقيف؛ ولهذا يملكه عليه» كما في التبيين *: 10/7. 

)١(‏ فعن الحسن رضي الله عنه» قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاة» والصّلاةء والحدود. 
والقضاء»» وعن ابن محيريز رضي الله عنه» قال: «الجمعةٌ والحدودٌ والزكاةٌ والفيء 
إلى السلطان» في مصنف ابن أبي شيبة : 605. 

(0) فعن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه» قال: ااخطب علي رضي الله عنه فقال: 
يا أيها الناسء أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومّن لم يحصن. وإِنَّ أمة 
لرسول الله كلِةِ زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن 
أنا جَلدتها أن أقتلهاء أو قال: تموتء فأتيت رسول الله تَكِةِ فذكرت ذلك له» فقال: 
أحسنت|| في سنن الترمذي 5 : /ا4» وسئن أبي داود ؟: /851. 

(6) هذا قولهماء وقال محمد رضي الله عنه: يحد الراجع وحده؛ لأنَّ الشهادة قد صحت 
بحكم الحاكم وتأكدت بالقضاءء فلا تنفسخ إلا في حق الراجع» ولهما: أنَّ الإمضاء 
مِنَ القضاءء فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء؛ ولهذا يسقط الحدّ عن المشهود 
عليه؛ ولو رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعاً فكذا هذاء وإِنّما سقط الحد عن - 


كنات الحجدوة --------- سه ب ب ب اق 


وسقط الرّجم وإن رَجَعَّ بعد الرّجِم حُدَ الرّاجِعُ وحدّه. وضّمن ربع | ديد وإ 
نَقَصَ عددُ الشهود عن أربعةٍ خُدواء 000 


قذفة بنقصان العدد» كما قبل الحكمء (وسقط الرّجم) عن المشهود عليه؛ لنقصان 
العدد. 


وعند مُحمّد رضي الله عنه: حُدٌ الراجع وخده؛ لأنَّ الشهادةً تأكّدت بالقضاءء 
فصار كما بعد الرجمء والجواب: أنَّ تمام القضاء في باب الحدود بالإمضاءء فإن 
رذه الشهود بعد القضاء تمنع من الإمضاء. وصار كما قبل القضاءء كذا هذا. 


(وإن رَجَعَ بعد الرّجم الرَّاجِعْ وحده)20؛ لأنّ الشهادة قل تأكدت» والما 
الراجع صار قاذفاً في الحال بالشهادة المتقدّمة» (وضمن ربع الذية)؛ أن ربع م النفس 
تلف بشهادته. 


وعند زكر رضِيّ الله عنه: لا يحدّ الراجع أيضاً؛ لأنَّه بالرجوع وصفه بالعفة» فلا 
حيو ده الس ولو هيار قذكا بالعوادة فالموك شقط الهذة اندلا ردي عكداناء 
ونحن نقول: صارت شهادته قذفاً في الحال؛ لأن شرطً كونها شهادة بقاء الأربع. 


(وإن تَقصَ عدهٌ الشهود عن أربعة خُدٌوا)؛ لقوله جل جلاله: # وَالْذين مون 


- المشهود عليه في قولهم جميعاً؛ لأنَّ الشهادة لم تكمل في حقّهء فسقطت» كما في 
الجوهرة ؟: 187. 

(1) وقال زفر رضِيّ الله عنه: لا يحدٌ الراجع؛ لأنّه صار قاذفاً له في حال الحياة» ومّن قَذف 
حياً ثم مات المقذوف سقط الحدّ عن القاذف؛ لأنّه لا يورث» ولنا: أن الراجع صار 
قاذفاً عند رجوعه بالشهادة السابقة» ومّن قذف ميتاً وجب عليه الحدّء وإنَّما ضَمِن 
ربع الدية؛ لأنَّ المقذوف تلف بشهادته وشهادة غيره» وقد بقي من ثبت بشهادته ثلاثة 
أرباع الحقء كما في الجوهرة ؟: .١87‏ 


5>؟"-><د<بللدددددددد ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وشرط الإحصان في الرّجِمِ أن يكون خُرَا عاقلا بالغا مُسلماًء قد تَرَوّجَّ امرأةً 
نكاحاً صَحيحاً ودكّل بها. وهما على صفةٍ الإحصان 0 


رعوه 2 سل 7 برسم 


المتسكت 3 ثم لريأنوأ بأريعةٍ شهداء مم [النوزة 4 ] الآرة. 


ويد الشاقي رح الله هع إذاجتاءوا مش ء التهوة لأ يحذوة» وف ذلك 
ذريعة إلى قذف المحصنات بحجة الشهادة» فلا يجوز. 


(وشرط الإحصان ف في الرّجم أن يكون حُرَاء عاقلا بالغا مُسلما قد تََفَجَ 
امرأةً نكاحاً صَحيحاً ودّكَل بها. وهما على صفة الإحصان)7"؛ أن العمة تكامل 


)١(‏ إحصان الرجم: عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجمء وهي سبعة: 
العقل. والبلوغ. والحرية» والإسلام, والدخول بالنكاح الصحيح. وكون الزوجين 
جميعا على هذه الصفات» فإذا وجدت هذه الصفات صار الشخص بعصي أن 
الإحصانًَ في اللغة عبارة عن الدخول في الحصنء يقال: أحصن: أي دخل الحصن. 
كما يقال: أعرق أي: دخل العراق» وأشأم أي: دخل الشام» وأحصن: أي دخل في 
الحصن. ومعناه دخل حصناً عن الزنا إذا دخل فيه وإنَّما يصير الإنسان داخلاً فى 
الحصن عن الزنا عند توفر الموانع» وكل واحد من هذه الجملة مانع عن الزناء فعند 
اجتماعها تتوفّر الموانع؛ أما العقل؛ فلأنَ للزنا عاقبة ذميمة» والعقل يمنع عن ارتكاب 
ما له عاقبة ذميمة» وأما البلوغ؛ فإِن الصبيّ لنقصان عقله. ولقلّة تأمله» لاشتغاله 
باللهو واللغيه لأ رقاتة عل عرافي الأفوي قاذ يدرف اللحبيد#منيا والذعيية وأما 
الحريّة؛ فلن الحرّ يستدكف عن الزّناء وكذا الحرّة؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ا 0 .. فقال المع ف ين 
لَه عمة كا موجبة للشكر فبنع من الزن الذي هر وضع الكفر في موف 
الشكر» وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً؛ فلن اجتماعها فيهها 
يشعر بكمال حالهماء وذا يشعر يكمال اقتضاء الشهوة من الجانبين؟؛ 2 اقتضاء - 


بهذه الشرائط» فتتكامل الجناية من صاحبهاء فتستدعى عقوبة كاملة» بيخللاف نكاح 
الفبغيو بوالامة والمجكدرنة والكفابية؟ لآل لمن عية كايلة لصون الشيوة ف 
الصغيرة» واليخل فى الآمة»وتوافق الاتعلاق فى السهدون والكتانة. 


وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه: أنّه يصير محصنا بوطء الكتابيّة؛ لأن النعمة 


كَمُلَت في حقٌّ الواطئ» وفقدّها في الموطوءة لا يمنع إحصانه إِلَا أن استفراش 
المسلمة أعظمم شرفاً من استفراش الكافرة» فكانت النعمة في حقه أيضاً قاصرة. 


وعند الشَّافِعيّ رضي الله عنه» وهو رواية عن أبي يوسف رضي الله عنه: 
الإسلام ليس بشرط لا في الواطئ ولا في الموطوءة؛ لأنه «وكئلة رجم يهوديين 
زنيا»27» والجواب: أنه يلِلةِ رجمهما قبل كون الإحصان شرطاً؛ بدليل أنه كل لم 


- الشهوة بالصبية والمجنونة قاصرء وكذا بالرقيق؛ لكون الرق من نتائج الكفر» فينفر 
عنه الطبع» وكذا بالكافرة؛ لأن طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة؛ فعن كعب 
ابن مالك رضي الله عنه أنه أرادَ أن يتزوّج يهوديّة فقال رسول الله :لا تتزوّجهاء 
فإنها لا تحصنك] في المعجم الكبير ٠١1:19‏ » ومعرفة السنئن *1: "47 5» ومراسيل 
أن «داودس» ”+ وستن سعيل بن متصون 11 15+ وستن البيفقى الكبير 115 
وأماالدهول بالضكات الصبحيم» فلات اقضاء الهو رطرين تحاال» قلقم يه الالنحقناء 
عن الحرام, والنكاح الفاسد لا يفيد فلا يقع به الاستغناء» وأما كون الدخول آخر 
الشرائط؛ فلأن الدخول قبل استيفاء سائر الشرائط لا يقع به اقتضاء الشهوة على سبيل 
الكمال؛ فلا تقع الغنية به عن الحرام على التمام» وبعد استيفائها تقع به الغنية على 
الكمال والتمام» كما في البدائع /1: 8. 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن يهوديين زنياء فأتي بهما إلى النبي كَل فأمر 
برجمهماء قال: فرأيت الرّجل يقيها بنفسه) فى مسند أحمد 7: 2١١/8‏ وصحّحه 
الأرناؤوط» والسنئن الصغرى /: ١77‏ . ْ 


سس7سسسسسس ببسي )ألما قر عل خوازاضية اد لاقل 


ولايُجمع في المُحصن بين الجلدٍ والرّجم ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي. 
إلا أن يرى الإمامٌ ذلك مصلحة. فيغرّبه على قدر ما يرى ا" 


(ولا يُجمع في المُحصن بين الجلدٍ والرّجم'". 
ولا يجمع في البكر بين الحلد وار تا إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة. 


فيغرّبه على قدر ما يرى)؛ لأن النبيّ بك رجم ماعزاً ولم يجلده؛ والله عزّ وجل قال: 
لزاني والرَن قجِدُوا كل ديات جلدقَ4... [النور: ]١‏ الآية 


فظاهرّها أنَّ جميع حكم الزنا الجلد» فإيجاب النفي يكون زيادة على النص. 


)١(‏ لأنّه كه لم يجمع بينهما في ماعز ولا في الغامدية ولا في المرأة التي زنى بها 
العسيفء بل رجمهم من غير جلدء ولو كان الجمعٌ حدّاً لما تركه كَل ولأنّه لا فائدة 
في الجلد مع الرّجم؛ لأنْ الحدٌ شرع زاجراًء وزجره بالجلد لايتأتى مع هلاكه» وزجر 
غيره يحصل بالرّجِم؛ لكونه أبلغ العقوبات» فإذا عري عن الفائدة فلا يشرع؛ ولهذا 
لو تكرّر من شخص ما يوجب الحدّ يكتفى بحدٌ واحدٍ؛ لعدم الفائدة في الباقي؛ لأن 
المقصودً هو زجره. وزجر غيره يحصل بالأول؛ كما في التبيين ": "19 . 

() لأنَّ عملّ الصحابّ الذي روى حديئاً بخلافه لا يعتبرء وأمًا عمل صحابي آخر 
بخلافه فيسقطه عن درجة الاعتبار» كما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال 
ييدِ: #البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام») في صحيح مسلم : 1715., وقد عمل 
عمر رضي الله عنه بخلافه وترك العمل به» فعن ابن المسيب رضِيّ الله عنه: «أن عمرٌ 
رضِيّ الله عنه نفى رجلا وهو ربيعة» فتَتَصّرَ فألحق بالروم» فحلف عمر رضي الله 
عنه أن لا ينفي أحداً أبداً» في مصنف عبد الرزّاق 1: 154 » فترك عمر رضي الله عنه 
العمل به» أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا لم يعملوا به» ولم يدخلوا النفي في الحدّء 
بل جعلوه من أمور السياسة» كما في الهسهسة ص 596. 


ا اا ص00 سصببببببببر ا ار ل تي 1 
24 5 ععءة نه عا عه 1 
وإذا رَنى المريض وَحَدَه الرّجم رَجم. وإن كان حَدَه الجلد لم يجلد حتى يبرا .... 


وما روى الشَّافِعِيَ رضي الله عنه في قوله ك: «البكرٌ بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام)”' | "". وما روي عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أنّهم فعلوا”"» فقد كان على وجه التعزير أو السياسة» وبه نقول. 


(وإذا رَّنَى المريضٌ وَحَذَّه الرّجم رُجم)؛ لأنّ المقصود إتلافه. وذلك أوفى؛» 
له (وإن كان حَدَّه الجلد لم يجلد حتى يَبْرأ)*؛ تحرزاً عن التلف. 


لحديث كان نلا فسخ بالآية 


.56٠ :78 في صحيح مسلم "7: 217815 وسئن ابن ماجه 7: 807) ومسند أحمد‎ )١( 

(0) نص الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ, والمنذري في مختصره: أنه منسوخ؛ 
بدليل: أن رواة قصّة الرجم في حديث العسيف؛ أي الأجير وغيره متأخرو الإسلام؛ 
كما في عمدة الرعاية 4: .117١‏ 

() فعن نافعء عن ابن عمر: «أن النبي يكل ضرب وغرّبء وأنَ أبا بكر رضي الله عنه 
ضرب وغرّبِ» وأنّ عمر رضِيّ الله عنه ضرب وغرّب» في سنن الترمذي 4: 4 4؛ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامت» حديث ابن 
عمر حديث غريب»»؛ والسئن الكبرى للنسائي 5: 485» والمستدرك 4: .5٠١‏ 

(4) في أوب: ١أوحى).‏ 

)0 لأنّ جلدّه في هذه الحالة قد يؤدّي إلى هلاكه. وهو ء قير السفيعق غليه؛ ولى كان 
المرقن لآ برع ؤوآله كالب[ » أو كان خدلحا ضعيف + البفاتة بعرت يستكال قد 
مئة شِمْراحَ فيضرب به دفعة» وقد سمعت في كتاب الأيمان أنه لا بْدٌ من وصول كل 
شمراخ إلى بدنه» وكذا قيل: لا بد أن تكون حينئذٍ مبسوطة» ولخوف التلف لا يُقام 
الحد في البرد الشديد والحرٌ الشديد» بل يؤخر إلى اعتدال الزمانء وهذا في البرد عند 
من يرى تجريد المحدود ظاهراً؛ لأنَّه قد يمرضء أمّا الحرٌ فلاء نعم لو كان ضربٌُ 
الحدّ مبرحاً صَحَّ ذلك لكنّه شديد غير مبرح ولا جارح, فلا يقتضي الحال تأخير 
حدّه للبرد والحرٌء بخلافٍ القطع» على ما ذكره المرغيناني فإنَّه جرح عظيمٌ يخاف - 


لع ء ببس سحب بغية السائل علِل خلاصة الدلائل 


وإذازنت الحاملٌ لم تحدّ حتى تضع حملها. فإن كان حدَّها الجلد لم تجلد حتى 
تتعالى من نفساهاء وإن كان حدّها الرّجم رجمت وإذا شَهِدَ الشهودٌ بِحَدٌ مُتقادم 
لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل ا 00000 


. و كُ 2 
(وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها)؛ توقيا عن الولد البريء من 
الجناية» (فإن كان حدّها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفساها”". وإن كان حدَّها 


(وإذاشّهِدَ الشهوةٌ بِحَدٌ مُتقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل 


- منه السراية بسبب شدة الفصلين» كما في الفتح ©: 48 ؟. والعْتكُول: عنقود النخل 
والشَّمْراخْ شعبة منه» كما في الشلبي : 178 . 

(1) أي: ترتفعء يريد به تخرج منه؛ لأنَّ النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء» بخلاف 
الرجم؛ لأنّ التأخيرٌ لأجل الولدء وقد انفصل» وعن أبي حتيفة رضي الله عنه: أنه 
يؤخر إلى أن يستغتى ولدهاعنها إذا لم يكن احد يقوم بتربيته؛ لأنّ في التأخير صيانة 
الولد عن الضياع» ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحذ ثابتا بالبيّنة كي لا 
تهرب» بخلاف الإقرار؛ لأنَّ الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس»ء كما في الهداية 
4: 46 1» فعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال يَكَِِ: «ويحك ارجعي 
فاستغفري الله. وتوبي إليه» قالت: أراكَ تريدٌ أن تردني كما رددت ماعزاً» قال: وما 
ذاك» قالت: إِنَّهها حبلى من الزناء قال: أنت» قالت: نعم» فقال لها: اذهبي حتى تضعي 
ما في بطنكء قال: فكفلها رجلٌ من الأنصارء ثم أتى النبيّ يل فقال: قد وضعتٍ 
الغامدية» قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعهء فقام رجلٌ من 
الأنصار» فقال: إليّ رضاعه. قال: فرجمها» في صحيح مسلم ": 4 2177 وفي لفظ: 
آفلَمًا وَلّدت أتته بالصبيٌ في يده كسرة خبزء فقالت: يا رسول الله قد فطمته وقد أكل 
الطعام» في صحيح مسلم ": 1171517 . 


كقا اجلل وه ص سس حتتتت77تت يي ل ل سا 


شهادتهم, إلا في حدٌّ القذف خاصّة 0 


شهادتهم)""؛ لقول عمر رضي الله عنه: «أَيُمَا شهود شهدوا بحدٌ ولم يشهدوا عند 
خضي فاليا هم شهود ضغن.ء ولا شهادة لهم)”", (إلافى حدٌّ القذف خاصّة)0"؛ 
لأن شرط الشهادة فيه الدعوى. 


(1) لأنّ الشاهد متى عاين الزثا ونحوه فهو مِحْيٌّ بين حَسْبكيْن : حشيّة أداء الشهادة» ليقام 
الح فيحصل الاتزجارة قال جل جتلااله: «(وأتيثرا الشهيك 4 [الطلاق: +1 وحشية 
السّتر على المسلم بالامتناع عن الشهادة» فإِنَّ الشرع ندب إلى الستر بقوله جلّ 
جا له «إك الدنَ محِيونَ أن َتِيعَ الْتَحِمَةٌ 4... [النور: ]١9‏ الآية» وقوله يَلئَِةِ: لمن 
ستر على مسلم ستره الله جل جلاله في الدنيا والآخرةا] في سنن الترمذي 4: 4 ", 
وسئن أبي داود ؟: 4 27١‏ فتأخير هذه الشهادة مع إمكان أدائهاء إن كان للستر فيتهم 
أنه نّما أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو عداوة فتردّ» وإن كان لا للستر فهو فسق» كما 
في فتح باب العناية 5: 87. 

(؟) في هامش الخلاصة ”: 166: أخرجه عبد الرزاق 2177/5 والبيهقي في الكبرى 
001 

() يعني: إذا شهدوا بسرقة أو شرب خمر أو زنا بعد حين لم يؤخذ به ويضمن في السرقة 
المال» وأما حدّ القذف والقصاص فإنّه لا يبطل بالتقادم؛ لأنّهما من حقوق العباد. 
وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم» ولو ثبت هذا كلّه بالإقرار فإنّه يصحٌ ولا يبطل التقادم 
إلا في شرب الخمرء فإن وجود الرائحة من شرطه عندهماء وقال مُحمّد رضي الله 
عنه: ليس من شرطه في البينة» وهل يحدون حد القذف؟ قال الكرخي رضي الله عنه: 
الظاهر أنَّه لا حدّ عليهم؛ لأنَّ الشهادةً كاملة العدد. وَإِنّما سقط الحدّ عن المشهود 
عليه بالشبهة» فلا يكون ذلك سبباً في إيجاب الحدّ على الشهود, ثم التقادم كما 
يمنع قبول الشهادة في الابتداء» فكذلك يمنع الإقامة بعد القضاءء كما في الجوهرة 
:65 . 


7 سس 7ب _«ب نبي ار قل عاط خوازاضية اد لا 


ومّن وطئ أجنبيّة فيما دون الفرج غُرْرء ولا حَدَ على من وَطِئَ جارية ولده وولد 
ولده وإن قال: علمت أنها علي حرام ل وان مزه ا لانت د لع ل و 4 ل 


وعند الشَافِعِيٌ رضِيّ الله عنه: التقادم لا يمنع كما في حدّ القذف والقصاص. 

والفرق: أنَّ ثم الخصم غيرهم؛ فلا يمكنهم الشهادة إلا بدعواهم» وهاهنا 
هم الخصوم. فإذا تركوا ثم شهدوا أورث ذلك تهمة. 

(ومَن وإظين اجو فجادوة الفرج”" عُزّْر)؛ اسل لكر ون جنبويما 
يجب به الحذ. 


(ولا حَدَّ على مَن وَطِى جارية ولده وولد ولده. وإن قال: علمت أنها علي 
حرام)””"؛ لقوله يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك)”"؛ فصار ذلك شبهة في درء الحل”). 


)١(‏ أي: في غير السبيلين: كالتفخيذ والتبطين» كما في العناية : 557 ؟. 

(5) أي: ليجب الحدٌ لأجل شبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته؛ لأنَّ الشبهةً إذا 
كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجهه. فلم يبق معه اسم الزناء فامتنع الحد 
على التقادير كلّها؛ وهذا لأنْ الدليلٌ المثبت للحل قائم» وإن تخلف عن إثباته حقيقة 
لمانع» فأورث شبهة؛ فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل؛ لأنّها نشأت عن دليل 
موجب للحل فى المحلء بيانه: أن قوله يك: [أأنت ومالك لأبيك[[؛ يقتضى الملك؛ 
لأنَّ اللام فيه للملك؛ كما في التبيين :19/107 . ْ 

() سبق تخريجه. 

(5) أقسام الشبهات: 
الأولى: الشبهة في المحل: أي محل الوطء» وهو الموطوءة» وتسمى شبهة حكمية» 
وشبهة في الملك أيضاً: فهي أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحلّ في نفس 
الأمر من غير توقف على ظَنّ الجاني واعتقاده» فيورث ذلك اشتباها ولو خفيفا 
وضعيفاً في حرمة المحل» مثل: وطء أمة ولده وولد ولده» وإن سفلء والدليل - 


- الموجب لشبهة الحل قول النبى كَلِ: [أأنت ومالك لأبيك[» وأيضاً: وطء المعتدة 
بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ لاختلاف الصحابة رضي لله عنهم فبعضهم أفتى الها 
رواجع» فيصحٌ الوطءٌ في العدّة» وبعضهم أَقْتَى بأنّها بوائن أو ثلاث. فلا يحل الوطء. 
فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحلء والسر فيه: أن الدليل المثبت للحل قائم فيه 
وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع فأورث شبهة. 
الثانية: شبهة الفعل» وتسمى شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباة في 
نفس الفعل: أي الوطء» واشتبه عليه كونه محرماًء من دون أن يكون اشتباه ملك في 
الميد] + بل حرمة المحل تكون مقطوعاً بها إذ لم يقم دليل ملكه. ولا يُحَدٌ فيه من 
ظَنّ حل أو ادعى ظئه به» ويحدٌ به غيره؛ لأن هذه الشبهة تقفصر على من وجدت 
به ويحدّ إن قال: علمت أنَّه حرام. هذا هو الفرق بين الشبهتين» وفرق آخر: وهو أنه 
يثبت النسب في الشبهة الأولى إن ادعى الواطئ ذلكء إلا إن عارضّه عارض؛ لكون 
االسيويها نجاط فى اندو اميد سمل اقعاءه رلا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا 
أذيقوم دلي آخرة لأ تمحض زناء له ل حق له في المحء وسقوط الح إنّماهو 
يعارضن الاشجاه. وقل اسه ستثني من الأولى وطء الجد جارية ابن ابنه وابنه حيء فَإنّه لا 
يقرت نينا الفنسسة :1 الدساد السحدة لأنَّ الجد لا يتملكها في حياة ابنه» نعم؛ إن صدّقه 
ابن الابن عتق الولد عليه لزعمه أنه عمه. كذا حقق ابن الهمام في فتح القدير ©: /اا- 
8" مثل: وطء أمة أبويه وإن علوا؛ فإِنّه ليبس هناك دليل شرعي يورث شبهة الملك 
في المحلء لكن ما بين الإنسان وأبويه من الانبساط التام في الانتفاع بالأملاك مظنة 
أشي الأعقياه فى حدرمة هذ ]اتدل لاجد 
الثالثة: شبهة العقد: وهي شبهة حاصلة بسبب عقد النكاح» وأدرجها بعضهم في 
شبهة المحل» وبعضهم في شبهة الفعل» والحق أنَّ بعض صورها مندرجة في 
الأولى» وبعضها في الثانية» والأولى هو إفرادها بالذكر؛ لمغايرتها وامتيازها عنهماء 
مثل: الوطء بالمحارم بعد النكاح بِهِنْ» كما في القول الجازم ص 65 5 . 


#لو ددع سب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
5 م 2 5 9 

وإذا وطىئ جارية أبيه أو أمّه أو زوجته. أو وَطِئَ العبدٌ جاريةً مولاه» وقال: عَلِمت 

أنْها عَلَيَّ حَرَامٌ حُذَّء وإن قال: ظننث أنه تَحِلَ لي لم يُحَدّ ومن وطئ جاريةً أخيه 

أو عمّه. وقال: ظئنت أنها علىٌ حلال يحدٌ 100( 


ف 2 ِ 5 
(وإذا وطئ جارية أبيه أو أمّه أو زوجته. أو وَطِئ العبدٌ جاريةً مولاه. وقال: 
عَلِمت أنّها عَلََّ حَرَامُ حُلٌا'2» وإن قال: ظننتٌ أنَّها تَحِلّ لي لم بُحَذّ)؛ لأنّهِ موضع 
الاشتباه» فإنْ لهؤلاء تبسط اليد في مال الآخرء فإذا قال: علمت أنَّها علي حرام 
(وقن وظء جارية أخه أو عه وقال: قلدك الياعل” بحلال سل )4 لاله 


)١(‏ لأنَّ بين هؤلاء انبساطاً في الانتفاع» فظنّه في الاستمتاع» فكان شبهة اشتباه» إلا أنه 
زنا حقيقة» فلا يحد قاذفه. وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أَنَّهِ يحل لي» والفحل لم 
يدع في الظاهر؛ لأنَّ الفعل واحدء كما في الهداية : 555» ولأنّهِ قد تمكّنت بينهما 
شبهة اشتباه؛ لأنّه اشتبه عليه ما يشتبه» فإنَّ مال المرأة من وجه كأنّه للزوج» قيل 
في تأويل قوله جلّ جلاله: #وَوَجَدَكَ افق 4 [الضحى: 8]: أي بمال خديجة 
رضِيّ الله عنه؛ ولأنّها حلال له فريما يشتبه عليه أنّ حال جاريتها كحال زوجته: 
ولأنّهِ قد يشتبه ذلك باعتبار أنَّ الأملاك متصلة بين الآباء والأولاد» والمنافع دائرة؛ 
ولآن الولة جرعمق ابه قركها الس ه عليه أنها تخا عادت حول لاض تكرن لوي 
للجزء أيضاًء وشبهةٌ الاشتباه مؤثرة في حقٌّ مَن اشتبه عليه دون مَن لم يشتبه عليه 
كالقوم على مائدة فسقوا بخمر على علم منهم أنه خمر» يلزمهم الحذء ومّن لم يعلم 
لا يحذء كما في المبسوط 94: 7ه. 

(7) لأنّه لا انبساط في المال فيما بينهماء وكذا سائر المحارم سوى الولاد فإن قيل: لم 
لم يجعل هذا كالسرقة يعني: إذا سرق مال أخوه أو أخته لا يقطع. أجيب: بأن بعضّهم 
هناك يدخل بيت بعض من غير استكذان ولا حشمة» فلم يتحقّق هناك الحرزء والقطع - 


كاب الجدوة 7-7 ب لق 
ومن زفت إليه غير امرأته» وقالت الثساء: إِنّها زوجتّك فوطتهاء فلا حَدٌ عليه وعليه 
المهرء ومن وجَدَ امرأةً فى فراشه فوطتهاء فعليه الحدٌ 0 


ليس موضع الاشتباه؛ إذ ليس لهم تبسط اليد في المالء ذ ففي الفرج أولى. 

(وَمَن رفت إليه غير امرأته» وقالت النّساء: إِنّها زوجتُك فوطتهاء فلا حَدٌ عليه)؛ 
أنه في موضع الاشتباه؛ إذ لا علم له بامرأته ابتداءً إلا بقول النّساءء (وعليه المهر)("؛ 
لأن منفعة البضع في غير الملك مضمونة بالحدٌ أو العقر» وقد سقط الحدّ بشبهة, 
فيجب العقر. 

(ومَن وَجَدَ امر أ في فراشه فوطئهاء فعليه الحد)'"؛ لعدم الشبهة؛ لالدييكه 
التوسّل إلى معرفتها بالكلام والمشاهدة؛ فلم يكن ظنه معتبرأ» بخلاف الزفاف؛ لأنّه 
لا تفريط منه» حتى لو زفت إليه أيضاً ولم يقل النّساء: إِنَّها امرأتك؛ يجب الحدّ. 


-- دائر مع هتك الحرزء وأمّا هنا فالحل دائرٌ مع الملك أو العقد ولم يوجد الملك ولا 
شبهته ولا العقد. فيجب الحدء كما فى العناية ه: لاه ؟. 

)١(‏ لأنّه اعتمد دليلًا وهو الإخبار في موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين 
رضي الله عنه؛ لأنْ الملك منعدم حقيقة» كما في الهداية ©: /75. 

(0) لأنَّهِ بعد طول الصحبة لا تشتبه عليه امرأته» وقد ينام في فراشها غيرها من المحارم 
والمدارات واسوراض كلم وميك الكل لحي اول اذ يعتير كما لي الخوين 17 9ق 
ولا ةا سالة الدقاق؟ لالد اك ساس بياه لكن الاثنيان لا يقرق بح امراته وغيرها 
في أول الوهلة؛ ولهذا يث يثبت النسب في مسألة الزفاف ولا يثْ يثبت في ولد هذه. وكذا 
إذا كان أعمى؛ ا بالسوّالء إلا إذا دعاها فأجابته أجسة: وقالت: أنا 
زوجتك فوطئهاء لم يحدٌ ويثبت نسب ولدها منه» وهي كالمزفوفة إلى غير زوجهاء 
كما فى الجوهرة .١65:7‏ 


كلاو .شغد سب بغغية السائل علل خلاصة الدلائل 
ومن تزوّج امرأة لايّحل له نكاحها فوطتهاء لم يجب عليه الحدّ وعليه المهر 00 
وقال الكافدة رضت انهه لا عد عليه أن يتوق اك مفاثة امراتة لا أن 


5 1 ع 2 2 
هذا مشترك, فإنه كما هو موضع امرأته فهو موضع أمّه وأخته وجاريته» و سقط به 
الل لماوحبن هذا هكذا قاله النفس رضي الل عده. 


(ومَن تزوّج امرأة لا يَحِلٌ له نكاحُها فوطتهاء لم يجب عليه الحدّ وعليه 
المهر)(؛ لتمكن شبهة الإباحة بواسطة العقد الموضوع للإباحة. 
وقالا" والشَّافِعِيَ رضي الله عنهم: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً على تحريمه. فعليه 


)١(‏ إِنَّ أبا حنيفة رضِيّ الله عنه ومّن تبعه لم يحكم بسقوط الحدّ عمن وطئ المحارم بعد 
نكاحهن إلا بحجج قاطعة وبراهين ساطعة» وقد أوجبوا عليه التعزير» وشددوا عليه 
النكير بما هو أكثر مما يناله مَن الحد» وعملوا بالأحاديث الواردة في باب دفع الحدود 
بالشبهات والأحاديث الورادة في هذا الباب» ومنها: عن البّراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: #ابينما آنا أطوف على إبل لي ضلتء إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لوا 
فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي كَل إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا 
قروز القت الف عنم فذكروا الد عرس نامر أ أببها| فقن سفن أ كلوه 81074 
وش لنظة عن البراء وق الشعنه قال: [القيت ع ومعه رآية» تقلف له أبن تريد؟ 
فقال: بعثني رسول الله كَل إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله) في سئن أبي داود 4: »١61/‏ وصحيح ابن حبان 4: 477» وسئن الترمذي ": 
554 وسئن الدارقطني *: 1945 والمجتبى 5: 2٠١4‏ وسئن ابن ماجه ؟: 2859 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال يَةِ: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه) في 
المستدرك 4: /الا»ء وصححه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهماء قال: 
|[بعثني رسول الله يكل إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه؛ وأصفي ماله في 
سئن ابن ماجه ؟: 659. 

- وعليه الفتوى» خلاصة: لكنّ المرجّحَ في جميع الشروح قول الإمام رضي الله عن‎ )١( 


كنات الجدوة. --------- سب لاع 


عه 
5 


ومن أتى ا مرأةٌ في الموضع المكروه؛ أو عَمِل عمل قوم لوط فلا حَدٌ عليه عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه ويُعرَّر وقالا: هو كالرّناء 20 
الحدّء ولا يكون ذلك شبهة؛ لأنّ النُكاح أضيف إلى غير محلّه فيلغو. 

(ومن أتى امرأةً في الموضع المكروه؛ أو عَمِل عمل قوم لوط؛ فلا حَدَ عليه 
عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه ويُعزّر)00؛ لأنَّه ليس بزنا لغةٌ؛ بدليل: اختصاصه باسمء 
وبدليل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه» فلا يتناوله النصّ الوارد في الرَّنا. 


(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم في قول: (هو كالرّنا)؛ لوجود معنى الزنا 


وقال الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه في 0 يقتل بكلّ حال؛ لقوله كَل «اقتلوا 
الأعلى والأسفل)2"0, إل أن الحديث لم يصح ؛ لكنه لو صب كم اختلفت الصحابة 


- فكان الفتوى عليه أولى» قاله قاسم في تصحيحه ص98" لكن في القهستاني عن 
المضمرات: على قولهما الفتوىء كما فى الدر المختار : 4-161 ١6‏ . 

)١(‏ لأنّه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في موجبه مِنَّ الإحراق بالنار 
وهدم الجدار والتدكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك» ولا هو في معنى 
الزنا؛ لأنَّه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنسابء وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام 
الداعي من أحد الجانبين. إلا أنَّهِ يعزر عنده. كما في الهداية 311:4 فقد أخرج ابرق 
أبي شيبة وابن ن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه سئل: «ما حد 
اللواطة؟ قال: ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقي منه منكساًء ثم يتبع بالحجارة». وأخرج 
الواقدي في كتاب الردة: «أنَ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر بإحراقه بالنارة» كما 
فى عمدة الرعاية .١95:5‏ 

(7) فعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَكِةِ في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: 
(ارجمرا الأفل والأسفل : ارجموهها جميعاة وعن ابن عبان زفي الله عنهماء أن 2 


الس سيق ألما قل “عل خوازضينة اليد لاقل 


1 00 ا و 01" 
ومن وطئ بهيمة فلا حَدَ عليه ومّن زنا في دار الحرب أو في دار البغيء ثُمّ خرج 


رضي الله عنهم في موجبه. 

(ومَن وطئ بهيمةً فلا حَدٌ عليه)"؛ لأنه لبس يل اقيق حقيقة» والداعي إليه قاصرء 
فصار كالوطء فيما دون الفرج. وللشافعىٌ رضي الله عنه قولان كما فى المسألة 
اعقوم هرا 


(ومّن زنا في دار الحرب أو في دار البغي, ثم خرج إلينا لمء يقم عليه الحدٌ)”"؛ 


- رسول الله يل قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول 
بها في سنن ابن ماجه 7: 2857 وشرح مشكل الآثار 9: 58 5» والمستدرك 5: 2*٠‏ 
وسئن الترمذي 5 لاهو سئن أبي داود 64 : 15» وعن علي رضي الله عنه: :أنهو رَجِم 
لوطرال| فى مصته ابن آي قية هء /1 ؟ »وشحب الأبنان © يذه # هذا كله ميحمول 
على السياسة الشرعية» أو المُستحِلء كما فى الهداية ه: “17؟. 

)١(‏ أي: لا حدّ على مَن وطء حيواناً: كالشاة والبقر ونحوهما؛ لأنَّهِ ليس بزنى» لا لغةٌ ولا 
شرعاًء ولا هو في معناه» في كونه باعثاً لفسادٍ الفراش وضياع الولد؛ فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: |البس على من أتى بهيمة حذاا فى سنن النساقى 07:4 وسكن 
أبي داود 4 : »١169‏ وسئن الترمذيٌ 4: 55» والمستدرك 4: 95, ومصنف ابن أبي 
شيبة : “2011 نعم يجب على الإمام أن يعزّْره تعزيراً يصلح له ويدلّ عليه قوله كَلِله: 
آمَن أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) في سنن أبي داود 7: 055» وسئن ابن 
ماجه 7: 2805 ومعرفة السنئن *1: /ا/ا4» والحكمةٌ في قتل البهيمة قطعٌ التحدّث 
بفعل الواطئ» كما فى عمدة الرعاية 4: .1١95‏ 

00 ال يعي !1 القوانها وجي لتتصرد ودرا لالتصارا اتسنا ان الريك 
الاستيفاء» فلا يجب لخلوه عن الفائدة» ولا يتحقق الاستيفاء هنالك؛ لأنَّهِ ليس له - 


لأنّهِ لايد للإمام عليه حال وجوده. فلا يؤخذ بيد حادثة بعد ذلك» كالحربي إذا زنى 
في دار الحربء ثم خرج إلينا مسلماًء والله أعلم. 


- ولاية على نفسه حتى يقيمه على نفسه؛ ولا لإمامنا عليهم ولاية حتى يقيمه هنالك» 
فامتنع الوجوب؛ لعدم الفائدة» وهو الاستيفاء» فإذا لم ينعقد موجباً من الابتداء فلا 
ينقلب موجباً بالخروج إليناء ولو غزا الخليفة ودخل دار الحرب أو أمير مصر فله أن 
يقيم الححدٌ غلى من ذنى في معسكرهة لأنْ العسكر تحت ولايعه: فيقيم الحد على من 
زنى منهم كما يقيم في دار الإسلام» ولو زنى واحد منهم خارج المعسكر لا يقيم 
عليه الحدء كما في التبيين "!: “2187 ويؤيّده قولُ زيدٍ بن ثابت رضي الله عنه: «لا تقامُ 
الحدودٌ في دار الحرب مخافة أن يلحقٌّ بأهلها في سنن البيهقي الكبير 9: © .٠١‏ 


لم4هد ببسب بغي السائل عل خلاصة الدلائل 


باب حدٌ الشرب 


وو 
0 امت 6 >ك5ى ه. لد وى 8 واء. 
وَمَن شرت الخمر فأخذ وريحها موجود. فشهد الشهود بذلك 0 


ذه - و 
(وَمَن شَرَبَ الخمر) طوعا (فأخذ''' وريحها موجود فشهد الشهودٌ بذلك 


)١1(‏ أي: إلى الحاكم وريحُها موجود وهو غير سكران منهاء ويعرف كونه يُحدٌّ إذا كان 
سكراناً بطريق الدلالة» ويكون بالشرب من الخمر مع عدم السكرء أو سكراناً حقيقة: 
أي جاءوا به إلى الحاكم سكرانا من غير الخمر من النبيذ» فشهد الشهود عليه بذلك» 
فإِنّه يحدّ والشهادة بكل منهما مقيّدة بوجود الرائحة» فلا بد من شهادتهما بالشرب 
أن يغبت عند الحاكم أنَّ الريح قائم حال الشهادة» وهو بأن يشهدا به وبالشرب» أو 
يشهدا به فقطء فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بأن ريحها موجود. وأما 
إذا جاءوا به من بعيد فزالت الرائحة فلا بد أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناه وريحها 
موجوه؛ لأنَّ مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كوثهم أخذوه في حال قيام الرائحة؛ 
فيحتاجون إلى ذكر ذلك للحاكم؛ خصوصاً بعدما حملنا كونه سكراناً من غير الخمر» 
إن ريح الخمر لا توجد من السكران من غيرهاء ولكن المراد هذاء ولآنْ الحَدّ لا 
يجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما بالشهادة مع عدم الرّائحة» فالمراذ 
في الثاني أن يشهدوا أنه سَكر من غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذي هو - 


كتاتٌ الجدوة-. -------- ب ليق 


ل 
عي م 


عليه أو قن فعليه الحَدٌ وإن أَكَرٌ بعد ذهاب رائحتها لم يُحَدَ 1210 


22 5 1-5 ع 
عليه او افر فعليه الحد)؛ لان الشرت يثبت بالبينة مَرَة وبالإقرار أخرى». كسائر 
الحدود. وقال د (مَن شرب الخمر فاجلدوه)20, وشرعاً وجود الرائحة؛ لعل 
يكون متقادماً. 


(وإن أَكرّ بعد ذهاب رائحتها”" لم ب يَحَدْ)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: 


أله أي يكرا فاق رٌ بالشربء فقال: تلتلوه ومَزْمزوه واسْتنكهوه. فإن وجدتم 
رائحة الخمر فاجلدوه)7", 000 


د ظير اللقدروو كذلك عليه لهذ إذا الاو ريسياامريهيةة اجا القرب الرظيرت 
بالبيّنة أو الإقرار ولم يتقادم العهد, كما في فتح القدير : 07-1:1". 

)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه. قال مَل إن مَن شَّرِبَ الخمرٌ فاجلدوه. فإن عادّ في الرابعة 
فاقتلوه» قال: ثمّ أتي النبيٌ يك بعد ذلك برجل قد شرب الخمرٌ في الرابعة فضربه ولم 
يقتله)» وكذلك روى الزهري عن قصيبة 55 عن النبي مد نحو هذا قال: فرفع 
القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم 
اختلافاً في ذلك في القديم والحديثء وممّا يقوي هذا ما روي عن النبي كَل من 
أوجه كثيرة أنه قال: [إلا يحل دم امرئخ مسلم يشهد أنَّ لا إله إلا الله» وأنّي رسول الله 
إِلّا باحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه|] في سئن الترمذي 
5 . 

(؟) فإن أخذه الشهودٌ وريحها يوجدٌ منه أو هو سكرانء فذهبوا به من مصر إلى مصر 
فيه الإمام» فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به» حُدَّ في قولهم جميعاً؛ لأنَّ هذا عذرٌ كبعدٍ 
المسافة في حدٌّ الزناء والشاهدٌ لا يأثم به في مثله» كما في الهداية ه: ه0٠.‏ 

() فعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له فقال له: 
يا أبا عبد الرحمن. إِنَّ ابن أخي وجدته سكراناء فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه - 


3-0-5 سس يبيب ببس حححبب بِعِْيةَ السائل علل خلاصة الدلائل 
والتلتلة: السوق العنيف. والمزمزة: التحريك(©. 


وقال مُحمّد رضي الله عنه: مُحَدٌَ؛ لأنّه لا تهمةٌ في إقراره: إِلَّا أن نَّ اثتفاء التهمة 
لا يمنع تأكّد الإقرار بأمر زائد؛ تكلّفاً للدرء”؛ كما في باب الزنا. 


الا 


- واستنكهوهء فترتروه واستنكهوه فوجد سكراناء فرفع إلى السجنء فلمًا كان الغد 
جئت وجيء بها في مصنف ابن أبي شيبة ©: 5 47» ومصنف عبد الرزاق /1: ١‏ لال 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: ١كنت‏ بحمصء فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء 
راك عليه سورة يوسناب» قال فقال وجل من القوء» والله.مااهكذا الرلكة قال: 
قلت: ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله كك فقال لي: أحسنت: فبينما أنا أكلّمه 
إذ وجدت منه ريح الخمرء قال فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح 
حتى أجلدك, قال: فجلدته الحدّ) في صحيح مسلم »55١ :١‏ وصحيح البّخاري 
لا" 

)١(‏ المزمزة: التحريك بعنفء والترترة والتلتلة: التحريك» فتح» كما في رد المحتار 
4: 9». وفي الجوهرة 7: 16177 : «الترترة: أن يحرك ويستنكه. وهذا يدل على أن بقاء 
الرائحة شرط في إقامة الحذء وقوله: مزمزوه: أي حركوه وأقبلوا به وأدبروا». 

(0) لأنّ حدّ الشرب ثبت بإجماع الصحابة رضِيّ الله عنهم؛ ولا إجماع إلا برأي ابن 
مسترد روي ال ستدوكه سوط ويام الراجج كما في الها :878 نبوا ديح 
تلماه واعتبنلة النحيويق و لبقي تصحيح. كما في اللباب ”: 217١‏ ورجّحَ 
فى غاية اليان كوك محمد قي لاعن فال : والمذهب عندي في الإقرار ما قاله 

محمد رضِيّ الله عنه؛ لأنَّ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنكره , بعض أهل العلمء 
قال أبو غييق: لأنَّ الأصلّ في الحدود إذا جاء صاحبها مقرّاً بهاء الردّ والإعراض 
وعدم الاستماع؛ احتيالاً للدرء كما فعل رسول الله يَكِْةِ حين أقرّ ماعز رضي الله - 


(ومن سَكِرَ('" من النبيذِ" حُدٌ)؛ لأن عمرٌ رضي الله عنه: «أقام الحدّ على مَن 
2 كر من التّبيذ)0©. 


- عنهء فكيف يأمر ابن مسعود رضي الله عنه بالتلتلة والمزمزة والاستنكاه حتى يظهر 
سكره انلو رياه المساء فى وجل الدعرلء بالغدر اب متاين فابفجان: لذااك» 
اه وفي فتح القدير: وقول محمد رضي الله عنه هو الصحيح» اه والحاصل: أن 
المذهب قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء إلا أن قول محمد رضي الله 
عنه أرجح من جهة المعنى» كما في البحر 8: 19. 

)١(‏ أي: لايّعرف الرجل من المرأة» ولا الأرض من السماءء وقالا: هو من يهذي ويخلط 
جذه بهزله ولا يستقرٌ على شيء في صواب وخطأء وإليه مال أكثر المشايخ» كما في 
شرح ملا مسكين ص158» وقال قاضي خان رضي الله عنه: والفتوى على قولهماء 
كما فى اللباب *: “لالاء والمراذ بالهذيان: أن يكون غالب كلامه هذياناء فإن كان 
نضكة ميعيما فلبس كرا تيكرن سكت سك الصحاة شي إقراره بالتعدود وغير 
ذللكة لأن السكراة فى العرف د اعدريل كالدل عدم يولس قله مط على الما 
فتح» كما في الشرنبلالية ءا ْ 

(0) أي: بشرب نبيذٍ التمرء وهو أن يلقيّ تمر في ماءٍ إلى أن تخرجٌ فيه حلاوته ويشتد 
وذكره اتّفاقيٌء وإلا فالحكم كذلك في نبيذٍ الزبيب والعسل ونحو ذلك من المائعاتِ 
المسكرة نعم لو سكرّ بمايْباحُ شربّه لا يحدٌ رَيْلَِيّه كما في عمدة الرعاية 4: 3771 
وقيد بالسكر مِنّ النبيذ؛ لأنّه لا يحدٌ بشربه إذا لم يسكر اتفاقاء وإن اختلف في الجل 
والحرمة في شرب دون المسكر إذا كان كثيره يسكر للشبهة» كما في اللباب ؟: 21١١‏ 
نما الشير تان النهذ سنب يقرب قلبلها من كر اكوراط اليكن كما لي الجوهرة 
:لاه .١‏ ْ 

(9) فعن عامر رضي الله عنه: «أنَّ أعرابياً شرب من إداوة عمر رضي الله عنه نبيذاً فسكر 
فضربه عمر رضي الله عنه الحد» في سنن الدارقطني 54: ١51؟.‏ 


724 سس سبوب شد يق لمش قل عر غناواضية الذ لؤقل 


ولاحَدٌ على من وُجد منه رائحةٌ الخمر أو تقيأهاء ولا يحَذٌ التّكران حتى يعلم أله 
قد سَكِرَ من ال الل وخر يوط وها انيد بض يزول عنه الشكر. ا 


(ولا حَدَّ على من وُجد منه رائحةٌ الخمر أو تقيأها)؛ لأنَّ الرائحةً مشتبهة» 


وعد رسيي عر 
(ولا يْحَدٌ السّكران حتى يعلم أنَّ قد سَكِرٌ من الَِّيذِ وشربه طوعاً)”"؛ لاحتمال 
سكره بمباح أو بمحرم مكرهاً. 


(و لا يُحدٌ حتى يزول عنه الشّكر)”"؛ لأن السكران لا يحسٌ فلا يحصل التأديب. 


)١(‏ أو مضطراء فلا يحد الحدّ بالشكء كما في البحر ©: 9؟. 

(6) لأن السكري المباع لايوجب الندكالبج ولبن الرماك اي اش القرس ب كناف 
الهداية ه: 0٠4‏ والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية الجامع 
الصغير للإمام المحبوبي, فإنّه استدل على حرمة الأشربة المتخذة من الحبوب: 
كالحنطة والشعير والذرة والعسل وغيرهاء وقال: السكر من هذه الأشربة حرام 
بالإجماع؛ لأنّ السكر من البنج حرام مع أنه مأكول فَمِنَ المشروب أولىء كذا ذكره 
صاحب النهاية» وليس بصحيح؛ لأنَ رواية الجامع الصغير للإمام المحبوبي تدل 
على أنَّ السكر الحاصل من البسع عتراق» لأ على أن اليضم محرا » وكلام المرغقاني 
يدل على أن البنج مباح ولا تنافي بينهماء كما في العناية ه 09",. 

(6) ليحصل الانزجار؛ لأنّه آل العقل كالميجوناء كما في المجروار 2191517 بوه 
بإجماع الأثمة الأربعة؛ لأنَ غيبوبة العقل وغلبة الطرب والشرح يخفف الألم» حتى 
حكي لي أنَّ بعض المتصابين استدعوا إنساناً ليضحكوا عليه؛ به أخلاط ثقيلة لزجة 
بركبتيه» لا يقلهما إلا بكلفة ومشقة» فلما غلب على عقله ادعى القوة والإقدام؛ فقال 
له بعض الحاضرين ممازحاً ليس بصحيح وإلا فضع هذه الجمرة على ركبتك» فأقدم 
ووضعها حتى أكلت ما هناك من لحمه وهو لا يلتفت حتى طفئتء أو أزالها بعض - 


0 0 00000 م 


وحَد الخمر والشّكر في الحُرٌّ ثمانون سوطاً ا 12110 


(وحَدٌ الخمر والسُكر في الحُرٌ ثمانون سوطاً)؛ لأنَّ عمرٌ رضِيّ الله عنه لَمّا 
شاور الصحابة رضي الله عنهم فيه» قال علىّ رضِيّ الله عنه: «إذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترى» وحدّ المفتري ثمانون سوطاً("» فعمل بقوله بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم. 


- الحاضرين» الشك مني» فلما أفاق وجد ما به من جراحة النار البالغة وورمت ركبته 
ومكث بها مدة إلى أن برأت» فعادت بذلك الكي البالغ في غاية الصحة والنظافة 
من الأخلاطء وصار يقول: يا ليتها كانت في الركبتين» ثم لم يستطع أصلاً في حال 
صحوه أن يفعل مثل ذلك بالأخرى ليستريح من ألمها ومنظرهاء وإذا كان كذلك 
فلا يفيد الحدّ فائدته إلا حال الصحوء وتأخير الحد لعذر جائز» كما في فتح القدير 
:0 5,. 

)١(‏ فعن عمرٌ رضِيّ الله عنه: «أنَّهِ استشارٌ في الخمرء فقال له عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عند ترع أن علد ثمانية فاله اذا شرت شك والذاشك عذى و و إذا هذى افدرق: 
وعلى المفتري ثمانون» فاجعله حَدٌ الفرية» فجلد عمر رضي الله عنه ثمانين» في 
الموطأ ؟: 4847 وعن السّائب رضي الله عنه: «كنا نؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله يك وإمرة أبي بكر رضي الله عنه» وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه» 
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخرٌ إمرة عمرٌ رضي الله عنه فجلدٌ 
أربعينَ» حتى إذا عتوا وفسقوا جلدَ ثمانين» في صحيح البخاري 5: /758» وعن 
أنس رضِيّ الله عنه: [أأن النبيّ يلِةِ جلدَ في الخمر بالجريد والنعال» ثمَّ جلد أبو بكر 
رضي الله عنه أربعين» فلمًا كان عمرٌ رضي الله عنه ودنى الناس من الريفي والقرى. 
قال: ما ترون في جلدٍ الخمرء فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن 
تجعلّه كأخفٌ الحدودء فجلدَ عمر رضِيّ الله عنه ثمانينَ سوطاًاً في صحيح مسلم 
ارق" 


5س لص شق اشاقن عاط خوازاضنة اد لاقل 


بَُرَقُ على بَدَنه في الزناء فإذا كان عبداً فحدّه أربعون, وَمَن أَكَرّ بشرب الخمر 


ا 3***30000ظ 

وعند الشافعى ره لله عنه: ارسوة موطا:؛ لمرو ف أن أنا بكر رضي الله 
عنه: لاجلد أربعين)7)؛ | 0 3 وي :أجل جريدين»”' فلم يخلف العدد 
ثم ما ذكرناه متأخر» فالعمل به أولى 


(وتك ق على عدتنه) كما تكرها فى الدنا: 
فإذا كان عبداً فحذه أريغوق)27؛ نا ذكرنا فى الونا: 


(وَمَن أَقَرّ بشرب الخمر أو السَّكر) 1ط 


)١1(‏ فعن علي رضي الله عنه: «أنَّ النبي يه جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين؛ وجلد 
عمو تقانين ؛ وكل سك وهة الحي لياش مسي ينال 3# |#مام وريم معان 
الآثار ": »١187‏ والسنن الكبرى للبيهقي 8: 587. 

(؟) فعن أنس رضِيّ الله عنه» قال: |أتي برجل شرب الخمر عند رسول الله وَل فضربه 
بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكر رضِيّ الله عنه» وعمر رضي الله عنه استشار 
الناس» فقال ابن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون» في صحيح مسلم 
ت تن 

(0) قال ابن شهاب: (إِنَّ عمرٌ وعثمان وابن عمر رَضِيّ الله عنهم جلدوا عبيدهم في 
الخمر نصف حد الحرٌ في الخمر» في الموطأ 5: 21774 ومصنف عبد الرزاق 
ا 3 

() السّكّر: بفتحتين متواليتين وهو عصير الرطب إذا اشتد» وقيل: السكر كل شراب 
مستكزء كما فى العناية 2 018 ولا بصخ ضع سيد لآن إقراره بالبكر من غير 
الخمر: إما في حال سكره. فلا يعتبر إقرار السكران, أو بعده» ولا يعتبر للتقادم» فلا 
يوجد ما يصح الرجوع عنه. كما في فتح القدير 4: ."١7‏ 


ا اللو 0 ل ل ل ل سس ىر وروز با ار ؟ 


نم رجع لم بُحَدَ ويثبت حَدٌَ الشْربٍ بشهادة شاهدين؛ وبإقراره #6 واحدة وله 
تقبل فيه شهادة النّساء مع الرّجال . 
نّم رجع لم يُحََ)77!؛ لاحتمال أَنَّه صادقٌ في الرجوع» فأورث شبهة. 

(وشت عد عرفب بشهادة شاهدين): كسائر العدود غير الدناء فإند ثبت 
نضا (وبإقراره مرة واحدة)؛ لآنّ كل حكم ينبت بشهادة شاهدين يغبت بالإقرار مذة 
واحدة كالديون. 

وقال أبو يوسف وزُفْر رضي الله عنهما: يعتبر مَرّتِينَ في مجلسين؛ اعتباراً 
لعدد إقراره بعدد شهوده كما في الزناء إلا أنَّ الزنا ثبت نضّاً غير معقول المعنى» فلا 
يقاس عليه غيره. 

(ولا تقبل فيه شهادة النّساء مع الرّجال)؛ لقول الزُهريّ رضِيّ الله عنه: مضت 
السّنة من لدن رسول الله يِةٍ والخليفتين رضي الله عنهم من بعده أن لا تقبل شهادة 
النساء في الحدود)”"؛ ولأنها بدل عن شهادة الرجال بالنصّء ولا مدخل للأبدال 
في الحدود””"». والله أعلم. 


6 


)١(‏ لأنَّه خالص حقٌ الله جل جلاله» فقبل فيه الرجوع كحد الزنا والسرقة» كما في 
السوعية ام 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ©: 78#ه. 

(") أي: لأنَّ في شهادة النّساء شبهة البدلية» قال الله جل جلاله: #وَاسْكَشِْدُواسَهِمِدَيْنِ ين 
يُعَانِحكُم ون لَه هَككْمَابَفنَ مَيَشُقٌ واترأكان 4 [البرة 00]ء ولبست ببذل حتيقة؛ 
لأنَّ البدل الحقيقي لا يصار إليه مع القدرة على الأصلء ولا شك في جواز المصير 
إلى استشهاد المرأتين والرّجل مع القدرة على استشهاد الرجلين» وحقيقة البدلية غير 
محتملة فى الحدودء حتى لا تقبل الشهادة على الشهادة فيهاء فكذلك شبهة البدلية 
اعجار الغرية بالحقفة لآنّ العرية :قم سقط بالغيبات كالنقنة: كيال الدراية: 
كما في عمدة الرعاية ©: 675. 


لك 


00 


هه 


بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 


باتُ حدٌ القذف 


عع 3 
لك 8 


وإذا قَدَفَ رَجَلَّ رجلاً مُحصناً أو امرأةٌ محصنةً بصريح الرّنا لظ 


(وإذا قَزَّفَ0" رَجَلَّ رجلا محصناً أوا مرأة محصنةٌ بصريح د01 ا 


وهو في اللغة: عبارة عن الرّمي م مُطلقاًء ومنه القذّافة والقذِيفة للمقلاع» والتقاذف 
الترامي؛ دي اشر رمي مخصوصء وهو الرَّمِي بالزّنا صَريحاً وهو القذفٌ 
الموجب للحد. وشرطه: إحصان المقذوف,. وعجز القاذف عن إثبات الزنا بالبيّنة 
ولو قال: لي بّنة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس» وحبسه عند 
الإمام رضِي الله عنه إلى قيام القاضي عن مجلسه؛ وعن أبي يوسف رضِي الله عنه: 
أنّه يؤخره إلى المجلس الثاني» وجه الظاهر: أن السب قل تعدق وبالتأخير ضور 
المقذوف بالغاز» وفى المحلس لا يعد تأخيراء كتاخيره إلى أن يعفر الجلاكة ولو 
شهدوا عليه يؤثا متقادم» سقط الحد عن الغلاف اتمحياتاء والفيان: أن يعذة لآن 
الزنا لم يثبت يثبت به» وجه الاستحسان: أن الشهادة وُجدت حقيقة» وإنّما ردت للتهمة: 
قمر للدرو عن الى 10 للريدوث عاق القاافه تياد التاق كما قن | ديت 
»١1949 :*‏ ومجمع الأنهر :١‏ 4 55. 

للنص وإن ورد في المحصنات لحن الخو يثيت يثبت في المحصنين أيضاً؛ لأنّ المعنى 
يغردع الريك م ايداكا كارا لون دلالة عله هد ةر رد 


كنات الجدوة --------- ل ب في 

وطالب المقذوف بالحَدٌ حَدَّه الحاكمُ ثمانين سوطاً إن كان خُرَا ويُقَرَقُ على 

أعضائه. ولايُجرد عنه ثيابه. غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو 211111111111196 

وطالب(" المقذوف بالحَد حَدَّه الحاكمُ ثمانين سوطاً إن كان خُرَاً)؛ لقوله 

جل جلاله: # وَالدَينَ يمون ألْمْحَصَتني4*... [النور: 14 الآية» وإنَّما يقف على مطالبة 
المتاوقه (الويبي 1 لجاة لحن بد كان قيذ سر 

وت ن)1لظردث على أعظرافة) الما نك لاولة تعجرو عند شقانن ؛ لآنه اح 
اللحدوه (ظير أنه ينزع عنه الفرو والحشو”")”"؛ لما مَرٌ. 


- عائشة رضي الله عنها: «لَمَا أنزلت الآية قام رسول الله كَل على المنبرء فذكر ذلك 
وتلا الآية» فلما نزل أَمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدّهم» رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهماء وكانوا قاذفين لعائشة رضي الله عنهاء وإن لم يصرح القاذف بالزناء بأن 
قال: جامعت فلانةً حراماً أو فجرت بها ونحوه لا يجب عليه الحدّ؛ لأنْ الجماعً 
الحرام قد يكون بنكاح فاسد, ولا يقال: يجب الحدّ بقوله لغيره: لست لأبيك» وهو 
ليس بصريح في الزنا؛ لاحتمال أن يكون من غيره بالوطء بالشبهة؛ ولأنا نقول: فيه 
نسبة أمه إلى الزنا بطريق الاقتضاءء والمقتضى إذا ثبت يثبت ما هو من ضروراته. 
فيجب الحد؛ إذ الثابت اقتضاء كالثابت بالعبارة» كما في التبيين ": .7٠١‏ 

)١(‏ أي “شرل ظليه ةن أن فيه كتدويه يتتفع به على الخصوص من حيث دفع العارٍ عن 
نفس» وإن كان الغالبٌ فيه حقٌ الله جل جلاله؛ ولا بد من تصوّر الزنا من المقذوف» 
حضى لو #لشدوتقاء أر عسوا لذ نض عليه التعذ يو لأنهما لا يلحقهما العا ردلاك؟ 
لظهوى كذيه يقيو» وكذا قدت الكعرين لا برحب الغته ولآن طلئه هررق بالا شان 
ولعلّه لو كان ينطق لصدقه. كما في التبيين ": .7٠١‏ 

.7٠١ : أي: الثوب المحشوء فتح» كما في الشلبي‎ )١( 

2 لأنّهما يمنعان وصول الألم فينزعان» ولا ينزع غيرُهما إظيارا اامتقيان: لاسي 
غير متيقن به لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً فيه» فلا يقام على الشدّة؛ لأنّه ظهر - 


وعم م | تت ب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
وإ كان غبدا جَلدة اريعين شرطاء والإحصان فيه: أن يكون المقذوفٌ خرَاً عاقلاً 
بالغاً مُسلماً عَفيفاً عن فعل الرّنا 90 


(وإن كان عيدا كلت ارسعيع قوط لأنَّ حَدَ العبد على النصف من ل 
ال0 

(والإحصان فيه: أن يكون المقذوفٌ خُرَّاً عاقلاً بالغاً مُسلماً عَفِيفاً"» عن فعل 
الرّنا)؛ أن الاحصبان يعبر به عن الحرية» قال اللّه جل جلاله: #مَعَليهنَ يضف ما عَلَ 
الْمخَصَّدَتِ # [النساء: 0؟]: أي الحرائر. 


وشرط العقل والبلوغ”2؛ لأنْ فعلّ الصبيّ والمجنون لا يكون زناً. 
وشرط الإسلام؛ لقوله يَلِِِ: من أشرك بالله فليس بمحصن)”". 


- التشديد عليه من وجه آخر» وهو رد شهادته» فيخمّف عنه من هذا الوجه؛ كي لا يلزم 
الإجحاف بهء بخلاف حدّ الزنا والشرب؛ لأنْ سببهما متيقن به» وليس فيهما شىء 
الشركيو ا لجان ويووو سرهم بالتعريد اانا رمنلا لقي الى الشبريهة كنا فى 
العببيه #هءلا, ْ ْ 

)١(‏ فعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه» قال: «"أدركت عثمانَ بن عفان والخلفاء 
رضِيّ الله عنهم هلم جرّاء فما رأيت أحداً ضرب عبداً في فرية أكثر من أربعين] في 
الموطأ ؟: 878» والسنن الكبرى للبيهقي 4: 47/8 . 

() العفيف: هو الذي لم يكن وطئ امرأةَ بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره 
فإن وُجد ذلك منه فى عمره مَرّة واحدة لا يكون محصناء ولا يحدّ قاذفه» كما فى 
الجرهرة 189:9 2 ْ 

() لأنَّ العار لا يلحق بالصبٌ والمجنون؛ لعدم تحقّق فعل الزئا منهماء كما في الهداية 
:1 1"؟. 

(5) فعن ابن عمر رضى الله عنهما فى مشكل الآثار 2١77 :٠١‏ وسئن البيهقى الكبير 
وموقوفا فى سين الدارقطتي 1140/6 ْ 


كاب الجدوة سك 
م مضه ا عر ا 5 0 ع 2 3 2 و 

ومن نفى نسَّبَ غيره» فقال: لست لابيك» او يا ابن الزانية» وامّهدفيتة سحضدة: 
وطالب الابن بحدّها خُدٌ القاذف» ولا يُطالِب بحد القذفٍ للميت إلا مَن يقع 


وأمًا العفة؛ فلأنّه إذا كان متعاطياً للزنا لا يلحقه الشين» والحدٌ وَجَبَ لدفع 
الشين عنه. 
مره اا ع 5 5 و 
(وممن نفى نسَبَ غيره» فقال: لسيرة لأميك 0 او يا ابن الزانية» وامه ميتة 
محصنة, وطالب الابن بحدّها حُد القاذف)”؛ لأنْ النسب إِنَّما ينتفي إذا كانت الأمٌ 
زانية» فصار كقوله: زنت أَمَّكء وقوله: يا ابن الزانية صريح. 


(ولا يُطالِب بحد القذفٍ للميت إلا مَن يقع القدحٌ في نسبه بقذفه)”؛ لأنَّ 


13) لكثه فذق أمدبهداء قإن الولد بق الرنا لذ يكون قادف السني مو آنه فأما الوطء 
إذا لم يكن زنى يكون مثبتاً للنسبء فعرفنا أنَّ بهذا اللفظ قذف أمه. فإذا كانت حرة 
مسلمة فعليه الحدء كما في المبسوط 9: .١7١‏ 

)هذا كان انيس دعب موقن ادع معفيطه كان لها المظالة بالفة 1 لان 
الح لهاء وإن كانت غائبة لم يكن لأحد أن يتولاه غيرها؛ لأنَّ الحدّ لا يجوز النيابة 
فيه» وإن قال: ليس هذا أباك, فإن قاله في رضا فليس بقاذف؛ لأنّه يحتمل المزح؛ وإن 
قاله في غضب حُدٌَ؛ لأنّه قصد نفي نسبه عنه» كما في الجوهرة 7: 159 . 

() وهم الأصول والفروع؛ لأنَّهُم يلحقهم العار بذلك» وإن علوا أو سفلوا؛ لمكان 
الجزئية» فكان القذف متناولاً لهم معنى؛ لأنْ العار نوع ضررء والضرر الراجع إلى 
الأصول والفروع كالراجع إلى نفسه. وكذا النفع الراجع إليهم كالنفع الراجع إلى 
نفسهء ألا ترى أن ذلك يمنع قبول الشهادة لهم ودفع الزكاة إليهم» وروي عن محمد 
رضي الله عنه: أنَّه لا تثبت المطالبة لولد البنت؛ لأنَّه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه فلا 
يلحقه الشين بزنا أبي أمهء وجوابه: ما ذكرنا أن الشين يلحقه؛ إذ النسب ثابت مِنّ - 


81 سج ب سس ]ا قر “عاط خوازاضنة اد لاقل 

وإذا كان المقذوفٌ محصناً جاز لابنه الكافر أو العبد أن يُطالبٌ بالحدَّء وليس 
و 

للعبد أن يُطالبَ مولاه بقذف أمّه الحرّة 1900000 


الحدّ شرع لدفع الشين الذي لحقه بقطع النسبء وذلك في الآباء والأولاد؛ لأنَّ 
نسب ولد الزاني لا يشبت منه» وكذلك نسب ولد ولده؛ ولهذا قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رضي الله عنهما: لولد البنت أيضاً مطالبة قاذف الحدٌ؛ لأنّ نسبه من جهة الأم 
ينقطع» فصار كانقطاعه من جهة الأب» بخلاف الأخ والعمّ لا ينقطع نسبه بقذفهما. 

(وإذا كان المقذوفٌ محصئاً جاز لابنه الكافر ”© أو العبد أن يُطالبٌ بالحدٌ)؛ 
لآن الشيق يلعقهما كنا بلعدق غيرهماء والإلحضان قرط فى المقلوف لا في 
الطالب. 


2 


/ بم 5 و 2 
(وليس للعبدٍ أن يُطالبَ مولاه بقذف أمّه الخرّة)7"؛ لآن العبدَ لا يَسْتَحِقَ على 
مولاه عقوبة؛ ولهذا لايَحجب عليه القصاص بقتله. 


- الطرفين؛ ولهذا لو قذفت أمّه كان له أن يخاصم.ء ولو كان كما قاله لما خاصم., فكذا 
له أن يخاصم بقذف أبيها؛ إذ المعنى يشملهماء كما في التبيين : .7١7‏ 

)١(‏ لأنّهِ من أهل الاستحقاق؛ إذ الكفر أو الرق لا ينافيه» وقد عيّره بنسبة محصن إلى الزنا 
قله أن يده بالتحل» بخلاف ها إذا قذف تنسيهة لأله لس سخضم قاذ باحق العار 
على الكمال؟ لأنه يسدق عيل شرق البتسوت إلى الزثاء خلافاً لزفر رض لاعن 
داف التبريي 7 ْ 

() لأنّه لا يملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه فلا يملكه لأمه. فإن أعتق بعد ذلك لم 
يكن له أن يطالب مولاه أيضاً؛ لأنّه لما لم يثبت له المطالبة في الحال لم يثبت له بعد 
ذلك. وكذا الولد ليس له أن يطالب أباه بقذف أمه الميتة؛ لأنّهِ لا يملك ذلك على 
أبيه لنفسه فلا يملكه لأمه» فلو كان لها ابن من غيره أو كان لأم المملوك ولد حرٌ غير 
المملوك كان لهما المطالبة؛ لأنّها كالأجنبيين» كما في الجوهرة 7: 150. 


و -727 ٠‏ 7 ا ا ا7ب77ب77تتبتب”7ب7ب7بلتبتبابتتتتتر 5115 


2-311 واه اه 2 2 0 4 5 سر 8 
وإن آقَرّ بالقذفٍ ثَمْ رَجَعَ لم يُقبّل رجوغه. ومن قال لعربي: يا تبَطي لم يحذء ومن 
قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس بقاذف لق شو واه ول وجو قن وار 81 ال ل ل ةماق عا 
(وإن أكَرّ بالقذنٍ ثُمْ رَجَعَ لم قبل رجوعه)”!! لِأنّهوَجَبَ للمقذوف حَقٌّ دفع 
الشّيْنَه فلا يملك إسقاطه بالرجوع. 
(ومن قال لعربي: يا نَبَطي(" لم بحدّ)؛ لأنّه يحتمل التشبيه في الأخلاق7”". 
(ومّن قال لرجل: يا ابن ماء السماء”؟» فليس بقاذف»؛ لأنّهِ يراد به المدح من 


)١(‏ لأنَّ للمقذوف فيه حقَاء فيكذبه في الرجوع بخلاف ما هو خالص حقٌّ الله جل جلاله؛ 
لأنّه لا مكذب له فيه فيقبل رجوعه. وأما التعليل بأنّه بالإقرار ألحق الشين بالغير» 
وبالرجوع يريد أن يبطل حق الغير» فالمعنى أَنَّه أثبت حَقٌّ الغير ثم يريد أن يبطله فلا 
يقبل منه» فيشكل عليه الرجوع في الإقرار بحق الله تعالى» وكونه ألحق الشين لا أثر 
له. بل الحاصل أنه لما ألحق الشين ثبت حقٌّ الآدمي» فلا يقبل إبطاله» فإلحاق الشين 
تأثيره في إثبات حق الآدمي ليس غير ثم امتناع الرجوع ليس إلا لتضمنه إبطال حق 
الغير» كما في فتح القدير ©: /37". 

(0) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس 
وعوامهم؛ كما في المصباح ص8١/7.‏ 

(5) ألا ترى أنّهِ يقال للمصري: أنت رستاقى وأنت قرويء ويراد به التشبيه بالأخلاق لا 
لتقم برقال اين ألى الى قوت اراد عسو حى الت اله لالوقسية إلى كير أميلاة 
فنا الي :ب ْ 

(8) فإنّه براقي العفبيه ق الجوة والسمابحة؛ إذاماء السرماء لق غامر بن حارقة الأردى: 
وكان في وقتٍ القيخط يقي ماله مقامَ القطر» فلقبوه بماء السماء عطاءً وجوداًء فإن 
قلت: حالة الغضب تأبى عن إرادةٍ التشبيه» قلت: لما لم يعهد استعماله لنفي النسب 
يمكن أن يجعلّ المرادُ به في حالةٍ الغضب التهكّم به عليه كما أن قوله لعربي: لست 
بعربي» لما لم يستعمل للنفي يحمل في حالةٍ الغضب على سبه بنفي الشجاعة 
والسخاء. كما في فتح القدير ©: 179". 


984 ححتت بت ت7تىت7ت تبت ”ببسي امسا قل ع خناراضية الذ لؤفل 


و 


وإذا نسبه إلى عمّه أو إلى خاله أو إلى زوج أمّه فليس بقاذف ومن وطئ وطءاً 
عالاتر را ا يَحَدُ قاذفه. 0-0058 

(وإذا نسبه إلى عمّه أو إلى خاله أو إلى زوج مه فليس بقاذف)؛ لأَّه قد سب 
إلى هؤلاء بالبنوة عرفا» وكذلك شرعاً؛ قال الله جل جلاله: 0 0 
هعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسحْقَ © [البقرة : “1]» وقال الله جل جلاله : إن بق هَلى # 
[هود: 45] قيل في التفسير: إنّد كان ابن امراته7"© وقال كلة: «الخالة 000 
وقشينه أن كرون الخال اند 


(ومّن وطئ وطءاً حراماً في غير ملكه لم ب يَحَدٌ قاذفه) مثل: أن يتزوج ا مرأة 
نكاحاً فاسداً ودخل بهاء أو وَطِى جاريةً مشتركة أو امرأةٌ بدكاح نُمْ تبين أنّها لا تحل 


81211 وتفسير البغوي 48177» وتفسير الرازئ‎ ١1/9 26 ينظر: تفسير التعلبى‎ )١( 
وتفسير القرطبى 9: ©5» وغيرها.‎ 

(؟) فعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال كَل الخالة والدة») في شرح معاني الآثار 
5 *40» ومسئد أحمد :١‏ 48» والمعجم الكبير :١!/‏ "5 ؟. 

(9) فى الديلمى بلا سند عن ابن عمرو رضى الله عنهما رفعه: الخال والد من لا والدله)» 
وللخرائطي في «المكارم»: عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي َكةٌ قال: «جاء 
يعني عمير والنبي يَلدِ قاعد» فبسط له رداءه» فقال اجلس على ردائك يا رسول الله؟ 
قال: نعم, فَإِنَّما الخال والد»» وفي سنده سعيد كذبه أحمد» وروى سعيد بن سلام عن 
عمير أنه قدم على النبي بَكةِ فبسط له رداءه» وروى ابن شاهين بسند ضعيف عن عائشة 
رضى الله عنها أن الأسود بن وهب خال النبى يَكلةٍ استأذن عليه فقال: يا خخال؛ ادخل 
فبسط رداءه الحديثء قال السخاوي: وعلى تقدير ثبوتها فلعل القصّة وقعت لكل من 
الأسود واخيه عمير» كما فى كشف الخفاء ر 94 11: والمقاضد الحسنة 1١8:1١‏ 


كنات الحجدوة ---------- سه ب ب غك 


والملاعنةٌ بولدٍ لا يُحدٌَ قاذفها و ومن قذف أمةً أو عبداً أو كافراً بالزّناء وإن كَذََّفَ 
مسلماً غير الؤتاء فقال: يا فاسق أو ياكافر أويا خريت عزر بخلاف هما لو قالةييا 
حمار أويا خنزير لم يعرّ 251350 
له؛ لأنَّ هذا وطء حرام يشبه الزناء فسقط به إحصاته» فلا يُحدٌ قاذفه. 


(والملاعنةٌ بولدٍ لا يُحدٌَ قاذفها)"؛ لأنَّ الولدَ الذي لا أب له علامة الزّناء 
(ومن قذاق أمةٌ أوغبدا أ وكافرا بالرنا) غُزّر» لآن من شراط الاتخضان الحرية 
والإسلام ولم يوجدء فهو من جنس ما يجب به الحذء فيجب به نهاية التعزير. 
(و) كذللك (إن قَذَكَ مسلما خير الزناء فقال*يافاسق أو يا كافر أو ياخنية 
عرَّر)”"؛ لأنّه ألحق الشّين به بما يحتمل وجوده منه» وليس له حدّ معلوم. 
(بخلاف ما لو قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعرّر)”"؛ لأنّه لا يتصوّرء فلا 


)١(‏ لأنَّ ولدها غير ثابت النسب من أحدء فإن ادّعى الأب الولد بعد القذف لم يحد 
قاذفهاء وإن قذفها قاذف بعدما ادُعى الأب الولد حد. وإن كانت ملاعنة بغير ولد 
فقذفها قاذف حذ, كما في الجوهرة 7: .١51١‏ 

(؟) إلا أنه لا يبلغ بالتعزير غايته في هذاء بل يكون الرأي فيه إلى الإمام فيعزره على قدر 
ما يرىء وكذا إذا قال: يا فاجر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا كافر أو 
يا مخنّث أو يا ابن الفاسق أو يا ابن الفاجر أو يا ابن القحبة أو يا ابن الفاسقة أويا ابن 
الخبيثة أويا لص أو يا سارق. فإنَّهِ يعزّر في جميع ذلك أما إذا قال: يا فاسق أويا لص 
أويا سارق» وهو كذلك لم يعزرء وكذا إذا قال: يا آكل الربا أويا شارب الخمرء وكان 
يفعل ذلك لم يعزَّر وإن لم يفعله عَزّرء كما في الجوهرة 7: .151١‏ 

© لأندنها السق الشيد به للقيقق ينيد لآن الحخرت قد فى مهذه الأسماءه يقال: 
سفيان الثوري ودحية الكلبي» كما في الجوهرة 7: »١177‏ وقيل في عرفنا: يُعزّر؛ - 


5 ._.... ألطضئببب سحب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ع د 0 2 و 
والتعزيرٌ أكثره: تسعة وثلاثون سَوطاء وأقله: ثلاث جلدات سفن وف قله وت 0 


يلحقه الشين به. 


8 وين 2 0 اع ع2 
(والعبيه 01 أكتره: نسعه وثلاثون سَوطاء وآقله: ثللاث جلدات)20؛ لان 


د الالديعدز شنا وف #إذ كان البسوي دي الافراق #التقيام واللرية يدارة لاله 
يلحقهم الوحشة بذلكء وإن كان من العامّة لا يعزر» وهذا أحسنء كما في الهداية 
هنلا" . 

099 وعو التأدين مطلقاً لعةه والفرق بين البعد والفعوين أن التعد مقذر والتعزير موقن 
إلى رأي الإمام: وأنَّ الحدّ يدرا بالشبهات والتعزير يجب معهاء وأنَّ الحدٌ لا يجب 
على الصبيّ والتعزير شرع عليه وأنَّ الحدّ يطلق على الذمي والتعزيريُسمّى عقوبة له؛ 
لأنَّ التعزير شرع للتطهير» تتارخانية» وزاد بعضٌ المتأخرين: أن الحدَّ مختصٌ بالإمام 
والتعزيريفعله الرّوِجٍ والمولى وكل من رأى أحدا يُباشر المعصية» وأنَّ الرُجوعَ يعمل 
قن الحد لاف التعزيرهواله محس المقيوة عله حس سال هع القيود قل الحذ لا 
ف التعويريد ١‏ البحد انعدو السواعة فده و ادال" يعوو ليام تركب ونه قد رسكي 
بالتقادم بخلاف التعزير» كما في رد المحتار ؟: 09. 

(1) فكأنّه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجرء وليس كذلكء بل يختلف ذلك باختلاف 
الأشخاصء فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه» فيكون مفوّضاً إلى رأي 
القاضى يتبحه رفون ما يرق المضنحة نيد على :ذا ينا #اسيرله» وغليه مقا ركنا 
زيلعي» ونحوه في الهداية» قال في الفتح: فلو رأى أنَّهِ ينزجر بسوط واحد اكتفى به. 
وبه صَرَّحَ في الخلاصة: ومُقتضى الْأَوّل أنه يكمل له ثلاثة؛ لأنَّه حيث وجب التعزير 
بالضربء فأقل ما يلزم أقلّه؛ إذ ليس وراء الأقل شيء؛ ثم يقتضي أنَّه لو رأى أنه إِنّما 
ينزجر بعشرين كانت أقل ما يجب فلا يجوز نقصه عنهاء فلو رأى أنه لا ينزجر بأقل 
من تسعة وثلاثين صار أكثره أقلّ الواجبء وتبقى فائدة تقدير الأكثر بها أنه لو رأى أنه 
لا ينزجر إلا بأكثر منها يقتصر عليهاء ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر وهو الحبس مثلاً» 
كما في رد المحتار 5 : .5١‏ 


كتاتٌ الجدوة --------ئٍُببببببببببببببب ِلك و 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا 000 
ع 0 37 2 0 و ا ا انق 

الأربعين حَدَ العبد» وقال يَلِِ: (مَن بلغ حَذَا في غير حد فهو من المعتدين)2"7. 


(وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً)؛ لأنَّ 
الأريعين لع قله و لماعو اماتديدة الالدرايع ل أن بعد ا حاوف اللا قاد 
العبدَ إذا ضرب أربعين سوط قيل: أقم الحدّ عليه» ومّن أنكر ذلك يقاتل» وكذلك 
الأمة إذا اعتدت بشهر ونصف لا يقال: أنّها اعندت نصف العدّة» وإن كان مثل 


نصف عذة الحرّة. 


2185 :١54 فعن علي رضي الله عنه في السنن الصغير /!: /١1"ا» ومعرفة السنن‎ )١( 
بسع البهقق الكبيرياة لالالا ود الرقيق أريعوة ققصى طن سوطأه و أب يري‎ 
رضي الله عنه اعتبر أقلّ حدود الأحرار؛ لأنّ الأصل الحرية فنتقص سوطاً في رواية‎ 
عنه» وظاهر الرواية عنه تنقيص خمسة كما روي عن علي رضي الله عنه» ويجب‎ 
تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي لكنه غريب عن علي رضِيّ الله عنه وتمامه‎ 
في الفتح» وفي الحاوي, القدسي قال أبو يوسف رضي الله عنه: أكثره في العبد‎ 
شنة وثلاثوة سوظا وق اده خمية وسيعوة سوط اه ويه تاغل :اه فعلم أن‎ 
:5٠ الأصحٌ قول أبي يوسف رضي الله عنه بحر قال ابن عابدين في رد المحتار ؟:‎ 
«يحتمل أنَّ قوله: وبه تأخذ ترجيح للرواية الثائية عن أبي يوسف رضِيّ الله عنه على‎ 
الرواية الأولى؛ لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه» ولا يلزم من هذا ترجيح قوله على‎ 
قولهما الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم رضِيّ الله عنه تصحيحه عن‎ 
الأئمة؛ ولذا لم يُعوّل الحصكفي رضي الله عنه على ما في البحرء وعن أبي يوسف‎ 
رض اللمععدة أله ررب كل بعس إلى لسةة فيقوت اللسين والقيلة عن سد الزناة‎ 
وقذف غير المحصن أو المحصن بغير الزنا من حدٌّ القذف صَرٌفاً لكل نوع إلى نوعه‎ 
وعنه: أنه يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره؛ زيلعي».‎ 


46 سسسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن رأى الإمامُ أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس قَعَلَ وأشدٌ الضرب التعزير 


(فإن رأى الإمامُ أن يضمٌ إلى الضرب في التعزير الحبس فَعَلَ)0"؛ لأن 
المقصود الزجر والتأديب» فإن رأى الإمامُ حصوله بالضرب اكتفى به وإلا ضمٌ إليه 
غيره» كما قلنا فى النفى. 


(وأشد الضرس التعزير)”"؛ لاأنّه نقض من غدده» فيزاذ فى وصفه؛ مبالغة 


)١(‏ لأنّهِ صَلْحَ تعزيرأًء وقد وَرَدَ الشرع به في الجملة» حتى جاز أن يكتفي به» فجاز أن 
يُضِمٌ إليه؛ ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحدّ؛ لأنّهِ من 
التعزير» كما في الهداية ©: ٠‏ 2*0 فإِنَّه لم يُشْرِع الحبس بسبب التهمة في الشيء الذي 
يوجب التعزير لو ثبت قبل ثبوته» بأن شهد شاهدان مستوران على أنه قذف محصناء 
فقال: يا فاسق أو يا كافر» فلا يُحبس المتهم قبل تعديل الشهودء وفي فصل الحد 
يحبس بالتهمة؛ لأنّ في باب الحد شيئاًآخر فوق الحبسء وهو إقامة الحدٌ عند وجود 
نوبجيهة فزيموق آنا نحس في همه لحاسب إقامة العقوية الات يمقابلة الذثب 
الأدنى» وفي باب الأموالٍ والتعزير لا يحبس بالتهمة؛ لأنَّ الأقصى فيهما عقوبة 
اعرد كلو باه التهما هما كاف ]قامة الحقرية اللأعلى بنقايلة الاتب الأطتنة 
وهو مما يأباه الشرع؛ ولما لم يشرع الحبس عند تهمة موجب التعزير علم أنَّ الحجبس 
من التعزير؛ إذ لو لم يكن الحبس من التعزير لحبس عند تهمة موجب التعزير كما 
يحبس عند تهمة موجب الزناء فلمًا كان الحبس من التعزير بهذا الدليل جاز للإمام 
أن يضمِّه إلى الضرب إن رأى ذلكء كما أن للإمام الرأي في تقدير الضربات» فكذلك 
في ضِمٌ الحبس إلى الضربء كما في العناية ©: ٠‏ 6". 

(0) لأنّه جرى التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخمّف من حيث الوصف؛ كي لا يؤدّي 
إلى فوات المقصود؛ ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاءء كما في 
الهداية : 281١‏ قال الحاكم في الكافي: وضرب التعزير أشدٌ من ضرب الزاني» 
وضرب الزاني أشدٌ من ضرب الشارب؛ وضرب الشارب أشدٌ من ضرب القاذف» - 


كقاك مقرو اح ل ل ل سي ل ل لي رق ب 
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ثم حَد الزناء ثم حَد الشربء ثم ححد القذف. ومن حَده الإمامٌ أو عَزْره فمات فدمه 


في الزجر. 
(ثُمَ حَدَ الزنا)؛ لقوله جل جلاله: وعدم ارق [النور: ؟]. 
(ثَمّ حَدٌ الشرب»؛ لأنّهِ ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم لا بالكتاب. 
(ُمّ حَدّ القذف»؛ لأنّهِ وَجَبَ بسبب مشتبه» لاحتمال أنَّ القاذفٌ صادقٌ لكن 
الشهود امتنعوا من الشهادة. 1 


(ومَّن حَدَه الإمامٌ أوعَزْره فمات فدمّه هدر)7"؛ لماروي: «أن عمر رضِيّ الله 


- وضرب القاذف أخفٌ من جميع ذلكء وإِنَّما كان ضرب التعزير أشدَّ؛ لأنَّه ناقص 
المقدار» وهو تخفيف. كما في العناية ه: ١‏ ه8. 

)١(‏ لأنّه فعل ما فعل بأمر الشرع» وفعل المأمور لا يتقيّد بشرطٍ السلامة» كالفصاد 
والبزاغ» بخلاف الزوج إذا عزّر زوجته؛ لأنَّه مطلق فيه. والإطلاقات تتقيّد بشرط 
السلامة» كالمرور في الطريق» كما في الهداية ه: 2,758 ولأنّه لا بدَ له مِنَ الفعل وإلا 
عوقبء والسلامة خارجة عن وسعه؛ إذ الذي في وسعه أن لا يتعرض لسببها القريب» 
وهو بين أن يبالعٌ في التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه؛ أو يفعل ما يقع زاجراً وهو 
ما هو مؤلم زاجرء وقد يتفق أن يموت الإنسان به فلا يتصوّر الأمر بالضرب المؤلم 
الزّاجر مع اشتراط السلامة عليه» بخلاف المباحات, فإنَّها رفع الجناح في الفعل 
وإطلاقه» وهو مخير فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح تقييده بشرط السلامة» كالمرور 
في الطريق والاصطياد؛ ولهذا يضمن إذا عزَّر امرأته فماتت؛ لأنّهِ مباحٌ ومنفعته ترجع 
إليه كما ترجع إلى المرأة من وجه آخرء وهو استقامتها على ما أمر الله جل جلاله به. 
كما في فتح القدير ©: "581 . 


+»والححبلغعطعلسسلسسللللمستن نر يقية الساقل هلا غخلاضة الذلافل 
إذا حد المسلم في القذف. سقطت شهادته وإن تاب وإذا حَد الكافر في القذف 
نم أسلم قُبِلّت شهادئه. 
عنه: عَزَّر رجلاً فمات منه. فقيل له في ذلك فقال: الحقٌّ قتله)7"؛ ولأنّه عقوبة تعود 
منفعتها إلى غيره» فلا يضمنء كقطع يد السارق. 
(وإذا حُدَ المسلم في القذف. سقطت شهادته وإن تاب)”"؛ لقوله جل جلاله: 
#ولا تلوأ لح سَبَلدَةَ أبَدَا4 [النور: 8] معطوفاً على قوله: #قَأجِْدُوَهرٌ4 [النور: 4]» 
ولا حبجّة للشافعيّ رضي الله عنه في الاستثناء في الآية؛ لأنّه عائدٌ إلى ما يليه؛ لأنَّ 
الضرورة تندفع بذلك. 
(وإذا حُدٌ الكافر في القذف ثُمّ أسلم قُبلَت شهادئه)”7؛ لأنّ هذه الشهادة لم 


)١(‏ فعن على رضي الله عنه: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاًء الحق قتله. 
إلامّن مات في حد خمر) في سئن البيهقي الكبير 5: 2177 ومعرفة السئن .185:1١‏ 

(1) لقوله جل جلاله: #ولاتقبَاوأ ف سَبَدَةَ أبَدَا4 [النور: 4]؟ ولأنّه آذى المقذوف بلسانه 
فسلبه الله جل جلاله ثمرة لسانه مجازاة له؛ وثمرة اللسان نفاذ الأقوال» فلو قبل بعد 
التوبة لتوهم أن قذفه كان صدقاً فينهتك عرض المسلم» وعند السَّافِعيّ رضي الله 
عنه: تقبل شهادته إذا تاب؛ لقوله جلٌ جلاله: إلا الَينَتَابوا» [النور: 0]» قلنا: هذا 
الاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق دون المنع من قبول الشهادة؛ ولأنّه أقرب إلى 
الاستثناء؛ ولأن الله جل جلاله ذكر شيئين الفسق وسقوط الشهادة. فبالتوبة يزول عنه 
اسم الفسق ويبقى المنع من قبول الشهادة؛ لأنَّ الله أكٌد سقوط الشهادة بالتأبيد» فلو 
كانت شهادتّه تقبل بالتوبة لم يكن لذكر التأبيد معنى» كما في الجوهرة 7: .١51‏ 

(*) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الردّء بخلاف العبد إذا حدّ 
حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته؛ لأنّه لا شهادة له أصلاً في حال الرقٌ» فكان 
ردّ شهادته بعد العتق من تمام حدّهء كما في الهداية ©: 14؛ واعلم أَنْ الكافر إذا حد - 


٠ )‏ حالة الحذ فلا 5 به اكاك :1 دنه ا فلت ا 
ٍ م 1239 كد ين كد 


3 3 3 


- في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة؛ لأنَّ له شهادة على جنسه فترد تتميماً لحدّه 
فإن أسلم قبلت عليهم وعلى المسلمين؛ لأنَّه بالإسلام حدثت له عدالة لم تخرجء 
وهي عدالة الإسلام» كما في الجوهرة ؟: ١1‏ . 


كتاب السرقة 


كتاب السرقة7) 


)١(‏ لغةٌّ: أخذ الشيء مِنّ الغير على وجه الخفية والاستسرار» وشرعاً: هي أخلّ مُكلّف 
خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ, ويعتبر أن تكون جيدة وانتفاء 
الشبهة» ولا يشترط أن تكون ملك رجل واحد بعد أن كانت سرقة واحدة» والمعنى 
اللغوي وهو الاستسرار» مراعى فيها ابتداء وانتهاء إذا كانت بالنهارء أو ابتداء لا غير 
إذا كانت بالليل» كما إذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابرة 
جهراً؛ لأنَّه وقت لا يلحقه الغوث فيه» فلو لم يكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع 
في أكثر السراقء لا سيما في ديار مصرء بخلاف ما إذا كانت في النهار؛ لآنه وقت 
يلحقه الغوث فيه» وهي نوعان: الأولى: صغرى: يسارق فيها عين المالك أو من 
يقوم مقامه في الحفظ» وشرطها: أن تكون خفية على زعم السارق» حتى لو دخل دار 
إنسان فسرق وأخرجه من الدار وصاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم 
قطع ولو كان السارق يعلم أن صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع؛ لأنَّه جهرء والثانية: 
الكبرى: يسارق فيها عين الإمام أو مّن يقوم مقامه في الآفاق؛ لأنَّهِ هو المتصدّي 
لحفظ الطرقء كما في التبيين ": 7١17‏ وهي مسمّاة بقطع الطريق» ويعتبرٌ في كل 
منهما أخذ المال خفية» لكن في الصّغرى عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع 
والمستعير» وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ حقوق المسلمين وبلادهم؛ - 


كدهىءددددددددددد سب بغغية السائل علل خلاصة الدلائل 


وإذا سَرَقَّ البالغ العاقل عشرة دراهم أو ما يكون قيمتّه عشرة دراهم... 


4 
اس حت 96 


(وإذا سَرَقّ البالغُ العاقلٌ عشرة دراهو" أو ما يكون قيمثه عشرة دراهم 0-000 


- كما في الفتح ه: ٠#4؛‏ لكن في المحيط ص714: «هي أخدٌ مال الغير على سبيل 
الخفية والاستسرار ابتداءً وانتهاء». 

(1) الأصلٌ فيه: ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقطع اليد إلا في دينار أو 
عشرة دراهم» في سئن الترمذي 5: »65٠‏ ومصنف عبد الرزّاق :٠١‏ 2773 والمعجم 
الكبير 4: ١6"؛‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضِيّ الله عنهم: (إنَّ قيمةً 
المُجن كان على عهدٍ رسول الله كَلِ عشرةٌ دراهم» في مسند أحمد 7: »18١‏ وعن 
ابن عبّاس وابن عمرو رضِيّ الله عنهم: «كان قيمةٌ المُجنّ الذي قطع فيه رسول الله 
كه عشرةٌ دراهم» في شرح معاني الآثار "!: “1717» ومعرفة السئن :١54‏ 87. والسنن 
الصغير /1: 4184 والمستدرك 4: »47١‏ وصححه. والمعجم الكبير ١:1١‏ » وسنن 
الدارقطني ": 191١ء‏ ومسنئد أبي يعلى 5: هلا"ء وسئن النسائي الكبرى 4: 57 ”2 
والمجتبى 8: 84» وعن أيمن رضي الله عنه: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله 
كه إلا في ثمن المُجنء وقيمة المجن يومئذٍ دينار» في المجتبى 4: 287 وعن آم 
أيمن رضي الله عنها: قال كَلِِ: «لا تقطع يد السّارق إلا في جحفة» وقوّمت على 
عهد رسولٍ الله كَل ديناراً أو عشرة دراهم» في شرح معاني الآثار : 231517 وعن 
رجلٍ من مزينة مرفوعاً: اما بلعَ ثمنْ المُجِنّ قطعت يد صاحبه. وكان ثمنْ المُجنّ 
عشرة دراهم» في مصنف ابن أبي شيبة» كما في الدراية ص17١٠»‏ وتمامه في التعليق 
الممجد ": 5/8 . 
واعترض هنا لوجوه: 
الأول: أن أخبار التقدير يعشرة درام أسانيدها ضعيفة» قلا يبغ أن يعتير هناء 


نان 


وجوابه: أنّه ليست جميع أسانيد جميع هذه الأخبار ضعيفة» مع أن الضُعف ينجيبرٌ 
بكثرة الطرق. َ 


1 القاني: أن هذه أخبار آحادء وتقييدٌ مطل الكتاب, يعني قوله جل جلاله: «وَالكَارقُ 
وَالصَاركَة #..: [المادة 18 بها خلافٌ الأصول»«وحوانه: أن الآية وق كانت مطلقة 
دالة على وجوب القطع في مطلق الشّرقة» وبه قالت الظاهريّة» إلا أنه قد ثبتَ تقييدها 
بما تواترٌ من الأحاديث: فإنَّ الأحاديث الدّالة على أَنَّه لا يقطعٌ في كلّ سرقة بل له 
نصابٌء بلغت مبلغ التواتر» وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التقدير بالعشرة 
أو بما دونها آحاداًء وبالجملة ليس هاهنا تقييدُ القطع بالظنيٌ» ونس الإطلاق القرآنيٌ 
بأخبار آحاد؛ بل تقبيدٌ القطع بالقطعيّ» فإنَّ القدرٌ المشتركَ مِنَّ الأحاديث الدَالَةِ على 
التقبيد متواتر. 
القالث: أنَّ أخبارٌ التقدير بالعشرةٍ معارضة بما هو أصمٌّ منهاء فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أنّ رسول الله يكل قطع في ثمن مُجِنّ قيمتّهُ ثلاث دراهم» في صحيح البخاري 
١ 5‏ وصحيح مسلم : 217018 وقال رسول الله يكِ: «لا يقطع السّارق إلا في 
ربع دينار» في صحيح البخاري 5: 497 ؟ء وصحيح مسلم *: 21811 وجوابه: من 
بحي 
أحدهما: إِنَّ الأحاديثٌ لمّا تعارضت في مقدار ما يقطمٌ فيه السّارق أخذنا بالأكثر 
المتيقن» وتركنا الأقل الغير المتيقن. 
وثانيهما: أن أخبارٌ التقدير بالعشرة» وإن كان أكثرُها ضعيفاًء أورثت شبهةً في وجوب 
القطع في أقل من عشرة» وقد ثبتَ درم الحدودٍ بالشبهاتِ على ما مر فدرءنا الحد 
عَمّن سرقٌ أقل من العشرة» وأوجبناه على من سرقها أو ما فوقها. 
وبهذا ظهرٌ لك دفعٌ ما طعنَ به العوامٌ على الحنفيّة من أَنّهم تركوا في هذا الباب 
العمل بأحاديثِ الصَّحيحِينء وهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله جلّ جلاله» وأخذوا 
بأخبار ضعيفة» فاحفظ هذا فإِنَّهِ ينفعك في الدنيا وفي الآخرة» كما في عمدة الرعاية 
055. 


5د ب بغية السائل عإل خلاصة الدلائل 
مضروبةٍ أو غير مضروبةٍ من حرز لا شبهة له فيه وَجَبَ عليه القطع 000 
* وبةٍ أو غير 8 وبة!') من حرز'" لا شبهة له فيه" وَجَبَ عليه القط )؛ لقوله 


1 ساورواي الصو ري اللاعنء ولي الاق الروا #5 المصروة وهو ازل ابي يرسك 
ومحدرني ليما وهر الام ؛الأنّحديتٌ التصاب وَرَدَ بلفظٍ الدرهم؛ واسمْ 
الدّرهم يطلقٌ على المضروب عرفاء ويؤيّدُه: أن شروط العقوباتٍ تراعى على صفة 
الكمال رعاية لكمالٍ الجناية» فلو سرقٌ عشرة تبراً قيمتها أنقصٌ من عشرةٍ مضروبة 
لا يجب القطع؛ ولهذا شرطوا في الذراهم الجودة» كما في الهداية ه: هه 5-1 ه”, 
والجورهرة 1551١‏ 

(0) الحررٌ بصيغة المفعول من الإحراز: أي المحفوظ الذي يقصدٌ المالك حفظه عن 
الغير» كما في عمدة الرعاية 5: 2777 فالحررٌ شرطٌ لوجوب القطعء حتى لو انتهب 
أو اختلس أو سرق مالا ظاهراً: كالثمار على الأشجارة أو الحيوان فى المراعي ء لا 
ييه لظ والعرر على وسوين: الحصعياة الببى لضظل العال و رايع سوا 
في ذلك أن يكون داراً أو دكّاناً أو خيمةً أو فسطاطاً أو صندوقاًء وثانيهما: أن يكون 
محرزاً بصاحبه؛ لأنَّ النبيّ يل قطع سارق رداء صفوان رضِيّ الله عنه» وكان تحت 
رأسه؛ فجعله محرزاً به وسواء كان صاحبه نائماً أو مستيقظاً؛ لأن صفوان رضي الله 
عنه كان نائماً حين سُرِق رداؤه؛ ... ولا قطع على مَن سرق في دار الإسلام من حربيّ 
مستأمن» وإن سرق المسلمٌ من الذميّ قطع» كما في الجوهرة ؟: 2١1514‏ ولو أخرج 
نصاباً من حرز مَرّتينَ فصاعداًء إن تخلل بينهما اطّلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق 
الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرىء سراجء نهر: أي فلا يجب القطع إن لم يكن كل 
واحد نصاباء ومقتضاه أنه إذا لم يتخلل ذلك قطع. كما في منحة الخالق ©: ه6. 

() احترازٌ عمّا يكون في الحرز شبهة» كما إذا سرقٌّ من بيتِ ذي رحم محرم؛ سواء سرق 
مال ذي رحم محرمء أو مال غيره من بيه فلا قطع فيه؛ لوجود الشّبهةٍ الدّارئة للحدّ 

في الحرز؛ الوعوو ادر الدخوك ءا بود لني رج محر مله لااسيها إذ كان 
بجا ل الزلاح عاق عرس الرقاءة وعيلة الرضاءة + لا/71. 


0 رص حت م ره 


جل جلاله: # وَأَلسَارِفٌ وسار كَدُ فَأَقَط عو أَيدِيهَمَا * [المائدة: 8*] مطلقاًء إِلّا أن 
العقل والبلوغ شرط؛ لأنّ الصغير والمجنون غير مكلّفين. 

والإجماع منعقدٌ على اعتبار النّصابء فعندنا عشرة دراهم؛ لقوله كَل ١لا‏ 
قطع في أقل من عشرة دراهم»277» وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهم مثله. 

وعند الشَّافِعيّ رضي نَّ الله عنه: : ربع قيكارة له له «قطع يد السارق في 
مجن”'". وكانت قيمته ربع دينار»”", | إلا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في 
ثمن ذلك المجن: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: ١كانت‏ قيمته عشرة دراهم»”*). 

وعن أمَّ أيمن رضي الله عنهاء قالت: «قوّمت الحجفة* التي قطع فيها 
رسول الله يك يومئلٍ بدينار»"2. 


وعن أنس رضي الله عنه: «كانت قيمته خمسة دراهم)”". 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(؟) المجن: الترس» كما في تاج العروس 5: ١549‏ . 

(*) في صحيح البخاري 5: “4917 7؛ وصحيح مسلم 7: 1718 . 

(4) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «قطع رسول الله يَِةٍ يد رجل في مجن قيمته 
دينار» أو عشرة دراهم» في سنن أبي داود 5: 15 . 

(5) الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين» والجمع حجف وحجفات. مثل: قصبة 
وقصبء وقصباتء كما في المصباح المنير .١77 :١‏ 

(5) فعن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمان رسول الله يَكِةٍ إلا في مجنء وقيمته يومئذ 
دينار» في السنن الكبرى للبيهقي /:5/8 5 . 


0 فعن أنس رضي الله عنه» قال: «قطع أبو بكر رضِيّ الله عنه في مُجن قيمته خمسة - 


6 لل شظطمططمس سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


والعبدٌ والحرٌ في القطع سواء ويجب القطع بإقراره مر واحدةٌ أو بشهادة شاهدين, 
وإذا اشترك جماعةٌ في السرقة» فإن صاب كلّ واحدٍ منهم عشرةً دراهم غ2 


فده اغزوا رالا وإحقاطا الدوعمو لخر شوط ه533 داهن يعد 
(والعبدٌ والحرٌ في القطع سواء)”"؛ لأنَّ القطع لا يتجرٌّأً. 
(ويجب القطع بإقراره مَرَّةَ واحدةً أو بشهادة شاهدين). 
وعند أبي يوسف رضي الله عنه: بإقراره مرّتين”"؛ لما مرّ في الشرب. 


(وإذااث شترك جماعةٌ”© في السرقة؛ فإن أصاب كلّ واحدٍ منهم عشرةً دراهم 


- دراهما في سنن النسائي الكبرى 4: 5" وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: [أقطع 
رسول الله يد في مُجن قيمته خمسة دراهم») في سنن النسائي الكبرى 5 : ه"731. 

(1) لأنَّ انض لم يُقَصّلء ولأنَّ التتصيف متعذّرٌ فيتكامل؛ صيانةٌ لأموال النّاسء كما في 
الهداية ه: ."5٠‏ 

0) أي :يقر مرّتين قياساً على الزّناء فإنَ كل إقرارٍ بمثابة شاهدٍ واحده لكن إنّما ب؛ يشترط 
الأربعة في الزّنا بالنّسّ على خلافٍ القياس» وفيما سواه بقيّ على الأصل» وهو أن 
المرة نواد باقراره: 

() المرادٌ بالجمع: ما فوقٌ الواحدء فإِنَ الحكمَ في الاثنين كذلك» والمرادٌ بالمشاركة: 
المشاركةٌ في الدخول في الحرزء فلو دخلّ بعضّهم واشتركوا بعد ذلك في فعل 
السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه» وإن لم يعرف عزّروا كلّهم, وأَبّدَ حبسَهم 
إلى أن تظهر توبّتهمء كما في الفتح ه: ٠4؛‏ قال في الهداية : 89: «وإذا دخل 
الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعاً». قال في العناية ه: 89: «وإنَّما 
وضع المسألة في دخول جميعهم إذا اشتركوا واتفقوا على فعل السرقة لكن دخل 
واحد منهم وأخرج المتاع ولم يدخل غيره» فالقطع على مّن دخل البيت وأخرج 
المتاع إن عرف بعينه» وإن لم يَعْرّف فعليهم التعزير» ولا يقطع واحد منهم وإن كان - 
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قُطِع: وإن أصابه قل من ذلك لم يُقطع ولا بُقَطَُ فيما يوجدٌ تافهاً مُباحاً في دارٍ 
الإسلام : كالخشب والقصب والحشيشش والسّمكِ والطير والصَّيدٍ 00ص 


قطِع2» وإن أصابه أَقلّ من ذلك لم يُقطع)”""؛ اعتباراً لحالة الانفراد. 
وعند مالك رضي الله عنه: إذا سرقوا نصاباً واحداً قطعوا كما لو قتلوا واحداًء 
والفرق أكا: أن القدل ل يشجراء فكان كل وانحد قاتلا عان الكمال» وهذا بخلافه. 
(ولا يُقَطَعٌ فيما يوجدٌ تافهاً مُباحاً في دارٍ الإسلام”": كالخشب والقصب 
والحشيش والسّمكِ والطّير والصَّيدِ)؟»؛ لأنَّ الأخدّ في المباحات مفيد للملك» 


- غير الداخل يعين الداخل» والفرق بينهما: أَنّهم ما لم يدخلوا البيت لم تتأكد معاونتهم 
بينات الصرر باللخول» فلم يعثير اشتراكهي؟: 

)١(‏ هذا استحسانٌ» والقياس: أن يقطم الحامل وحدّءء وبه قال زفرٌ والأئمة الثلاثة؛ وجه 
الاستحسان: أن السرقةٌ مبدؤها الدخولٌ في الحرزء وقد وُجِدَ من الجميع؛ فوجت 
قطعٌ الكلّ؛ سداً لباب الفساد, كما في الفتح ©: #4-1884. 

(0) بل يضمن ما أصابه من ذلكء كما في الجوهرة 7: ١56‏ . 

(0) أي: ما يوجد في دار الإسلام مباحاً في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير» 
والطباع لا تضنٌ به؛ ولهذا لا يختفي آخذء ه عادة فلا حاجة إلى شرع الزاجرء ولهذا لا 
يقطع بسرقة ما دون النصاب؛ لأنَّ الحرز فيها ناقص؛ ولهذا يلقى بعضها في الأبواب 
بل في القوارع: كالخشب ونحوه. وبعضها ينفلت فيفر ويضيع فتنقص الرغبات فيه) 
كما تنقص في القليل» ولمثله لا يشرع الزاجر؛ لأنّ الشركة العامة التي كانت في هذه 
الأقيء قبل الكسراو قورت القبية ماداتهاباقة على الك العيقة والتعدوة تدرا بها 
كماقي السية 8187 

(5) فعن يزيد بن خصيفة» قال: «أتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه برجل سرق طيراً» 
فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد رضِيّ الله عنه فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير» - 


سسسب سحسسحححسب بِعِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
وكذلك لا يقطع فيما يُسْرِعٌ إليه الفسادٌ: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ 
والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد. مانت عن ول نطف ا ا 1 قف متو عه ا 
فيورث هاهنا شبهة» وإن لم يفد ملكاء كالنكاح الفاسد والنكاح بغير شهود. حيث 
ليوب الحد. 


وعند أبي يوسف والشَافِعِيَ رضي الله عنهما: يقطع في كل شيء إلا في 
الترابة والطيق والسرقي:؟ لأنّها ممًا يُتموّل ويّبذل في مقابلتها المالء إِلّا أنّ ذلك 
لايمتع ماذكرنا. 

(وكذلك لا يقطع فيما يُسْرِعٌ إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم 
والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد)""'؛ لقوله يَِِ: «لا قطع في 
الطعام»”'"» والمراد منه ما سرع إليه الفساد. وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان 
يقطع على عهد رسول الله يَكِةِ في الشيء التافه)”", وخلاف أبي يوسف والشافعيٌ 


يدانا 


- وماعليه في ذلك قطعء فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة 
4 677» وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: «ليس على سارق الحمام قطع». وهذا إِنّما 
أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرزء في سنن البيهقي الكبير 8: *7517. 

)١(‏ لعدم وجود الإحرازء والقطع بدونه غير مشروعء كما في التبيين : ١68‏ 7» قال وَكة: 
آلا قَطعَ في ثمر ولا كَثَر-ِ أي الجمر ]في موطأ مالك 7: ,87١‏ وسئن الترمذي 
5 687» وسئن ابن ماجه 4: 856» وصحيح ابن حبان :١‏ /311. 

(1) قال ككة: ني لا أقطع في الطّعام في مراسيل أبي داود ص 777 وفي لفظ: أن 
لني ل أني برجلٍ سرق طعاماً فلم يقطعدط في مصتّف ابن أبي شيبة ©: »١‏ . قال 
ميات التوري أحد رواته -: هو الطّعام الذي يفسدٌ من نهاره» كالثريد واللّحمء كما 
في عمدة الرعاية ؟: /7/1. 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (الم تكن يد السّارقٍ تقطع على عهد رسول الله - 


قار لك ا ل 1ق 
ولا قَطْعَ في الأشربة المطربة ولا في الطنبور, ولا في سرقةٍ المصحفي وإن كان 
عليه الخلىٌ وا 0 0000 ااا 
رض الله ععيها على نا فكرنا 

(ولا قَطْعَ في الأشربة المطربةٍ)"؛ لأنّها مختلف في ماليتها كما اختلف في 
إباحتها. 


(ولافى الطنبور)7"؛ لأنّه غيرٌ معصوم عند بعضهم فأورث شبهة. 
رولا فى سرقة ا لمصحفي وإن كان عليه الحل)20؛ أن أَخدّه للقراءة» فصار 


- يِه في الشيء الثافه. ولم تقطع في أدنى من ثمن ججحفة أو ترس») في مسند أبي عوانة 
5: 5١١ء‏ وسئن البيهقي الكبرى 4: 565؟» ومصنف ابن أبي شيبة ©: 41/5» ومسند 
ابم واعرية الل وتعيه الإبدان 4 7 

)١(‏ أي: المُسكرة» والطرب: استخفاف العقل» وما يوجب الطرب شدّة حزن وجزع 
فيستخف العقل فيصدر منه ما لا يليق» والمسألة بلا خلافء أمّا عند الأئمة الثلاثة 
فلأنّها كالخمر عندهم, وعندنا إن كان الشرابٌ حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد. 
وإن كان مرا فإن كان خمراً فلا قيمةً لها. وإن كان غيرّها فالعلماءٌ في تقومهِ اختلاف. 
فلم يكن في معنى ما وَرَدَ به النصّ من المال المتقوّم» فلا يلحق به في موضع وجوب 
الذرء بالشبهة» ولآن السارق وحمل خاله على أله يتأول فبها الآراقة فغرت شبهة 
الإباحة بإزالة المدكر» كما في منحة الخالق 8: 8548. 

(0) ونحوه من آلات الملاهي بلا خلاف أيضاً؛ لعدم تقومهاء حتى لا يضمن متلفهاء 
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: وإن ضمنها لغير اللهوء إلا أنَّهِ يتأول آخذه النهي عن 
المنكر» كما في منحة الخالق 8: 85/8. 

(6) لأنَّ الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ولأنّه لا مالية له على اعتبار المكتوب» 
وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية» وإِنّماهي توابع ولا معتبر بالتبع» كمن - 


4وو ىت ب _ سس صصصحتت يقية الساقل عن خلاضة الذلائل 
ولافي الصَّلِيبٍ اللّهبء ولا في الشّطرنج. ولا في التَرد 0000 
ذلك شبهة في الدرء. 

وقال أبويوسف والشَّافِعيٌ رضي الله عنهما: يقطع؛ لأنّه مال في نفسهء إلا أنَّ 
المقصود منه القراءة» ويدخر لذلك لا للمالية. 

(ولا في الصَّلِيبٍ الذَّهبء ولا في الشُّطرنجء ولا في التّرّه)”"2؛ لما مَرّ أنه 
غير معصوم؛ لجواز أخذه للكسر فصار شبهة. 


وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه: أن الصليبَ إن أخذه من مصلاهم فلا يقطع؛ 


- سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو على النصابء كما في البحر ه: 054 قال في 
المبسوط: ألا ترى أنه لو سرق ثوباً لا يساوي عشرة ووجد في جيبه عشرة مضروبة 
ولم يعلم بها لم أقطعه. وإن كان يعلم بها فعليه القطع» وعن أبي يوسف رضي الله 
عنه: عليه القطع في الأحوال كلها؛ لآن سرقته تمت في نصاب كاملء» ولكنا نقول: 
إِنْ السارق إِنَّما قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به وإذا كان عالماً بالدراهم 
فقصده أخذ الدراهمء بخلاف ما إذا لم يعلمها فإن قصده الثوب وهو لا يساوي 
نصابأء فالحاصل : أنّهِ يعتبر ظهور قصد المسروق: فإن كان الظاهر قصد النصاب من 
المال قطع وإلا لا كما في المنحة ©: 5548. 

)١(‏ لأنّه يتأول من أخذها الكسر؛ نهياً عن المنكرء بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ 
20 ِِ 1 2 
لآنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسرء وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه إن 
كان الصليبُ في المصلّى لا يقطع؛ لعدم الحرز وإن كان في بيت آخر يقطع؛ لكمال 
المالية والحرز كما في الهداية ه: 59", فعدم الحرز؛ لأنَّه بيت مأذون في دخوله. 
وإن كان في يد رجل في حرزٍ لا شبهة فيه يُقطّع؛ لأنّه مال محرز على الكمال؛ وجوابه 
ما ذكرنا من تأويل الإباحة» وهو عامٌ لا يخصّ غير الحرزء وهو المسقطء كما في 


الفتح هع" 


كتاتٌ الصَّرقة ب 8 هم 


ولا قطع على سارق الصبيّ الحرٌ وإن كان عليه حلي ولا قطع في سرقة العبدٍ 
الكبير» ويُقطع في سرقةٍ العبدٍ الصّغير» 0 شظ1ص' 


لأنَّه مأذون في دخوله؛ وإن كان محرزاً قطع؛ لأنْ الصنعة لا تؤثر في إسقاط ماليته. 


(ولا قطع على سارق الصبئّ الحرّ وإن كان عليه خلي)7"؛ لأنّ الصبىّ ليس 
بمال» والحلي تبعٌ له. 


وعند أبي يوسف رضِيّ الله عنه: يقطع؛ لأنّ الحُلىّ بالانفراد يوجب القطع: 
فانضمام الصبيٌّ إليه لا يسقطه. إِلَا أن حال الانفراد كان أصلاً» وبالانضمام صار 


ع 
.4 


(ولا قطع في سرقة العبدٍ الكبير)”"؛ لأنّه في يد نفيه» (ويُقطع في سرقةٍ العبدٍ 
الضّغير)؛ لأنّهمال+ ولايد له على نفسةه قضار كالبهيمة. 


(1) لأنّ الح ليس يمال وماعليه من اللي تبمٌ له» .ولاه يتأول في أخذه الصبيٌ إسكاته 
أو حمله إلى مرضعته» وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يقطع إذا كان عليه حلي هو 
نصاب؛ لأنَّهِ يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره» والخلاف في صب لا يمشي 
ولا يتكلم ؛ كي لا يكون في يد نفسه» كما في الهداية ©: 2737٠‏ فلو كان يمشي ويتَكلّم 
ويميز لا يُقطع إجماعاً؛ لأنّه في يد نفسه فكان أخذه خداعاً ولا قطع في الخداع؛ كما 
في الفتح 8: 1/4؟. 

200 لأنّه غصب وخداعء والصغير ليس له يد معتبرة على نفسه. وهو مالء فيتحقق فيه 
السرقةة والمراة بالمخير غير الهميزء وإن كان مميزا فهن كالكير: واتشتحين أبو 
يوسف رضِيّ الله عنه في غير المميز أيضاً أنّه لا يقطع؛ لأنّه آدمي وإن كان مالا من 
وجهء وهما اعتبرا جهة المالية فيه؛؟ لوجود حدٌ المالية فيه» ولو كانت قيمته أقل من 
النصاب وفي أذنه شيء مثله يقطع باعتبار الضمٌء كما في التبيين : /711. 


1ك لللهببسسب بقغية السائل عام خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل 3 


ولا قطع في الدّفاتر كلّهاء إلا في دفاتر الحسابء ولا في سرقةٍ الكلبء ولا في 
الفهدٍ ولاادفٌ ولا طبل ولا مزمار» ويقطع في السَّاح والقنًا 506 


(ولاقطع في الدَّفاتركلَّها)؛ لأنَّ المقصود منها العلم (إلافي دفاتر الحساب)7)؛ 
لأن المقصوة عنها الورق: وهو هال: 
(ؤلا فى صرفل الكلب» ولاق اقيق11 لأن حي برد ماه 


(ولادف ولا طبل ولا مزمار)7"؛ لقصور عصمتها على ما مَرّ. 
(ويقطع في السَّاجِ؟' والقناله» 00 **ظ2ظ1 


)١(‏ أي: وهى دفاتر أهل الديوان» اهء أتقانى» وفي الفوائد البدرية: المراد بدفاتر الحساب 
وقائر أكل العمل والحساب الذي أنفنى جنا فكان فيها ما لا يقصد بالآخذ؛ إذ 
ليس فيه أحكام الشرع» فكان المقصود الكواغد, فيقطع إذا بلغت نصابا» ذكره في 
المحيطء كما في الشلبي : /711. 

(5) لأنّهما ليسا بمال على الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور؛ لأنّه لا يجوز بِيعُهما عند 
السَّافِعيّ رضي الله عنه؛ ولهذا لو سَرَّقَ كلباً وفي عنقه طوق ذهب لا يقطع؛ لذن 
المقصودَ سرقة الكلب, وهذا تابعٌ له؛ إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق الكلب 
وأخذه. كما في الجوهرة 7: .١55‏ 

() وكذا جميع آلات اللهو؛ لأنَّ عندهما لا قيمة لهاء وعند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه: 
يتأول في أخذها الكسرء واختلف في طبل الغزاة فقيل: لا يقطع به واختاره الصدرٌ 
الشهيد رضِيّ الله عنه؛ لأنّه يصلح للهو وإن كان وضعٌُه لغيره» وقيل: يقطع؛ لأنّه مال 
متقوّم ليس موضوعاً للهو فليس آلة لهوء كما في الفتح ©: 137؟. 

(5) السّاج: شجرٌ يعظم جذاء قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند» كما في المغرب 
ابا 

(5) القنا: جمع قناة» وهي خشبة الرمح» كما في البناية : 4 88. 


كتاتٌ الشّرقة ل سس 3ه 


والأبنوس والصَّندل» وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قُطِع فيها ولا قطعٌ على 
خائن ولا خائنة ولا تباش ولا منتهب ولا مختلس» 51200 
والأبنوس27 والصّندل)720"؛ لأنّهِ لا يوجد مباحاً في دار الإسلام. 

(وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قُطِع فيها)”؟)؛ لأنّها بالصنعة خرجت 
عن حكم الأصل. 

(ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا تَنّااش”*) ولا منتهب ولا مختلس)0©؛ لذن 
اسم السارق لا يتناولهم لاختصاصهم بابس أخر: / َّ 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: يقطع النتّباش؛ لأنّه سرق نصاباً 
من حرز مثله» ونحن نمنع الحرزء فإِنَّ الكفنَ لا يوضع للإحراز بل للبلى والتلف» 
نّم الملك شرطٌ في وجوب القطع عليه؛ والكفنٌ ليس بمملوك؛ لأنَّ الميت ليس 


)١(‏ الآبنوس: شجر كقطعة حجر على رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جدًاً لاايقف على 
الماء بل يرسب وهو أشبه خشب بالحجرء كما في عجائب المخلوقات 7: 4. 

(0) الصندل: شجر طيب الرائحة معروفء كما في المصباح ص . 

(9) لأنّها من أعرّ الأموال وأنفسهاء ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام 
غير مرغوب فيهاء فصارت كالذهب والفضّةء كما في الهداية ؟: .١71١‏ 

(5) لأن غيرٌ المصنوع من الخشب لا يتموّل عادةً» فكان تافهاًء وبالصنعة يخرج عن 
التتفاهة فيتمول» كما في البدائع 5/.:9. 

(5) لأن الشبهة تمكّنت في الملك؛ لأنّه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة 
الميت» كما في الجوهرة ؟: 15177 . 

(5) الخيانة: هو أن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمون. والانتهاب: أن يأخذ 
على وجه العلانية قهر اهن ظاهر بلدة أو قرية» والاختلاس: أن يأخدهة البيث سرعة 
جهراً؛ لأنّه يجاهر بفعله» كما في العناية ه: 8/ال8. 


6 دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا يقطع السّارقَ من بيت المالء ولا من مال للسارق فيه شركة: وَمَن سَرَقّ من 
أبويه أو ٠‏ ولده أوذ وحم ميد منه 0 ل 5 2011010 افر رف و وات ب تيو 11 
و اومن و ي رخم مخرم 1 


بمالك» ولا هو ملك الوارث؛ بدليل وجوب القطع عليه إذا أخرجه عند الخصمء 
فلو كان ملكه لما وجب. 


(ولا يقطع السّارق من بيت المال0. ولا من مال للسارق فيه شركة)؛ لأَنْ له 
فية اه الصاو شبهة: 


(وَمَن سَرَقَ من أبويه أو من وليه" أو ذي رَحْمٍ مَحْرَمٍ منه لم يُقطّع)”7؛ لذن 
لهؤلاء بسط اليد في مال الآخر بالأكل البو كا فصار ذلك شبهةٌ في الدرء. 


)١(‏ لأنّ له فيه شركة أو شبهة شركة: فإِنَّ مال بيت المال مال المسلمين» وهو أحدهم؛ 
فإِنَّهِ إذا احتاج يثبت له الحقٌّ فيه بقدر حاجته؛ كما في المبسوط 94: /18. 

(؟) لأنّها عادة تكون معها البسوطة فى المال» والإذن فى الدخول فى الحرزء حتى يعاد 
كلّ منهما بمنزلة الآخر؛ ولذا منعت شهادته له شرعاًء كما في الفتح 0: 84:1. 

(*) للإذن في الدخول في الحرزء فألحقناه بقرابة الولادة» وقد رأينا الشرع ألحقهم بهم في 
إثبات الحرمة وافتراض الوصل؛ فلذا ألحقناهم بهم في عدم القطع بالسرقة ووجوب 
النفقة؛ ولأن الإذن بين هؤلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم؛ ولذا حل النظر منها 
إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة: كالعضد للدملوج» والصدر للقلادة» والساق 
للخلخالء وما ذاك إلا للزوم الحرج لو وجَبَ سترها عنه مع كثرة الدخول عليهاء 
وهي مزاولة الأعمال وعدم احتشام أحدهما من الآخر وأيضا فهذه الرحم المحرمة 
يفترض وصلها ويحرم قطعهاء وبالقطع يحصل القطع» فوجب صونها بدرئه» كافي؛ 
كما في الفتح 8: .880١‏ 

)0:0 مما يدل على نقصان الحرز فيها قوله جل جلاله: ولا عل أنشير حكم أن كأ ملوأ مأ 


بيصت أو بيو «بسآيحك أو وت أَمَهَدِيَكُم أو + بيو نحت أو بْيُونٍ - 


كاب الكرقة سسسب بي 
وكذلك إذا سَرَّقّ أحد الزوجين من الآخر. وكذلك العبد من سيده أو من امرأة 
3 و 
سيده أو من زوج سيدته والمولى من مكاتبه. والسّارق من المغنم» 15000 
وعند الشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه: يقطع إلا في قرابة الولادة؛ لأَنْ قرابتهم لا يتعلّق 
بها ردّ الشهادة» فصار كابن العمّء إلا أن قرابة ابن العم ليست بكاملة, فَإِنَّها غير 
محرمة للتناكح: بخلاف المحرم. 
(وكذلك إذاسوق أحد الوسين هن الكضن)» لأن الانيداة الداررت بينهما اكد 
(وكذلك العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته)؛ لأنّه مأذون في 


(والمولى من مكاتبه)("؛ لأنّه مملوكه؛ قال يكِِ: «المُكاتبُ عبد ما بقى عليه 


و1 
(والسَارقٌ من المغنم)””؛ لأنَّ له حَقَاً في خمسه فصار كمال ببت المال. 


- لَمَوْيَصكْم و ربوب سير حكم أو بُيُوتٍ عَنَدَيِسكُم أو يوت أَخويلِكُم أو بَيُوتٍ 
حَسَبِحتْ وما مَآِكثْر مَعَايكَه: َو صَرِبِقِكُمْ 4 [النور: ]1١‏ ورفع الجناح 
عن الأكل من بيوت الأعمام أو العمات مطلقاً يؤنس إطلاق الدخولء كما في فتح 
القدير ©: .80١‏ 

(1) لأن للمولى حقاً في أكسايه» ولآنّ ماله موقو ف داثربيته وبين الشكاكب؛ لآنه إن عجر 
كان للمولى أو عتق كان له» فلا يقطع في سرقة مال موقوف دائر بين السارق وغيره» 
كما في الفتح 9: 8815. 

(0") سبق تخريجه. 

© لأنَّ علي رضِيّ الله عنه: «أتي برجل سرقٌ من المغنم» فقال: له فيه نصيبء وهو كائنٌ - 


9 77777« ”د لس قال علق خزاؤاضينة لذ لقا 
4 : فحة “أو الله 5 34 
والحرز على ضربين: حرز لمعنى فيه: كالبيوت والدورء وحرز بالحافظ 5252 


3 5 8 1 5 ا 343 
(والحر ز على ضربين: حر زٌ لمعنى فيه: كالبيوت والدور)؛ لأنها بنِيت للإحراز 
وحفظ الأموال» (وحررٌ بالحافظ)”7؛ لما رُوي: «أنْ صفوان بن أمية رضي الله عنه 
نام في المسجد فسرق سارقٌ رداءه من تحت رأسه؛ فقطعه رسول الله يكل96©. 


فلم يقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة :٠١‏ 717» وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: 
«إنّ عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمسء فرفع ذلك إلى النبيّ وَل فلم يقطعه. 
وقال: مال الله جل جلاله سرق بعضه بعضا» في سئن ابن ماجه 7: 8515 ومصنف 
عبد الررّاق 275١7 :٠١‏ وسئن البيهقي الكبير 8: 17/؟. 

(0) اللحرل ل" دمن لآن الانسو ات لا كيمتى ووه 0د هو فد يكوة بالمكان: وهو 
المكان المعدّ لإحراز الأمتعة: كالدور والبيوتٍ والصندوق والحانوت» وقد 
يكون بالحافظ: كمّن جَلّسَ في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه» وفي المُحرز 
بالمكان لا يعتبر الإحرازٌ بالحافظ» وهو الصحيح؛ ؛ لأنّه محرزٌ بدونه» وهو البيت؛ 
وإن لم يكن له باب أو كان وهو مفتوح حتى يُقطَعَ السّارقُ منه؛ لأنَ البناء ءَ لقصد 
الإحراز إلا أنه لا يجبٌ القطع إلا بالإخراج منه؛ لقيام يده قبل بخلاف المُحرزٍ 
بالحافظ حيث يجب القطع فيه كما أَحذ لزوال يد المالك بمجرّد الأخذف فنتم 
البمرقةو ولا فر كيين أن كرون اعافد مسعفظا أر نائمأء والمتاعٌ تحته أو عنده» 
هو الصحيح؛ لأنّه يعد النائم عند متاعه حافظاً له في العادة» كما في الهداية ©: 
1 

80 تعن مقوان بن اقوفت اللا عدة لاقام السسدد رتوشه راهن تا خلهن 
تحت رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي كَل فأمر به النبيّ كَكِةِ أن يقطع. فقال صفوان: يا 
رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال: رسول الله يك فهلا قبل أن تأتيني 
بها في سنن ابن ماجه ”: 856» وسئن أبي داود 7: 47 5» وسئن النسائي الكبرى 


5 والمجقى 54:8 ومشكل الآثان 9: *ه", 


كتابٌ الكرقة اا 883 
م ِ 4 
فمّن سَرَقُ شيئا من حرز أو من غير حرزء وصاحبه عنده يحفظه. وجب عليه 
القطع, ولا قطع على من سَرَّقٌ من حَمّام, أو من بيت أذن للناس في دخوله 0 
- و 
(فَمَن م سَرَقّ شيئاً من حرز أو من غير حرزء وصاحيّه عنده يحفظه. وجب عليه 
القطع)؛ أنه د سيئل عن حريسه ة الجبل20, فقال: «فيها غرامة مثلهاء وجلدات 
نكالآ» فإن آواها المراح ففيها القَطْمُ)7"» اعتبر الحرز في وجوب القطع. 
(ولا قطع على مَن سَرّقّ من حَمّام”": أو من بيت أذن للناس في دخوله) وإن 
حضر ضاحيه7)؛ لأنه حررٌ فى نفسهم؛ إلا أنه سقط اعشاره» بخلاق المسهل» حي 


)١(‏ حريسة الجبل: هي الشاة المسروقة مما يحرس في الجبل» مغربء كما في الشلبي 
*: 5 277 أي هي ما في المراعي من المواشي» فحريسة بمعنى محروسة: أي أنَّها وإن 
حرست بالجبل فلا قطع فيهاء كما في مشارق الأنوار :١‏ 8557. 

(؟) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رضي الله عنه» قال: #سئل رسول الله يَكِةٍ عن 
حريسة الجبل» فقال: غرمها ومثله معهء وجلدات نكال فإن آواها المراح فما بلغ 
ثمن المجن ففيه القطعلأ في المعجم الأوسط 7: 71/4ء وسئن النسائي الكبرى 5 : 
49 والمحتى :قلق والمسسدرك 4 96 

009 أي لذ رقطم سر نامو ككاء لله أذة فيه بالنعبر له وك نيك أزة فيه الدشرق 
فالسرقة منه غير موجبة للقطع؛ لاختلال الحرز: كحوانيت التجار والخانات» ولو 
سرق من حَمَّام أو خانء أو رباط» أو حوانيت التجّار وبابها مغلق يقطع. وإن كان 
نهاراً في الأصحء حاوي ومجتبى؛ كما في عمدة الرعاية 4: ٠١‏ 06 

(5) لأنَّ الجر يا انك 2 اميا له صم رجرو الحرل المكات: فإذا سرِقٌ في الحمام 
شيةٌ» وله حافظٌ فلا قطع؛ لأنَّ الْحَمَامَ حرزء وقد اختلّ الحررٌ بالإذن بالدّخول» ولا 
اعتبارٌ بالحافظ فيه. فلا قطعَ بخلافي الحافظٍ في المسجدء ولزن اليل ابسن محرزء 
فاعتبرٌ الحافظ» كما في شرح الوقاية "1: 755. 


دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قُطِعه ولا قَطْعَ على الضيف إذا سَرَقَ 
فقن أطيافة» وَإذا تقب اللصن البيت وةغل واد المال وتاوله إلى آخر خارج 
البيت» فلا قطع عليهما وقالا: يقطع. لظ 


يجب القطع إذا كان عنده حافظ؛ لأنّه ليس بحرز في نفسه؛ فيصير حرز بالحافظ. 
وألحق الشّافِعِيَ رضِيّ الله عنه الحمّام بالمسجد في وجوب القطع مع الحافظ 
والفرق ما ذكرناه. 
[(ومّن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قُطِع )]. 
(ولا قَطْعَ على الضي إذا سدق نش اشام لعدم الحرز بالإذن في 
دخوله. 
(وإذا نَم حاتري 0 
(وقالا) والشَّافِعيَ رضي الله عنهم: قط" لذن يد الثاني قانية مقام يد 


)١(‏ لأنَّ البيتَ لم يبق حرزاً في حقّه؛ لكونه مأذوناً في دخوله؛ ولأنّه بمنزلة أهل الدا. 
تون لما مسخيانة لأس قل كوا اليدانة 8 217 

(؟) لأنّهِ إن أخرج الداخل يده من البيت» وأعطاه الخارج؛ فالقطعٌ على الداخل؛ لوجود 
الإخراج منه» وإن أُدخل الخارحٌ يدّه في البيتِء فأعطاه الدّاخل وأخرجه الخارح» 
ِالقَطْمٌ على الخارج؛ لوجودٍ الإخراج منه» والجوابٌ لأبي حنيفة رضي الله عنه: 
أن الذي نقبّ ودخل وأخذ لم يوجد منه الإخراج في صورة المناولة؛ لاعتراض 
يد معتبرة على المال قبل خروجه. والذي تناول وهو خارجٌ سواء أدخل يده أو 
لم يدخل» لم يوجد منه هتك الحرزء فكيف يجب القطع عليهماء كما في الهداية 
:01 


كتاتٌ الشّرقة --سسس ‏ ب قم 
وإن ألقاه ذ في الطريق» َم رَجَ فأخذه قطع؛ وكذلك إن حملّه على حمارٍ فساقه 
فأَخْرّجه وإذا دخلّ الحررّ جماعةٌ فتولّى بعضُهم الأخدّ. قُطعوا جَميعاً 0 
الأوّلء فصار كأنَّ المال في يده. 

(وإن ألقاه ذ في الطريق, ثم تَرَجَ فأخذه قطع) في قولهم جميعاً إِلّا عند ذُكَر 


رضي الله عنه'"؛ لآن المال فى يزءها لم كخذث يذ أخري» فإن عن القى نتاغه فى 
الطريق :لا نزول يده» والمسالة فيما إذا ألقاة تحيف يراة, 


(وكذلك إؤف حمل على حجار قساف دا لخحتيفه)» لآن قعل الدائةمضاف .80 


(وإذا دخلّ الحررٌ جماعةٌ فتولى بعضهم الأخلّ, قُطعوا جَميعاً)؛ اعتباراً بالردء. 
وهذا استحسانٌ”"» والقياس وهو قول رُفَر والشَّافِعَيَ رضي الله عنهم: أن لا يقطع 
إلا إذا خرج بالمتاع؛ أن الباقين لم يأخذوا شيئاء فصاروا كما لو وقفوا خارج البيت. 


(1) وقال زفر رضِيّ الله عنه: لا يقطع؛ لأنَّ الإلقاة غير موجب للقطع؛ كما لو خرج ولم 
يأخذ؛ ولنا: أنَّ الرميّ حيلةٌ يعتادها السرّاق لتعذّر الخروج مع المتاع: أو ليتفرّغ لقتال 
صاحب الدارء أو للفرار» ولم تعترض عليه يد معتبرة» فاعتبر الكل فعلاً واحداً» فإذا 
خرج ولم يأخذه فهو مضيع لا سارق, كما في الهداية ©: /8". 

(؟) ولهذا يضمن السائق ما أتلفت الدابّة» ولو لم يسقه وخرج بنفسه لا يقطع» وفي قوله: 
فساقه إشارة إليه» كما في التبيين "": 7377» والمراد متسبباً في إخراجه» فشمل ما لو 
ألقاه في نهر في الدار وكان الماء ضعيفاً وأخرجه بتحريك السارق؛ لأنَّ الإخراج 
يضاف إليه. وإن أخرجه الماء بقوّة جريه لم يقطعء وقيل: يقطع. وهو الأصحٌ؛ لأنه 
أخرجه بسببه» كما في مجمع الأنهر :١‏ 577. 

(6) لأنَّ الإخراج مِنَ الكلّ معنى للمعاونة كما في السرقة الكبرى؛ وهذا لأنَّ المعتادَ فيما 
بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع» فلو امتنع القطع لأدّى إلى سدّ 
باب الحذء كما في الهداية ©: 95". 


»لزه دسشسشسشششهسس لب حب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
ومن تَقَبَ البيتَ وأدْكَلَ يده فيه فأَحَدٌ شيئاً لم يط بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق 
الصيرفي أو في كُم غيره فأخذ المال قطع وتقطع يمينٌ السّارق من الرَّند وتُحْسَم 5-5 

(ومن تَقَبَ البيتَ وأَدْكَلَ يده فيه فأحَدٌ شيئاً لم يقطّع)”"؛ لأنَّ متك هذا الحرز 
بالدخول ولم يوجدء (بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره 
فأخذ المال قطع)؛ لأن هتكٌَ هذا الحرز بإدخال اليد وأبو يوسف والشَافِعيٌ رضي الله 
جهم تسر هيما ل وندرب الطد. 

ووجه التفرقة: أنَّ في الأوّل هتك الحرز ناقص» فصار كنقصان النصاب» وفي 
الثاني كامل؛ لأنّه لا يحتمل الدخول. 

(وتقطع يمينٌ السّارق من الرَّند(" وتّحْسَم)”", هكذا فعل النبيٌ يك وقرأ ابن 


)١(‏ أي: هتك الحرز على سبل الكمال شرظ؛ لأنّ به تتكامل الجناية» ولا يتكامل الهتك 
فيما يعصوّر فيه الدخول إلا بالدخول» ولع يوجذء ببغلاف الأخذمِنٌ الصندوق؛ لأنّ 
هتكها بالدخول متعذرء فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتكاً متكاملاً فيقطع؛ كما في 
البدائع /9: 55. 

() الزَّندُ- بالفتح ‏ مفصل طرفي الذراع في الكففَ واليدء وإن كانت مشتملةً من الكفٌ 
إلى الإبط لكن لَمّا كان قد تطلقٌ على المجموع» وقد تطلقٌ من الأصابع إلى المرافق 
كما في آية الوضوءء وقد تطلقّ من الأصابع إلى الزَّندء وكان هذا الأقل متيقناً أخذ به. 
فإ العقوبات إِنّما يود فيها بالمتبقّن» وقد تأيّد ذلك بفعل النبيّ ككه: |أنّهِ قَطَمَ يد 
السارق من المفصل» في السنن الصغير ل!: 2,205 وسنن البيهقي الكبير 8: الا 
ولأبي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر رضي الله عنهما: [أنَّ النبىّ يل وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهم كانوا يقطعون السارقٌ مِنَّ المفصل)). كما في التلخيص الحبير 
؟: "الاء وعمدة الرعاية 5: ."1١١‏ 


أي: تلك اليد المقطوعة؛ والحى م الك معديدة + حمّاة: وقيل: الكينٌ يزيت فلك - 


قار ال 7 ا تت ص ل ل ل 198 
ضدة عن 1 مانا 6 )لقره دة 
وإن سَرَقَ ثانياً قُطِعَت رِجْلّه المُسرى» فإن سَرَقَ ثالثاً لم يقطع وخُلّدَ في السجن 


مسعود رضِيّ الله عنه: «فأقطعوا أيمانهما»”"» فدلٌ أنَّ المرادَ بالآية الأيمان. 


ورا 


100000 2 2 4 24 
(وإن سَرَق ثانيا قطِعت رجله اليسرى, ا سي 
السجن حتى يتوب)؛ لأنَّهِ لو قطع ثالثاً يفوت جنس منفعة البطش والمشي» وفي 
ذلك إهلاك من وجه. فلا يشرع حداً. 


وما روى الشَّافِعِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه: «أنّهِ قطع يداً بعد يد)'» معارض 


- ونحوه؛ وهذا لئلا يسيل دمّه فيؤدّي إلى التلف. كما في عمدة الرعاية ؛: "17-1١١‏ 
فعن أبن تهريزة ري اللاعه: [[أنْوسوك الله كلل أتى ينارق اقل شرق شملةتقالرا: 
يا رسول الله إن هذا سرقء» فقال رسول الله يللة: ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى 
يا رسول الله فقال رسول الله يك اذهبوا به فاقطعوا : ثم احسموه ثم إيتوني به» فقطع 
ثم م أتي بهء فقال: تب إلى الله فقال: تبت إلى الله فقال: تاب الله عليك] في المستدرك 
4: 477» وصححههء وسئن الدارقطني 8: 71/١‏ ومراسيل أبي داود ص١1”,‏ 
والسّمُلة: كساء يشتمل به. كما في المغرب :١‏ 4854. 

)ف الستن الصخرى 7 11 

(؟) فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «أنَّ رجلا من أهل اليمن» أقطع اليد والرجل» 
قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. 
فكان يُصلّي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارقء ثم إِنَّهم فقدوا عقداً 
لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق» فجعل الرّجل يطوف معهم ويقول: اللهم 
عليك بِمَن بيت أهل هذا البيت الصالح؛ فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أنَّ الأقطع 
جاءه به» فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
فقطعت يده البسرىء وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لدعاؤه على نفسه أشدٌ عندي - 


5ك ا ل .. .. ب ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


”5 7 2 
بما روي عن علي رضي الله عنه: «أنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله. 
01 و 500 ع ع عم 89 اع 
يمشي عليهاء فضربه وحبسه)27. 


- عليه من سرقته» ذ في الموطأ ١‏ : ©2817 وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَلِلهِ: «إذا 
مرق السارق فاقطعرا يده فان عاد فاتظعو) صلم فان عاد #اتطعو) يتدة فإ عاد 
فاقطعوا رجله» في سنن الدارقطني ": »18١‏ قال الزيلعيٌ في نصب الراية 7: /23”5 
«في سنده الواقديء وفيه مقال», 7 5946 لتقي 
الحديث غير صحيح. ولئن سُلّم يبحمل على الانتساخ؛ لأنّه كان في الابتداء تغليظ 
في الحدود. كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وَسَمَّرَ أعينهم»» ثم قال في الفتح 
:7 بعد نقل ما يأتي عن عمر وعليٌ وابن عباس رضِيّ الله عنهم: (إِنْ هذا قد ثبت 
ثبوتاً لا مردً له» وبعيدٌ أن يقطمٌ النبيٌّ يكلِِ السارقٌ أربعةً ثم يقتله ولا يعلمه مثل علي 
وعمر وابن عبّاس مِنَّ الصحابة رضي الله عنهم الملازمين له َك ولو غابوا لا بد من 
علوهم عادةٌ فاتباع عليّ رضي الله عنه إما لضعف ما مرّء أو لعلمه بأن ذلك ليس حَدًا 
متعيراء بل :من رآي الإماما» وف عهدة الرعاية 48744 ولو سل أن المعديث 
صحيحٌ» فهو محمولٌ على التعزير والسياسة: لا على أَنَّهِ حدٌ مقدّرٌ مقرّرٌ وعلى هذا 
يُحملُ ما رُوِيَ عن أبي بكر رضِيّ الله عنه من قطع اليدين والرّجلين فيما أخرجّه مالك 
وغيره» وتمامه في التعليق الممجد). 

)١(‏ فعن عليٌ رضي الله عنه» قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعتٌ 
رجلّه اليُسرىء فإن عاد ضمنه السجن حتى يحدثٌ خيراً» ني استحبي من الله جل 
جلاله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنج بهاء وَرجل يمشي عليها» في مسند أبي 
حنيفة :١‏ 47" وآثار محمّد؛ وسندّه جيد» وعن الشعبيّ رضي الله عنهء قال: «كان 
عليٌ رضي الله عنه لا يقطع إلا اليد والرّجل» وإن سرق بعد ذلك سجن ونكلء وكان - 


كات الشَّرقَة------ ل ؟ب؟ ب كام 


وإذا كان السارقٌ أَسْلٌ اليد اليُسرى: أو أقطع: أو مقطوع الرّجل اليمنى؛ لم يقطع 
ولا يقطع السارق إلا أن يحضرٌ المسروق منه فيُطالبُ بالسّرقةِ 150100 


(وإذا كان السارقٌ أَشْلٌ اليد المُسرى, أو أقطع, أو مقطوع الرّجل اليمنى؛ لم 
يقطع )7 ؛ لما م 7 


مَرّ أنه يؤدّي إلى إتلافه من وجه. 
(ولا يقطع السارق إِلّا أن يحضرٌ المسروق منه فيُطالبٌ بالسّرقةٍ قة'"؛ لجواز 


- يقول: إني لأستحبي من الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرزاق 
:؛ وعن جعفر عن أبيه رضي الله عنه» قال: «كان علي رضي الله عنه لا يزيد 
على أن يقطع لسارق يداً ورجلا فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر 
لصلاته. ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين؛ وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف 
ابن أبي شيبة ©: »44٠‏ وعن ابنَ عبّاس رضي الله عنهما: «كتب إلى نجدة الحروري 
بمثل قول علي رَضِي الله عنهه وإنْ عمرٌ رَضِي الله غنه استشارهم في سارق فأجمعوا 
على مثل قولٍ عليٌ رضي الله عنه» في مصنف ابن أبي شيبة 5: »441١‏ وعن عمر 
رضي الله عنه. قال: «إذا سرق فاقطعوا يده. ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده 
الأخرى وذروه يآكل بهاء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن 
أبي شيبة 8: .494١‏ 

(1) أي: لا تقطع يده اليمنى إذا كانت الحالة كذلك؛ وذلك لأنَّ فيه تفويت جنس المنفعة 
بطشاً فيما إذا كانت يده اليسرى شلاء: أي مقطوعة» ومشياً فيما إذا كانت رجله اليمنى 
مقطوعة. وتفويته إهلاكه معنى, فلا يقام الحد؛ لئلا يفضي إلى الإهلاك, أتقاني» كما 
ف القابى 957 

(0) الأن الخصومة ترط في ذلك وإلَمَا قال؛ إلا نيهر السروق ممهولم يقل إلا 
أسف نيالك ان عندنا يقطع بخصومة للمستودع؛ والمستعير» والمستأجرء 
والمرتهن» والمضارب المستبضع. وكل من كانت له يدٌِ حافظة سوى المالك» سواء 
كان الجالك ساكير ا أورضافاء وعد خصو بن كاقث وده يك فيماة: كها ]ذا سرق > 


460 سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن وهبّها من السّارق أو باعها إِيّاه أو نقصت قيمئها من النصاب 1110 


أن المسروق منه يُكذبه فى السّرقةء ولا يرول ظاهر ملك السارق غمًا فى يده إلا 
بتصديق المقرٌ له. 


(فإن وهبّها من السّارق أو باعها إِياه2'0 أو نقصت قيمتها من النصاب ا 


- من الغاصبء وإن حضر المالك وغاب المؤتمن فإنّه يقطع بخصومته في ظاهر 
الرّواية» وإن سرق مِنّ السارق سارقٌ آخر بعدما فَطِعَت يميثّه أو قبل فإنَّهِ لا يقطع؛ 
لأنَيدّه لبست بيد صحيحة؛ لآلها لبست بيد مالك ولا مين ولا ضمينوإماهي يذ 
ضائعة لا حافظة» فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق» ولا يقطع بخصومة المالك 
أيضاً؛ لأنّ السارقٌ لم يكن له يد صحيحة على المال» كما في الجوهرة 7: 10/1. 

(1) لأنَّ استيفاء الحدّ من تتمة قول القاضي حكمت أو قضيت بالقطع أو بالرجم أو بالحد 
في باب الحدود؛ لوقوع الاستغناء عن القضاء بالاستيفاء» يعني: أنَّ القضاء في هذا 
الباب لا يغني غناءه: أي لا يفيد فائدته إلا بالاستيفاء؛ لأنَّ القضاء للإظهار» ولا إظهار 
هاهنا؛ لأنَّ القطع حق الله جل جلاله» وهو ظاهر عنده؛ فلو لم يجعل الاستيفاء قضاء 
في هذا الباب لعري عن الفائدة بالكلية» وهو باطل» بخلاف حقوق العباد فإنَّ القضاء 
فيها يفيد إظهار الحقٌ للطالب على المطلوبء فلا حاجة إلى جعل الإمضاء من تتمة 
القضاءء وهذا فقه تفويض استيفاء الحدود إلى الآأئمة دون سائر الحقوقء وإذا كان 
الإمضاء من القضاء يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء» كما يشترط وقت ابتداء 
القاضي القضاءء وقد انتفى ذلك بالبيع والهبة؛ وهذا لأنَّ ما يكون شرطاً لوجوب 
التعواد ير اهن وضرفه الك رقف اعفاد لذن لسع فى قز الأتيفاد #السرة 
بأصل السبب بدليل العمى والخرس والردة والفسق في الشهود, فإنَّ الحدود لا 
تستوفى إذا كانت الشهود على هذه الأوصاف وقت الاستيفاء بالإجماع أسرار» كما 
في العناية ©: /ا٠‏ 5 . 


كتاتٌ الشّرقة ب 8ه 
0 د ع ا ,2 ا 201 5 
لم يقطع. وَمَن سَرَقَ عينا فقطع فيها وَرَدَهاء نم عاد فسرقها وهي بحالهاء لم يقطع 
لم يقطع)”""؛ لأنّه لم يبقّ خصماً بعد زوال ملكه. والنصاب شرط وقد نقص. 
وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: إن كان بعد الترافع لم يسقط 
القطع. 
وقال مُحمّد والشَّافِعيّ رضي الله عنهما: في نقصان القيمة لا يمنع القطع؛ إلا 
أنَّ في المسألتين طرأ على سبب القطع ما لو قارئه يمنع وجوب القطعء فإذا ظرأ 
نتيا تير 0007 2 5 00 2 م6 سس 
(وَمَن سَرَّقَ عينا فقطع فيها وَرَدْهاء نْمّ عاد فسرقها وهي بحالهاء لم يُقطع)”")؛ 
لأنَّه وَجَبِ لهتكِ حرمة العين» فتكراره فيها لا يوجب تكرار الحدّ كمّن حُدَّ في 
قذفء ثُمّ قذف ذلك الشخص بعينه» لا يُحَدٌ ثاني» كذا هذا. 


(9) أن كمال الضباي لكا كان شرطاً يشتدرط قيامه يد الأناف أطلقة كسما : ها ]ذا 
تغيّر السعر في بلد أو بلدين» حتى إذا سرق ما قيمته نصاب في بلد وأخذ في آخر فيه 
القيمة أنقص» » لم تقطعء وقيّد بتقصان القيمة؛ لأنّ العينَ لو نقصت. فإنَّه يقطع؛ أنه 
سور هله تكول السان غيا أردي :هما رذ معياك كله اومان ابعر 
فغير مضمونء فافترقاً» كما في أكثر المعتبرات» كما في مجمع الأنهر .575:١‏ 

4 لأن القطعَ أوجب سقوط عصمة المحل في حقٌّ السارق» وبالردٌ إلى المالك إن 
عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة أنَّها ساقطة نظراً إلى اتحاد الملك والمحل وقيام 
جوري اللمتوه وخر لقعم فإِنْ كل واحد من هذه يوجب بقاء السقوط الذي 
فحن والقطع افبحيت خاانق الحصيمةة والنقى السقوط بعل تحنههه كالم مع شبهة 
عدمه فيسقط بها الحذء كما في الفتح ©: 1/8". 


سم 333333330300 شظ2لطسسس حب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
6 ان الاك ال ل لي 5 22 
فإن تغيرت عن حالها: مثل أن يكون غزلا فسرقه فقطع فيه ورده؛ ثم نسج فعاد 
ده 2 12 2 _-- 4 74 
فسرقه قَطِع» وإذا قَطِع السَّارِقٌ والعين قائمة في يده رَدّهاء وإن كانت هالكة لم 
آخرء إِلّا أنَّ هذه المسألة ممنوعة عند مشايخ العراق» وعلى التسليم اختلاف الملكين 
كاختلاف العينين. 

ا ا ماو لعن 3 22 

(فإن تغيرت عن حالها: مثل أن يكون غزلا فسرقه فقطع فيه ورده. ثم نسح 
فعاد فسرقه قُطِع)77؛ لأنَّه صار شيئاً آخر. 

(وإذا قَطِعٌ السَّارِقُ والعينُ قائمةٌ في يده رَدّها)؛ لقوله َك «على اليد ما أخذت 
ع 1 


(وإن كانت هالكةً لم يَضْمَن)؛ لقوله يَكلِ: إذا قطع السارقء فلا غرم عليه)7", 


(01 أن الغين قن ه انهه ولوذا يملع العاضصبييةة زهذا عر علامة القثل فى كل سا : 
وإذا تبدّلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه» فوجب القطع ثانا 
كما فى العناية : 9/ا#. 

(6) فعن سمرة رضي الله عنه. قال كَِِ: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي) في سنن 
الرمتئ 8315 وستن أ داوة 7 15 "اب وغ غبد الل بج الساكب ع أبية عن 
جدّه رضي الله عنه. قال كَلِِ: لآلا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداء وإذا أخذ 
أحدكم عصا أخيه فليردها» ذ في المعجم الكبير 737: »:١‏ وسنن أب ذارة ؟ :الل 
والآحاد والمثاني ©: 78" وسئن البيهقي الكبير 5: *97. 

عأ ٍِ 5 

(9) قال يَكِة: لآلا يغرم صاحبٌ السّرقة إذا أقيم عليه الحَد) في سنن النسائي الكبرى 
5 554 والمجتبى رةه والمعجم الأوسط اا" وفي رواية: لا غرم 
على الصارق يعن لطم ميزه لي سان اللدار بطي 1 7 وفي رواية: «لا يضمن 
السَارقٌ سرقتّه بعد إقامة الحَدَلا في مسند البزّار ٠"‏ : 717» وهذا الحديث دافعٌ للشغب - 


كعات ال ١‏ ل يي ل 311 
وإذا ادّعى السارقٌ أنَّ العينَ المسروقةً مِلكُه سَقَطٌ القطع عنه. وإن لم يقم بِيّنة ... 


وهذا نصّ؛ ولأنَّ القطمٌ عقوبةٌ تقام في النفس» فلا تجب مع ضمان في المال كحَدٌ 
الرناء 

وإلحاقٌ الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه إِيّاهِ بشرب خمر الذميّ في اجتماع الحدّ 
والضمان لا يصحٌ؛ لأنّ الموجوة ثمة جنايتان: الغصب والشربء والجناية هنا 
متحدة» فلو جعلت غصباً لما وجب القطع» وتحقيقه: أنَّ القطع يجب من حيث أنَّه 
أعذمال» ولوروجب القياة وجب من ديق أله أجل مال. 


(وإذا ادَعى السارقٌ أنَّ العينَ المسروقةً مله سَقَطٌ القطع عن وإن لم يقم 
بيّنمة)70"! لأنَّ الظاهرٌ صدقه» والظاهرٌ كافٍ في الدفع. 


- وقاطمٌ للدّراع إن ثبت بطريق محتجٌ به» لكنّه لم يثبت» فإِنَّ طرقه كلّها مشتملةٌ على 
الضُعف بسبب الانقطاع والجهالة وغير ذلك» كما بسطه الزْيْلَعِيّ في نصب الراية 
*: 00/4 وفي البناية ©: “5-717 :1١‏ أَنَّهِ أخرججه ابن جرير الطّبريّ في تهذيب الآثار 
بسندٍ متصلٍ محتجٌ به» ثمّ روي عدم التضمين عن ابن سيرينٍ والنخعيّ والشعبيّ 
والسلايوا حيو انه ررد الدصرة ركال قاااكر الضرواي اترااسيل لان 
« وَالسَارِفٌ وَالسَاركَةَ فأفَطعوا أن أيهم جراء أيِمَاكْسَبًا 4 [المائدة :8 فلم يأمر بالتخريم» 
ولو كان لازماً عليهم لذكره؛ لأنَّ وجوب الضّمان ينافي وجوب القطع؛ لأنَّ السَارق 
ا م ا ل ا 
تضمين الخاصي وغير» ايازم وفوخ غُ السّرقة على ملكه ولو ملكا مستنداً» فيتتفي القطع 
لوقوع الشّبهة وو التطلوم أذ القطة قد البرك لطي اقيق كما في عمدة 
الرعاية ؟: 79". 

0) معنا يعدما شهد الشاعدان بالسرقة» وإئما فشر يذلك؛ احدرازا غمّا إذا قعل ذلك 
بعد الإقرار بالسرقة, فإنَّه يسقط القطع بالاتفاق» وقال الشَافِعيَ رضي الله عنه: لا - 


لسو ااا لس سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وإذا خَرَجَ جماعة ممتنعين أو واحدٌ يقد رَ على الامتناع» فقصدوا قطعٌ الطّريق 
فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتَلوا نفس حبسهم الإمامٌ حتى يدوا توب 21 


(وإذا خَرَجَ ع0 ممتنعين أو اسيل تقد على الامتناع» فقصدوا قطعٌ 
الطريق) فأخذوا قبل أن بأعذوامال" ولا قَتلوا نفساًء حبِسّهم الإمامُ حتى يُحْدِنُوا 


00 
توبه 


- يسقط بمجرد الدعوى؛ لإفضائه إلى سد باب الحدء حيث لا يعجز سارق عن ذلك» 
ولنا: أن الشبهة دارثة» والشبهة تتحقق بمجرد الدعوى؛ لاحتمال الصدقء ولا معتبر 
بماقال: له لايع عن سارل يدليا* أنَ الرجوع عن الإقرار بالسرقة صحيح بح» وما 
من مقر إلا ويتمكن من الرجوعء وكان ذلك معتبراً في إيراث الشبهة» فكذا هذاء وفيه 
نظر؛ لأنَّ الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة كاملة» ولا يلزم أن يكون مورث الشبهة 
ف الننييةا القاضى هورف ليافى الكاملت: واتتدزاية أن القمال والقفينة | اهو 
بالنسبة إلى التعدّي إلى الغير وعدمه» وليس كلامنا فيه» وأما بالنسبة إلى المقر فهما 
سواءء» كما فى العتاية 28.08 . 

(1) اعلم أنَّ لقطع الطريق شرائط: 
الأوّل: أن يكون لهم شوكة وقوّة بحيث لا يمكنْ للمارّة المقاومة معهم. 
الثاني: أن يكون خارج المصر بعيداً عنه. 
الثالث: أن يكون في دار الإسلام. 
الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. 
الخامس: أن يكون القطّاعٌ كلهم أجانب في حَقٌ أصحاب الأموال. حتى إذا كان فيهم 
السادس: أن يَوْخَذوا قبل التوبة» كما في البناية : 4 51. 

(؟) أي أمارتها؛ إذ لا وقوف لنا على حقيقتهاء فلا يكفى القولء بل لا بد من الفعلء بأن 
تظهر فيهم سيماء الصالحين أو الموت» ولا ينبغي القول بحبسه ستة أشهر؛ لأنّ - 


كتات الشصّرقة--------- ل بببببب مق 
وإن عدوا مال مسلم أو ذميّ» والمأخوذ بحال إذا قيس على جماعتهم أ أصاب 
كلّ واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً. أو ما تبلغ قيمثّه ذلكء قَطَعَ الإمامٌ أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وإن قَتلوا ولم يأخذوا مالاً قتلّهم الإمامُ حَدَاً 10100 


وإن أخذوا مال مسلم أو ذميّ» والمأخوذ بحال إذا قم على جماعتهم أصاب 
لعز اسيم صتر دراهم تساعداء أو ما تبلغ قيمته ذلك قَطَعَ الإمامُ أيديهم 


وأرجلهم من خلاف”) 
وإن قَتَلوا ااا 0 
والأصل فيه: قوله عرّ وجل: #أإِنّمَا جَرَاؤأ أَلَدِنَ يحَارِبُونَ الله 7" ورسولَةُ 


- التقدير بالمدّة لا يحصل به الغرض؛ إذ قد تحصل فيها التوبة» وقد لا تحصل ولا 
تظهر أمارات الحصولء فكان التقدير بما قلنا أولى» وأيضا التقدير بالمدّة سماعى لا 
دخل للرأي فيه. كما في رد المحتار : 55» واللباب 7؟: 1868. ْ 

)١(‏ أي: مِنَّ الجانبين» فتقطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى» وهذا إذا كان صحيحَ 
الأطراف» فلو كانت يُسراه شلاء لم تقطع يمينه» وكذا لو كانت رجلّه المُسرى [لعله 
اليم ]4 ول و كان مقطوع البق :لم تقطع يده: وكذا الأجل البسرق» كما في النهر 
*: 1431 ومفهومه أنه لو كانت يده اليمنى شلاء أو رجله اليسرى أو كلاهما قطع 
كما سبق فى السرقة الصغرى من أن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز» فالمراد 
بقزلده إن كان مسيم الاطرالبدغير السفكة للقطو أو الجمع لمااقرق الواسدة 
أو يراد بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأشلء أفاده السيد أبو السعود» كما في رد 
الميعان 1145 

(1) أي: سياسة لا قصاصاًء وإنّما كان القتل حَدَا؛ لأنّهمِ أضافوا إلى القتل إخافة الطريق» 
فانحتم القتل عليهم» كما في الجوهرة النيرة ؟: 1777؟ ولذا لا يشترط فيه أن يكون 
موجباً للقصاص بأن يكون بمحدّد ولا يجوز العفو عنه. كما في اللباب ؟: 184 . 

49 أي: أولياء الله وهم المؤمنون على حذف المضاف؛ لأنَّ أحداً لا يحارب الله؛ ولأنَّ - 


#مة يي ببسب بِعَةٌ أأسائل غَإم خلاصة الدلائل 
فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم. موه فون أجو طمنو طلم طرف م 3 01 21 


وَيَتَعَوْن فى الأرض هَسَادًا #د.ء [المامدة عم] الآيةا "لكالل جل جلالة ري الأجوية 
الثلاثة”"؟ على الجنايات الثلاثة؛ لأنَّ إخافة الطريق جناية وإن لم يأخذوا شيئا 
والمراة مالي الحيس. 

(فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم)”"؛ لآن البخاوة وسعية دنا 


- المسافر في البراري في أمان الله جل جلاله وحفظه متوكلاً عليه» فالمعترض له 
كآنه محارب لله تعالى» دراية, قال الكمال: أي يحاربون عباد الله» وهو أحسن ممّن 
يقد أولياء الله لذن هذا الحكم يثبت بالقطع على الكافر والذمي» كما في الشلبي 
الا 

)١(‏ كلمة أو في هذه الآية ظنَّ بعض السلفي أنّها للتخييره وأنَّ الإمامَ مخيّر بين هذه 
المجريةء حت على قاط بجا امرسواة والصبديح 9 «أو» هاهنا للتوديع بعلي 
اختلانفٍ الأحوال؛ وهو المنقول عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أخرجّه الشَافِعيَّ 
رضي الله عنه في الأم وعبد الرزّاق وابنٌ أبي شَّيْبَة وعبد بن حميد والبَيْمَقيْ وغيرهم. 
ثمّ المرادٌ بالنفي عند بعض السلفب الإخراجٌ من دار الإسلام إلى دار الحرب. 
والصحيح أن المراد به الحجبس؛ إن النفيّ بمعنى الإخراج لا يفيدٌ زجراً ولا دفمَ شر 
فإنّهِ يقطعٌ المارّة في البلدة الأخرىء كما في الفتح ©: 4-07 07. 

(؟) الحكمة: أن يتفاوت جزاؤهاء وهو الأليق بحكمة الله تعالى؛ وإِنَّما ذكر أنواع الجزاء 
ولم يذكر أنواع الجناية؛ لأنّها معلومة» فكان بيان جزائها أهم؛ وهذا لأن أنواعَ الأجزية 
ذكرت على سبيل المقابلة بالجناية» وهي المحاربة» وهي معلومة بأنواعهاء فاكتفى 
بإطلاقها وبَبّنَ أنواعَ الجزاءء فوجب التقسيم على حسب أحوال الجناية؛ إذ ليس من 
الحكمة أن يسوي في العقوبة مع التفاوت في الجناية» كما في التبيين : 8 77. 

(9) لكونه حدّاً خالصاً لله جل جلاله لا يسمٌ فيه عفو غيره» فمّن عفا عنه فقد عصى الله 
ورسوله؛ كما في الفتح 8: 5 57. 


كتاتٌ الشّرقة ل بي حم 
وإن قّتلوا وأخذوا المال فالإمامٌ بالخيار: إن شاء قَطَعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم. وإن شاء صلبهم من غير قطع. 8 ش*طشظظ 
لله جل جلاله لا حقٌّ للعباد فيها. 


(وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمامٌ بالخيار''': إن شاء قَطَعَّ أيديهم وأرجلهم 
من خلاف) جزاءً على أخذ المال» (وقتلهم وصلبهم)” جزاءً على القتل. 

(وإن شا تتلهمء وإن شام صابهم من غير افطع" وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رضي الله عنهما؛ لأنّ القطعّ والقتلّ كلاهما حدّ واحدٌّ» وجب بسبب 
واحد وهو إخافة الطريق» فلا يدخل بعضه في بعضء كالجلداتٍ في حذ الزناء غير 
أن الإنام إذا يدا بالقل أو الصتلب سقط القطع خيرورةالتغدرة. 


وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: لا يُقَطَّع؛ لأنّ ما دون النفس والنفس إذا اجتمعا 


(1) الحاصل: أن في صورة صدور قل وأخل مال منه الإمَامٌ مسخيّر يبن أمور» فإناشاء 
تله جح خبالاك ل قال و افشاك مايه يد القطع من خاذفه :]يه ناه نيع ندر 
القطع والصلبٍ والقتل» وإن شاءً قتل فقط» وإن شاء صلب فقطء كما في عمدة 
الرعاية : 89. 

(؟) الصّلب: بأن تغررٌ خشبةٌ في الأرض ثم يربطً عليها خشبةٌ أخرى عرضاًء فيضع قدمّه 
عليهاء ويربط من أعلا خشبةٌ أخرى ويربطٌ عليها يداه» كما في الجوهرة " لاا .١‏ 

(6) لما في كل منهما مِنّ الإهلاك» وفيه كفاية في الزجرء قال الإسبيجابي رضي الله عنه: 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف رضي الله 
عنه: لا أعفيه من الصلبء وقال محمّد رضي الله عنه: لا يقطع» ولكن يقتل ويصلب» 
والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي الهداية والتجنيس: أنّه ظاهر الرواية» 
واختاره المحبوبيّ والموصليّ وغيرهماء كما في التصحيح ص405» واللباب 


1135: 


5 للب بغية السائكل عل خلاصة الدلائل 
ويُصلب حَبَا وينَْجُ بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاث آنا » فإن 
كان فيهم صب أو مجنونٌ أو ذو رحم مَحْرَّم من المقطوع عليه سَقَطَ الحدّ عن 


و 


حقاً لله جل جلاله دخل دون النفس في النفس: كالسارق إذا زنى وهو محصن,. ! 
أن الواجبَ ثمة حدّانء فيتداخلان» وهنا حدٌ واحد, فلا يدخل بعضه في بعض. 

(ويُصلب حَبَاً ويْبْعَجُ”" بطنه برمح إلى أن يموت): أي يشقٌ بطنه مبالغة في 
الزعص. 

و1 المكاوئ رضي الله عنه: أنه يقتل ثُمَ م يصلب؛ أن العولت مدنا مل 
ل ال 

(ولا يصلب أكق. من ثلاثة يَام) 0" لحصول الاشتهار» وتأذي المسلمين 
بنتنه إذا ثرك. 

(فإن كان فيهم صبيّ أو مجنونٌ أو ذو رحم مَحْرّم من المقطوع عليه سَقَطَ 
الحدٌٌ عن الباقين)”2؛ لأنَّ الحدّ لا يلزم بفعل هؤلاء على الانفراد» فاشتراكهم مع 


200 أي: يشقٌ بطنه برمح. وقيل: يطعن ثديه اكيوو تطيتفن نطنه إلى اث يموية» 
وقيل: تحت ثديه الأيسرء فإن قلت: هذه مثلة» وقد ورد النهى عنهاء قلت: هذه المثلة 
مستثناةً مِنَ المنسوخء بدليل كونٍ الصلب مشروعاًء كما في الفتح ©: 571 . 

() لأنّه بعد الثلاثة الأيام يتأذى الناس برائحته» فإذا صّلِب ثلاثة أَيّامِ لي بينه وبين أهله 

00 ا :. ا 0 هه 5 وااعي به .و و 
ليدفنوه» وعن أبي يوسف رضي الله عنه: يترك على خشبة حتى يتمزق جلده حتى 
يعتبر به غيره» قلنا: قد حصل الاعتبار بما ذكرناء كما فى الجوهرة ؟: ١1/7‏ . 

(*) وهذا عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: إن باشر 
الأخذ الصبي والمجنون فلا حَدَ عليهم جميعا. وإن باشره العقلاء البالغون حدّوا 
ولم يحدّ الصبىّ والمجنون؛ لأنَّ الصبيّ والمجنود إذا باشروا فهم المتبوعون - 


كتاتٌ السّرقة--------- سب جب ببببيبيبببب لباه 
وإذا سَقَطَ الحَدّ صار القتلٌ إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا 0 
غيرهم أورث شبهة» كالخاطئ مع العامد في القتل. 


(وإذا سَقَطَ الحَدٌ صار القتلّ إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤواعفوا)7؛ 
لأن حقوقٌ العباد له تسقط بالشيهات. 


وذكر الخَضَّافٌ رضِيّ الله عنه”": أن مسألة ذي الرّحم المّحرم محمولةٌ على 


3 والباقون تبع» فإذا سقط الحدّ عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى» ولهما: أنَّ الجناية 
واحدة قامت بالكلء فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقي بعض العلة» وبه 
لايثبت الحكمء كالمخطئ والعامد إذا اشتركا في القتل» وأما إذا كان فيهم ذو رحم 
محرم من المقطوع عليه فإنّه يسقط الحدّ عن الباقين؛ لأنْ لذي الرحم شبهة في مال 
ذي الرحم؛ بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة» كما في الجوهرة 7: "/19. 

)١(‏ يعني: إن شاءوا قتلوا من قتل» وهو رجل ليس بمجنون وقد قتل بحديدء أما إذا قتل 
بعصا أو بحجر كان على عاقلته الدية لورثة المقتول» وإن كان الذي ولي القتل الصبيٌ 
أو المجنون كان على عاقلتهما الدية» وإن كانا أخذا المال ضمناًء كما في الجوهرة 
ل" 

(7) هو أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مُهَير الشَّيبَانيّ الخّصّافء أبو بكرء الخَّصّاف: يقال 
لمن يخصف النعلء وإِنَّما اشتهر بالخَصَّاف؛ لأنَّه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: 
الخصّاف رجل كبيرٌ في العلم» وهو ممَّن يصحٌ الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحيل»» 
و«الوصايا»» و«الشروط الكبير»» و«الشروط الصغير»)» و«الرضاع». و«المحاضر 
والسجلات». و«أدب القاضي»» و«النفقات على الأقارب»» و«إقرار الورثة بعضهم 
لبعض »2 و«أحكام الوقف». و«التفقات»» و«العصير وأحكامه». و«ذرع الكعبة 
والمسجد الحرام والقبر»» «القصر وأحكامه», اات١151ه).‏ وقد قارب الثمانين. 
ينظر: الجواهر المضية :١‏ 777-70 وطبقات طاشكبرى ص غ 4 -45» والفوائد 
البهية ص5 5) وسير أعلام النبلاء 17: 1177 . 


مجم سح 
5 7 3 8 
وإذا باشر فعلّ القتل واحدٌّ منهم أجري الحدٌ على جماعتهم. 
ما إذا كان المال مشثر: مشتركاً بينهم؛ ؛ لأنّه يصير كأنّهم أخذوا مالا لأحدهم فيه شركة, 
فأورث شبهة» فأ إذا كان لكل واحد منهم مال منفرد. أقيم عليهم الحد؛ لأنَّ الأخة 
من ذي الرحم إن لم يتعلّق به الحدّء فالأخذٌ من غيره يتعلّق به. 
(وإذا باشر فعلّ القتل واحدٌ منهم أخوى الح على جماعتهم)”"؛ لأنَّه إِنّما 
يأخذ بقوّة الباقين» فصار كالردء مع المباشر. 
وقالم الشافية وحن اللاسدة على الماش عاض قبا فى البعارةة على 
الؤثاه و القرق: أن المقصو مع الزنا اللذه وؤلاك يشقص به المباشر وهنا المحازية 


)١(‏ يعني: مّن باشر القتل منهم وأخذ المال ومّن لم يُباشر وكان ردءاً لهم فالحكم فيهم 
كلهم سواء؛ وما لزم المباشر فهو لازم لغيره ممن كان معيناً لهم» ومّن قطع الطريق 
وأخذ المال فطلبه الإمام فلم يقدر عليه حتى جاء تائباً سقط عنه الحدّ؛ لقوله جل 
جلاله: # إلا أَلَدِسِ تَابُوا من قَبَلٍ أن تَفَوِرُوأعلتمَ 4... [المائدة: 5"] الآية» وإن تاب 
بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحد, ثم إذا سقط الحد بالتوبة قبل القدرة ذُفِع إلى 
أولياء المقتول» إن شاءوا قتلوه ه إن كان قتل» واقتصّ منه إن كان جرح؛ ورَدَ المال إن 
كان قائماً» وضمنه إن كان هالكاً؛ لأنَّ التوبة لا تُسقط حَقٌّ الآدميين؛ ثمٌ إذا سقط الحدٌ 
في قطع الطريق وقد كان قتل» اعتبرت الآلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه في وجوب 
القصاص على أصله , والحُرٌ والعبدٌ في قطع الطريق سواء كالسرقة» كما في الجوهرة 
! 


ه:١‎ 


كتابٌ الأشربة 


الأشربة المحرمة أربعة: الخمرء 0100 


كتابٌ الأشربة 


(الأشربة(' المحرمة أربعة: 
.١‏ الخمر)”"؛ لقوله جل جلاله: نما مر وَالْمَيرُ 4 إلى قوله: امهل أَنْمْ 


)١(‏ لغة: اسم لكل ما يشرب من المائعات» والأشربة جمع شراب» والمراد به: ما حرم 
شوية وكان مسكراء كمافى العيين ؟1 44 

(؟) وهي النيءٌ من ماء العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبده وحرم قليلها وكثيرهاء وقال 
بعضهم: كل مسكر خمر؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يَلِِ: لأكل مسكر خمرء 
وكل مسكر حرام في صحيح مسلم : 158» وعن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال كَكِْدِ: «الخمر من هاتين الشجرتين: علد والعتا | فى مي معام ١‏ ااهل 
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال وَل: [ادمة العساة كير انان يه 
الشعير خمراء وَمِنَ الزبيب خمراء وَمِنَ التمر خمراء وَمِنَ العسل خمراا في سنن 
التوملي 4 لاقلا ودع الفساتى الكبرئ 145:55»وستن ابن ماحد 11117 
ومسند أحمد 5: 75؛ ولأنّها سميت خمراً لمخامرتها العقل» والسكر يوجد بشرب 
غيرهاء فكان خمرا ولنا: إن الخمرٌ حقيقة اسم للنيء من ماء العنب المسكر باتفاق - 


#وو د متسب بقية السائل عإل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على ل 


وهى عصيرٌ العنب إذا غَلَى واشتدّ وقذف بالود 00 


و 


وق مننهون # [المائدة: »]41-9٠‏ (وهي عصير العنب إذا غَلَى واشتدٌ وقذف بالربد)270؛ 
لآن أعبنل العصير كا قاميانعاء ]لا آنا قوافقياهلى سدروقة ذا قدف بالقينه قا قبله يق 


على الأصل. 


- أهل اللغة» وغيره يسمى مثلثاً أو باذقاً إلى غير ذلك من أسمائه» وتسمية غيرها خمراً 
مجازء وعليه يحمل الحديث, أو على بيان الحكم إن ثبت؛ لأنّهِ يك بْحِثْ له لا لبيان 
الحقائق» ولا تُسِلَمُ أنها ميت خمراً لمخامرتها العقل بل لتخمرهاء ولئن سَلَّمنا أنّها 
سميت بالخمر لمخامرتها العقل لا يلزم منه أن يسمّى غيرها بالخمر قياساً عليها؛ لأن 
القياسّ لإثبات الأسماء اللغوية باطل» وإِنّما هو لتعدي الحكم الشرعيّ على ما عرف 
في موضعهء ألا ترى أنَّ البرج سمي برجا لتبرجه. وهو الظهورء وكذا النجم سمي 
نجماً؛ لظهوره. ثم لا يُسئّى كل ظاهر برجاً ولا نجماًء كما في التبيين 5: 5 54. 

)١(‏ عينُ الخمر حرامٌ غيرٌ معلول بالشّكر ولا يتوقف عليه بخلاف غيره من الأشربة» 
إن حرمتها متوقفة على السكر» وهو يمن خواص الخمرء بأن تزداد اللذة باستكثاره 
بخلاف سائر المشروبات» وجاز أن تحرم لأجل لذَّتها أيضاء بل هو الظاهر؛ لما في 
التلذذ بها من الاشتغال عن الخيرات والتشبه بالمترفين» ألا ترى أنه يَكْةِ قال: «مَن 
برب لحري الدجاء ا لوبي حرنها في الاخرباى صحيع بوم 17 لكت 
وهذا مطلق من غير قيد بالسكر» » فيتناولها مطلقاء والدليل عليه أنَّ التي في الآخرة 
غير مسكرة والتنعم بها في الدنيا هو الذي يوجب حرمانها في الآخرة» كما قال الله 
جل جلاله: أذ َعم طَِبيو في حَيَايِكه دنا 4 [الأحقاف: 1٠١‏ والشَّافِعيٌ رضي الله عنه 
يُعذَّي الحكم أو الاسم إلى غيرهاء وهو بعيد؛ لذن النص ورد بتحريمها لذاتها؛ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب» في شرح 
معاني الآثار 5 : »77١‏ وسئن البيهقي الكبير 251:1١‏ ولا يجوز التعليل مع النص 
على عدم التعليل» كما في التبيين 5: 546. 


كتابٌ الأشرية  -----------‏ ب بابب َي 
والعصيرٌ إذا طبخ حتى ذهب أقلّ من ثلثيه فهو حرام 1000 1# 


وقالا: هي الخمر إذا اشتدت وإن لم تقذف بالزبد("؛ لأنَّ الحكم إِنّما يعتبر 
بالشدّة» وقد حصل بالغليان» وقذف الزبد يراد للرقة والصّفاء. 


٠‏ - 5 ع 42 و 

". (والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه'"' فهو حرام)؛ لما روى الشعبي 

عن جابر بن الحصين الأسدي رضي الله عنه: «أن عمارٌ بن ياسر رضي الله عنه أتاه 
كتاب عمر يأمره أن يأمرٌ المسلمين بشرب العصير الذي طبخ فذهب ثلثاه وبقي 


ثلثه» فشرب عمار وَأمر الناس به» وقال: هذا شراب لم نكن نشربه حتى أَمّرنا أمير 


)١(‏ لأنَّ اللذة المطربة والقوّة المسكرة تحصل به وهو المؤثرٌ في إيقاع العداوة والصدٌ 
عن الصّلاة» وأما القذف بالزبد وصف لا تأثير له في إحداث صفة السكرء ولأبي 
عديلة رضت الدعدهة أن الغليان دذاية القذة وكباله يقدف الأيد» لأنه يعمد به الصاقى 
عن الكدرء وأحكام الشرع المتعلّقة بها قطعية كالحدّ وإكفار مستحلها ونحو ذلك؛ 
فتناط بالنهاية بهء كما فى البين 15 44. 

هم وهو الطلاء» وقال في المحيط: الطلاء اسم للمثلث» وهو ما طبخ من ماء العنب 
حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وصار مسكراء وهو الصواب. وإِنّما سّمِي طلاء؛ لقول 
عمر رضي الله عنه: ما أشبه هذا بطلاء البعير» وهو القَطران الذي يُطلى به البعير إذا 
كدي جرب وح يفيه روني البدارا لجرلل ددري فى المختصر» وهو الذي 
طبخ حتى ذهب أقلى من ثلثيهء ويُسمى الباذق أيضاًء سواء كان الذاهب قليلاً أو كثيراً 
بعد أن لم يكن الذاهب ثلثيه؛ والمنصف منهء وهو ما ذهب نه وبقي النصف» وكل 
ذلك حرام عندنا إذا غلا واشتدٌَ وقذف بالزبد» وإذا إشتدٌ ولم يقذف بالزبد فهو على 
الاختلاف» ويحرم؛ لأنَّه كالخمر؛ لأنّه رقيقٌ ملذ مطرب يدعو قليلّه إلى كثيره؛ ولهذا 
يجتمع عليه الفْسَاق» فيحرم شربُه دفعاً للفساد المتعلّق به كالخمرء بخلاف المثلث؛ 
إِنّه خين وليس برقيق» فلا يدعو قليله إلى كثيره» كما في التبيين ”: 58 . 


»هببسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


المؤمنين عمر رضي الله عنه)”١"»‏ وكان بحضرة الصحابة رضِيّ الله عنهم من غير 
خلاف. وعلّق إباحته بثلثيه» فبقي ما دونه على التحريم. 


“. (ونقيع التمر”", ا 


)١(‏ فعن عامر بن عبد الله رضِيّ الله عنه» قال: «كتب عمر رضي الله عنه إلى عمار 
رضي الله عنه: أما بعد: فإنَّهِ جاءني عير تحمل شراباً أسود كأنَّه طلاء الإبل» فذكروا 
نهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبئان: ثلث بريحه وثلث ببغيه؛ قمر من قبلك 
أن يشريوة)» وعن سعيد بن المسيب رَغِيٌ الله عنه: «أنّ عمر رَضِي الله غنه أخل 
من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في سنن سعيد بن منصورء كما في فتح 
الباري 15:١/ء‏ وقال ابن حجر: هذه أسانيد صحيحة» وعن عبد الله بن يزيد الخطمي 
رضي الله عنه قال: لأكتب عمر رضي الله عنه: اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب 
الشيطان منه» فإِنَّ للشيطان اثنين ولكم واحد) في سنن البيهقي الكبير 8: "٠١‏ 
وسئن النسائي الكبرى ": 4٠‏ 7؛ والمجتبى 8: 774 وعن سويد بن غفلة رضي الله 
عنه قال: ااكتب عمر رضي الله عنه إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين مِنّ الطلاء ما 
ذهب ثلثاه وبقي ثلثه|] في سنن النسائي الكبرى ": 4٠‏ 7 والمجتبى : 74 وعن 
سعيد بن المسيب رضِي الله عنه: |[نّ أبا الدرداء رضي الله عنه كان يشرب ما ذغخب 
ثلثاه وبقي ثلثه)ا في سنن النسائي الكبرى 7: 4١‏ ؟» والمجتبى 8: 0779 وعن أبي 
موسى الأشعري رضِيّ الله عنه: (أأنّه كان يشرب مِنّ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثهأً 
في سنن النسائي الكبرى : 57 7 والمجتبى 8: 7٠‏ وعن قتادة رضي الله عنه: 
[أنَّ أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل رضِيّ الله عنهم كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرب) في مصنف عبد الرزاق 9: 58 7» ومصنف ابن أبي شيبة 
ه06 . 

(1) السَّكّر: وهو النيءٌ من ماء الرطبء. مشتق من سكرت الريح إذا سكنت. وإِنَّما يحرم - 


قات الأرق اي ا سق 


وَالرسِث إذا اشتد أو غلا حرام, ل 
5. والرَّبِيبُ7" إذا اشتد أو غلا حرام)”""؛ لقوله كَلِ: «الخمرٌ من هاتين الشجرتين»)”", 


- إذا اشتد وقذف بالزبد» وقبله حلال» وقال شريك بن عبد الله رضي الله عنه: هو مباح» 
وإث قذف بالزيل؛ لقوله جل جلاله: لتََعِدُونَ مِنْهُ سكا وَزْقَا حَسَنا 4 [النحل: 317] 
امتنٌّ علينا به» والامتنان لا يتحقق بالمحرم؛ ولنا: أن الآية محمولة على الابتداء حين 
كانت الأشربة مباحة» وقيل: أريد بها التوبيخ» معناها والله أعلم: تتخذون منه سكرا 
وتدعونه رزقا حسناء كما في التبيين 5: ©5. 

)١(‏ نقيع الزبيب» وهو النيءٌ من ماء الزبيب» فعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: (كان 
رسول الله َلدٍ ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم 
يأمر به فيسقى أو يُهراق» في صحيح مسلم ": 216489 وعن رقية بنت عمرو بن 
سعيد رضي الله عنهاء قالت: لآكنت في حجر ابن عمر رضي الله عنهما فكان ينقع له 
الزبيب فيشربه من الغد ثم يجف الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء من 
الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه) في سنن النسائي الكبرى ": /371”, والمجتبى /: 
ل ل 

0 عرو بزلاة لاقيام وو نراقي شم كدر مما ا مستحلهاء ولايجب الخد 
بشربها حتى يسكرء ونجاستها خفيفة في رواية» ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه يجوز بِيعُها إذا كان الذاهبٌ 
بالعطح اكد من العقي: يغادي الشمره لذن حرءها قطي يكذ سعساها رهد 
شاربها وإن لم يَسْكّر ولو قطرة ونجاستها غليظة رواية واحدة» ولا يجوز بيعها ولا 
يضمن متلفهاء وحرمةٌ غيرها من الأشربة غير قطعيّة فلا يكون مثلهاء كما في التبيين 
ك5زاهع. 

(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :ا الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة») 
في صحيح مسلم 7: »١61/*‏ وسئن أبي داود 7: /3717 7 وسئن الترمذي 5: /791» - 


8# سب 7 سسوب07ا77ب ند .| لس قال “غلا خط ضينة لذ لفل 


, 2 0 4 
ونبيذٌ التمر والرَّبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طَبِخةٍ حلال؛ وإن اشتد إذا 
شرت مقدما تثلث فى قله اله لاقشك دمن غير لهو ولا طرب لظ 


دكلمة فين للابنداء» فك ما كان من الشجرتين تدا حرام بقضية. 


(وثييد التمر والرَّيبٍ إذا طخ كل واحد منهما أدنى طبخة(0) حلال» وإن 


00 


اشتد إذا شرب منه ما يَغْلِبُ في ظَنّه أنه لامُسْكِرُه من غير لهو ولاطرب)؛ لحديث 


- وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». خصٌ التحريم بهماء والمراد بيان الحكم: 
أي حكمهما واحدء لا أنَّ كلاً منهما يُسمى خمراً حقيقة» ولا يشترط فيه الطبخ؛ لأنّ 
قليله لا انضى إلى كنيره كينها كان كمافي التبيين 419 

)١(‏ وهو أن يطبخ إلى أن ينضج؛ فعن أبي قتادة رضِيّ الله عنه» قال يَكِِ: ١لا‏ تنتبذوا الزهو 
والرطب جميعاء ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعاء وانتبذوا كل واحد منهما على 
حدته» في صحيح مسلم ": هلاداء ولفظ البخاري 0: :1١55‏ انهى النبي كلل 
لدي برع الام وااز حو و التي بو الزبيك؟ و ليئية كل بواتيك منهما على جا 
وهذا نص على أنَّ المتخدّ من كلّ واحد منهما مباح؛ وعن أبي سعيد رضي الله عنه: 
اآأن النبيّ َك نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهماء وعن التمر والبسر أن يخلط 
نياع فى صب مسلم 116077 وعد ريب اللاشند قال 27 إإتن ايرب النبيز. 
منكم فليشربه زبيباً فرد» أو تمراً فردأ» أو بسراً فردا في صحيح مسلم ": 5 /اهاء 
وقد ورد في النهي عن الخليطين أحاديث كثيرة كلها صحاح؛ وكلها تدلّ على أن كل 
واحد منهما على الانفراد يحل» وهذا محمول على المطبوخ منه؛ لأنْ غيرٌ المطبوخ 
منه حرام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم». وعن أنس رضي الله عنه: #أن الخمر 
عرست والخمر يوسلل الستر و التمرل في صيحي الببخاري 1711118+فالمراه بوغير 
المطبوخ؛ لأن حكمّه حكمٌ الخمر؛ نلو أطلق عليه اسع الشمو ولك و فى حرم 
المتخذ من التمر أحاديث كلها صحاح. فإذا حمل المحرم على النيء؛ والمحلّل على 
المطبوخ» فقد حصل التوفيق بين الآدلة واندفع التعارضء كما في التبيين /1: "4 . 


أبي مسعود رضي الله عنه: اعطش رسول الله لله كلِهِ حول الكعبة» فاستسقىء فأتي 
بشراب من السقاية» فشتّه فقطب وجهء فأتي بلّنوب من زمزم فصبه عليه فقال له 
رجل: أحرام هو؟ فقال كَلة: لا000©» وهذا نص في البّاب؛ إذ ليس بعد الحرام إلا 
الحلال. 


وعند الشَّافِعيّ رضي الله عنه: حرام؛ لقوله وكِِ: «كل مسكر حرام»”", إلا أن 


)١(‏ فعن أبي مسعود رضِيّ الله عنه. قال: اأعطش النبيّ يَكِةِ حول الكعبة فاستسقىء فأتي 
بنبيذ من السقاية» فشمّه فقطبء فقال: عَلَيَ بذنوب من زمزم فصب عليه ثمّ شرب 
فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا في سنن النسائي الكبرى ": 7710ل 
والمجتبى 6/: © 7"؛ والمعجم الكبير 747:11 

(؟) قال محمِّدٌ والشَّافِعيّ ومالك رضي الله عنهم : كل ما أسكر كثيره فة فقليله حرام من 
افوقرع عاق قمع ابن ممرررضي اللا قينا قال كلل [3 ,متك ر تيز وك مستكر 
حرام» ومّن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب» لم يشربها في الآخرة) 
في صححيح مسلم '1: ١88‏ .وعن عائشة رضي الله عنها سكل النبي ويه عبن البئع 
- أي نبيذ العسل.ء قال: أأكل شراب أسكر فهو حرام في صحيح مسلم : 1685, 
وصحيح البخاري :١‏ ه48 وعن أبى بردة رضىّ الله عنه: [أبعثنى رسول الله َل 
ومعاذا إلى البموء ققال: ادهوا الناس ويشر | ولا تشراء وسراو لة تصيراء قال فقلت: 
يا رسول الله» أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع» وهو من العسل ينبذ حتى 

راقن به 1 مم 7 2 ا 
يشتدء وَالِمِرْرٌء وهو من الذرة والشعيرء ينْبَذْ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله كَل 
2 3 5 
قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة») في 
صحيح مسلم : 585١؟‏ ولأبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهم: ما روينا من 
إطلاق الانتباذ على الانفراد والخليط؛ ولأنْ المسكر هو القدح الأخير حقيقة فيحمل 
عليه؛ إذ الحكم يُضاف إلى الوصف الأخير من علَّةٍ ذات أُوجه؛ فتقتصر الحرمة عليه - 


صصص ليق ها قل عل خيلؤاضية اد لاقل 


الحديتث طعن فيه يحيى بن معين رضي الله عنه» وقال: ثلاثة أحاديث لم تثبت عن 
النبيّ يلِةِ منها هذاء والصحيحٌ المروي: «الخمرحرام؛ والسكرمن كل شراب)20. 

ولئن صحّ الحديث, فالمسكر هو القدح الأخير» فقليل ذلك وكثيره حرام 
كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: «الكأس المسكرة هي الحرام»27, 
والذي يؤيّد ما ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: «شهدت تحريم النبيذ كما 
شهدتم» وشهدت إباحته وغبتم»”"» والإباحة لا تكون إلا من صاحب الشرع؛ فدل 
ا شح نم 9 


- ونظيره الإسراف في الأكلء فإن الزائدَ على الشبع هو الحرام لا غير وهذا الاختلاف 
فيما إذا قَصَدَ به التقوي دون التلهي؛ وإن قَصَدَ به التلهي فهو حرام بالإجماع» وعن 
محمّد رضي الله عنه أنه قال مثل قولهماء وعنه أنه كرهه. وعنه أنَّهِ توقف فيه. فإذا كان 
مباحاً عندهما فلا يحَذٌ شاريّه وإن سَكر متهء ولايقع طلاق السّكران مته يمنزلة النائم 
وذاهب العقل بالبنج» وعند محمد رضِيّ الله عنه: يذ إذا سكر منه ويقع طلاقه... 
والفتوى في زماننا بقول محمد رضِيّ الله عنه» حتى يحدٌ من سَّكر من الأشربة المتخذة 
من الحبوب والعسل واللبن والتين؛ لأنَّ الفْسَاقٌ يجتمعون على هذه الأشربة في 
زمانناء ويقصدون السكر واللهو بشربهاء كما في التبيين 5: /51. 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من 
كل شراب حراما في سنن النسائي الكبرى ": *77. والمجتبى 8: "7١‏ وآثار أبي 
يوسف :8 "اء ومشكل الآثار 111 47غ والمعجم الكبير +1: 884 

(9) لم أقف عليه. 

(") قال صاحب كنز العمال ©: :07١‏ عن جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: أنه در عنده تحريم النبيذ» فقال: «قد شهدنا تحريمه كما 
شهدتم» وشهدنا تحليله فحفظنا ونسيتم» ابن جرير). 


كتابٌ الأشرية ---- سسب يي 


ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم 


وإِنّما قال: من غير لهو ولا طرب؛ لأنّه حرام» فما يتوسّل به إليه كان حراماً. 
(ولا بآس بالخليطين)ء وهو أن ينبذ الثمر والربيب» أو الثمر والرّطب؛ أو 
الرُطب والبّسر؛ لقول إبراهيم بن التفعن وخ الله عنده الآ بآبى برضا شيك الثمر 
والزّبيب إذا خلطاء فإنَّهِما إنّما كرها؛ لشدّة العيش في الزمان الأوّلء كما كّره السمن 
واللحم أن يخلطاء فَأمًا إذا وَسِّعَ الله جل جلاله على المسلمين فلا بأس بهما)("©. 
(ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ)”©؛ لأنَّ 


)١(‏ قال في التنبيه :١‏ 18: «لم أره». فعن عائشة رضي الله عنها أَنّها قالت: لأكُنَا ننبذ 
سول زا في قن ورااحد تقر عن لمن وليك أبن زنيب اطركها فيه الم 
نصبٌ عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشيةٌ فيشربه غدوة|| في سنن ابن 
ماجه 7: 21175 وسئن أبي داود 7: 59 وعن عقبة بن زياد رضي الله عنه» قال: 
لأسقاني ابن عمر رضي الله عنهما شربة فما كدت أهتدي إلى أهلي. فرجعت إليه 
من الغده تكرت لد ةنكم قال مالزدناة حال تير # ربيب[ لق آثار ابى يزدات 
1 ؛ وهو محمولٌ على المطبوخ؛ لأنَّ المرويّ عنه حرمة نقيع الزبيب النيء منه 
وما روي مِنّ النهي عن الخليط فيما روينا محمولٌ على حالة القحط والعوز؛ للا 
يجمع بين التعمتين وجاره محتاجء بل يؤثر بإحداهما جاره؛ والإباحة كانت في حالة 
السعة. والحمل مأثور عن إبراهيم النّخعي رضِيّ الله عنه. كما في التبيين /1: 55 . 

(0) وإن اشتد وقذف بالزبدء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وعند 
محمد رضي الله عنه: حرام» قال في التصحيح: واعتمد قولهما البرهانيٌ والنسفيٌ 
وصدة الغريطة اهنم رقي التوسيهاتي: وساضله: أن عترت انيد الحروت واللذواك 
بشرطه حلال عند الشيخين فلا يحدٌ السكران منه ولا يقع طلاقه» وحرام عند محمد - 


٠-١:‏ تتش سسكاتتتتتتتت 11 السائل علل خلاصة الدلائل 


وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد 0 


النبيّ وَل خص التحريمَ بالشجرتين» فقال: «الخمر من هاتين الشجرتين)2"7. 
ع 
(وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال” وإن اشتد)؛ 


0 رضي الله عنه فيحدٌ ويقع» كما في الكافي» وعليه الفتوى, كما في الكفاية» وغيره 
اه ومثله في التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح 
درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد رضِيّ الله عنه؛ لغلبة 
الفساد» وفي النوازل لأبي الليث رضِيّ الله عنه: ولو اتخذ شيئاً من الشعير أو الذرة أو 
التفاح أو العسل فاشتدّ» وهو مطبوخ أو غير مطبوخ. فإنّه يجوز شربه ما دون السّكر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وعند محمد رضي الله عنه: لا يجوز 
شربه» وبه نأخذء كما في اللباب ؟: »19١‏ وأما حكم نجاسة باقي المسكرات غير 
الخمرء فقد قال صاحب الدر المختار :7١7 :١‏ وفي باقي الأشربة المسكرة غير 
الخمر ثلاث روايات: التغليظ» والتخفيف. والطهارة» ورجح في البحر التغليظ, 
ورَجّح في التّهر التخفيف. وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنَّه على رواية 
التخفيف يعفى عَمّا دون ربع الثوب المصاب أو البدن. وكان العلامة أحمد الزرقا 
شيخ شيوخخنا في حلب يعتمد رواية الطهارة ويُفتي بهاء وكان شيخنا العلامة المحقّق 
الكوثريٌ يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز استعماله» ويحرمٌ شربه» ويذكر 
أنَّ هذا مذهب أبي حنيفة رضِيّ الله عنه؛ ولايخفى أنَّ فتوى هذين الشيخين الجليلين 
فيها يسرٌ وسماحةٌ للنّاس؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامّة الاسبرتو في كثير من 
مرافقٍ الحياة اليوم» ولا ريب أَنْ التنرّه عن استعمالها لمن استطاعه أَُوْلى؛ لما فيها من 
اختلاف العلماء في طهارتهاء والله أعلم» كما في هامش فتح باب العناية :١‏ /8؟. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) وهو المثلثء وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث؛ فعن أبي 
موسى رضي الله عنه: «أنّه كان يشرب مِنّ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي الثلث» في سنن - 


كتات الأشرية --3-3--- ل ؟ب؟ب بإ ل مم 


22 


ولا بأس بالانتباذِ في النّبّاءِ والحَنْتم والمُرَفْتِ والنقير 111101101010109 


لمامرٌ من حديث عمر رضي الله عنه. 


رولا بأس بالانتباذ ذِ في الدَكاء ء والحنتم وَالْعُردت والنقير)"'2. وهي القَرّْع» 
والجرار الخضراءء والمطلية بالزفت» والمنقورة من الخشب؛ لأنَّ الأوا: ني لا تحرّم 
الأعيان. 


- النسائي الكبرى ": 5 »: والمجتبى 8: 7١‏ وعن الشعبي رضي الله عنه قال: 
الاررعن روي الاعديررق اللاساواادم رقع نيه النباي ولا سطع الريترج 
منه) فى المجتبى /: 779 وعن داود قال: «سألت سعيدا ها الشيرات الذي أنجلة 


عمر رضي الله عنه؟ قال: الذى يظح احتى لهب الام وييقي لله| « فى المجتبى 
4 وعن سيد ين المسيب رفي الله عن |[آنّ أبا الدرذاء كان يشرب ما ذهب 
ثلثاه وبقى ثلثه» ذ في المجتبى / : 27374 وفي صحيح البخاري © :+1 اورأى عير 
روعي وماد روي اللاعنهم قزري التازه على الدلك موظري البراة وزو جعيةة 
رضي الله عنهما على النصف, وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اشرب العصير ما 
دام طرياً)؛ ولأنّه لا يحصل به الفساد من الصد وإلقاء العداوة بالشرب القليل منه 
بخلاف الخمر» فَإنّها حرمت لعينهاء فلا د يشترط فيها السكر؛ ولأن اقلبلها ينعو زان 
كثيرهاء ولا كذلك المثلث؛ لأنَّه لغلظه لا يدعو إلى الكثير» وهو في نفسه غذاء» فيبقى 
على أفيل اللاناسة رويط رن ان سنتمانة وألى مرسلنه رقن الأ شعهداء كما قن 
المبين /3 4190 , ْ ْ ْ ْ 

)١(‏ فعن بريدة رضِيّ الله عنه» قال يَكل: آأإني كنت نهيتكم عن الظروفء وإن ظرفاً لا يحل 
شيئا ولا يحرمه» وكل مسكر حرام» في صحيح مسلم ": ١5‏ وسنن الترمذي 
5: 96 قال شيخ الإسلام رضي الله عنه في مبسوطه: إِنّما نهى عن هذه الأوعية على 
التقضوصضس» لآن الأنيذة تقد بهذه الظروف أكثر ما شك فى 'غيره» يعتى فضاحتها 
عا خط من الوقوع في شر المهرمءعتايةة كما في بره المكان + /ا 4 


81 متسس سس 7 سني ]لاقل عا خواؤاضية اد لاقل 


وزةاتتللت الحرة خا حَلَّتء سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيءٍ طح فيها اه ما اه 


(وإذا تخلّلت الخمرٌ حَلَّت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيءٍ طرح فيها)؛ 
لقوله كلِهِّ: «خيرٌخلكم خل خمركم)27": ولم يفصل بينما إذا تخللت بنفسها 


)١(‏ فعن جابر رضي الله عنه» قال كل: مار أهل بيت من أَْمِ فيه خل» وخير خلكم 
خل مركم في سنن البيهقي الكبير ” : 4" والقفار بالفتح: الخبز بلا أدم؛ يقال: 
أكل خبزه قفاراء وأقفرت الدار: خلت» واققر الجل» لع ببق غنده أدمه كنا فى 
امح شاه وس اي ال د 
ففقدها النبي وَل فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا 
إِنّها ميتة» فقال النبي ككلة: شاغها تيل كمايس حل الم] فق مسن الدار قلقي 
1 , والمعجم الأوسط ١“ :١‏ وعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس 
وأنس وعائشة رضي الله عنهم. قال عَئدِ: نعم الإدام الخل)) سنن الترمذي 5: //27177 
وستن أن كازة 4# عونلاه وستى الشناق 154+ ستل أبن غوانة 8< 1946 
ومع الداروى 1031( لمعتف الكيى :144411014 بوالمصت الصخير 
١‏ »؛ مطلقاً فيتناول جميع صورها؛ ولأنْ بالتخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات 
صفة الصلاح فيه من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به» والإصلاح 
مباح كالدباغ» وكذا الصالح لمصالح مباح والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة, 
والتخليلٌ أولى؛ لما فيه من إحرازٍ مالٍ يصير حلالاً في المآل» فيّختاره من ابتليّ به» 
كما فى التبيين 5: /ا4» وأما حديث أنس رضي الله عنه: |أأن النبى يَلِةِ سكل عن الخمر 
تنخذ خلاً؟ فقال: لال في صحيح مسلم : 1917 وعن أنس رضي الله عنه: أن أبا 
طلحة رضِيّ الله عنه سأل النبي يَلِةٍ عن أيتام ورثوا خمراء قال: أهرقوهاء قال: أفلا 
أجعلها خلا؟ قال: لا)) في سنن أبي داود 7: 8١‏ "؛ فالمنهيٌ عنه ما روي أن يستعمل 
الخمر استعمال الخل بأن ينتفع بها انتفاعه كالائتدام وغيره» أو نقول ليس فيما روي 
دلالة على أن الخمر لا تطهر بالتخليل ولاله تعرض لذلك أصلا وإِنَّما يوجب حرمة - 


كتابٌ الأشرية ل ال 7 _؟ب؟©؟ ؟ ‏ جب هق 
و 
ولاايكره تخليلها. 


(ولا يكره تخليلّها)؛ لأنّهِ إزالة لصفة السكرء وإصلاح للعين الفاسدة» وهذا 
إن لم يكن واجباً فلا أقل من أن يكون جائزاً. 

وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: يكره التخليل؛ لكونه تركاً للتجنب المأمور به 
والخلٌ حرام لبقاء أجزاء الخمر فيه إِلّا أنَّ الاجتناب المأمور به هو الاجتناب من 
شربها والانتفاع بها؛ لأنَّ هذا كان معهوداً» وبه نقول. 

وقوله: أجزاءٌ الخمر فيه باقية» والكلام فيما إذا زالت بالكلية» ويعلم ذلك 
بالتجربة والمشاهدة”". والله أعلم. 


3 الفعل» وهو التخليل لا غير» وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا وجدء ألا ترى أنا نهينا 
عن التوضؤ بماء مملوك للغير بدون رضاه» وعن الاستنجاء بأشياء كثيرة ثم إذا فعل 
ذلك تحصل به الطهارة» وكذا الصّلاة في الأرض المغصوبة والبيع منهي عنه. ثم إذا 
فعل ذلك يفيد حكمه مع حرمته» كما في التبيين 5: 44 . 

ولا بنجو كل اللعوبو ا السعيقة والأزوة ولك كلدممراءة لآل رتسل العقا. «ستى 
يصير الرّجل فيه خلاعة وفساد ويصده عن ذكر الله جل جلاله وعن الصلاة» لكن 
تحريم ذلك دون تحريم الخمرء فإن أكل شيئاً من ذلك لا حَدَ عليه» وإن سَكِرٌَ منه كما 
إذا شرب البولٌ وأكلّ الغائطً فإنَّه حرامٌ ولا حَدَ عليه في ذلكء بل يُعزَّر بما دون الخد 
كما في الجوهرة 7: 1/5» وفي رد المحتار 5: 484 عن أكل البنج: «والحاصل: أنَّ 
استعمال الكثير المسكر منه حرام مُطلقاً كما يدلّ عليه كلام الغاية» وأا القليل فإن 
كان للهو حرام» وإن سكر منه يقع طلاقه؛ لأنَّ مبدأ استعماله كان محظوراًء وإن كان 
للتداوي وحصل منه إسكار فلا). 


كتاب الصّيد والذبائح 


/اهعه 


كتاب الصيد والذبائح 


يجوز الاصطياد بالكلب المعلّم والفهد 1270 


(يجوز”' الاصطياد”" بالكلب المعلّم والفهد ا 
)١(‏ وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله جل جلاله: #وَإِدَا للم 


2 ره 


مادا [المائدة: ؟]» فَإِنَّ أدنى مرتبة الأمر الإباحة» وقوله جل جلاله: #ثْسلَّ لَك 
صيدٌ ألْسْحرٍ 4 [المائدة: 47]) وأما السنة: فأحاديث عدي بن حاتم على ما سيأتي ص ١‏ 58 
لاقف 5 قف قوف كدف لادف ككف ولم يرو خلافاً لأحد في إباحته فكان إجماعاً 
ولأنّه نوع اكتسابء والاكتساب مباح: كالاحتطابء كما في العناية .1١7 :1٠١‏ 

(1) إِنْما يحل الصيد بخسمة عشر شرطا في الصياد» والحيوان الذي يصيد. والصيد: 
أولاً: شروط الصياد» وهي خمسة: 
.١‏ أن يكون من أهل الذكاة. 
". أن يوجد منه الإرسال. 
*. أن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده. 
5. أن لا يترك التسمية عامداً. 
ه. أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر. ِ 


<< ب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


َ_ ثانياً: شروط من يُرسَل للضيد من الخيواناتك: 
ل أكرة جايس علدا 
1 أن يذهب على سنن الإرسال: 
*. أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيذه. 
5 أن رقكلة جذ حا 
©. أن لا يأكل منه. 
ثالثاً: شروط ما يصاد: 
١‏ أن يكون متو ها ممتعاً مأكولا. 
". أن لا يتوارى عن بصره؛ ولا يقعد عن طلبه حتى يجده. فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنّه 
إكاغات عن بصرء وما يكون موت الصيد سيب 'اآخره: قل يسل» لقول ابن عنان 
رضِيّ الله عنهم رضي الله عنهما «كُل ما أَضْمَيتء ودع ما أَنْمَيْت) في المعجم الكبير 
7 : /ا7ء ومصنف ابن أبي شيبة 5: 57 7» ومصنف عبد الرزاق 5: 489» وسئن 
البيهقي الكبير 9: 4١‏ ؟» وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 4 : 115» والإصماء: 
ما رأيته» والإنماء: ما توارى عنكء كما في منية الصيادين ص54-5/8. 
“. أن يموت بهذا قبل أن يوصل إلى ذبحه. 
5. أن لا يكون من الحشرات. 
. أن لا يكون من بنات الماء سوى السمكء كما في منية الصيادين ص55-5/8, 
لكن في العناية ١١١:٠١‏ جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات» وأن 
لا يكون من بنات الماء إلا السمكء وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه وأن لا 
يكون مُتَقَوياً بأنيابه أو بمخلبه. وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه. كذا في النهاية 
منسوباً إلى الخلاصة»»؛ ومثله في رد المحتار 5: 557 . 


كتاب الصّيد والذياكم + سسب فم 


والبازي وسائر الجوارح المُعلّمة: وَتَعلّمِ الكلب: أن يتركٌ الأكلّ ثلاث مرّات .... 


والبازي27 وسائر”" الجوارح المُعلّمة)؛ لقوله جل جلاله: #وما عَلَمَئّم منَ 
ارح مُكَلَيِينَ 7" [المائدة: 4] الآية» والجوارح الكواسب. 
(وَتَعلّم الكلب؟ أن يدرك الأكل ثلانف اهذارت 7 لا للك ابا 


)١(‏ البازي: وهو جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجمء تميل أجنحتها إلى 
القِصّرء وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول؛ كما في هامش المنحة *: .١١68‏ 

(0) واستثنى في تحفة الملوك ص3"9: «الخنزير» وقيل: الأسد والدب والذئب 
والجدأة», أما الخنزير؛ فلأنّه نجس العين فكان الانتفاع به محرم» كما في شرح ابن 
اجو جا الله مسري اي ان 

بض الأنيرة العلل هكدهه والذّت؛ لاه وبعضهم ألحق الحداقيه لكايه 
يش ار : ١/‏ الرالطاير أ لأوم ري ليطا قن الأسد 
والدت يعي ان تير لعلوٌ الهم والخساسة؛ فلم يوجدٌ شرطٌ حل الصيد». 
وينظر: منية الصيادين ص4 5. 

(*) أي: صيد ما علمتم مِنَّ الجوارح» المكلّب: المعلّم من الكلاب ومؤدبهاء ثم عمّ في 
كل ما أدب بهيمة كان أو طائراًء كما في المنحة : 2١١5‏ وعن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه» قال: لاقلت: يا نبي الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي 
ليس بمعلّم؛ وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله 
فَكُلء وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فَكُل وما صدت بكلبك غير معلم 
فأدركت ذكاته فَكُل] في صحيح البخاري 0: 2704177 وعن عَدِي بن حاتم رضي الله 
عنه» قال يكِ: آأما علّمت من كلب أو باز ثمٌ أرسلته وذكرت اسم الله» فكُل مما أمسك 
عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنّما أمسكه عليك] في سنن 
أبي داود 7: ,17١‏ ومسند أحمد 5: /781. 

(5) وعليه الوقاية : ١١4‏ وغيرها من المتون» وقيل: تابه يقل فل ا مراهي الات 


.هم . 3039ٌُُظطظطمبسسب بغغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وَتَعلّم البّازي: أن يجيبّك إذا دعوته 0 ظ21ظ1 


على العاويي: أن يجيبّك إذا دعوته)؛ لقول ا عَبّاس رضي الله عنهما: - 
الكلب: أن رك الأكل فلدظ مرات 0 واتغل البازئ أن يحييك إذا دغور ه00 


0 دقيل: تابه يتوق الصرافية: أنّه تعلّم» كما في التحفة ص 774: أي روي عن أبي 

حنيفة رضي الله عنه أن لم يوقت في التعليم شيئه بل فوص إلى اجتهادٍ صاحبه» فإن 

كان اكد واه أنه ضار معلناء » فهو مُعلّم؛ لأنَ نصب المقادير لا يكون بالرأي؛ إذ لا 

مدخل للقياس في معرفته» ففوّض إلى رأي المُبتلى به» وقيل: فَوَّضَه إلى أهل هذه 
الصنعة» فإن قالوا: نه تعلّم؛ فهو معلَّم» وإِلّا فلاء كما في منية الصيادين ص١5.‏ 

)١(‏ في نصب الراية 4 : ؟لالا: غريبء لكن في صحيح البخاري ١ :7 ١:0‏ مون 
يَعكَك اها كغرا ا أتسك َم » [المائدة: 5]» وقال ا ل 
«إن أكل الكلب فقد أفسده. إِنَّما أمسك على نفسه). والله جل جلاله يقول: عون 
نا عَلمَح أَلَهُ 4 [المائدة: ]» فتضرب وتعلم حتى تترك»» قال في كتاب ا إذا 
أخذ الصيدٌ ولم يأكل؛ وأخدٌ الآخر ولم يأكل» ثم صاد الثالث ولم يأكل فهو مُعَلّم؛ 
والتعليمٌ عندنا : أن يرسلّ ثلاث مرّاتء كل مرّة يقتل الصيد ولم يأكلء وأمًا تعليمٌ ذي 
مخلب من بازي أن يرجم ويجيب إذا دعوته» وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ ولآن بدن البازيّ لا يحتمل الضربء. وبدن الكلب يحتمله فيضرب؛ ليتركه؛ 
ولأنَ آي التعليم تركُ ما هو مألوف عادة والبازيّ متوحش مُتَتْ فكانت الإجابة آية 
تعليمهه أما الكلب فهو مألوفٌ يعتاد الانتهاب» فكان آية تعليمه تركُ مألوفه: وهو 
الأكل والأسعاايه :والما شرظ قلؤقاء لآن فيما دوتها مريد التضبال» فلعله تله 
مرّة أو مرّتين شبعاء فإذا تركّه ثلاثاً َلَّ على أَنّه صار عادةٌ له» وهذا التقديرٌ معتبرٌ في 
مواضع عديدة» كما في الهداية 5: .١١5‏ 

(؟) فعن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال ذ في الطير: «إذا أرسلته فقتل فَكّلء 
إن الكل ب إذا ضرة النريعه» لآن تعليم الطير الابرجع إلى صاحبه ولس يضر |ذا- 


كتاب الصّيد والذيائم   ---‏ سسب 69م 


فإذا أرسل كلبّه المعلّمُ أو بازيه أو صقرّهء ودّكر اسم الله عليه عند إرساله؛ فأخذ 
الصيدٌ وجرحه الكلبٌ فمات حَلَّ أكلّه. وإن أكل منه الكلب لم يؤكل 0 . 


(فإذا أرسل”© كلبه المعلّمُ أو بازيه أو صقرّه وذّكر اسم الله عليه عند إرساله. 
فأخذ الصيدٌ وجرحه”© الكلبٌُ فمات حَلَّ أكله)؛ لقوله جل جلاله: #قك وأ جا تس 
يكم * [المائدة: ]. 


(وإن أكل منه الكلب لم يؤكل)”"! لقوله جل جلاله: لكأي تس عَم 4 
المائذة:. »وب الكل ضان مسكا على نفسه لاعلى ضاحيه: 


وقال الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه في قول: يؤكل؛ اعتباراً بالبازي» وهذا لا يصحٌ؛ 


- أكل يخ الضيد تت مح الريش قن شتير الطبري 809/54 ونضب الراية 8 انا 
قال التهانوي في إعلاء السئن 16: :5٠‏ «رجاله ثقات إلا أنَّهِ مرسلء ولكنّه لا ضير 
فإنّهِ من مراسيل إبراهيم» ومراسيله صحاح». 

ِ 5 ِ 7 

)١(‏ فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أرسل كلبي؟ فقال يَكِةِ: (إذا أرسلت كلبك وسميت 
فَكُلأا في صحيح البخاري 8: 7085. 

(؟) لأنّه لابْدَ مِنَ الجرح في ظاهر الرواية؛ إذ لا بد من إراقة الدم؛ فالتذكية الاضطرارية 
تتحقق» قال جل جلاله: وما عَلََّكّم مِنَكلَوَارِجٍ 4 [المائدة: 4]» وعن أبي يوسف 
رضي الله عنه ليس بشرطء كما في منحة السلوك ": 21١١‏ والهدية ص49١.‏ 

() فالله جل جلاله شَرّطَ الإمساك» ولم يوجد. وعن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه: 
لآقلت: أرسل كلبي؟ قال كَلِ: إذا أرسلت كلبك وسميت فَكُلء قلت: فإن أكل؟ 
قال بل فلا تأكل فإنَّهِ لم يمسك عليك إِنَّما أمسك على نفسه في صحيح البخاري 
6ه وفي رواية: [إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك. إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل. فإنّي أخاف أن يكون إِنَّما أمسك على نفسه؛ وإن 
خالطها كلب من غيرها فلا تأكل)) في صحيح البخاري 8: .7١9٠١‏ 


؟ده دسب بفغغية السائل عل خلاصة الدلائل 
03 و 0 أ 5 ره 

وإن أكل منه البازي أكل وإن أَدْرَكَ المُرْسِلُ الصيد حي َجَبَ عليه أن يُذكيّه, فإن 

تَرَْكَ تذكيته حتى مات لم يؤكلء فإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل؛ وإن 

شاركّه كلبٌ غيرٌ معلّم أو كلبُ مجوسيٌ. 5ظ9 


لأنّ أكلّ البازي دليلٌ على التعليم؛ وأكلّ الكلب دليلٌ على عدمه؛ فأنى يقاس به. 
و 

(وإن أكل منه البازي أكل )0 ؟ لما مر. 

وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه في الجديد: لا يؤكل؛ اعتباراً بالكلب» والفرق 
ماكر ناه 

(وإن أَدْرَكَ المُزْسِلٌ الصيدَ حَيّا وَجَب عليه أن يُذكيه". فإن تَرّكٌ تذكيته حنى 
مات لم يؤكل )7 لأنّهِ قَدِرَ على الذكاة الاختيارية والحقيقيّة فلا تجزئه الاضطرارية. 

(فإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل)”؛ لعدم الذكاة الحقيقية والضروريّة. 

(وإن شاركّه كلبٌ غيرٌ معلم» أو كلب مجوسيٌ لذ[ 1 [ 1[ 1 [ 1[ 1011111 


(1) لأنَّ شرط الإمساك علينا في الكلب ونحوه دون الطير؛ لأنَّه غير قابل لتعليم الإمساك 
بالضربء كما سبق. 

(؟) فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه» قال يَلِ: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قُتِل ولم يأكل منه فَكُله...]] في 
صحيح مسلم : 1979 . 

(") لأنّه بتركه صار ميتة» ومثل هذا الحكم فيما إذا أدرك مرسل البازي أو رامي السهم 
الصيد حياً فمات قبل أن يذكيه فإنّهِ لا يحل؛ كما في منحة السلوك : ١178‏ . 

(4).وكذاال و كسرعضوا من الصيد فقدله؛ لأن المعمر جرح يعيض سيا لإنهاز الدمه ولا 
يحصل ذلك بالكسرء فأشبه التخنيق» وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنّه يحل بالكسر؛ 
لأنّه جراحة باطنة» فهي كالجراحة الظاهرة» كما في منية الصيادين ص 56. 


كتاب الصّيد والذيائم يبب 0# 


أو كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله. لم يؤكل وإذارَ مى الرّجلٌ سَهماً إلى صَيدٍ فسَمّى 
عند الرّمي أكل ما أصاب إذا جرحه السّهم فمات. وإن أَدْرَكَه حيَا كاه وإن تَرَلكَ 
تذْكيته لم يؤكلء وإذا وَكَعَ السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه. ولم يزل في 


أو كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله لم يؤكل)27؛ لأنّه اجتمع فيه الحلال والحرام؛ 
فيغلب الحرام. 

(وإذارَ مَى الرّجِلُ سَهماً إلى صَيدٍ فْسَمَّى عند الرّمي أكل ما أصاب إذا جرحه 
السَّهم فمات)؛ لقول ابن عَبّاس رضى الله عنهما: «كل فا صيفيفة ودع ها اتهيع 9 
والإصماء: أن يرميه فيقتله مكانه» والإنماء: أن يغيبَ عنه. 

(وإن أَدْرَكه حبًّ”" دكا وإن تَرَكَتَذْكيته لم يؤكل)؛ لما مَرّ 


(وإذا وَقَعَ السهمٌ بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى 


)١(‏ لأنّه اجتمع المبيح والمحرمء فتغاّب جهة الحرمة؛ ولآنَ الحرام والجب التركء 
والحلال جائز الترك» فكان الاحتياط في الترك» كما في منية الصيادين ص81-87؛ 
فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه» قال ككةِ: [[إن وجدت مع كلبك كلباً غيرّه وقد قتل 
فلا تأكلء فإنّك لا تدري أيهما قتلهاً في صحيح مسلم : 18179 . 

() في المعجم الكبير 71/:157» ومصنف عبد الرزاق 5: 5659» كما سبق. 

0 أي : بحياً ببحياة أقوى مما للمذبوح؛ حَل بالذكاة» ولو كان حياته مثل حياة المذبوح. 
لا تجب تذكيته؛ بل يحل بدونهاء ولا عبرة بتلك الحياة» وأمّا المتردية والموقوذة 
والمنخنقة والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة» فالفتوى على أن 
الحباةوإن قلت معمرة حش لو ذكاها وشها حياة قليلة بح #لقوله جل خلؤله: ره 
ماهم 4 [المائدة: «]» كما في درر الحكام :١‏ 4 717. 


4ه لدبدبدبدددددددد ب ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ور 
م 


أصابه ميتاً أكل وإن قَعَدَ عن طلبه ثُمَّ أصابّه ميتاً لم يؤكلء وإن رَمَى صيداً فوقع 
في الماء فمات لم يؤكل, وكذلك إن وَقَّعَ على سَطح أو جبل نَم تَرَدّى منه 0 
أصابه ميتاً أكل)77؛ لأنّه لم يفرط وقد جرحه؛ فيحال الموت إليه ظاهراً. 

(وإن قَعَدَ عن طلبه نُمَّ أصابَه ميتاً لم يؤكل)”"؛ لحديث ابن عَبّاس رضي الله 
عنهما. 

وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه في قول: لا يؤكل قعد أو لا؛ لاحتمال موته 
بسبب آخرء إِلّا أنَّ ذلك موهوم لا أمارة عليه فلا يُعارض الجرح الظاهر. 

(وإن رَمَى صيداً فوقع في الماء فمات لم يؤكل)”"؛ لاحتمال أنه مات غرقاً. 

(وكذلك إن وَقَعَ على سَطح أو جبل نُمَ تَرَدَى منه ل 


)١(‏ أي: استحساناء فعن أبي ثعلبة رضي الله عنه. قال كَلِةِ: [أإذا رميت بسهمك فغاب 
عنك فأدركته» فكله ما لم ينتن» في صحيح مسلم *: 21617 وفي رواية: الإذا رميت 
الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه؛ فكله ما لم يتتن)) في سنن أبي داود ؟: 
5؛» ومسئد أحمد 5: 195: وصححه الأرناقؤوط. 

() لأنَّ احتمال موته بسبب آخر قائم, إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طليه ضرورة 
الأيعرى الامطراد غدده بزلا صرورة لبها تعن عن ظليد كما فى شرح ابن لاك 
ق7١//‏ أء ولو وجدّ به جراحة أخرى: أي سوى جراحة سهمه لم يحل» فعن عدي 
ابن حاتم رضي الله عنه قال كَكِِ: اأإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به 
إلا أثر سهمك فكل» في صحيح البخاري 6: :7١/89‏ وصحيح مسلم : 16179. 

(©) لأنّه احتمل الموت بغير الرميء إذ الماء مهلكٌ» كما في منية الصيادين ص ٠‏ 4» فعن 
عدي رضي الله عنه. قال بَكِِ: اأإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل 
فكلء إلا أن تجدّه قد وقع في ماء. فإِنّك لا تدري الماء قتله أو سهمك]) في صحيح 


مسلم 9": 16159. 


كتاب الصّيد والذيائم ‏ - سس 808 


- عو - 
إلى الأرض فمات لم يُؤكل وإن وقع على الأرض ابتداء أكلء وما أصابه المغراض 
وو 
بعرضِه لم يؤكل» وإن جَرّح أكل ار ل مر ل ل و اك ل رو ا ا ا 


إلى الأرض فمات لم يُؤكل)7"؛ لاحتمال موته من التردّي. 
ع و 31 
(وإن وقع على الأرض ابتداء أكِل)؛ لأنه لم يوجد سبب آخرء والوقوع لا 
0 و 
(وما أصابه المعراض”''" بعرضِهٍ لم يؤكلء وإن جَرّح أكل)؛ لقوله كَل لِعَدِي 
ابن حاتم رضي الله عنه”": «إذا رميت المعراض وذكرت اسم الله تعالى فخرق 
فكل» وإن أصاب بعرضه فلا تأكل)9)؛ والمعغراض: عصاً محدّدة الرأس يعترض 


)١(‏ لأنّه المتردية» وهي من جملة المحرمات؛ ولأنّه احتمل الموت بغير الرمي؛ لاحتمال 
القتل بهذه الأشياء» وهذا مما يمكن التحرّز عنه.» فصار الأصل: أن سببَ الحرمة 
والحلّ إذا اجتمعا وأمكن التحرُّرُ عَمّا هو سببُ الحرمة تَرَجَحَ جهةٌ الحرمةٍ؛ احتياطاًء 
وإ كام مقا ل لتك اننيد نوه عزف وسعز 3 مداق عدبي لآن الكل مسب 
الوسع كما في منية الصيادين ص 41-94٠‏ وهدية الصعلوك ص6 .7١‏ 

(؟) المعغراض: وهو السهم بلا ريش» يمشي عرضاً فيصيب بعرضه لا بحدّه» كما في 
طلبة الطلبة ص 2٠١١‏ والمغرب ص ."١١‏ 

() هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي, أبو وهبء وأبو طريف. 
صحابيء أميرء من الأجواد العقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده 
المثل» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام؛ قال ابن الأثير: خير مولود في أرض 
طَبِّى وأعظمه بركة عليهم» وكان إسلامه سنة (89ه) وشهد فتح العراق» ثم سكن 
الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عليٌ» وفقئت عينه المحدثون 57 حديثاً 
عاش أكثر من مئة سنة الت 5/8ه). ينظر: الأعلام 5: 237١‏ والاستيعاب ": /اه١٠.‏ 

(4) فعن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه: لأقلت له: فإنّي أرمي بالمِعْراض الصيدَ فأصيب» - 


كده لد سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


لائة كا ما أصاءته اليُنْدّقة إذا مات م: يي 1ط 
ولاايؤ بته البندقة | 


الضائد نيا الضين: والخرق الأصابة والشوة. 


الكم 


(ولا يُؤكل ما أصابته البُنْدّقة(') إذا مات منها)”©؛ لأنَّه اعتبر الجرح في 


- فقال يَكِِ: إذا رميت بالمغراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)) في صحيح 
مسلم *: »١16179‏ وصحيح البّخاري 5: 1597؛ ولاحتمال أنه قتل بثقله لا بجرحه. 

(1) البنْدُق: ما يعمل من الطين ويرمى به فهي طينة مدوّرة يرمى بهاء الواحدة منها بُنُدّقة: 
و ماس يتا ال ا 

(5) ولو كان الحجر المرمي خفر خفيفاً مع حدة فإنّهِ يَحِلَ الأكل؛ لتعيّن الموتٍ بالجرح؛ 
والأصلّ في هذه المسائل: أ أنَّ الموت إن أضيف إلى الجرح يَحِلَء وإن أضيف إلى 
الثقلٍ لا يَحِلَء وإن شكٌ يحرم؛ احتياطاً كما في منية الصيادين ص44: وهدية 
الصعلوك ص" كم وها زيش اليه غلى حل الأكل هنا صبدبالرضاض» كما اقلق 
به مفتي السلطنة العثمانية علي أفندي. والمولى أب السعود العمادي» والطوري. 
وفي الكازروةي: نه في شرح الهداية للعيني ما يفيد حل ذلك. وقال منلا علي 
التركماني: انها سا لحي فير ل الرونة وال إح بأي شيءٍ حَصَّلَ الجرح. كما 
أن شرط حل الذبيحة قطع أكثر العروق بأي شيء حصل القطع. .. فعلى هذا فما يقتل 
بالرصاص يحل؛ لأنَّه مقتول بالجرح» كما لا يخفى على أهل الدراية؛ لأنَّ الرصاصة 
تقتل الفيل» وتنفذ من جانب إلى جانب؛ ومعلوم أن ذلك إِنّما يبحصل بسبب الجرح 
الحاصل بحدة الرصاصة. .. فنبت أن المقتول بالرّصاصة مقتولٌ بالجرح. غايةٌ ما في 
الباب: أنَّ الحدّةٌ في الرصاصة إِنّما حصلت بمجاورة النار لا في نفسهاء ولا تأثير 
لذلاك بالنقل :كما يفوك يه بعطن فاضري العاف كنا فى شري التتر امن فى نعل 
مضي رصا هو 111 -115., لكن في رد المحتار ": ا/وء : ١وفي‏ التبيين: 
والأصلٌ أن الموتّ إذا حَصَلٌ بالجرح بيقين حل وإن بالتقل أو شَكَ فيه فلا يحل 
حدما أو احتياطاًء اهف ولا تخفى أن احرج بالرصاص نّم هو بالإحراق» والثقلٍ 
بواسطة اندفاعِه العتيفيء إذا ليس له حدٌّ فلا يَحِلٌء وبه أفتى ابن نجيمة. 


كاي الشيكو الاق سس سح سس 1 ب تت 841 


وإذا رَى إلى صيدٍ فقطع عضواً منه؛ أكل ولم يؤكل العضو. ٠‏ وإن قطعه أثلاثا 
والأكثر مما يلي العجزء ؛ أكل الكل وإن كان الأكثرٌ مما يلي الرأس أكل الأكثر 


ل ل 


(وإذا رَمَى إلى صِيدٍ فقطع عضواً منه. أكل) الصيدة لأنه ملك : (ولم يؤكل 
العضو)؛ لقوله َل «ما أبيين من الحيّ فهو ميت00©. 

(وإن قطعه أثلاثاً والأكثر ممّا يلي العجزء أكل الكلّ)؛ لأنّه بمنزلة الذبح 
الس 

(وإن كان الأكثرٌ مما يلي الرأس أكل الأكثر ولم يؤكل الأقلّ)؛ لأنَّه يدخل 
تحت قوله ولِ: اما أبين من الحي فهو ميت70©. 

وعند الشَافِعِيٌ رضي الله عنه: يؤكل الجميع في الحالين؛ لوجود الذكاة» وهو 
الجرح إِلَّا أنّ الجرح إِنّما يصير ذكاةً إذا اتصل به زهوق الروح قبل القدرة عليه؛ 
وقبل الزهوق الثلث بائن منه» فكان داخلاً تحت النصّء بخلاف ما لو كان الثلث 
مما يليالرأس حيث يؤكل الكل" لأنَّهِ ذكاةٌ حقيقة بقطع الأوداج؛ إذ هي متصلة من 


)١(‏ فعن أبي واقد الليثي وابن عمر والخُدْرِي وتميم الداري رضِيّ الله عنهم, قال يكِ: [أما 
قطع من بهيمة حيّة فهو ميتة) في سنن الترمذي 5: 5 لا وحسنه» وصحيح ابن خزيمة 
,”٠٠ 5‏ وسنئن الدارمي 7/:7. 

(؟) سبق تخريجه قبل أسطر. 

() لأنّه لا يمكن حياته فوق حياة المذبوح» فلم يتناوله الحديث السابق» بخلاف ما إذا 
كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العَجَرْ؛ٍ لإمكان الحياة في الثلثين فوق 
حياة المذبوح؛ وبخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس ؛ لإمكان الحياة ذ ف الفلنين 
فوق حياة المذبوح» كما في شرح الوقاية ه: .١١١‏ 


ا ا ل دب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولايؤكل صيدٌ المجوسيّ» ولا صيدٌ المرتدٌ والوثنيٌّ» ومن رَمَى صَيْدَاً فأصابه فلم 
يشخنه ولم يُخْرِجْه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل 0 
القلب إلى الرأس؛ ولهذا لو قَدَر عليه لا يعتبر الذبح. 
(ولايؤكل صيدٌ المجوسيّ)7؛ لما ذكرنا من الحديث في مناكحتهه”". 
(ولا صيدٌ المرتدٌ والوثنيّ)؛ لأنّهِ لا مِلّة لهما(”"» وهما أسوأ حالًا من 
المجوسيٌ. 


(ومَن رَمَى يدا فأصابه فلم يثخنه ولم يَخْر جه من حيز الامتناع فرماه آخر 
فقئله فهو للنانى)؛ لله يد بعد.فعل الآولء والصيدٌ لمن أتذء (ويؤكل)90)؛ لذن 


١ 


(1) لأنّهم ليسوا مِن أهل الذكاة الاختيارية» فكذا في حالة الاضطرار» ولكنًّ اليهودي 
والنصراني يحل صيدّهما؛ لأنّهما من أهل الذكاة اختياراًء فكذا اضطراراًء كما في 
0" 

(؟) فعن الحسن بن محمد رضي الله عنه: أن النبي يل كتب إلى مجوس أهل هجر 
يعرض عليهم الإسلام؛ فمّن أسلم قبل منه» ومّن لم يُسلم ضرب عليه الجزية غير 
ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» في مصنف ابن أبي شيبة ا: 44» ومسند الحارث 
؟: »54٠‏ وقال الحافظ: مرسلٌ جيدٌ الإسناد» كما في إعلاء السئن .1١5:11/‏ 

(*) لأنّه ترك ما كان عليه وما انتقل إليه لا يُقَرَ عليه؛ كما في منية الصيادين ص48١.‏ 

(:) وصورته: لو رمى صيداً فأصابه ولم يشخنه. بأن لم يخرجه من حيز الامتناع» فرماه 
آخر فقتله فإنّه للثاني؛ لأنّه ما زال صيداً» ويؤكل لحمه؛ لوجود ذكاة الاضطرار فيه؛ 
ما إن كان الأوّل أثخنه بأن جعله ضعيفاً وعاجزاً عن الامتناع برميه» ولكن يرجى 
حياته» ثم رماه الثاني فقتله» فالصيد للأول» ولكن لا يَحِل أكله؛ لأنه بإثخان الأول 
صار الصيد في حكم الأهليٌ» فلا يحل بذكاة الضرورة» فيضمن الثاني للأوّل قيمئّه 
مجروحاً بجراحة الأوّل؛ لأن الأَوّلَ مَلَكَ الصيد بإثخانه» والثاني أتلف ملكه برميه» - 


كتتاب الضَّيد والذياائم----- ىب ب ب 8م 
عو 0 ع 
وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكلء والثاني ضامنٌ بقيمة الأول غير 
ما نقصته جراحته. ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل 0ظ 
الصيد يحل بذكاة الاضطرار. 
عو 03 ع ع 

(وإن كان الأول أثخنه): أي أضعفه عن النفار (فرماه الثاني فقتله لم يؤكل)؛ 
لأنّه لم يبقّ صيداً» فلا يحل بذكاة الاضطرارء (والثاني ضامنٌ بقيمة الأوّل غير ما نقصته 
جراحته)؛ لأنَّ الأول ملكه بإخراجه من حدّ الصيد به فيضمن الثاني بالإتلاف: إِلّا 
أنه يضمن قيمته مجروحاً بالجرح الأَوّل؛ لأنْ ذلك حصل بفعل المالك. 

(ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل)"'؛ لعموم قوله 


ا 0 


جل جلاله: #وَإِدَا حلم قأصطادوا © [المائدة: ؟]. 


- فيضمن قيمتّه معيباً بالجراحة» هذا إذا علم حصول القتل بالثاني» بأن كان الجرح 
الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه» والجرح الثاني بحال لا يسلم منه» بأن قطع 
قوائمه أو جناحه أو شق بطنه» وإن عَلِمَ حصولٌ الموتٍ مِنَّ الجرحين أو لم يُذْرَ 
فإنَّه يضمن ما نقصته جراحته؛ لأنّه جرح حيواناً مملوكاً للغير» وقد نقصه فيضمن 
ما نقصه. ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً بجرحين» لحصول الموت بهماء فيكون 
هو متلفاً نصفه: وهو مملوك لغيره» فيضمن نصفه مجروحاً بجرحين؛ لأنّ الأوّل لم 
يكن بصنعهء وقد ضمن الثاني فلا يضمنه ثانيا» ثمّ يضمن نصف قيمة لحمه ذكياً؛ 
أنه بالرمي الأوّل صار بحال يحل بذكاة الاختيار لو لم يكن رمى الثاني» فهو بالرمي 
الثاني أفسد عليه نصف اللحمء فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر؛ لأنه قد ضمنه 
مرة» فدخل اللحم فيه» كما في المنية ص ٠١١-١١١‏ » والهدية ص7١7.‏ 

)١(‏ مثل: الثعلب والنمر وسائر السباع» وكذلك الطيور المحرمة؛ لقوله جل جلاله: 
وَإدَاحَللَةُكأصَطادُوا © [المائدة: ؟] مطلقاً؛ لأنْ اصطياده سبب للانتفاع بجلده أو شعره 
أو ريشه أو لدفع شره» وذلك كله مشروع.ء كما في منحة السلوك : .١6٠‏ 


فاه دلب بغية الساتل علل خلاصة الدلائل 
وذبيحة المسلم والكتابى حلال مااع قا ف عرقي قا هع قاع لمع له 4 قاع لق فاه عق قابه ا قلق اج قاية مااء 
(وذييدة المسلم'' والكتابيَ”"' حلال». أَمّا المسلم فلا شبهة فيه. وما الكتابيٌ 


)١(‏ من شروط الذكاة: 

أولاً: أن يكون الذابح على ملّة التوحيد اعتقاداً» أو دعوى: كالكتابي» فتجوز ذبيحة 
المسلم والكتابي؛ لقوله جل جلاله: #وطعام الدِينَ ونوا الككتب حِلٌ لكي 4 [المائدة: 15]» 
والمراد طعام تلحقه الذكاة من جهتهم. 

ثانياً: أن يكون الذابح حلالآء خارج الحرم في حقٌّ الصيد, فلا يحل ما ذبحه المحرم 
من الصيدء سواء كان ذبحُه في الحلّ أو الحرام؛ لأنَّ قتلّه الصيد حرام؛ فلم يكن فعلّه 
0 

ثالثاً: أن يكون الذابحٌ يعقل التسميةٌ والذّبْحة» وَيضبط أنَّ حل الذبيحة معلّقٌ بالتسمية: 
ويعلم شرائط الذبح من فَرِْي الأوداج ونحوه؛ ويقدر على فري الأوداج» ويحسن 
القيام به» وإن كان صبياً أو مجنوناً أو امرأة أو أخرساً أو أقلف. كما في منية الصيادين 


ص ه ؟ ١ 65-١‏ . 
(؟) قال جل جلاله: #وطعام اَن نوكتب حِلٌ لكي 4 [المائدة: 5]؛ وذلك لأنّهم يذكرونٌ 


اسم الله تعالى عليها كما في شرح الوقاية ©: 85» والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى الذي يؤمنون بعقائدهم الأساسية» وإن كانوا يؤمنون بالعقائد الباطلة 
من التثليث والكفارة وغيرهاء أما من لا يؤمن بالله ولا بالرسول والكتب السماوية» 
فهو من الماديين» وليس له حكم أهل الكتابء وإن كان اسمه مسجلاً كنصراني أو 
يهودي. 

وعليه: فإنَ اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على كونه ذُكيٌّ 
بالطريقة الشرعية» ويحل أكله إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذبحه بالطريقة الشرعية» 
والدليل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها في ذبائح الأعراب» وما يوجد في 
أسواق أهل الكتاب يعتبر من ذبائح أهل الكتاب. إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم. - 


كتاب الضَّيد والذيائم .ب ل _ 2د ب 08م 


ولاتؤكل ذبيحة المجوسيٌ والمرتدٌ والوثنيّ» ولاذبيحة المُخْرمء وإن تَرَكَ الذاب 
2 0 و 00 رعو - 
التسميةٌ عمداً فذبيحثه ميتةٌ لا تؤكل: وإن تركها ناسياً أكل 00 


فلقوله جل جلاله: #وطعام الَذينَ أُوُوأ الككب حِلٌ لكي 4 [المائدة: 0]. 


(ولا تؤكل ذبيحةٌ المجوسيٌ والمرتدٌ والوثنيَ)؛ لما مر 

(ولا ذبيحةٌ المُحْرم) من الصيد؛ لأنَّ الله جل جلاله سَمَّى ذبيحته قتلاً بقوله: 
“إلا قثلوا لصَيد وَأَسْم حرم 4 [المائدة: 946]. 

(وإن تَرَكَ الذابح التسمية عمداً فذبيحثّه ميتةٌ لا تؤكل)؛ لقوله جلّ جلاله: 
«ولا تَأكُنوأ نَل ود آسْمْ امه علْتو *... [الأنعام: ]١7١‏ الآية» والنهي يقتضي 
التحريم: 


(وإن تركها ناسيا أكل)"'"'؛ لقوله وَكِِْ لما يِل عمّن نسي التسمية على الذبيحة 


- والنصارى اليوم خلعوا ربقة التكليف في قضيّة الذبح وتركوا أحكام دينهم, فلا 
يلتزمون بالطرق المشروعة» فلا تَحِل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه 
ذكّاه نصرانيٌّ بالطريق المشروعء فلا يَحِل اللحم الذي يُباع في أسواقهم ولا يُعرف 
ذابيحه. 
وما يستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لا يجوز أكلهاء وإن كانت توجد عليها 
التصريح بأنّها مذبوحة على الطريقة الإسلامية» فإنَّه قد ثبت أن هذه الشهادات لا 
يوثق بهاء والأصل في أمر اللحوم المنع» كما في بحوث في قضايا فقهية معاصرة 
ص "5 5 -5 5 5» وأحكام الذبائح ص7١١-4١٠.‏ 

)١(‏ لقوله جل جلاله: #ريّنا لا مُوَادِرْنَ] إن صسِيمَا أو لَْطَأنا © [البقرة: *18]» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال كَلِ: [[نّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه في صحيح ابن حبان 15: 7١7؛‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 504» وسئن 


الدارقطني 4: 2177١‏ والمعجم الكبير ؟: /91» والمعجم الأوسط 8: .١51‏ 


؟لاه ب _ ل سسسسسسححسب بِعِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
والذبحُ في الحلق واللبة ا 252 
فقال: «اسم الله على ينان كل مسلم)7"؛ ون الناسى معذور بيخلاف العامد. 


وألحق الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه العامد بالناسي» ومالك رضي الله عنه الناسي 


(والذبحٌ في الحلق واللَّهة)29 27 لقوله يلله: 5*0 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «سأل رجل رسول الله يِه فقال: يا رسول الله 
أرأيت الرّجل منا يذبح وينسى أن يُسمي الله فقال النبي ككلِ: اسم الله على فم كل 
مسلم» في سئن الدارقطني 5: 454 7» وضعفه. والمعجم الأوسط 5: 44. 

() اللَّهٌُ: المنحرمِنّ الصَّدِرء كما في شرح الوقاية 8: »8١‏ والمغرب ص 47١‏ . 

(*) قال في الهداية: وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه 
وأسفلة» بوعيازة الميسوط: الذبح ما بين اللبة واللحيين» قال في النهاية: وبينهما 
اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية المبسوط تقتضي الحل فيما إذا وقع الذبح قبل 
العقدة؛ لأنّهِ بين اللبة واللحيين؛ » ورواية الجامع: تقتضي عدمه؛ لأنّهِ إذا وقع قبلها 
لم يكن الحلق محل الذبح» فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوطء 
ودس و اجات حي ررم الى ون الجافوم اير اد لسارم 

هو الحلقوم؛ لكن رواية الإمام الرَسْتَعمِّي تخالف هذه. حيث قال: هذا قول العوام 
وليس بمعتبر» فتحل سواء بقيت العقدة ممّا يلي الرأس أو الصدر؛ لأنْ المعتبر عندنا 
قطع أكثر الأوداج وقد وجد. وكان شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول: الرَسْتَعْمَني إمام 
محا في التوليوا لمر ولو اد تالوم القواية العمل ببرورايه لاخرااو ايا لزنا لهي 
وذكر في العناية: أن الطديف علا لاض ليذه الرّواية»ء ورواية الممبسوط تساعدهاء 
وما في الذخيرة مسغالق لظاهر الحديثء اهه قال ابن عابدين في رد المحتار " 
محر سي سيت ميد 


كتاب الصَّيد والذيائئم - - _ 7 7 7 ب ل ب ب ماق 


(الذكاة ها رين الله واللحييد الكنوالكا أغلى الضدرو وا لاتنيان عظها الذقن: 


- بناءً على ما في القهُستانيٌ من إطلاق الحلق على العنق» وقد شنع الأتقاني في غاية 
البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع» وقال: ألاترى قول محمد في الجامع 
أو أعلاه فإذا ذبح في الأعلى لا بد أن تبقى العقدة تحت ولم يلتفت إلى العقدة في 
كلام الله تعالى ولا كلام رسوله يَلَْةِ بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث؛ وقد 
حصلت لا سيما على قول الإمام رضي الله عنه مِنَّ الاكتفاء بثلاث من الأربع أيا 
كانت» ويجوز ترك الحلقوم أصلاء فبالأولى إذا قطع من أعلاه وبقيت العقدة أسفل» 
اه ومثله في المنح عن البزّازية» وبه جزم صاحب الدرر والملتقى والعيني وغيرهم؛ 
لكن جزم في النقاية والمواهب والإصلاح بأنّه لا بد أن تكون العقدة مما يلي الرأس 
وإليه مال الزيلعي» وقال: ما قاله الرستغفني رضي الله عنه مشكلء فإنَّه لم يوجد 
فيه قطع الحلقوم ولا المريء»؛ وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع 
أحدهما عند الكل» وإذا لم يبق شيء من العقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد 
منهما فلا يؤكل بالإجماع.... إلخ» ورده محشيه الشلبي والحمويء والتحرير للمقام 
أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة مِنَّ العروق» فالحق ما قاله 
شراح الهداية تبعاً للرٌسْتَعْمَنِيء وإلا فالحق خلافه. إذ لم يوجد شرط الحل باتفاق 
أهل المذهبء ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» فاغتنم هذا المقال ودع 
عنك الجدال». 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه بعث رسول الله كَل بديل بن ورقاء الخزاعي على 
جمل أورق يصيح في فجاج منى: لإألا إن الذكاة فى الحلق واللْبّة!» رواه الدارقطنى 
كما في نصب الراية 5: 184» وقال ابن حجر في الدراية ؟: 701: إسناده واو وقد 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 5: 756 وعبد الرزاق في مصنفه 4 : 496 عن عمر 
رضِيّ الله عنه وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما كذلك موقوفاء وعن أبي العشراء عن - 


#لاه ىآ لطس سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


والعروقٌ التي تقطعٌ في الذّكاة أربعةٌ: الحلقومُ» والمري والوّدّجانء فإذا قَطَعَها 


(والعروقٌ التي تقطعٌ في الذّكاةٍ أربعة: الجلفي ب .والمري '“. والوّدجان7", 
باعل اكلم 0 الامو الدمء وأفرى الأوداج)7, سَمَى 


- أبيه رضِيّ الله عنه» قال: [أقلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَبّة؟ 

قال: لو طَِنت في فخذِها لأجزأ عنكء قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا 
فق الضرووة]| فى ستن الترملق 4+ هلام :وسفن اللسافن الكبرى 58:8 والفيضبى /: 

ا وسو ابن انون وا 1و 

)١(‏ الحلقومٌ: مجرى النَّمْسء والمريء: مجرى الطَّعام والسَّرَابِء كما في شرح الوقاية 
./61١ 6‏ 

(؟) الودجان؛ والودج والوداج: عرقٌ في العنق» وهما ودجان؛ أي عرقان» تحرّك فيهما 
الدم» كما في الصحاح 7: 51/5. 

(*) فعن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه. قال كَكِلةِ: آأنْهرٍ الدم بما شئت» واذكر اسم الله عرّ 
وجل] في موطأ محمد /1: 7178: والمجتبى /1: /141» وسئن النسائي الكبرى :51 
وسنن البََّْقيّ الكبير 4: »14١‏ والمعجم الكبير 117: 23١7‏ ومسند أحمد 4: 10 
وصحّحه الأرناؤوط» وعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال : كل ما أَفْرَى الأوداج إل 
سن أو ظفر» في مصنف ابن أبي شيبة 5: ©7866» وعن القاسم عن أبي أمامة» قال: 
كانت جازية لبي ممجوو عن بين ععري ارح عنما تقطبيها ثناة متها الاكسرت 
حجراً ون المروة فذبحتهاء فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته» فقال لها: اذهبي 
بها إلى رسول الله يك كما أنت» فقال لها رسول الله ككلة: أهل أفريت الأوداج : قالت: 
نعم قال : كلّ ما فرى الأوداج ما لم يكن قَرْض سر أو حر ظُْرٍ|]: في المعجم الكبير 
والأوسطء كما في نصب الراية 5: 168. 


كتتاب الضّيد والذياقم 7777 اش هلاه 
وإن قطع أكثرّها فكذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعند أبي يوسف 
رضِيّ الله عنه: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين, وعند مُحمَّد رضِيّ الله 
عنه: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد. 0 


والإنهار: التسييل» والإفراء: القطع. 

فصار الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه محجوجاً به أنه لا يجب قطع الودجين أصلاً 
ويكفي المريء والحلقوم. 

(وإن قطع أكثرّها فكذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه)27» يعني أي الثلاثة؛ 
لأنْ للأكثر حكم الكل. 

(وعند أبي يوست رضي اللّه عنه: يعتبر ف الحلقوم والمريء وأحد 
الودجين) ٠"‏ لأنّ كلّ عرق فيه معنى محصوص 1 فإِنَ إن الحلقوم مجرى النفس. 

(وعند مُحمّد رضي الله عنه: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد)؛ لأنّه لو بقي 
عرقٌ عاش الحيوانٌ أكثر ممّا يعيش المذبوح» فكان ذبحاً ناقصاً. 


)١(‏ وهو قول أبي يوسف رضِيّ الله عنه أوّلَا لأنْ الإباحةً تتعلّق بإسالة الدم المسفوح 
على سبيل السرعة؛ وهذا المعنى يحصل بقطع الأكثرء فوجب أن يقوم مقام الكل؛ 
تفادياً عن زيادةٍ التعذيبء وعن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه: يشترط قطع الحلقوم» وعن 
أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يشترط قطع المريء أيضاً وأحد الودجين» وعن محمّد 
رضي الله عنه: أنه لا بد من قطع كل واحد من هذه الأربعة» وهو رواية عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه» كما في شرح ابن ملك ق5١٠١/‏ أ. 

(؟) لأن كلا منهما مخالف للآخر ولا بد من قطعهماء وأما الودجان فالمقصود من 
قطعهما إنهار الدم؛ فينوب أحدّهما عن الآخر كما في مجمع الأنهر 7: .01١‏ 


وه ب ---0233شظططسس ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ا للَيِطةٍ والمزوة» وبكلّ شيء أنه الدم وأفرى الأوداج؛ إل انشة 
لقائم والظّفر القائم ويستحبٌ أن يَحُدٌَ الذَّابحُ شفرتئّه ع عفا و ا 81014 د و31 واد قااة فا وف دترو 14له قزل 


(ويجوز الذّبحُ بالط والمزوة' "» وبكلّ شيء أَنْهّر الدم وأفرى الأوداج'". 


إلا السَنّ القائم والظفر القائم)'"؛ لقوله يِه "كل ما أنهر الدم واقر الأوداج إلا 
السرة والظقرء فاليماقدى الصكة 3 

وقال العاف ركز ال هكد ل بسدوة بالفين والظقر وإن كان تشصايه لها 
ذكرنا من الحديث آنفاء إلا أنّهِ كِةِ أراد القائم منهما؛ لأنّهِ يُسمّى مدى الحبشة» وهم 
يفعلون بالقائم إظهاراً للجلد. 

(ويستحبٌ أن يَحُدَّ الذَّابحُ شفرئه)*©؟ لقوله ككل: «إنَّ الله جل جلاله كَتَبَ 
الإحسان في كلّ شيء حتى القتل» وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 


. 445 :9 اللّيطة: قشر القصبء والمّروة: الحجر الحاد؛ كما في العناية‎ )١( 

(؟) أي: قَطّعها وَشَّقَّها فأخرج ما فيها من دم؛ كما في المغرب ص ."5١‏ 

(؟) أي: المذبوح بالمتصل من السن والظّفر والقرن فإنّه ميتة؛ أنه قتل بالثقل فيكون في 
معنى المنخنقة» أما المنفصل منها فيكره؛ لآن فيه زيادة تعذيب على الحيوان» وقد 
أمرنا بالإحسان في الذبح» كما في شرح ابن ملك ق5١١/‏ أ. 

(4) فعن رافع بن خديج رضي الله عنه» قال يَكَِِ: لما أنهَرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. 
ليس السنّ والظَفْره وسأحدثكم عن ذلكء أمّا السنّ فعظم. وأمًا الظَفْرٌ قَمْدَى الحبشةاً 
في صحيح البخاري 7: 4/0١‏ وصحيح مسلم #: ١81‏ . 

(5) أي: قبل الاضجاع؛ ويكره بعده؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: [أنَّ رجلا أضجع 
شاةً يريد أن يذبحها وهو يَحُدٌ شفرته فقال النبيٌ يك: أتريد أن تميتها موتاتِء هلا 
حددت شفرئك قبل أن تضجعها) في المستدرك 4: 601 7. وصحّحهء ومصنفي 
عبد الرزاق 597:5. 


كتاب الضَّيد والذيائم--------3 3 ب اه 


وَمَن بَلَعَ الت سكين" التخاعء أو قَطَعَ الرَّأْسء كُره له ذلك» وتؤكل ذبيحته. وإن دَبْحَ 
الشاةًمن قفاهاء فإن بقيت حَيّة حتى قَطَّعٌ العروقٌ جاز 100 


الذبيحة. وليشخد أحدكم شفرته» وليرح ام 


(وَمَن بَلّعّ بالسّكين النّخاع”". أو قَطَّعٌ الرّأسء كُره له ذلك)7"؛ لأنَّ فيه زيادة 
ألم بغير حاجة» (وتؤكل ذبيحته)؛ لحصول الذكاة التامة. 


(وإن ذَبَحَ الشاةً من تفاهاء فإن بقيت حَيَةٌ حنى قَطَّمَ العروقٌ جاز)*)؛ لحصول 


)١(‏ فعن شداد بن أوس رضي الله عنه» قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله كه قال: 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح» وليحدّ أحذّكم شفرته وليرح ذبيحتهةاً في صحيح مسلم "7: /184. وسئن 
أ ذاود 185:9 

() النّخاع: وهو خخيطٌ أبيض في جوف عظم الرقبة» كما في المنحة ": 2177 قال العيني 
فى عمدة القاري :7١‏ 177: «وأما الكراهة فلما روي عن رسول الله كَكِ: أنه نهى 
أن تنخع الشاة إذا ذبحت» رواه محمد بن الحسن رضي الله عنه في اكتاب الصيد) 
من الأصل عن سعيد بن المسيب عن رسول الله يةٌ وهو مرسل» وروى الطبراني 
فى معجمه الكبير 17: /4؟ عن ابن عباس رضى الله عنهما: لأأن النبىّ يكِلةِ نهى عن 
الذبيحة أن تفرسٌّ») في سنن البيهقي الكبير 9: 2778٠١‏ ومسند الجعد »549١ :١‏ وقال 
إراقيم لسري فى حريب الحديت: المرس إن تلوح القا تتم وكال ابر عييدة. 
المُرس: النخع» يقال: فرست الشاة ونخعتهاء وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع... 
والنخع: هو قطع ما دون العظم ثم يدع: أي ثمٌ يترك حتى يموت». 

() أي: يكره قطع الرأس؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا فائدة» ومن ذلك جر المذبوح 
برجله إلى المذبح» وسلخه قبل أن يتم موته» كما في المنحة : 117/5 . 

(:) أي: حلت؛ لتمام فعل الذبح» وكرهت؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا ضرورة» فصار - 


ا سسسب ببببطبو وي ]لها قل :عا خواؤاضنة لد لاقل 


ويُكره. وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل وما استأنس من الصيدٍ فذكاثه الذّبح. 
وما تَوَحَسّ من النّعم فذكاته العَقْر والجرح؛ والمستحبٌ في الإبل النحرء فإن 
ذبحها جاز ويكره. ا ا ال ارو ل سا ل 1 ا و و ا 
الذكاة» (ويُكره)؛ لزيادة ألم بغير فائدة» (وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل)؛ لأنَّ 
الذكاة الاختيارية لم توجد. 


(وما استأنس من الصيدٍ فذكاّه البح)؛ لزوال الضرورة المقيمة للجرح مقام 
الذبح. 
(وما توَخَس!'' من العم فذكاته العَقْر والجرح)؛ لما رُوي: أن يعيراً من إبل 


الصيد نَدَّ فرماه رجل بسهم فقتله؛ فقال يَكِ: «ِنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» 
فإذا صنعيث هكة) فاصصوا ببا حكة0 "بو الأواند: العو حسن: 


(والمستحبٌ في الوبل النحر» فإن ذبحها جان00 ويكره. 


- كمالو جرحهاء ثم قطع الأوداج» وإن ماتت قبل قطع أكثر العروق فلا تحل؛ لوجود 
الموت بما ليس بذكاة فيهاء كما في منية الصيادين ص59١.‏ 

(0) أي: بآن يحمل على الناش» أو يند بالقرار عنهم: إن ذكاه هي المرح حيث قدر 
لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار» لكن يشترط أن يقصد ذكاته بالجرح لا دفع صياله 
كما في هدية الصعلوك ص .5١ 5-١٠١8‏ 

(0) تع راقم بن خديج رضي اث عه كال لإأصينا: نهب إبل وغنم» فند منها بعير» فرماه 
رجلٌ بسهم فحبسه. فقال رسول الله 6: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا 
غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا» في صحيح البخاري 8: 9/8 ”» وصحيح مسلم 
#ازممهه١.‏ 


ل مرك مر بي 


() لقوله جل جلاله: # مَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحَرَ4 [الكوثر: ؟]: أي انحر الجزور؛ ولأنّه أيسر 
في الإبل حتى يكره الذبح» كما في منحة السلوك :1778 . 


كتاب الصَّيد والذيائئم --- ب بإ به 


والمستحبٌ في البقر والغنم الذبح» فإن نحرّها جاز ويُكره ومن نَحَرٌ ناقةٌ أو دَبَحَ 
بَقَرَةَ أو شاةً فوجد في بطنها جنيناً ميتاً لم يؤكل؛ أشعر أو لم يشعرء وقالا: إذا تَمْ 
و 1 


والمستحبٌ في البقر والغنم الذبح2"7» فإن نحرّها جاز ويُكره) وَأَمَا الاستحباب 
فود فى السك موانا الجر ززعم لكر لعزا لسرا الملتض وه مع يكال الست 

(ومن تَحَرٌ ناقة أو ذَبَحَ بَقَرةَ أو شاءً فوجد في بطنها جنيناً ميتاً لم يؤكل)7) 
سواء (أشعر أو لم يشعر)””؛ لأنّه لم يوجد فيه الذكاة الاختيارية» ولا الاضطرارية, 
وما روي أنَّه يله قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّه)”*»» معناه: كذكاة أمِّهه كقوله جل 
جلاله: هَسَرِبُونَ شرب ير # [الواقعة: 060]. 


(وقالا) والشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنهم: (إذانَمَ خلقه يؤكل)؛ للحديث؛ ولأنّه تبعٌ 


م جه 


»]1107 لأنّه السنةٌ المتواترة» قال جل جلاله: إن ألَهَيَاَموَكُمْ أن دوا بَقَرَُ 4 [البقرة:‎ )١( 
وقال جل جلاله: # وَقَدَيَْهُ يذب عَظِيمٍ * [الصافات: 0107؛ ولأنّه أيسر فيهما حتى‎ 
.11/4-11/8 :" يكره النحر فيهماء كما في منحة السلوك‎ 

(؟) وهذا عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه؛ لأنَّ الله جل جلاله حَرَّمٌ الميتة» وهو اسم لحيوان 
مات من غير ذكاة» قال جل جلاله: لاما َك 4 [المائدة: 7]» كما في منحة السلوك 


١079 :*‏ . 
0) أي: تمّ خلقه أو لم , يتدٌ؛ لأنّهِ لا يشعر إلا بعد تمام خلقه. كما في الجوهرة ” : 65 
واللباب .5١1١:7‏ 


(5) فعن جابر وعن سعيد الخُدْرِي رضي الله عنهم مرفوعاً في سئن أبي داود ؟: 21١15‏ 
وسئن الترمذي 5: ؟/ا. وصححه؛ وصحيح ابن حبان 275:17 ومسند أحمد 117 : 
وستن الدارضي 195:9 والسقدرك 1710/14 وستن أبن مائجه 3/27 1 


وخيرها, 


وق ححلسسسط7ططط نت يفزة السافل غلن غيلاضية لذ لاقل 


ولا يجوز أكلٌ كلّ ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير ولا بأس بغراب 


4 
و ل 

(ولا يجوز أاكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير)؛ لقول ابن 
عَبّاس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله يعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
أكل كل ذي مخلب من الطير)(©. 

والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه خالف النصّ في إباحة الضبع والثعلب؛ متمسكاً 
بقوله جل جلاله: #وَجحِلُ لَهُمْ ألطَيبَتِ 4 [الأعراف: 1017] ولا نعلم طيبات تنشأ 
من أكل الموتى والجيفء كيف وقد نقل عن أهل التفسير أنْ المراد بالطيبات فى 
الآية: الشحوم التي حرمت على بني إسرائيل» وبالخبائث: الخنزير والميتة”", فلا 
حكة لمقيها 

(ولا بأس بغراب الرّرع)”"؛ لأنّه ليس بذي مخلبء ولا يأكل الجيف. ويستأنس 


)١(‏ في صحيح مسلم 7: 57 16» وسئن أبي داود 7: 717 وسئن الترمذي 5 : *الاء وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وعرباض بن سارية» وابن عباس رضي الله 
عنهماء حديث جابر حديث حسن غريب». 

() ينظر: تفسير الزمخشري ؟: 158+ وتفسير البيضاوي #: لالاء وتفسير اللسفي :١‏ 
1لووغيرهاء 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يَلِِ: الاخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة) 
والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا)) في صحيح مسلم ؟: 2885 
وصحيح البخاري ": »17١7‏ والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل 
الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه لونا آخرء كما في فتح باب العناية ١ :١‏ 


كتاب الضَّيد والذبائم 3 لل ب اه 


ولا يأكل الأبقع الذي يأكل الجيف. ويّكره أكل الصَّبع والضبٌ والثعلب 
والحشرات كلها ا 000 


(ولا يأكل الأبقع الذي يأكل الجيف»؛ لأنّه من الفواسق التي يقتلن في الحل 
والحرم»_على ما مرّ-. 
(ويُكره أكل الضّبع”" والضبٌ”" والثعلب”" والحشرات كلّها)؛ لأنَّ الحشرات 


ب 
0 


كلّها من الخبائثء وقال يكل فى الضبٌ: (إنْ 


مه من بني إسرائيل مُسخت دواباًء وني 

)١(‏ الضبع: حيوان قليل العدوء قبيح المنظر» ينهش القبور ويخرج الجيف. والعرب 
تزعم أنّها لا تأكل إلا لحوم الشجعان» كما في عجائب المخلوقات 7: 4 277 وخريدة 
العجائب ص5 .7١‏ فعن خزيمة بن جزء رضىّ الله عنه قال: لاسألت رسول الله عَلِنِ 
عن أكل الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وساقدعع الثقيه ققال: أو يأكل الذئب 
أحد فيه خير؟) في سئن الترمذي 4 : 787» وتمام الكلام في الاستدلال على عدم 
جواز أكله في إعلاء السنن /10: “1/17. 

(؟) فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: [أنَّ رسول الله و نهى عن أكل الضب] في 
سئن البيقهي الكبير : 4 7"» وحسنه العزيزي وابن حجرء كما في إعلاء الستن /11: 
9؛» وفي موطأ محمد 7: 508: عن علي رضي الله عنه: «أنّه نهى عن أكل الضب 
والضبع؛ قال محمد رضِيّ الله عنه: قَتَركُةُ أحبٌ إليناء وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه). 

(*) فعن خزيمة بن جزء رضي الله عنه قلت: ليا رسول الله» جئنك لأسألك عن أحناش 
الأرضء ما تقول في الثعلب؟ قال كَل ومن يأكل الثعلب؟ قلت: يا رسول الله ما 
تقول في الذئب؟ قال: أويأكل الذتب أحد فيه خير) في سئن ابن ماجه ؟: /ا/1 2٠١‏ 
والمعجم الكبير 4: 2٠١”‏ وسئن البيهقي الكبير 9: 19 ", والآحاد والمثاني : *97 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: /01: «فيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة 
من الأئمة ووثقه ابن عدي وغيره». 


؟مهد لبس سح بفية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهليّة والبغال, هط 


لأخشى أن تكون هذه منها)(". 

وعند الشَافِعيَ رضي الله عنه: لا يكره أكل الضبٌ والقنفذ وابن عرس؛ لما 
روي: "أنه أكلّ العيت على ماقدة رسول اله 2:48): إلا اله يتعدل أله كان قبل 
التحريم؛ ولأنَّه مبيح وما ذكرناه محرمء فالأخذ به أولى. 

(ولا يجوز أكلٌ لحم الحمر الأهليّة والبغال)؛ لأنَّ منادي رسول الله يل نادى 
يوم خيبر: مالَاإِنَ لحوم الحمر الأهليّة وخيلها وبغالها حرام إلى يوم القيامة»”". 


)١(‏ فعن ثابت بن يزيد رضِيّ الله عنه» قال: لأكنًا مع رسول الله يل في سفرء فنزلنا منزلًا 
فأصاب الناس ضِبَابا فأخذت منها ضباً فشويته ثم أتيت به النبيّ كك فأخذ عوداً فعدٌ 
به أضائعة كر قال ذا أكااموبى إسراقل سف دوا فى الأرضن سوق :ل ادر 
أي الدواب هي؛ قلت: يا رسول الله إِنَّ الناس قد أكلوا منهاء قال: فما أمر بأكلها 
ولانهى|! في سئن النسائي الكبرى 5: 2١87‏ وسئن أبي داود ؟: 298١‏ والمجتبى 
3 ,؛ والمعجم الكبير ؟: ١‏ وصححه ابن حجر في الفتح ر .01١١‏ وعن أبي 
سعيد رضِيّ الله عنه» قال: #جاء رجل إلى النبيّ كه فقال: يا رسول الله» إنا بأرض 
شين قدا تامرجاء تازه يلكي أن أكا سوبي ارال مسقهاذو اا قلا أدرى أ 
الدواب هيء فلم يأمرنا به ولم ينهى عنهاا في مسئد أبي عوانة ©1: 2157 ومصنف 
ابن أبي شيبة 177:8 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أل الضب على مائدة رسول الله يِه وإنَّما 
تركه رسول الله كك تقذرااً في سنن الترمذي 4: ١76؟؛‏ ومسند الحارث :١‏ 24/87 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سأل رجل رسول الله يَكِةٍ عن أكل الضب. فقال: 
«لا آكله. ولا أحرمه» في صحيح مسلم : .١8547‏ 

() فعن عليّ رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء» - 


كتاف الصيك والذبائح 3 +<<تلاا7 7ض 1 71 0 ارك 
ويُكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة وقالا: لايكره. 200 


(ويُكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة)؛ لمارويناء الآن20, 


(وقالا) والشافي رقي اللاضن ذل يكر )30 القول جاير رفية اللدهمه 


- فقال: [إمهلاً يا ابن عباس رضي الله عنهماء فإنَّ رسول الله يل نهى عنها يوم خيبر 
وعن لحوم الحمر) في صحيح مسلم »٠١7/8:7‏ وصحيح البخاري 4 : 4 5 15» وعن 
ابن عمر رضي الله عنهم: انهى رسول الله يد عن أكل لحوم الحمر الأهلية) في 
صحيح مسلم : 1678 وصحيح ابن حبان ,8١ ١7‏ وعن أنس رضي الله عنه: (أن 
رسول الله يكل جاءه جاءء فقال: أُكلّتْ الكُمْره ثم جاءه جاء؛ فقال: أَكِلّتْ الحُمُر ثم 
جاده كام فال الي الحُمُرء فأمر منادياً فنادى في النّاس: إِنْ الله ورسولّه ينهاكم 
عن لحوم الحمر الأهلية» فإنَّها رجسٌء فأكفئت القَدُورء وإنّها لتفور باللّحمأ في 
صحيح البخاري 8: .71١1‏ 

)١(‏ فعن خالد بن الوليد رضي الله عنه: [إأنَّ رسول الله يكل نهى عن أكل لحوم الخيل 
والبغال والحمير_زاد حيوةوكل ذي ناب من السباع] في سئن ابن ماجه 55:7 ٠١‏ 
وسنن أبي داود 7: 2*1/4 قال أبو داود: «لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه 
وهذا منسوخ» قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي وَكةِ منهم: ابن الزبير 
وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة. 
وكانت قريش في عهد رسول الله كَل نذبحها»» وفي لفظ: الا يحل أكل لحوم الخيل 
والبغال والحمير]] في سئن النسائي الكبرى #: 184» والمجتبى /1: 7017. 

(0) لأنّه مأكول اللحم؛ وصح رجوع الإمام رضي الله عنه عن القول بحرمته قبل موته 
بثلاثة يام وعليه الفتوى» وذكر شيخ الإسلام وغيره أنَّ أكل لحمه مكروه تنزيهاً 
في ظاهر الرواية» وهو الصحيح. كما في الطحطاوي على المراقي ص77. وعليه 
الفتوى» عمادية» كما في الدر المختار 5 : ٠5‏ 2 فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر 
الرواية كما في كفاية البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره» - 


١#‏ تح سح بشن يق مها قلغا خيلؤاضية لد لاقل 


ولا بأس بأكل الأرنبء وإذا ذُبح ما لا يؤكل لحمُّه طَهُرَ لحمّه وجلده. ا 


أطعمنا رسول الله يكِةٍ لحم الخيل» ونهانا عن لحم الحمر الأهلية)(2©. 


(ولا بأس بأكل الأرنب)؛ لحديث عمر رضي الله عنه: «كنا عند رسول الله َكل 


فأهدى لنا أعرابىٌ أوثية 07 فقال لأصحابه: كلوا»0©. 


8 
6 


(وإذاذُبح ما لايؤكل لحمُه طَهُرَ لحمّه وجلدٌه)”"! لزوال الرُطوبات والدُسومات 


- قهستاني, ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني 
وقاضي خان والعمادي وغيرهمء وعليه المتون» وأفاد أبو السعود: أنه على الأول لا 
خلاف بين الإمام وصاحبيه؛ لأنّهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه» كما صرّح 
به في الشرنبلالية عن البرهان: قال الطحطاوي: والخلاف في خيل البَرٌء أمّا خيل 
البحر فلا تؤكل اتفاقاًء كما في رد المحتار ": 08 . 

)١(‏ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: #نهى رسول الله وَل يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» ورخص في الخيل» في صحيح البخاري 4: 2.1544 وعن أسماء 
رضي الله عنهاء قالت: لأنحرنا فرساً على عهد رسول الله كلِةٍ فأكلناه في صحيح 
البخاري 71١ ١:8‏ وصحيح مسلم ": .1841١‏ 

(1) فعن أنس رضي الله عنه» قال: لأكنت غلاماً حزوراً ‏ المراهق الحاذق ‏ فصدت أرنباً 
فشويتهاء فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبيء وك فأتيته بها فمَلَها|) في سنن أبي 
داود ؟: "٠١‏ ومسند أحمد 7: 2791١‏ وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط 
مسلم). 

() اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحّح صاحبٌ التحفة :١‏ الاء 
والهداية ١١ :١‏ طهارته. واختاره في البدائع :١‏ 87, واختار صاحبٌ التنوير ١71:1‏ 
عدم طهارته» وقال صاحبٌ الدر المختار :١71/ :١‏ هذا أصح ما يفتى به وأَقَرّه ابن 
عابدين في رد المحتار :١‏ 2177 وهذا إذا كانت الذكاةٌ شرعية كما صَرَّح به في شرح - 


كتاب الضَّيد والذباقم 7 ب #ل/ه 
إلا الآدمن والخترير ولا يو كل من حبواق الناءِ إلا الشمك 00 


النجسة بالذكاة» (إلّا الآدمي)؛ لشرفه. (والخنزير)؛ لخبثه. [فنَ الذّكاءً لاَهْمَلُ فيها]!27 
- على ما مَرّ في الطّهارة -. 

(ولا يؤكل من حيوان الماءِ إلا السّمك)؛ لقوله جل جلاله: #وَلَحمَ ألْخنرِرٍ * 
[البقرة: 117 وهو عام فيتناول البريّ والبحريّ» وأما السلحفاة والسرطان والضفدع 
قَمِنَ الخبائث» يدل عليه ما روي: «أنّه كل شئل عن الضفدع يجعل شحمه في 
الدواء؟ فقال: خبيثه من الخبائث)20©. 


وعند النائي” رضت الله عنه: يحل جميع صيد البحر؛ لقوله عَِةِ: «وأحل 
1 : ا 5 
مر كا ونحن نحمله على السمك؟؛ لقوله د : «احلت لنا ميتتان ودمان» واما 


- الوقاية ص١١٠.‏ والدر المختار :١‏ 70؛ ولكن صِحَّحَ الزاهدي في القنية ق١١/‏ أ: 
أنه لا يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعيّة» وأقرَّه في البحر الرائق .٠١9 :١‏ 

)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ج. 

(9) فعن عبن الرحمن بن عفمان القرشى رضت الله عنه: [إأن طبيباً سل رسول الله لله 
عن ضفدع يجعلها في الدواء» فنهى عن قتلهال] في سنن أبي داود 7: 0/44 وسئن 
النسائى الكبرى ": »١57‏ وعن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: انهى رسول الله عل 
عن قل اضرو والفتشدع والتملة والهدهدا] فى سعن اين ,مانيه 19 9/4 ]لوصح 
الحاكم» قال المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع؛ لأن رسول الله كلِةِ نهى 
عن قتله. والنهي عن قتل الحيوان إِمّا لحرمته كالآدميء وإمّا لتحريم أكله كالصرد. 
والضفدع ليس بمحترم؛ فكان النهيٌ منصرفاً إلى أكله. كما في فتح باب العناية 
ه: 777 والصرد: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس والمنقار» يصيد صغار 
الحشرات»؛ وربما صاد العصفورء وكانوا يتشاءمون به» كما في المعجم الوسيط 
.0١‏ 

() فعن أبي هريرة رضي الله عنه: سأل رجل رسول الله يَكدِه قال: يا رسول الله إنا - 


كله سم بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
ويُكره أكل السّمك الطافى منه ولا بأس بأكل الحرّيث 000 
الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال)0©. 


(ويُكره أكل السّمك الطافي منه)”"؛ لقوله يَكِِ: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه”) 
فكلوه. وما طفا فلا ل 
رولا دهن بأكل الحرّيث2(0 000101212111 


- نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء 
البحر؟ فقال َك لهو الطهورٌ ماؤه الجل ميتتهاا في صحيح ابن حبان 4 : 49» وصحيح 
ارو خريية قف والمضدرك لوست الترفدف 111 

)١(‏ فعن ابن عمر رضِيّ الله عنهم, قال يَِةِ: اأأحلت لكم ميتتان ودمانء فأمًا الميتتان: 
فالحوت والجراد. وأمّا الدمان: فالكبد والطحال) في سنن ابن ماجه ؟: 21١١75‏ 
ومسئد أحمد 7: /ا9» وحسنه الأرناقؤوط. 

(0) أي: الميت حتف أنفه: أي الذيرمات يعبر اذه بمعاونة وعاد الماءار طن من فرق 
حتى لو كان ظهره من فوق أكِل! لأنّ ليس بطافء والضابطٌ فيه: أن كلما فاواسية 
موته معلوماًء من رمي البحر أو انكشافه» يؤكل وإِلّا فلا كما في الهدية ص١١7.‏ 

(*) أي: ما انكشف عنه من حيوان البحرء يقال: جزر الماء يجزر جزراً إذا ذهب ونقص؛ 
ومنه الجزر والمدء وهو رجوع الماء إلى خلفء كما في لسان العرب 54: “1*1 . 

(:) فعن جابر رضي الله عنه» قال كَكِِ: إذا طفا فلا تأكله» وإذا جزر عنه فكله. وما كان 
على حاقتيّهِ فكله)) في سنن الدارقطني 5: 577» وقال: «لم يسنده عن الثوري غير أبي 
أحمدء ورواه وكيع أو عبد الرزاق ومؤمل وابن جريح عن الثوري موقوفاًء وكذلك 
رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم 
عن أبي الزبير موقوفاًء ولا يصحٌ رفعه». 

(5) فعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجريثء فقال: «لا بأس به إِنّما هو شيء - 


كتاب الصيد والذبائح 0ك 
والمارماهى. وبجوز أكل الحراد. ولا ذكاة له. 
والمازماس )4217 لأنهما ترعاة من السملك» فساوليما التصن: 


(وبجوة أكل الجراد. ولا ذكاة ه00 لما ذكرنا من الحديث0, والله أعلم. 


3 كَرهّته اليهود) فى مصنف عبد الرزاق 5: لال8» وعن محمد بن الحنفية رضىّ الله 
غنه أنه كان إذا ستل عن الجريث والطحالء. قال وكيع وأشياء مما يكره: «تلا هذه 


الآية: قل لَه جد فى ميس عرد 4 [الأنعام: »]١45‏ في مصنف ابن أبي شيبة 
ه١3‏ . 

)١(‏ مارماهي بالفارسية: نوع من السمك يشبه الحية» يسمى سمك الجرّيٌء ينظر: لسان 
العرب 1:6 

() أي: ولو مات الجراده حتف أنفه؛ لأنّ الذكاة ليست بشرط فيه كما في المنحة 
اك 


هو١‎ 
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)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 
رضِيّ الله عنهم وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنَّها سئة» وذكر الطحاوي أنَّ على 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه: واجبة» وعلى قول أبي يوسف ومحمّد رضي الله 
عنهما: سنة مؤكدة» كما في الهداية 9: 4001 ودليل الوجوب: قوله جل جلاله: 
# فصل لربك واغحر # [الكوثر: ”]» قيل في تفسيرها: صل صلاة العيد وانحر البدن 
بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في حَقٌ العمل» ومتى وَجَبَ على النبيّ َك يجب على 
الأمة؛ لأنّه قدوةٌ للأمة» كما في البدائع ©: 57. وعن زيدٍ بن أرقم رضي الله عنه. قال: 
لأقلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السّلامء قال: 
قلناء:فما لدا مجهنا؟ قال* بكل شحرة حسنة...|| قي السيعدرك 29 409 وصككه: 
وسئن البيهقي الكبير 8: 271١‏ وسئن ابن ماجه ؟: 48 »٠١‏ وعن أنس رضي الله عنه: 
[آأنّ رسول الله يَلِةِ خطب فَآمَرَ من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيدَ ذبحَلا في صحيح 
مسلم ": ١668‏ وصحيح البُخاري :١‏ © 2*7 وأَمرٌه يك بذبح الأضحية وإعادتها - 


؟و سسسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
على كل خُرٌ مسلم موسر في يوم الأضحى 0000 


على كل خُرٌ ل''" مقيم”"" موسر في يوم الأضح )؛ لقوله وَِ: امن كان له يسار 
ولم يضح فلا يقربنَ ممه إلانا) 0 والتهديد لا د عع الأعلن ترك الواجب:» 


وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: وهو الرواية عن أبي يوسف رضِيّ الله عنه: 
أنه سن مؤكّدة؛ لقوله كَلِ: «ثلاث كتبن عليّ لم تكتب عليكم: الأضحية؛ والوتر» 


- إذا ذبحت قبل الصلاة دليلٌ الوجوب؛ ولأنَّ إراقةً الدم قربةٌ» والوجوب هو القربة في 
القربات» كما في بدائع الصنائع ©: ؟57". 

)١(‏ فلا تجب على الكافر؛ لأنّها قربة» والكافر ليس من أهل القربء كما في الجامع 
اانا 

(0) فلا تجب على المسافر؛ لأنَّها لا تتأدى بكلٌ مال ولا في كل زمان؛ بل بحيوان 
لميوص ف ولف سيوم هبو لمان لكيظترو قن 1 لييكان ف رفك الأعيسة» 
فلو أوجبنا عليه لاحتاج إلى حملهِ مع نفسه. وفيه من الحرج ما لا يخفىء أو احتاج 
إلى ترك السفر وفيه ضرر. فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب. ولا تشترط الإقامة 
في جميع الوقت» حتى لو كان مسافراً في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه 
ولو كان مقيماً في أول الوقت ثم سافر في آخره لا تجب عليه» كما في شرح الوقاية 
ص ,8١5‏ والهداية ؛: .,١‏ 

(3) فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه. قال كَل اآمَن كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلاناء 
وقال مَرّة: مَن وَجَدَ سعة فلم يذبح فلا يَقَرَبنَ مُصلانا) في المستدرك 5: 0/8 ؟» وقال: 
صحيح الإسناد. وسنن الدارقطني 5 : 7/85» وسئن ابن ماجه 7: 4 4 »٠١‏ ومسند أحمد 
١‏ وهذا خرّجَ مخرجٌ الوعيد على تركِ الأضحية؛ ولا وعيد إلا بتركِ الواجب» 
كما في البدائع ©: 57؛ ولأنا أوجبناها بمطلق المال» ومن الجائز أن يستغرقٌ الواجب 
جميع ماله فيؤدّي إلى الحرج. فلا بد من اعتبار الغنى» وهو نصاب صدقة الفطرء كما 
في الجامع ص779. 


ا ست برل 


عن نفسه وولده الصغار. ا ا ا ا 


وركعتا الفجر)”": ونحن نقول بموجبه. فإنْ المكتوبة هي الفريضة التي ثبت لزومُها 
بدليل قطعىٌّ» والواجبٌ ما ثبت بدليل ظنىّ. 
والما تعد الحركةة لأ ياهادة بد شها المالووالعية لهال له 


(عن نفسه وولده الصغار)”"؛ اعتباراً بصدقة الفطر وفي رواية: لا يجب عن 


)١(‏ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: اثلاث هن علي 
فرائض ومن لكم تطوّع: الوتر» والنحرء وصلاة الضحى]) في مسند أحمد 71١:١‏ 
وضعفه الأرناؤوط» والمستدرك 5١:١‏ 5» وسئن الدارقطني 7: .7١‏ 

(0) لكن في المبسوط :١7 :١7‏ «وأمًا الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في 
ظاهر الرواية؛ لأنَّ ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولدهء كسائر القرب. بخلاف 
ضدقة الفط وهذا لأن كل وعد هنيما كس ولو كانت التضيد أ عن أزلاده واج 
لأمر بها رسول الله كَةِ ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطرء ورَوّى الحَسَنْ عن أبي 
حنيفة رضي الله عنهما: أنَّ ذلك عليه كصدقة الفطر؛ لأنّه جزء منه فكما يلزمه أن 
يضحي عن نفسه عند يساره» فكذلك عن جزئه»» وعلى ظاهر الرواية الفتوى» كما 
في العناية 4: 25٠١‏ وقال الإسبيجابي رضي الله عنه: هو الأظهر. كما في اللباب 
١6:‏ 5. 
وإن كان للصبي مالء فقال بعض مشايخنا: على الأب والوصي أن يضحي من ماله 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطرء» وصححه في الهداية 9: 25٠١‏ 
وصحح في المبسوط 17:17 : أَنَّهِ ليجب ذلكء وليس له أن يفعله من ماله؛ لأنّه إن 
كان المقصود الإتلاف. فالآب لا يملكه في مال الولد» كالعتق» وإن كان المقصود 
التصدّق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجبء ومال الصبي لا يحتمل صدقة 
التطوع. 


1 تح سس ص سيق اقل 'غنان خولااضية الد لاقل 


يذبح عن كلّ واحلٍ منهم شاد أو يذبح بدنةً أو بَقَرة عن سبعةٍ وليس على الفقير 
والمسافر أأضحية» ووقت الأضحية ايدخل بطلوع التجزيين بوم الدحره إلا أنه لا 
يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يُصِلَّي الإمام صلاة العيد 00 


ولده كما لا يجب عن عبده. 


(يذبح عن كلّ واحدٍ منهم شا أو يذبح بدنةٌ أو بَقَرة عن سبعة)7؛ لما مَرّ في 
الحج» ولقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «نحرنا مع رسول الله يَيةٍ البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة)”"©. 
د 3 5 ا ل ا 3 9 7 
(وليس على الفقير والمسافر أضحية)؛ أما الفقير» فلانه حق يتعلق بالمال» 
وأما المسافر؛ فلتعذره عليه؛ لضيق الوقتء. وعدم الوجدانء وفساد اللحم عليه. 


(ووقت الأضحية: يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر)؛ لأنّها قربة مالية شرع 
فعلها يوم العيدء فأشبهت الفطرة. 
(إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يُصِلَّي الإمام صلاة العيد)”"؛ 


)١(‏ أي: فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحدء وإن كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين 
مما يجوز أن يُضحي بهماء ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة» 
ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلكء كما في بدائع الصنائع ه: ٠ل‏ وشرح الوقاية 
ص86١81.‏ 

(0) سبق تخريجه. 

60 ان لا سعرو قا وكرل الرقعة لأن الزقع كنا هر شوظ الرسري لوو شرط راز 
إقامة الواجبء كوقت الصلاة» فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر الثاني من 
اليوم الأول من أيام النحرء ويجوز بعد طلوعه؛ سواء كان من أهل المصر أو من أهل 
القرىء غير أنَّ للجواز في حق أهل المصر شرطاً زائداً» وهو أن يكون بعد صلاة - 
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وأمًا أهلّ السواد فيذيحون بعد الفجر 0000 


لقوله ول لأبي بريدة رضي الله عنه: «(إنّما هي شاة لحم)”©» وقال رسول الله كلل: 
اوكا برها هد الصادف ” ثم الذبح)”"©. 


(وآنًا آهل السواد فيذبحون يعد الفجر)؛ لأنّه لاصلاة عليهم. 


0 العيد» لا يجوز تقديمها عليه» كما في الجامع ص"7؛ 7؛ لقوله يَلةّ: من كان ذبح قبل 
الصلاة أن يعيد ذبحه» في صحيح مسلم : 1588, وصحيح البخاري :١‏ 376". 
)١(‏ فعن أبي بردة رضي الله عنه» قال: اأخذت بيد النبي كَل يوم النحر فمضيت به إلى 
المنزل» فقلت للجارية: أطعمينا من لحم أضحيتك» » فقال: إنّها ليست بأضحية إنّما 
هي شاة لحم. إِنَّما الأضحية بعد الصلاة» قلت يسول الله إن عقدهاردية الجاع 
أفأضحي بها؟ قال: نعم ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك) في المعجم الكبير ؟7؟: 2191 
وعن البراء بن عازب رضِي الله عنه» قال [خطبنا النبي يك يوم الأضحى بعد الصلاة» 
فقال 4ن على جزاولنا وماك تنكها ققد امات الاك مركن يناك قبل الفيالاة كانه 
َبْلَ الصلاة ولا نسك لهء فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت 
شاتي قبل الصلاة وعرفت أنْ اليوم يوم أكل وشربء وأحببت أن تكون شاتي أَوّل ما 
يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة» قال: شاتك شاة لحمء 
قال: يا رسول الله فإن عندثا غثاقاً لنا جذعة هى أحبٌ إلى من شاتين» أفسجرئ عن ؟ 
قال تعمعولى وطن اعدريدة || قن متميع التكاري 794 ْ 
(؟) فعن البراء رضي الله عنه» قال: [إخرج النبئ يل يوم الأضحى إلى البقيع» فصلّى 
ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه. وقال: إن أَوّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» ثم 
نرجع فننحرء فمّن فعل ذلك فقد وافق سئتناء ومّن ذَبَحَ قبل ذلك فإِنّما هو شيء عجّله 
لأهله ليس من النسك في شيء» فقام رجل فقال: يا رسول الله إنِي ذبحت وعندي 
جذعة خير من مسنة؟ قال: اذبحهاء ولا تفي عن أحد بعدك» في صحيح البخاري 

1 وشرح مشكل الآثار ؟١:‏ #1/4؛ والسئن الكبرى للبيهقي : "49 . 


5 ل طسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


وهي جائزةٌ في ثلاثةٍ أيّام: يوم النحر. ويومان بعده ولا يضحي بالعمياء. والعوراء. 
والعرجاء ا 


(وهى جائزة فى ثلاثة يام : يوم النحر» ويومان بعده)20؛ لقول عمر وعلي 
وابن عباس وابن عون و الس رضي الله عنهم: ) أيام النحر ثلاثة» أفضلها أ لي2001؛ 

وعند الشّافِعِيٌ رضِيّ الله عنه: ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لحديث جُبير بن مُطْعِم 
رضي الله عنه عن النبيّ كَكةِ: «أَيَامّنا كلها ذبح)”70. 


(ولا يضحى بالعمياءء والعوراء. والعرجاء م ل 


)١(‏ وهي أيام النحر» فلا تجب قبل دخخول الوقت؛ لأنَّ الواجبات المؤقّتة لا تجب قبل 
أوقاتهاء كالصلاة والصوم ونحوهماء وأَيّامِ النحر ثلاثة: يوم الأضحى - وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجة . والحادي عشرء والثاني عشرء وذلك بعد طلوع الفجر 
من اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشرء كما في بدائع الصنائع ©: 256 
وشرح الوقاية ص 28١5‏ ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والولادة والموتء فإذا 
كان غنياً في أَوّل الأيام فقيراً في آخرها لا تجب عليه» وإن كان فقيراً في أول الأيام 
غنياً في آخرها تجب عليه» وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه؛ وإن مات فيه لا تجب 
عليه؛ كما في شرح الوقاية ص9١8.‏ 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية 5: 71: اغريب جداًء وروى مالك في الموطأ عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى». 
وروى مالك: «أنَّهِ بلغه أن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول مثل ذلك». 

(*) فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه» قال كَلِ: اآكل أيام التشريق ذبح» في مسند أحمد 
5 47 وصحيح ابن حبان 9: .١١15‏ 


كتابٌ الأضحية -- بس 84# 
التي لا ة تمشي إلى اميك ولا العجفاء ولا يجزئ مقطوعة الأدن والذنب» ولا 
التي ذهب أكثرٌ أذنها وذنبهاء فإن : بق الأكنه من الأدن والذتب ناز وذ 14 لاف نوا واف 
التي لا تمشي إلى المّننسك7" ولا العجفاء)؛ لقول البراء بن عازب رضي الله عنه: 
ل الله يك يقول وهو يشير بأصابعة: «لا يجزئ في الضحايا أرعة 


العوراء البيّن عورهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء 
الي لا ن: ا 


عو و 
0000 ولاالتى ذهب أكثرٌ أذنها وذنبهاء فإن بقى 
و 1 0 
الأكثرٌ من الأَذْن والذنب جاز)©)؛ لما مرّ في الحَجّ. 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن الثلث مانع؛ لأنّه كثير كما في الوصية. 


)١(‏ المَنيك: المذبح» كما في طلبة الطلبة ص5؟. 

() أي: المهزولة التي يكون عجمّها إلى حدٌ لاايكون في عظامهاء نقى: أي مخ؛ كما في 
حسق اللدواية 6:6 

() فعن البراء بن العازب رضي الله عنه» قال كَكلِ: أربع لا تجزئ: العوراءٌ البيّنْ عورهاء 
والمريضة البيّنُ مرضُهاء والعرجاءٌ البيّن ضلعُهاء والكسيرٌ التي لا تنقى/ في الموطأً 
8 والمجسسى 7: 914 ونسند أحند 4: 184, 

(5) لأنَّ الأصلّ أنَّ المانمَ فيه هو العيبُ الفاحشٌ لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانَ قلّما يخلو عن 
يسير العيب» واليسيرٌ هو الذي ليس له تأثيرٌ في نقصان اللحمء ومنه يعلم الفاحش» 
كما في حسن الدراية 4 : 47 قال في تكملة البحر 8: :7١ ١‏ ولا يجوز بالحتماء التي 
لا أسنانَ لها إن كانت لا تعتلف» وإن كانت تعتلفٌ جار هو الصحيح: ولا الجلالة 
التي تأكل العذراء ولا تأكل غيرهاء ولا مقطوعة الضرعء ولا التي لا تستطيع أن 
ترضعٌ ولدّهاء ولا التي يبس ضرّعهاء ولا مقطوعة الأنف والذنب والطرفء كذا في 
الحيط, 


ووه .دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ويجوز أن يضحي بالجّماء والخصيّ والجرباء والثولاء والأضحيةٌ من الإبل 
والبقر والغنم» مف مو ف ته قم ووس الاق ف وأو هق ماق عرق لطاع متو مه اهمه 161694 8ه واو ارارق ردت وا عااقاأة 


وفى رواية: إذا زاد على الثلث كان مانعاً. 


(ويجوز أن يضحى بالحماء7) والخصىّ والجرباء9) والثولاء)7"؛ أن ذهاب 
ذلك لا ينقص من المقصود فى الشاة. 


(والأضحيةٌ من الإبل”') والبقر والغنم)”*؛ لأنَّ الشرع لم يرد بغيرها. 


)١(‏ أي: التي لا قرن لها؛ لأنْ القرنّ لا يتعلّق به مقصود وكذا مكسورة القرن» كما في 
لد 3317 

(0) أي: التي بها جربء وإذا كانت سمينة فالجرب في جلدها لا في لحمهاء كما في 
الفسديط 313117 

(0) آأي: الميجتوتة» لأن العقل غَيْرٌ مقصوة» وإِنّما المقصود اللحم» وإنّما يجوز إذا 
اللكنوي على الجامع الصغير ص"47 . 

(5) الذكر من المعز والضأن أفضل إذا استوياء والأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استوياء 
كما في لباب النتاسك صن "899 

(5) أي: أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقرء ويدخل في كل جنس 
نوعه» والذكر والأنثى منه. والخصي والفحل؛ لإنطلاق اسم الجنس على ذلك» 
والمعز نوعٌ من الغنم» والجاموسٌ نوعٌ من البقر؛ ولا يجوز في الأضاحي شيءٌ من 
الوحش؛ لأنْ وجوبّها عرف بالشرعء والشرع لم يرد بالإيجاب إلا في المستأنس؛ فإن 
كان متولداً من الوحشي والإنسي فالعبرةٌ بالأم» فإن كانت أهلية يجوز وإِلّا فلاء حتى 
ِنَّ البقرةً الأهليّةَ إذا نزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإنَّهِ يجوز أن يضحى به؛ كما 
في بدائع الصنائع ©59:6. 


كناب الأضحية - 7777 9 ابي 9 
ويجزئ من ذلك كله الثنيٌٌ فصاعداًء إلا الضأن فإِنَّ الجذع منه بُحْرِئ ويأكل من 
لحم الأضحية ويْطْعِمُ الأغنياء والفقراء. ويدخر 1010-8 121101111310101 
(ويجزئ من ذلك كله الثنين فصاعداً إلا الضأن فإنَّ الجذع منه بُجرى)7"؛ 
لما مرّ في الحجح. 
(ويأكل من لحم الأضحية. ويْطْعِمٌ الأغنياء والفقراءء ويَدُخر)”"؛ لقوله 


0 آق قاذ يجوز شى دمن الأدل والقر والع مرق الأسدية إلا الدن من كل بعس إلا 
الجذع من الضأن خاصّة» وهو ما أتى عليه أكثر السنة» وهذا إذا كان عظيماً بحيث إِنَّه 
لو خلط بالثنايا اشتبه على الناظر أَنَّه منهاء والثنيٌ: وهو ابن خمس في الإبل» وحولين 
من المقريه وجل من القاف كبا ف شري الرقا لع 4114 تفن ابر وخر اللا عه 
قال كِِ: آلا تذبحوا إلا مُسنة ‏ أي الثني ‏ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن) في صحيح مسلم : 1688١»؛‏ وصحيح ابن خزيمة 5 : 2745 وعن أبي هريرة 
رضِيّ الله عنه» قال: انعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» في سنن الترمذي 
5: لا وحسنه. وسئن البَيُهقيٌ الكبير 9: 271/١‏ ومسنئد أحمد 7: 44 4» وعن عاصم 
بن كليب عن أبيه» قال كَل (لإن الجذعَ يوفي مما يوفي منه الثني/) في المستدرك 4: 
؛ وسنن أبي داود :٠"‏ 45» وسئن النسائي الكبرى ": /81» والمجتبى /ا: 719 
وسئن ابن ماجه 7: 49 .٠١‏ 

(0) وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أَيّام؛ أن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ بقوله يَكِِ: انهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ فأمسكوا ما بدا لكم) في 

5 م لوصحم اند شان 9818-39 إلذ أن إطعامها والتصدق 
0 الجل ذا م موسع الححال» كان الكنقيا لحيل أت يدص 
لعياله ويوسع به عليهم؛ لآن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره» كما في 
بدائع الصنائع ©: 81-٠‏ » وشرح الوقاية ص ١8١9‏ 87» وذخيرة العقبى ص ؛ /اه, 
قال ككِ: [آابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَصْلَ شيءٌ فلأهلك. فإن مَصْلَ عن أهلكِ - 


و 


00 4 سب ها ث كل #6 5 7 2 
ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث,. ويَتصّدق بجلده أو يعمل منه أ ة تستعمل 


جل جلاله: فكوا ينها وَأَطْعِمُوأ الْفَاِمَ وَالْمعَهَد4 [الحج: 5]» ولقوله وَلِ: (كنت 
نهيتكم عن لحوم الأضاحيء فكلوا منهاء وادّخروا)20©. 

(ويستحبٌ أن لا ينتقص الصدقة من الثلث)”")؛ تصحيحاً للقسمة على الجهات 
الفلارك1, 


رمم #6 3 و 08 5 8 
(ويتصدق بحلده أو يعمل منه آلة نستعمل فى البيت)!4)؛ لقوله هد هخ باع 


- شيءٌ فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذاء يقول فبيّن يديك 
وعن يمينك وعن شمالك» في صحيح مسلم "7: 5 وصحيح ابن حبان /: 211/8 
والمسند المستخرج ": 6 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: لدف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى زمن 
رسول الله به فقال يِه ادخروا ثلاثاً ثمّ تصدّقوا بما بقي» فلمًّا كان بعد ذلك قالوا: 
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الوّدَكَُ فقال 
كِ: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إِنْما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدّقوااً في صحيح مسلم : 21651 
ومسند إسحاق بن راهويه ؟: 57 5» والودك من الشحم أو اللحم ما يتحلب منه, كما 
في المغرب 7: 545". 

(0) لأنَّ التصدق باللحم تطوّعء ويتدب التضصدق بثلثهاء فيقسم اللحم وزناً لا جزافاً إلا 
إذا ضِمّ معه من أكارعه أو جلده. كما في الوقاية ص8/١8.‏ 

() وهي الكل والادخار والإطعام» كما في درر الحكام .717١ :١‏ 

(:) أي: فلا يحل له بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها 
ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهالاك - 


كتابُ الأضحية-----2-2-5- سسسب فق 


عو 


5 و 00 35 أ 9 إن 04 
والأفضل أن يذبحَ أضحيته بيده إن كان يَحَسِنْ الذبح, 0 5ط 


جلد الأضحية فلا أضحية له)(2» وروى: «أن عائشة رضى الله عنها اتخذت جلد 


أضحيتها سقاء)0" , 


و 
(والأفضلٌ أن يذبح أضحيته بيده إن كان يُحْسِنٌ الذبح)”"! لقوله يك لفاطمة 


عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات» ولا أن يعطيّ أجر الجزار 
والذابح منهاء وله أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عيِه من متاع 
ابو لجاب لس لأنَّ البدلّ الذي يمكن الانتفاع , به مع بقاء عينه يقوم مقام 
المبدل» فكان الميدل قائماً معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد. بخلاف 
البيع بالدراهم والدنانير؛ لأن ذلك مما لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم 
مقام الجلد فلا يكون الجلد قائماً معنى؛ لأنّها من ضيافةٍ الله جل جلاله التي أضاف 
بها عباده» وليس للضيف أن يبيعَ من طعام الضيافةٍ شيئاء فإن باع شيئاً من ذلك تَقَذء 
ويَكَصَدّق يثمنه؛ لأن القربة ذهبت عنه فيتصردّق به؛ ولأنّه استفاده سبب محظورء 
وهو البيع فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدّقء كما في الوقاية وشرحها لصدر 
الشريعة ص ١08١5‏ 87» وبدائع الصنائع : ,8١‏ ومجمع الأنهر ؟: .67١‏ 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَله: «مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية لها في 


الممعدوك ؟ : 777 5» وصححه و سنن البيهقي الكبير 4 : 795» وعن علي رضي الله 
عنه» قال: "أمرني رسول الله كَلِةٍ أن أقوم على بدنة» وأن أتصدق بلحمها وجلودها 
وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا) في صحيح مسلم 
؟: 465 وصحيح البخاري 11 


م ل اه آأتعجز إحداكنّ أن تتخذ كل عام من جلد 


أفسيتها سقاء؟ + ثم قالت: نهى رسولٌ الله يك أن ينبدٌ في الجرّ وفي كذا وفي كذا إلا 
يا ال 


(") فعن أنس رضي الله عنه» قال: «ضحى النبي يَكدِ بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما - 


0١‏ ا ا :5:ٌ28ء_ سسسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ويُكره أن يذبحها الكتابيّ وإذا غلط الرّجلان فذبح كلّ واحد منهما أأضحية الآخر 
أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما. 
رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك فاذبحيها»”©. 

(ويُكره أن يذبححها الكتابيّ)؛ لأنّها قربة» وفعل الكتابيّ ليس بقربة. 

(وإذا غلط الرّجلان فذبح كل واحد منهما 5-7 الآخر أجزأ عنهما ولا 
مان علبهنها)؛ كلها قزر تحر فبها الليابةه و الإالانٌ نابت ولالة» أن مقضصوة كل 
واحد منهما تعجيل الذبح. 

والقياس أن لا يجوزء ويجب الضمانء وهو قولٌ زفَر رضي الله عنه؛ لفوات 
الآذن صريساء وضار كنا القضات1) 


َه 0 
وعند الشافعيٌ رضي الله عنه: تجزئ الأضحية عن صاحبهاء ويضمن الذابح 
ما نقص بالذبح» ووجوب الضمان مع عدم الإتلاف بعيدٌ جذاً. 


- يجا رسي وبر ورضع وو علي مناحي ا في صبحج بين 7 كههل 
وصحيح البخاري 4 : 41115 ولأنّهِ قرب فمباشرنُها بنفسه أفضل من توليتها غيره 
كسائر القربات» وهذا إذا كان الرَّجِلُ يُحِْنٌ الذبح ويقدر عليه» فأمّا إذا لم يُحسنٌ 
فتوليتّه غيرّه فيه أولى» كما في الجامع ص 48 ؟. 

)١(‏ فعن عمران بن حصين رضِيّ الله عنه. قال كَلِ: يا فاطمة» قومي إلى أضحيتك 
فاشيديياء فال تيده للك 5 نَم أول قطرة تقطرٌ من دمها كل ذنب عملتيهل في المستدرك 
4 40 7 وصححه؛ وسئن سعيد بن منصور 7: 27859 ومسئد الربيع :١‏ "1817. 

(0) أي: لو شد القصاب شاة ليذبحها فذبحها غيره لا يضمنء بخلاف ما لو لم يشدهاء 
كما في البحر 7: 84/ا8. 


فهرس المحتويات + 7ب ب با ب سس كف( بز 


فهرس المحتويات 
ال موضوع الصفحة 
كتابٌ النكاح 0 
كتاب الرّضاع مزلم عملا وان وجا اج مل تمجه امسو لا ملو ا وه ل ولو ا 1 
كتاب الطَّلاق 000000 
بات الرّجعة لمك اق نوو لفاس و مط و ولاح ا اول الا ل الكو ا ل لي 1لا 
باب الإيلاء راي مووي ول 1ق و لوو لو الو ولو 1117 
بابٌ الخلع ب قا 
بات العنهاق م ب0 0 
بات اللعان مج رقنا الم لأا امال لا ل ل لو اك لوطل 1 
كتاث العدّة مداو لومم ونا ارو دووف 1 لم1 وق ايوق لا اج وم ف 0 
باب ثبوت النسب شنح نو ابا قد وو مه با لود حو لج ل لاو م الكو و ل 84 
بات النفقات تمض قا مو او 2 ا الف و ل ل للم ا ره ال لل لو ا 593/7 
بات الحضانة نكل وانوي و سوج اخ الم وام ل الوا اط ال ا ا ا 
كتاث العتاق ااا ااا ا 
باب التدبير ا 
باب الاستيلاد ا ا ل 
باب المكاتبة اخ روف ماح ون لاه لام لولم 1 للم و الل لو لا لوطو ولط ل ل اا 


كتاب الولاء 1000 
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كتابٌُ الأضحية والح جل ود جو ا جل ا ل ا 


